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 بسم الله الرحمن الرحيم

نا قال الله تعالى ن الذين آ منوا و عملوا الصالحات ا   .30ل ية الا نضيع آ جر من آ حسن عملا" الكهف  : "ا 

 : اقال آ يض ومن اس تأ جر آ جيرا فليسلم له آ جرته" : " و سلم( قال رسول الله )صلى الله عيهـ في مقابلة العمل لل جر 

صمه ن كنت خ: "يقول الله عز و جل ثلاثة آ نا خصمهم يوم القيامة و م ، و قال آ يضاوا ال جير آ جره قبل آ ن يجف عرقه""آ عط

 جره".: رجل آ عطي بي ثم غدر، و رجل باع حرا و آ كل ثمنه، و رجل اس تأ جر آ جيرا فاس توفى منه و لم يوفه آ   فقد خصمته

لا و  ما آ حالله: "و الله ما آ حد آ حق بهذا المال من آ حد و  )رضي الله عنه( بن الخطاباو في عدالة ال جور قال عمر ـ  د ا 

قيت لهم  لئن ب حاجته... و اللهله في هذا المال نصيب، فالرجل و بلاؤه في الا سلام، و الرجل و غناه في الا سلام، و الرجل و 

: "و  لنخعيال شتر في رسالته ا لى ا لب )كرم الله وجهه(ن آ بي طابو قال علي ا ليصلن الرجل حقه من المال و هو في مكانه يرعى".

ليك آ وسطها في الحق و آ عمها في العدل و آ جمعها لرضا العامة، فا ن سخط العامة يجحف برضا  ن  لخاصة،اليكن آ حب ال مور ا  و ا 

 لا حسان فيتزهيد ل هل او لا يكون المحسن و المسيء عندك بمنزلة سواء، فا ن في ذلك  رضا العامة...مع سخط الخاصة يغتفر 

 ، و آ لزم كلا منهم ما آ لزم نفسه".على الا ساءة الا حسان، و تدريب ل هل الا ساءة

شتر النخعي : "... ثم آ س بغ عليه و في الدور التحفيزي لل جرـ  اق )آ ي م ال رزقال علي )كرم الله وجهه( في رسالته لل 

ل طاني الرسو "آ ع : قال صفوان بن آ ميةو  عن تناول ما تحت آ يديهم".لهم  لك قوة على اس تصلاح آ نفسهم، و غنىال جور(، فا ن ذ

نه لمن آ حب الناس ا لي". يوم حنين نه لمن آ بغض الناس ا لي، فمازال يعطيني حتى آ مسى و ا  يقة فضل طر و قال آ حدهم : "آ   و ا 

 لتحديد ما الذي يحفز الناس هي آ ن تسأ لهم".

على من لا  "من كان له فضل ظهر  فليعد به : )صلى الله عليه و سلم(ل جر قال رسول الله لو في الدور الاجتماعي ـ 

 ظهر له، و من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له".

 لموجة فا ن ز : "من كان لنا عاملا و ليس له زوجة فليكتسب  يقول الرسول )صلى الله عليه و سلم( و في كفاية ال جرـ 

ا ن ":  لاميةيقول عباس محمود العقاد في موسوعته الا س لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا"، وا ن فيكن له خادم فليكتسب خادما 

 الحياة و ما تتمفي القرآ ن الكريم قوام الذات الا نسانية به و الجسد وحو الر  ،الا نسان مخلوق مسؤول و كائن مكلف و جسد و روح

نه لا يجوز قوق يوفي حل للمؤمن بالكتاب آ ن يبخس للروح آ و للجسد حقا  لا يمكن آ ن ننكر آ حدهما في سبيل ال خر، و عليه فا 

 ال خر، كما آ نه لا يحمد منه الا سراف في مرضاة هذا آ و ذاك".

نقطع عن المين و و في حق المطالبة بزيادة ال جر قال آ بو بكر الصديق )رضي الله عنه( ل صحابه حينما آ صبح خليفة للمسـ 

 ني عن التجارة".وعيالا و قد شغلتم: "زيدوني فا ن لي  العمل بالتجارة

نسان يمارس الفن الذي يعرفه". و في توصيف و تصنيف الوظائف قال آ رسطوـ   : "دع كل ا 

 نه".فيدون م هم الذين يس ت و في تقييم ال داء الوظيفي قال آ حدهم : "قد يتقبل الكثيرون النصح، لكن الحكماء وحدهم ـ 

 ضته".لق من قب : "ا ن المرء الذي يقبض على ش يئين فا ن آ حدهما عادة ما ينز  آ حدهمو في صعوبة تحقيق عدالة ال جور قال ـ 

ت ، و علمعلمت آ ن رزقي لا يأ خذه غيري فاطمأ ن قلبي: " و في الرضا عن ال جور قال الحسن البصري )رضي الله عنه(ـ 

وت آ ن الم يراني على معصية، و علمتآ ن عملي لا يقوم به غيري فاش تغلت به وحدي، و علمت آ ن الله مطلع علي فاس تحييت آ ن 

  ينتظرني فأ عددت الزاد للقاء ربي".



 

 

 

 
 

 شكر و تقدير

مر إلا  مام لألا تالحمد لله حمدا كثيرا بمقدار نعمه التي لا تعد و لا تحصى فـ
 .بعد أن يأذن و يرضى و لا سداد لأمر إلا بعد أن يوفق و يرعى

 أتقدم بالشكر و العرفـان الجزيلين إلى :

 ة.لثميناته االأستاذ الدكتور "عميرش نذير" على نصائحه القيمة و توجيهـ  

لي    يفهمتشر ـ الأساتذة الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة المحترمين على  
 بقبولهم مناقشة و تقييم هذا العمل.

 .كل من دعمني و شجعني و لو بكلمات طيبة أو أمنيات صادقةو  ـ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 إهداء

رع و  الز   كتنيالغالية و الأم الثانية التي شار إلى روح الخالة  
 غادرت قبل أن تشهد الحصاد

إلى الوالدين العزيزين حفظهما الله و أطال عمرهما و  
 أدامهما سندا لي

 إلى كل أهلي و أحبائي و أصدقـائي.
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 : مقدمة
تعددت قطاعات نشاط الدولة بتعدد وظائفها، و اتسعت و ضاقت هذه القطاعات باتساع أو 

في النهاية انحصار تلك الوظائف، و ذلك بتأثير العديد من العوامل الداخلية و الخارجية التي أفرزت 
 المشرعو الدور الذي كان و لازال على ، يفة العمومية و القطاع الاقتصاديقطاعين هما قطاع الوظ

ملاءمة القوانين التي يسنها بخصوص كل قطاع نشاط مع الظروف الاقتصادية و  تأديته هو
على ف ،إلا أن هذا الدور لوحده لم يعد كافياالاجتماعية السائدة لتجنب القطيعة بين الواقع و القانون، 

ما هو موجود،  ليس فقط ملاءمته معالقانون ما وجد لأجله و  على أن يحقق أيضا المشرع أن يحرص
فالهدف من سن أي قانون هو معالجة المشاكل و النزاعات التي لا يمكن حلها دونه، و لا شيء 

حتى عندما تكون  ،يتفوق على الأجور و المرتبات في مجال خلق النزاعات بين العمال و أرباب العمل
تمي إليه يسعى من وراء هي رب العمل، فالعامل أو الموظف أيا كان قطاع النشاط المنالدولة نفسها 

العمل المقدم و الجهد المبذول و الوقت المستغرق و الفكر المشغول إلى الحصول على الأجر أو 
بل الواقع  ،الراتب المكافئ لكل ذلك، إلا أن عملية المقابلة بين العمل و الأجر ليست سهلة أو بسيطة

قيدا بتعدد قطاعات النشاط و تباين يثبت دائما صعوبتها و تعقيدها، و يزداد الأمر صعوبة و تع
، و الة كهدفين ينبغي السعي لبلوغهمانوعان من العد ين العمال المنتمين إليها،  ليتجلى لديناالأجور ب

ة خارجية بين أجور العمال ن إلى نفس القطاع، و عداليهما عدالة داخلية بين أجور العمال المنتم
خاض  ،المشرع الجزائري إلى تحقيق هاتين العدالتينن إلى قطاعات مختلفة، و في سعي المنتمي

، إلا أن التجارب ن إلى عالم الشغليالتجارب التوحيدية بسن القوانين و تعميمها على كل العمال المنتم
حكام القانونية المطبقة بشكل نهائي بين الأليعود المشرع إلى الفصل ، انتهت جميعها بالفشلالتوحيدية 

يين المنتمين إلى قطاع الوظيفة العامة بما في ذلك الأحكام المتعلقة برواتبهم على الموظفين العموم
، و الأحكام القانونية المطبقة على العمال المنتمين إلى القطاع الاقتصادي بما 06/03بموجب الأمر 

، إلا أن هذا الفصل النهائي لم يعفي 90/11في ذلك الأحكام المتعلقة بأجورهم بموجب القانون 
رع من ضرورة الإبقاء على قدر من الانسجام و التناسق بين الأحكام القانونية المطبقة على المش

ائمتين على أساسين شكلا قو هي الضرورة نفسها لتحقيق العدالتين الداخلية و الخارجية ال ،القطاعين
العدالة محورين لكل التعديلات التشريعية المتعاقبة، الأساس الأول التصنيف الوظيفي المتعلق ب

الموظفين العموميين، و الأساس الثاني المجابهة بين أجور القطاعين المتعلق الداخلية لمرتبات 
بالعدالة الخارجية للأجور، و كل هذا يخص فقط الأجور الأساسية الخالية من أي إضافات، أما 

إضافات تصب فيما و هي إما إضافات الأجور فإنها تشكل تحديا أكبر فيما يخص تحقيق العدالتين، 
صب فيما تأنها  إما بالعمل المؤدى، و رتباطهايسمى الأجر الحافز كونها تهدف إلى تحفيز العمال لا

يسمى الأجر الاجتماعي كونها تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعامل دون ارتباطها بالعمل 
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و  ،لينطبق عليها ما ينطبق عليهالمؤدى، لكن الأهم من تقسيمها هو التحقق من امتلاكها صفة الأجر 
 .نقصد قواعد الدفع و قواعد الحماية القانونية التي يحظى بها أي مبلغ له صفة الأجر

 ، وللأجور و المرتبات أهميتها البالغة في عالم الشغل ككل و ليس في قطاع نشاط دون غيره
ذه للمجتمع بأكمله، و تكمن هبالنسبة لكل فئات العمال، و بالنسبة لكل أرباب العمل، و بالنسبة 

، و مالأهمية في كونها مصدر الرزق الذي يعول عليه العامل لتلبية احتياجاته و احتياجات من يعوله
ن في كونها التكلفة الأكبر التي تقع على عاتق رب العمل الذي يسعى دائما إلى تخفيضها للرفع م

 ىلعفهي المؤشر  ،أو خفضهادرته الشرائية قأرباحه، و بالنسبة للمجتمع لكونها المسؤولة عن رفع 
داؤها أيرتفع  إذ ،بالنسبة للإدارة العامةو لها أهميتها أيضا زدهار و تقدم المجتمعات أو تخلفها، ا

ظيت لهذا ح بارتفاع أداء موظفيها الراضين عن أجورهم فتتحقق أهدافها و أهدافهم بدل أن تتضارب، و
ية و الاقتصادية و الاجتماعالإدارية و الأجور و لا تزال تحظى باهتمام الباحثين في كل المجالات 

كل شالتي  ،و منها الجزائر لمبها في كل دول العا حتى النفسية، و لكننا نركز على اهتمام التشريع
ا و التي كان الغرض منه ،نموضوع الأجور بها محورا للتعديلات التشريعية المتعاقبة في القطاعي

ة هددت استقرار علاقات العمل في يمعالجة موضوع الأجور بتفاصيله التي خلقت إشكاليات حقيق
 القطاعين بل و حتى استقرار المجتمع.

ا زايدت و تطورت كونهبل على العكس من ذلك ت ،و لم تتراجع أهمية الأجور في الوقت الراهن
بالتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية التي يجب على  او تجدده هذا مرده ارتباطه ،موضوع متجدد

اهن أيضا في الوقت الر الأجور مواكبتها لتكون قيمتها حقيقية و ليست اسمية، كما تزايدت أهميتها 
 فعالة في أسلاك حساسة و و انتشار ظاهرة الإضراببسبب ازدياد الوعي العمالي و قوة النفوذ النقابي 

ء لا شك على أدا يؤثر وأثر و هذا كل و  ،م و الصحة مما جعلها حديث الساعةفي المجتمع كالتعلي
هذا ون و كالإدارة العامة من قيمة موظفيها التي تقاس برضاهم عن المرتب،  قيمةكون ، الإدارة العامة

ب كانت كل التجار ، و إذا الفرصة لمقارنة راتبه بأجور غيرهقائما حتى تتاح للموظف يبقى الرضا 
اءت بالتي خاضها المشرع الجزائري في سبيل تحقيق العدالة في دفع الأجور بإضافاتها قد  التوحيدية

 :دفعنا إلى طرح الإشكالية التاليةبالفشل فإن هذا ي
خلية ن الداالحالي يتوفر على القواعد القانونية القادرة على تحقيق العدالتيهل التشريع الجزائري 

الذي  موظفين عنهارضا التحقيق بما يكفل  إضافاتهاالأساسية و كذلك  الأجوربين ية و الخارج
اع القط هذه الأخيرة و بين التوازن بين و بما يضمن ،أدائهم داخل الوظيفة العامةينعكس على 

  .؟الاقتصادي المنافس لها من حيث جذب الكفاءات و الحفاظ عليها

على المنهج الوصفي التحليلي بصفة أساسية للإجابة عن الإشكالية المطروحة اعتمدنا في بحثنا 
و كذلك النصوص  ،يةمكتبو ذلك من خلال دراسة مختلف المراجع ال ،لتناسبه مع موضوع البحث
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مناهج اعتمدنا  ، كماها و الخروج منها بما يفيد بحثناوصفا و تحليلا لتقييم ،القانونية و التنظيمية
المنهج التاريخي لاستعراض التطور التشريعي للقواعد القانونية ذات الصلة و هي  ،ة ثانويةفأخرى بص

 او لكن ليس لدراسته ،المقارن من خلال استعراض تشريعات الدول الأخرى بالموضوع، و أيضا المنهج
المطبقة على  لعملو كذلك للمقارنة بين نصوص قانون اا، بل لمعرفة موقف المشرع الجزائري منه

 .المطبقة على قطاع الوظيفة العمومية و نصوص قانون الوظيفة العمومية القطاع الاقتصادي

 :ا تقسيم بحثنا وفق الخطة التاليةو لقد ارتأين
                                قتصادي.عمومية و القطاع الاقطاع الوظيفة الفشل المساعي التوحيدية بين أجور التمهيدي: الفصل ـ 
 ن الأجور بين قطاع الوظيفة العمومية و القطاع الاقتصادي.ي: تباالمبحث الأولـ 

 : تجربة التوحيد بين أجور قطاع الوظيفة العمومية و القطاع الاقتصادي.المبحث الثانيـ 

 خارجية.عدالة الالداخلية و الالأساسية بين هدفي العدالة و المرتبات : تحديد الأجور ـ الباب الأول

 الأساسية. لمرتبات: التصنيف الوظيفي أساس تحقيق العدالة الداخلية لالفصل الأولـ 

 . : التصنيف الوظيفي أسلوب موضوعي و ليس علميالمبحث الأولـ 

 النظام المعتمد في التشريع الجزائري.الوظيفي و  : الأنظمة الرئيسية للتصنيفـ المبحث الثاني
 .للأجور الفصل الثاني: مجابهة أجور القطاع الاقتصادي أساس تحقيق العدالة الخارجيةـ 

 المبحث الأول: تحديد الأجور الأساسية لعمال القطاع الاقتصادي.ـ 

 المبحث الثاني: تحديات المقابلة بين أجور القطاع الاقتصادي و مرتبات الوظيفة العمومية.ـ 

 (.لتهادعم لعدا وت بين الأجور أم اتعزيز للتفو المرتبات ) إضافات الأجور :الباب الثانيـ 

 و مدى اعتبارها أجورا.على الأجور و المرتبات : أنواع الإضافات الفصل الأولـ 

 الأجر الحافز )تفاوت بين القطاعين(. المبحث الأول:ـ 

 (.على القطاعين المبحث الثاني: الأجر الاجتماعي )وحدة النظام القانوني المطبقـ 

 : آثار اعتبار الإضافات على الأجور أجورا.الفصل الثانيـ 

 .طاعين()إختفاء تفاصيلها في التشريع المنظم للقالمبحث الأول: خضوع الأجر بإضافاته لقواعد الدفعـ 

 .شاملة للقطاعين(قانونية )حماية  المبحث الثاني: استفادة الأجر بإضافاته من الحماية القانونيةـ 
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 : الفصل التمهيدي

و القطاع الاقتصادي ةوميالعمقطاع الوظيفة فشل المساعي التوحيدية بين أجور   

ة ورثت الجزائر عقب استقلالها قطاعات مفلسة تعمها الفوضى، فما كان على السلطات العمومي
 أن لطبيعيالفترة الانتقالية التي كان من اهذه كانت و  ،من سبيل إلا تمديد العمل بالقوانين الفرنسية

 لمتعلقةحتى أصدر المشرع الجزائري أولى القوانين الوطنية ا الوضع و استمر، ميزتهايكون اللاستقرار 
مدد أحكامه ، و لكنه 66/133و تمثل في الأمر  ،بعالم الشغل و تحديدا قطاع الوظيفة العمومية
فشله رغم مساعيه الحميدة في السبب في كان هذا لتطبق على عمال المؤسسات الاقتصادية، و 

 . قطاعاتتحقيق المساواة في الأجور بين ال

ن و الذي زاد من مشكل التباي ،المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 71/74صدر الأمر ثم 
احتل  العمال ذوي الأجور إلى طبقات هميقسبتو ذلك ، الأجور بين القطاعات عوض أن يحلهفي 

و عماله و هموظفوا الوظيفة العمومية أدناها، خاصة بعد استقلال القطاع الخاص بقانون يطبق على 
  .75/31ثم القانون  71/75القانون 

يد من القانون الأساسي العام للعامل كمحاولة جدية للتوحالمتض 78/12القانون صدر  بعد ذلك
في  دورهلكنه فشل ب ،المنتمين إليها العمال بين القطاعات بصفة كاملة تحقيقا للمساواة في الأجور بين

زها القوانين الأساسية النموذجية المتعلقة بالقطاعات و أبر  تحقيق ما جاء لأجله خصوصا بعد صدور
باين الذي عاد لتكريس الت، دارات العموميةلإالقانون الأساسي النموذجي الخاص بعمال المؤسسات و ا

 عن القطاع الاقتصادي فيما يتعلق بالأجور. الوظيفة العمومية و لإبعاد قطاع

أن لكل قطاع أدرك و بعد فشل كل المساعي التوحيدية أدرك المشرع عدم الجدوى منها، و 
 نظامب ينظم أحكامه بما في ذلك الأحكام المتعلقة قانونخصوصيته و لذلك يجب أن يكون لكل قطاع 

 اسيالمتضمن القانون الأس 06/03و القانون  ،المتعلق بعلاقات العمل 90/11، فكان القانون الأجور
 العام للوظيفة العمومية.

 للإحاطة بكل المراحل المذكورة قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين هما:و 

 .و القطاع الاقتصادي الوظيفة العمومية تباين الأجور بين قطاع: ـ المبحث الأول

  .الوظيفة العمومية و القطاع الاقتصادي قطاع: تجربة التوحيد بين أجور ـ المبحث الثاني
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 : الأولالمبحث 
 و القطاع الاقتصادي الوظيفة العمومية تباين الأجور بين قطاع

قطاع الوظيفة العمومية و  :1بتواجد ثلاث قطاعاتتميزت عقب المرحلة الانتقالية جاءت مرحلة 
، و القطاع الاقتصادي للدولة و ينظمه الأمر 19662يونيو  2الصادر في  66/133ينظمه الأمر 

ي فالمنظم بأول قانون للعمل المتمثل ، و القطاع الخاص 19713نوفمبر  16الصادر في  71/74
أبريل  29الصادر في  75/31، يليه الأمر رقم 19714نوفمبر  16الصادر في  71/75الأمر 
19755. 

 تبعتو تمايز القطاعات فيما بينها حتم تباين الأجور و المزايا المخصصة للمنتمين إليها، و 
ية خاصة فيما يتعلق إصلاحات جديدة في المنظومة القانونذلك الكثير من النزاعات التي أوجبت 

 :التاليين مطلبينالبحث إلى مقسمنا هذا البمجال الأجور، و لإظهار هذا التمايز 
 .العموميةقانون أساسي عام للوظيفة  المتضمن أول 66/133في الأمر ـ المطلب الأول: نظام الأجور 

 .: نظام الأجور المتبع أثناء فترة التسيير الاشتراكي للمؤسساتالمطلب الثانيـ 

 : المطلب الأول
 المتضمن أول قانون أساسي عام للوظيفة العمومية 66/133نظام الأجور في الأمر 

أ مبدحاملا في طياته المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  66/133صدر الأمر 
فة الوظيبتغير نظرة الموظفين لصلتهم لإدراك المشرع لمساواة في الأجور، و ذلك تحريا لالشمولية 

ه العامة و مقارنتهم لأوضاعهم بأوضاع غيرهم من العمال المنتمين للقطاع الاقتصادي، إلا أن هذ
ع مقرار بفشله و انتهى الأمر بالإ عرضه للنقد و المقاومة،الشمولية قد أوقعت القانون في تناقض 

 .أفضل البدء بمحاولات إصلاحية أخرى بحثا عن بديل

                                                             
1 Koriche Mouhammed Nasser-Eddine , Droit du travail , Edition office des publications 

universitaires, France, 2009, p 83.  

، 4قم ، الجريدة الرسمية ر ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية1966يونيو  2، مؤرخ في  66/133الأمر رقم  2 
  .1966يونيو  8مؤرخة في 

رخة ، مؤ 101يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، الجريدة الرسمية رقم ، 1971نوفمبر  16، مؤرخ في 71/74الأمر رقم  3 
  .1971ديسمبر  13في 

رقم  ، يتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص، الجريدة الرسمية1971نوفمبر  16، مؤرخ في 71/75لأمر رقم ا 4 
 . 1971ديسمبر  13، مؤرخة في 101

سمية ة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، الجريدة الر ، يتعلق بالشروط العام1975أبريل  29في ، مؤرخ  75/31الأمر رقم  5 
  .1975مايو  16، مؤرخة في 39رقم 
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 :التاليين فرعينالنتناول هذا المطلب في       

 .بين القطاعات لتحقيق المساواة في الأجور 66/133: شمولية الأمر ـ الفرع الأول

 .أوقعته في التناقض 66/133: شمولية الأمر ـ الفرع الثاني

 : الفرع الأول
 بين القطاعات لتحقيق المساواة في الأجور 66/133شمولية الأمر 

أسباب  عام للوظيفة العموميةقانون أساسي أول المتضمن  66/133الأمر لقد كان لصدور 
كما أنه أوضحها المشرع صراحة في الفقرة التي افتتحه بها،  ،أدت لصياغة أحكامه على نحو معين

، ثم ، نتعرف أولا على المقصود بهذه الشموليةشموليةمبدأ ال ها، أبرز غيرهبخصائص ميزته عن انفرد 
 و تأثيرها على أحكامه.ها على نتائج، ثم المشرع لها اعتماد أسباب على
 :66/133المقصود بشمولية الأمر  ـ أولا

من ضرورة متمثلة في معاملة كل من عمال القطاع الاقتصادي و  66/133ينطلق الأمر 
لاقتصاد القواعد، و تكييف هذه القواعد مع الحاجيات التي يتطلبها سير اموظفي القطاع الإداري بنفس 

 .1ن الفئتين من العمال لهما رب عمل واحد هو الدولةلأالوطني، 

 عملةو يقع على عاتق الدولة مسؤولية تطبيق مبدأ المساواة في الأجور عن طريق وسائلها المست
سواء كانت هي المستخدمة أم لا، ففي الحالة الأخيرة تشجع تطبيق المبدأ بالتعاون مع أرباب العمل و 

 ضمن نطاقو الوسيلة التي وجدتها السلطة العامة تمثلت في دمج علاقات العمل ، 2نقابات العمال
لذي أدمج ا 66/133قانون شامل يوحد بين عالم الشغل و الوظيفة العامة و ذلك بواسطة الأمر 

 .3مفهوم العامل بمفهوم الموظف في مادته الأولى

وضع نظاما للمرتبات مشتركا لكل الموظفين، مبدؤه الأساسي هو المساواة في  66/133الأمر ف
 .4وظائف متماثلةلالمرتب للموظفين الذين لهم نفس مستوى التأهيل و الشاغلون 

  5في ثلاثة نواحي هي: 66/133و تتمثل فكرة الشمولية التي جاء بها الأمر هذا 

                                                             
شر و هاشمي خرفي ، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية و بعض التجارب الأجنبية، دار هومة للطباعة و الن 1

 .105ص ،  2010،  التوزيع ، الجزائر
  .26، ص 1320بطاهر آمال، النظام القانوني لحماية الأجور في القانون الجزائري ، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر،  2
ونية ار الخلددعجة الجيلالي، الوجيز في قانون العمل و الحماية الاجتماعية )النظرية العامة للقانون الاجتماعي في الجزائر(،  3

 .20،  19، ص ص  2005التوزيع، الجزائر، للنشر و 
4 Koriche Mouhammed Nasser-Eddine , op.cit , p 83. 

  .50ـ  48هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص ص  5
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عالج مشاكل الوظيفة العامة  66/133الأمر من حيث المضمون:  66/133لية الأمر شمو  ـ 1
  هي:في ذلك مرحلتين بشكل تدريجي بحيث اتخذ 

صه مرفقا بنصو  66/133نشر القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الأمر  ـ المرحلة الأولى:
 التطبيقية التي تناولت كل المسائل المرتبطة بحقوق الموظفين و واجباتهم.

 .خاصة في حدود الأجل المنصوص عليهنشر القوانين الأساسية ال ـ المرحلة الثانية:

 .إتمامهما تخصان نظام العلاوات و المعاشات، لم تتحققالمفروض من مرحلتان أخريتان كان       
الثالثة  و جاء في المادة الأولى الفقرة الثانية من حيث نطاق التطبيق: 66/133ـ شمولية الأمر  2

يعتبر موظفين، الأشخاص المعينون في وظيفة دائمة الذين رسموا في : "ما يلي 66/133الأمر من 
 وارات، المركزية التابعة للدولة، و المصالح الخارجية التابعة لهذه الإددرجة التسلسل في الإدارات 

لا يسري كيفيات تحدد بمرسوم.  الجماعات المحلية، و كذلك المؤسسات و الهيئات العمومية حسب
 هذا القانون على القضاة و القائمين بشعائر الدين و أفراد الجيش الوطني الشعبي".

جراءات تطبيق أحكام القانون الأساسي على أعوان المؤسسات إ 66/1341كما نظم المرسوم 
العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري، و أشرفت على هذه العملية لجنة وزارية مشتركة مكونة من 

 ممثلين عن وزارة المالية و الوزير المكلف بالوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري و الوزير المختص.

حقق الوحدة بين موظفي الدولة و موظفي الجماعات المحلية،  66/133و صحيح أن الأمر 
جنة و هو ما دفع الحكومة لإنشاء ل لنسبة لعمال الشركات الاقتصادية،الوحدة لم تتحقق باهذه لكن 

 الاقتصادية.الشركات مكلفة بدراسة التنسيق في مجال الأجور بين أعوان الدولة و أعوان 

جاء ليشمل عددا  66/133بما أن الأمر  حيث الأساليب التقنية: من 66/133ـ شمولية الأمر  3
لا بد من اعتماد حلول فعالة لتوحيد و تبسيط إدارة كان قطاعات و يخضعهم لأحكامه، فمن الأكبر 
لخدمة هذا الغرض، كذلك الأمر بالنسبة للقوانين الأساسية  66/1372و قد صدر المرسوم رقم  ،الأفراد

صياغتها حتى لا تتضمن إلا القواعد النوعية التي تميز هيئات الموظفين الخاصة، فقد أعيدت 
المختلفة، و أصبح ترتيب الموظفين في السلم الإداري مرتكزا إلا على المؤهلات الشخصية المتوفرة 

 لدى كل واحد منهم.
 

                                                             
ام و المتضمن القانون الأساسي الع 66/133، يحدد كيفيات تطبيق الأمر  1966يونيو  2، مؤرخ في  66/134مرسوم رقم ال 1

  .1966يونيو  8، مؤرخة في  46، الجريدة الرسمية رقم  على المؤسسات و الهيئات العموميةللوظيفة العمومية 
نهم ، ، يتضمن إنشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مه 1966يونيو  2، مؤرخ في  66/137مرسوم رقم ال 2

  .1966يونيو  8، مؤرخة في  46الجريدة الرسمية رقم 
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 :66/133أسباب اعتماد المشرع لمبدأ الشمولية في الأمر  ـ ثانيا

 و"بيان الأسباب"،  :في مقدمة القانون الأساسي تحت عنوان هذه الأسباب أورد المشرع نفسه
 فيما يلي: هايمكن إجمالالتي 

ف في أوضح المشرع أن التوظي ـ ضرورة تغيير النظرة إلى الوظيفة العامة و الموظف العام: 1
 إلى الوظيفةالإدارات كشف عن العديد من الصعوبات و أنه لفهم هذه الصعوبات  يجب إعادة النظر 

ب العمومية من كونها مجرد أداة في خدمة الدولة إلى كونها وظيفة تغطي واقعا اجتماعيا، كما يج
أيضا تغيير النظرة إلى الموظف لأن حالته لا تختلف عن حالة الفئات المهنية الأخرى من ذوي 

ف يشعر و هو ما جعل الموظ ،الأجور بحصولهم على ضمانات مماثلة نتيجة تطور حق العمل
، كما و توطدت صلته بهم و أصبحت أكثر متانة من الصلة النوعية التي حالتهمباتحاد حالته مع 

 تربطه بالدولة.
من  ن الهدفأيذكر المشرع  الاعتبارات التي تتحدد بها أجور الوظيفة العامة تحد من مرونتها: ـ 2

 ورتبة دون اعتبار لنوع المهام أجور الوظيفة العمومية هو إقرار مستوى للتوظيف و الحصول على 
ة سياسنها تتبع العوامل نوعية، و الأهم أ أهمية المسؤوليات المرتبطة بها، كما أن هذه الأجور تتبع

فة ، في حين تتبع باقي الأجور الظروف الاقتصادية و هو ما يمنع تحرك أجور الوظيالمالية العامة
 أجور ع الشبه عمومي و التي تتبع فيها بسهولة أكثرالعامة بنفس الحرية التي تتحرك بها أجور القطا

 القطاع الخاص.
 ت:لكفاءال جاذبالتناقض بين المبادئ الديمقراطية للوظيفة العمومية و بين نظام الأجور الـ  3

بين السياسة التي ترمي لجعل الدخول إلى الوظيفة العامة  اجليأصبح صرح المشرع بأن التناقض 
سبة بالن مشربا بالمبادئ الديمقراطية خاصة بالنسبة للإطارات العليا، و بين نظام للأجور لا يجذب إلا

للمناصب العليا و بصفة محدودة، حتى و إن كان الفضل يرجع إليه في تحسين مصير الطبقات 
دياد مرتبطة بالتقدم الدراسي، لذلك لا تستفيد السلطة العمومية من از المتواضعة، و هي السياسة ال

 ديها.الإطارات التي كونتها بواسطة التعليم طالما أن نظام الأجور الذي تعتمده لا يجذبها للعمل ل

على كل الأجور المطبق نظام يستنتج ضرورة توحيد التي جعلت المشرع الأسباب أهم هي هذه 
 مراسيم تم إصدارها.تجسيد ذلك ب قد تم و .موميينطبقات الموظفين الع

 :66/133نتائج اعتماد مبدأ الشمولية على أحكام الأمر  ـ ثالثا

اعتبر المشرع أن المرسوم المتضمن إحداث سلالم الأجور لهيئة الموظفين و تنظيم المهن 
بالتالي لتكريس التوجه إحدى النقاط الأساسية لإصلاح الوظيفة العمومية، و هو (، 66/137)المرسوم 

على ضرورة  نحو الشمولية فيما يتعلق بأجور الموظفين في مختلف القطاعات، و قد أكد المشرع



 الفصل التمهيدي: فشل المساعي التوحيدية بين أجور قطاع الوظيفة العمومية و القطاع الاقتصادي

10 
 

يدة  تكون لنقطتها لمجموع الموظفين و منح سلالم الأجور أرقاما استدلالية جد إحداث نظام مهنة موحد
بإنشاء السلالم  مية، يتعلق الأولن في غاية الأه، و قد عالج هذا المرسوم موضوعيقيمة لا تتغير

الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين، و الثاني بتنظيم مهن الموظفين، و إضافة إلى المرتبات الأساسية 
 ، و ذلك وفقا لما يلي:خرى نظمها القانونأفإن للموظف الحق في مزايا و إضافات 

مرتبات  66/137المرسوم  نظم ـ إنشاء السلالم الخاصة بأسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم: 1
الموظفين و السلالم الخاصة و أرقامها الاستدلالية الدنيا و القصوى الخاصة بكل سلم من سلالم 

سلما، إضافة إلى تنظيمه لمرتبات المجموعات الخارجة عن  14المرتبات و المقدر عددها ب 
 .1السلالم

يتضمنان ثماني درجات  2و  1و كما أشارت المادة الأولى من هذا المرسوم، فإن السلمان 
 درجات. 10درجة تمرين واحدة و  14إلى  3بينما تتضمن السلالم من 

ظفين ، ترتيب أسلاك المو وم إلى القوانين الأساسية الخاصةمن نفس المرس 2و قد أحالت المادة 
 في سلالم المرتبات المنشأة في المادة الأولى.

و نصه التطبيقي  66/133قانون الأساسي هذا هو التصنيف الذي كان معتمدا بموجب ال
 منذ سنة و الذي وجد فيه المشرع الحل للاختلالات التي عرفتها الوظيفة العامة 66/137المرسوم 

، و هو "موظفيها إعادة تقدير غير مترو في كثير من الأحيان لحالةو التي وصفها ب: " 1962
م التوظيف، و في حالات أخرى لرفع محسوس للسلالالإتجاه الذي قاد في حالات لتخفيف مشط لقواعد 

ة ية المقرر تدلالالاستدلالية و هو النتيجة للتعطيل المقرر بعد الاستقلال للتدابير المتعلقة بالمراجعة الاس
الخاص بالإصلاح العام لتصنيف هيئات الموظفين في السلم الإداري،  62/482بموجب المرسوم 

جور ل الأولة بين الأرقام الاستدلالية و المرتبات المقابلة لها في جدو علاقة معق ةفضلا عن انعدام أي
 الذي اتخذته الحكومة تطبيقا لتدابير التقشف.

منه، يتضمن عدم  7بحكم جديد قررته المادة  66/133جاء الأمر  تنظيم المهن الوظيفية:ـ  2
يف المهن مع حالة الإدارات و هذا الابتكار يمكن من تكي ،الاحتفاظ بغير رتبة واحدة عن كل هيئة

المشرع اعتماد هذه الفكرة  برر و "الفتية" و ذلك في غضون العشر إلى الخمسة عشرة سنة القادمة.
الرتب المهنية لا يمكن إدخالها في الحسبان إن تم إحداث عدة المستحدثة بأن كيفيات الوصول إلى 

ون المثبتون لأقدمية كافية، كما أن هذا رتب، لأن رتب آخر المهنة لا يمكن أن يشغلها إلا الموظف
و  ،النظام  تخففه النصوص المتخذة لإنشاء وظائف نوعية و إحداث سلالم للأجور ذات فروق واسعة
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ورة تنظيم خاص لبعض الهيئات مما ر : التمكن من تلبية ضأوضحها المشرع بمزايا هذه القاعدة 
، و الواجب تنقيص عددها بكيفية 800عددها يساعد على إعادة تصحيح هيئات الموظفين المتجاوز 

 محسوسة سعيا للحصول على الفعالية و الاقتصاد مع استعمال منطقي للاختصاصات.

ل ستة مواد، نظم فيها كفي بابه الثاني المعنون ب: "تنظيم المهن"  66/137احتوى المرسوم 
 لقصوىال درجة و المدد الدنيا و الأحكام المتعلقة بتنظيم المهن، و حدد فيها الأقدمية المطلوبة لك

 المقابلة لكل منها.
 66/133مر من الأ 31طبقا للمادة  إضافات المرتبات و المزايا المقررة للموظفين العموميين:ـ  3

فإن للموظف الحق بعد أداء الخدمة في أجور تشتمل على المرتب، و عند الاقتضاء على 
نفقات التمثيل أو  زيادة على المنح العائلية تعويضاتيمكن أن تضاف إلى المرتب فالتعويضات، 

المكافأة عن الأعمال الإضافية و التعويضات المثبتة بموجب أعمال ضرورية أو مخاطر ملازمة 
 للوظيفة و التعويضات عن الإنتاج.

اب إلى نظام الانتس 66/133من الأمر  32فضلا عن ذلك فإن من حق الموظف طبقا للمادة 
فاة من تعويض الو في حال وفاته  هحقوق كما يستفيد ذوومن الضمان الاجتماعي،  ستفادةالتقاعد و الا

 وفقا للتشريع الساري المفعول.

العلاوات و المكافآت و البدلات و الحوافز التي يتقاضاها الموظف بجانب راتبه  من شأنو 
تشجيعه على القيام بأعباء وظيفته على خير ما يرام، و العلاوة التي تمنح للموظف يمكن أن تكون 

ى أن لا يتجاوز المرتب نهاية مربوط المستو  دورية ينص عليها القانون بالنسبة لكل درجة وظيفية بشرط
تشجيعية فتمنح للموظفين الذين يقدمون كما يمكن أن تكون تمنح بقرار من الوزير المختص،  و

خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات من شأنها تحسين طرق العمل و رفع كفاءة الأداء، و 
لها يبقى للسلطة المختصة وضع نظام الحوافز الذي يمكنها من حسن استخدام موظفيها بما يحقق 

 .1مستويات الأداءللخدمات أو لمعدلات قياسية للإنتاج أو 

 : الفرع الثاني
 أوقعته في التناقض 66/133شمولية الأمر 

تحقيق المساواة في  المشرع به حاول 66/133الأمر حمله صحيح أن مبدأ الشمولية الذي 
، بل احتوى لم يكن نموذجيان هذا القانون أ، إلا في هذا المجالالأجور لهدم الفوارق بين القطاعات 

لم فضلا عن ذلك ، ه القدرة على تحقيق ما صدر لأجلهتأفقدالتي  النقائص و الثغرات الكثير من

                                                             
  .112،  111عبد العزيز السيد الجوهري ، مرجع سابق ، ص ص  1



 الفصل التمهيدي: فشل المساعي التوحيدية بين أجور قطاع الوظيفة العمومية و القطاع الاقتصادي

12 
 

تتمكن الإدارة من استكمال المسار الإصلاحي الذي جاء به و لا تكييفه مع التطورات، و ظهرت 
الإقرار و أدى ، 1العمومية انسجامها أفقد الوظيفةما و هو  ،التيارات المعارضة للفلسفة التي جاء بها

بفشل الإصلاح الذي جاء به إلى التفكير في إصلاحات أخرى أكثر عمقا و نجاعة لتحقيق ما عجز 
ثم على الإصلاحات التي تلت الإقرار  ،عن تحقيقه، نتعرف أولا على أهم الانتقادات التي وجهت له

 بفشله.
 :66/133أهم الانتقادات الموجهة للأمر  ـ أولا

  2يما يلي:ف 66/133للأمر تتلخص أبرز الانتقادات التي وجهت 

 ـ رفض تمديد أحكامه إلى القطاع العام الاقتصادي.

 ـ تجميد الإصلاحات المكملة له و المتعلقة خاصة بمجال الأجور.

على جذب النخبة من الإطارات ـ قطاع اقتصادي ظهر في الجهة الأخرى لكن في ظروف ساعدته 
 عمال ات الساسي من هدم الفوارق بين وضعيو عدم تمكن القانون الأ ،على حساب الإدارة العمومية

 القطاعين.في 

اد عالأمر الذي  ،ـ شلل هيئات المشاركة و التشاور و آليات التسيير التي حددها القانون الأساسي
 اظ على مواردها البشرية و تثمينها.بالسلب على قدرة الوظيفة العامة في الحف

، رغم كونه مبدأ الشموليةأي  ،المبدأ نفسه الذي جاء لتكريسهب اعلقكان متله لكن أهم انتقاد وجه 
المؤتمر الاستثنائي للإتحاد  ثارهمن أجل حل المشكل الذي أآنذاك الوسيلة الوحيدة التي وجدتها السلطة 

وسيلة إدماج لذلك للسلطة السياسية التي اعتمدت  هو الذي ترك الفصل في 1965المنعقد في سنة 
و  66/133علاقات العمل ضمن قانون شامل يوحد عالم الشغل و عالم الوظيفة العامة و هو الأمر 

 .66/1343النص التطبيقي له المرسوم 

قد كشف هذا التطبيق ف، آخرشيء و تطبيقها في الواقع شيء في النص  إلا أن اعتماد الشمولية
يخضع عمال الشركات الوطنية إلى القانون الأساسي  66/134فطبقا للمرسوم  ،عن تناقضات كثيرة

للوظيفة العمومية مع قيد متمثل في ضرورة صدور قرار بذلك في كل مؤسسة و عرضه أمام لجنة 
 العام اع، و هذه اللجنة مكلفة بالتأكد من مدى تماشي القانون الأساسيتضم الوزراء المختصين بالقط

وجدت تعارض بين  إنللوظيفة العامة مع المرونة التي تميز الطابع التجاري للشركة الوطنية، ف
مكانية رأى محرروا النص إو ومات عديدة، الطابعين فإن القانون لا يطبق، و اصطدم مبدأ الدمج بمقا
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أساسي خاص بالمؤسسة العمومية مع منح استقلالية نسبية لها في التسيير لكن ضمن إنشاء نظام 
لظروف الخاصة بكل مع االقانون الأساسي للوظيفة العمومية  المحاسبة العمومية، و هذا لتكييف قواعد

قطاع و خصوصا ظروف القطاع العام الاقتصادي، و هذا يعني أن العلاقة التي ستربط عمال 
الطابع النظامي هو بذلك تعاقدية و يصبح و ليس لإدارة ستكون علاقة نظامية لائحية المؤسسة با

و قد لاقت أطروحة محرري النص رفض الأطراف الأساسيين و المتمثلين في ، المنظم لعلاقات العمل
نون انتقد الاتحاد فكرة إخضاع العامل إلى قافالهيئات المستخدمة، تحاد العام للعمال الجزائريين و الا

انتقد المسيرون العموميون للشركات و لأن من شأن ذلك تهميش دور النقابة،  الوظيفة العمومية
الوطنية بدورهم هذه الفكرة بدعوى أن المعايير الصارمة و الجامدة التي يمتاز بها القانون الإداري من 

المرونة و هو ما لا  دائما إلى المزيد من ر الحسن للشركات الوطنية التي تحتاجشأنها عرقلة السي
 الحقيقي الذي كانت تغطيه باقيلكن الواقع أن المبرر  ،يتناسب مع القالب القانوني للوظيفة العمومية

للوقوف ضد فكرة الشمولية يتمثل في إشكالية المساواة  بين أجور القطاعات، فقد كانت هذه المبررات 
، و بهذا بأجور القطاع العام الاقتصادي الأجور في غير صالح الموظفين العموميين عند مقارنتها

في إطار الصراع على الامتيازات أكثر من بروزها في إطار كيفيات تنظيم عالم  برزت المقاومة
  .1الشغل

 :66/133الاصلاحات المتخذة لتدارك فشل الأمر  ـ ثانيا

الادماج، و بقي مبدئه الشمولي، تجميد عملية ب 66/133التي واجهها الأمر  نتج عن المقاومة
الاجتماعية  دور السلطة مقتصرا على التنسيق بين القطاعات و التركيز فقط على توحيد نظام الحماية

المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل و الأمراض  1966جوان  21المؤرخ في  66/183وفقا للأمر 
خاصة فيما يتعلق بمبدأ  66/133بفشل تجربة الأمر  في النهاية اعترفت السلطة نفسها و قد، المهنية

بفكرة لكن  1969الشمولية الذي جاء لتكريسه، و شرعت في طرح مشروع قانون عمل جديد سنة 
توحيد عالم الشغل من خلال إصدار قانون شامل يطبق على كل الأجراء العاملين  توحيد أخرى هي

الإدارات العمومية، و قد  في المؤسسات سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص ما عدا موظفي
على اللجنة الوطنية الاستشارية للشؤون  هعرضتم و  1970تم بالفعل إعداد هذا المشروع في سنة 

المتعلق بالتسيير الاشتراكي  71/74حتى صدر الأمر  هالقانونية لوزارة العدل التي تباطأت في فحص
 .2التوحيد تسبب في تجميد مشروعو هو ما للمؤسسات 

قامت السلطات العمومية المكلفة بعالم الشغل بإنشاء لجنة وطنية  1974بداية سنة و مع 
اع العام الاقتصادي طأوكلتها مهمة دراسة و اقتراح سياسة وطنية لانسجام الأجور و المرتبات بين الق
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م و قطاع الوظيفة العمومية بغية الوصول إلى حلول تساعد في القضاء على التوترات المسجلة في عال
ية الوطنية، و اعتبر الشغل و نشر الاستقرار في القطاعات و التحفيز على المشاركة في التنم

على التوسع ليشمل  66/133الباحثون أن سبب إنشاء هذه اللجنة يرجع في الأصل إلى عجز الأمر 
المؤسسات العمومية كلها، فضلا عن الصعوبات التقنية و مقاومة عمال المؤسسات في القطاع 

و هو ما منع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة  ،قتصادي لمبدأ الشمولية نظرا لتمتعهم بمرتبات أفضلالا
من قانون المالية  28، إضافة إلى ذلك فإن المادة من القيام بمهمتهابالنظر في الأجور و المرتبات 

وانين و المرتبات المطبقة المتعلقة بتجميد الأجور و إحداث لجنة مكلفة بدراسة انسجام الق 1974لسنة 
على مستخدمي القطاع العمومي و شبه العمومي، قد خلصت إلى الاقرار بفشل الإصلاح الذي جاء 

 2:، مقترحة الحلول التالية66/1331لأمر المتمثل في ابه القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 

 لوضعية الإدارة العمومية و تقييمها ككل القطاعات الحيوية الأخرى. ـ مسح شامل

 ـ بحث مدى مسايرة وضعية الإدارة لمتطلبات التطور.

خذ ـ إقرار استراتيجية شاملة لإصلاح القطاعين معا )الوظيفة العامة و القطاع الاقتصادي( مع الأ
 بعين الاعتبار مقتضيات استراتيجية الموارد البشرية.

  3وصلت اللجنة إلى التقييم التالي:تو قد 

ر و و ذلك راجع إلى عدم الانسجام في مجال الأجو  ،ـ نذرة و سوء توزيع الإطارات في القطاع العام
مع  يتطلب تقليص الفجوة بين أجور و مرتبات الأعوان العموميين و ماو ه ،المرتبات في عالم الشغل

انت زملائهم العمال في كل القطاعات، و أيضا تدعيم احتياجات الوظيفة العامة من الإطارات التي ك
تعاني من عجز بخصوص استقطابها، فضلا عن ضرورة وضع نظام تحفيزي للحد من نزوح 

 ني منتأثير المغريات المادية، فقطاع الوظيفة العامة كان يعاالإطارات نحو القطاعات الاقتصادية ب
 غياب هذا النظام التحفيزي الفعال.

و في محاولة لمراجعة طريقة تحديد الأجور، تم اعتماد نظرية جديدة لتحديد أجور العمال بكل 
لمستخدم نظرية اقتصادية تربط أجر او هي فئاتهم، و تعميم العمل بها على الموظفين العموميين، 

أجر المستخدم، مقارنة بالأجر العام و  بمراجع استدلالية، و تتمثل في: أداء الخدمة + المردودية =
مرتبطة كما أنها وصولا إلى تقييم دور العامل في الإنتاج و تعميم التقييم على الجهة المستخدمة، 
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، يحقق الغرض من إنشائهبالمبدأ السائد في التسيير الخاص المتمثل في ضرورة زوال كل مرفق لا 
برزت في هذه المرحلة ظاهرة سميت ب: "تسرب الموظفين من قطاع الوظيفة العمومية"، و ذلك كما 

نحو القطاع الاقتصادي بحثا عن مركز اجتماعي و مادي أفضل مستخدمين لذلك طريق "الانتداب" 
منصب عمل مضمون مع  الذي يسمح لهم بالحفاظ على مزايا الوظيفة العامة من استقرار مهني و

يسمح بالإنتداب لعمال يكن لم   66/133مر عن طريق "إعادة الإدماج"، لكن الأإليها  إمكانية الرجوع
و لذلك كان  ،القطاع الاقتصادي اتجاه قطاع الوظيفة العامة لأن الإدارة كانت منغلقة على نفسها

تم و لو حتى لكن و  ،اع الاقتصادية العمومية نحو القطالتسرب يتم في اتجاه واحد هو من الوظيف
يتم لأن العامل المادي لم يكن يحفز إطارات ل داب في الاتجاه العكسي فإن ذلك لم يكنالسماح بالانت

 .1طلب الانتماء إلى الوظيفة العامةل القطاع الاقتصادي

 : المطلب الثاني
 نظام الأجور المتبع أثناء فترة التسيير الاشتراكي للمؤسسات

شر ميثاق التنظيم الاشتراكي تم ن 1971ديسمبر  13الصادرة بتاريخ  في ذات الجريدة الرسمية 
الذي تم  3سبقهما ميثاق الجزائر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، 71/74و الأمر  2للمؤسسات

التأكيد فيه على اتباع النهج الاشتراكي لإرساء نظام اقتصادي و اجتماعي يسمح لكل فرد بالمساهمة 
في تنمية البلاد بمنحه ملكية وسائل الإنتاج و جعل ربحيته من ربحية المؤسسة، و تم التصريح فيه 

جماهيرية في إطار نظام بأن التنمية لا يمكنها أن تتم في إطار رأسمالي بل يجب اعتماد مشاركة 
 .4اشتراكي هدفه مجتمع تسوده العدالة و تضمحل فيه التناقضات

و ميثاق التسيير  71/74الأمر و قد بدأت مرحلة التسيير الاشتراكي للمؤسسات فعليا ب
، أجورهمتدني بكرد فعل عن ما سببه التسيير الذاتي من إحباط للطبقة العمالية  1971الاشتراكي لسنة 

 .5و تقنياته ههذا القانون إلى مشاركة العمال في التسيير و في تحديد أساليبعى سو قد 

                                                             
 .   132 ـ 129سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص ص  1
ر ديسمب 13، مؤرخة في  101،  الجريدة الرسمية رقم   1971نوفمبر  16ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، مؤرخ في  2

1971.  
  .1964أبريل  16ميثاق الجزائر ، صادر في  3
يك ة "سونار بوكفوس هشام ، أساليب تنمية الموارد البشرية في المؤسسة الاقتصادية العمومية الجزائرية )دراسة ميدانية بمؤسس 4

ـ   2005،  لجزائرمنتوري ـ قسنطينة ـ ، ا فرجيوة"( ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في تنمية الموارد البشرية ، جامعة الإخوة
  .107، ص  2006

 .111، ص المرجع نفسه  5
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لكن إدماج علاقات العمل للقطاع العام الاقتصادي ضمن قانون التسيير الاشتراكي للمؤسسات 
مسألة مدى ضرورة وجود قانون عمل في دولة تعتمد النهج الاشتراكي، و هل وجود هذا القانون أثار 

، و مادام العمال في الصراع الطبقي و سيادة العمالمع النظام الاشتراكي القائم على ن لا يتعارض
  .1يشكلون السلطة ذاتها فما الحاجة إلى قانون خاص بهم؟

يتعلق بمؤسسات كان  71/74الأمر  في أيضا قانون التسيير الاشتراكي للمؤسسات المتضمن
حتى  ل وفراغا قانونيا منذ الاستقلاعانى ، فماذا عن القطاع الخاص؟، هذا القطاع الذي  القطاع العام

اثنين: الوظيفة بدل ، فأصبحنا نتحدث عن ثلاث قطاعات 1971صدور أول قانون منظم له سنة 
 العامة، القطاع العام الاقتصادي، القطاع الخاص.

 :لى الفرعين التاليينهذا المطلب إالمرحلة قسمنا  ذهللإحاطة بتفاصيل هو 

 .: مشاكل التسيير الاشتراكي فيما يتعلق بالنظام القانوني للأجورالفرع الأولـ 

 .: النظام القانوني للأجور في أول قانون منظم لعلاقات العملـ الفرع الثاني

 : الفرع الأول
 مشاكل التسيير الاشتراكي فيما يتعلق بالنظام القانوني للأجور

المساواة في المرتبات و قرار لإالمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات  71/74الأمر جاء 
المؤهل و المردود، و أكد على ضرورة وجود حد أدنى مضمون لكل و لنفس  الامتيازات لنفس العمل

تنمية المنتوج الوطني و تعزيز السياسة الوطنية كما جاء لالقانون لتلبية الحاجات الحيوية، يحدده عامل 
لتكريس حق العمال في جزء من نتائج أرباح نشاط المؤسسة، أما الآليات القانونية التي و للمداخيل، 

وضعها لزيادة المرتبات، فهي ترك مؤسسات الدولة لتصنع أنظمة المرتبات الخاصة بها عن طريق 
، فالدولة في مرحلة التسيير الاشتراكي 2موضوع لأي إطار قانونيتكن لم التي  "الاتفاقيات الجماعية"

إنشاء سلم وطني للأجور و وضع تصنيف مهني بهي المسؤولة عن تطبيق مبدأ المساواة بين العمال 
نتعرف أولا على النهج الاشتراكي في تسيير المؤسسات و تأثيره  .3لمناصب العمل على مستوى وطني

 منها مجال الأجور في هذه المرحلة. بعا لذلك أبرز المشاكل التي عانىثم نستنتج ت ،على الأجور

 

                                                             
  .24عجة الجيلالي ، مرجع سابق ، ص  1

2 Koriche Mouhammed Nasser-Eddine , op.cit , p 84. 
  .41بطاهر آمال ، مرجع سابق ، ص  3
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 :النهج الاشتراكي في تسيير المؤسسات و تأثيره على الأجور ـ أولا

 نشأة النهج الاشتراكي :  ـ 1

انتقلت الملكية إلى الجماعة ممثلة في الدولة، و تم القضاء  1917بقيام الثورة البلشفية سنة 
على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، و بالتالي تم القضاء على استغلال الإنسان للإنسان، و انتقل 

بح يعني إغلاق كان السائد سابقا أن انعدام الر بينما لربح إلى الدولة بدل جيوب الرأسماليين، و ا
في النظام الاشتراكي أصبح ذلك يستدعي دعم المشروع بما أنه يشكل حاجة لدى فإنه و المشروع 

الجماعة، و بما أن مشروعات الدولة و انتاجيتها ملك للأمة، فطبيعي أن تؤجر الدولة العمالة، مع 
ن كل حسب مقدرته و لكل ، و بدلا من مقولة "معوبة العملالأخذ بعين الاعتبار مستوى التأهيل و ص

حسب حاجته"، طبق النهج الاشتراكي في توزيع المداخيل مقولة: "من كل حسب مقدرته و لكل حسب 
كثيرا عن النهج الرأسمالي بل سجلت في هذا عمله" و ذلك عن طريق الأجر، و بالتالي لم يتغير 

 .1الأرباح المجال نقطة اختلاف واحدة هي اختفاء العلاقة العكسية بين الأجور و

في  ، و قد عبرت عن ذلكبالنسبة للجزائر فقد كان النهج الاشتراكي خيارها منذ الاستقلال
الذي كان عبارة عن مخطط شمولي  1962المواثيق المختلفة الصادرة تباعا بدءا بميثاق طرابلس 

  - بير الميثاقعلى حد تع -يمنع  ملإعادة بناء الإطار الإديولوجي المستنكر للرأسمالية، لكن ذلك ل
، ثم صدر 2هي المهيمنفيه من أن يكون للقطاع الخاص دور لكن باقتصاد اشتراكي تكون الدولة 

جسيد ما جاء فيها ، فميثاق التسيير الاشتراكي، و قد دارت كلها في نفس الفلك، و تم تميثاق الجزائر
 الاشتراكي للمؤسسات.المتعلق بالتسيير  71/74بالوسيلة القانونية المتمثلة في الأمر 

 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات:  74 /71ـ أحكام الأمر  2

: "المنتج المسير"، و هذا المفهوم مختلف مفهوما جديدا للعامل تمثل في 71/74أدخل الأمر 
أصبح العمل  عن المفهوم التقليدي لعلاقة العمل، فلم يعد العمل سلعة لها ثمن معين هو الأجر، بل

بها العامل في رأسمال المؤسسة العمومية المنتمي إليها، كما يساهم في ارة عن حصة يشارك عب
 .3تسييرها بواسطة مجلس العمال و اللجان الدائمة المنبثقة عنه

                                                             
بوعات يوان المط)دراسة مقارنة بين النظامين الرأسمالي و الاشتراكي( ، دحماد محمد الشطا ، النظرية العامة للأجور و المرتبات  1

  .79،  78، ص ص  1982الجامعية ، الجزائر ، 
 صة م موكبن منصور رفيقة ، الاستقرار الوظيفي و علاقته بأداء العاملين في القطاع الخاص ) دراسة ميدانية بالمؤسسة الخا 2

جزائر، نة ، ال، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع ، جامعة الحاج لخضر ، باتللمشروبات الشرقية ـ  سطيفـ ـ ( 
  .116، ص  2014ـ  2013

  .24عجة الجيلالي ، مرجع سابق ، ص  3
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من نطاق تطبيقه القطاع الفلاحي المسير ذاتيا أو القطاع التعاوني، و  71/74 الأمراستثنى 
عرف المؤسسة الاشتراكية بأنها المؤسسة التي يتكون مجموع تراثها من الأموال العامة و أنها ملك 

 .1للدولة تمثل الجماعة الوطنية و تسير حسب مبادئ التسيير الاشتراكي

العامل بأنه الشخص الذي يعيش من حاصل عمله و لا  71/74من الأمر  8عرفت المادة و 
من نفس الأمر مبدأ المساواة  9يستخدم لمصلحته عمالا آخرين في نشاطه المهني، و قد أقرت المادة 

و  جميع العمال و على وجه التحديد ذكرت الاستفادة من نفس الأجور نفي الحقوق و الواجبات بي
عن مؤهلات و انتاج متساويين، إضافة إلى تمتعهم جميعا بحقوق الفوائد الممنوحة عن نفس العمل و 

، و للعامل زيادة على ذلك 3يتقاضون علاوات عن الانتاجكما أنهم ، 2الأمن و التأمين و المنح العائلية
في  71/74اعترف الأمر و فضلا عن كل ذلك ، 4جزء من الأرباح الحاصلة من نشاط المؤسسة

 لكل العمال.بالحق النقابي  15المادة 

التي  اتالعديد من الإشكاليأثارت إلا أنها بساطة صياغتها رغم و و الواقع أن الأحكام السابقة 
توجه ليس في النهاية إلا تطبيقا ل 71/74، لأن الأمر تتبع النهج الاشتراكي في التسييرمن  انبثقت

 ذ استقلالها.اقتصادي اجتماعي و قبل ذلك سياسي اتبعته الدولة كخيار استراتيجي من

 :أبرز مشاكل نظام الأجور في ظل التسيير الاشتراكي للمؤسسات ـ ثانيا
  غموض المفاهيم و بالتالي صعوبة تطبيق الأحكام:ـ  1

ه تبعض الغموض من حيث المفهوم الذي قدم 71/74نص المادة الثامنة من الأمر  كتنفا
مل هو نفسه اهذا يعني أن مفهوم الع ه بأنه كل شخص يعيش من حاصل عمله، فهلتللعامل، فقد عرف

على أن عمال المؤسسات الاشتراكية  المادة السابعة من نفس الأمرنصت في المقابل مفهوم الأجير؟، 
هم منتجون يتحملون مسؤولية تسيير المؤسسة و بالتالي فإن العامل وفقا لهذا النص ليس مجرد أجير 

يفوق الأجر، و هذا التحليل يشوبه أيضا بعض  بالمفهوم التقليدي بل هو منتج مسير و له دخل
لمقابل ا فسر طبيعةالذي   ،و قد تم شرحه اعتمادا على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ،الغموض

: "بما أن العامل يقوم بعمله في مؤسسة تابعة للدولة أي للشعب فله الحق الذي يتلقاه العامل بقوله
أن يشترك بصورة فعلية في نتائج المؤسسة"، فيصبح بذلك الاشتراك في النتائج هو الأمر المميز أيضا 

للمنتج المسير، غموض آخر نلمسه في نص المادة التاسعة التي تقضي بأنه: "يتساوى العمال في 
ت الحقوق و الواجبات و يستفيدون من نفس الأجور و الفوائد الممنوحة عن نفس العمل و عن مؤهلا

                                                             
  .71/74من الأمر  3،  2،  1المواد  1
 .71/74من الأمر  11المادة  2

  3 المادة 12 من الأمر 74/71.
  .71/74الأمر من  14المادة  4
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إلى  نتاج مساويين"، و المساواة في الأجر تعيد العامل إلى مفهوم الأجير و مفهوم العملإو 
في هذه الفترة ارتفاع عدد أيضا  الملاحظ و ،المأجورية، و يختفي من جديد مفهوم المنتج المسير

 المواطنين،عدد ، و بارتفاع ولة بتوفير "منصب عمل لكل مواطن"الأجراء و ذلك تطبيقا لوعد الد
هناك علاقة طردية بين نسبة الأجراء و إذ أن ، جتماعية المرتبطة بعلاقات العملازدادت المشاكل الا

في تحويل كل  71/74زداد بذلك عبء المهمة الملقاة على عاتق الأمر انسبة المنازعة الاجتماعية ف
 .1هؤلاء الأجراء إلى منتجين مسيرين

النظام القانوني للمؤسسات العمومية الاقتصادية و بيان  من غير السهل تحديدكان و عموما 
 .2المسألة غامضة و مضطربةلذلك كانت هذه معالمه و أبعاده بدقة، 

  ـ إشكالية مشاركة العمال و حقهم النقابي: 2

للمؤسسات هو مفهوم يختلف بشكل جوهري عن التسيير الذاتي، و ميثاق  التسيير الاشتراكي
يعتبر أن مساهمة العمال في إطار التسيير الاشتراكي يشكل وسيلة لإشراك عمال كل مؤسسة  1976

بين  ف الميثاق أنه من الضروري التفرقةفي التسيير مع المسيرين الذين عينتهم الدولة، و يضي
، بناء المجتمع الاشتراكي لبلادنا عبر التسيير الاشتراكي للمؤسسة في إطار مساهمة العمال المجسدة

النقابية في البلدان  المساهمة في التسيير التي تطالب بها بعض المنظمات السياسية أو بين و
في التسيير في الجزائر و بين الأنماط   ، و هذه الإشارة يراد منها التفرقة بين مشاركة العمالالرأسمالية

 .3المختلفة للمشاركة الناتجة عن تطور الرأسمالية في بعض الدول و يتعلق الأمر بالعلاقات الصناعية

: "العمال هم صناع الثورة و المستفيدون منها، و نجاح على نص ميثاق التنظيم الاشتراكيف
العاملة بتقنين  الثورة الاشتراكية مرتبط أساسا بدرجة تجنيد الطبقة الكادحة"، و قد جند المشرع الطبقة

و التي تقوم في  المشاركة في التسيير عبر مجلس العمال المنتخب و اللجان الدائمة المنبثقة عنه
مجال الأجور بفحص شبكة الأجور و التعويضات و تقديم الاقتراحات بخصوص توزيع حصة العمال 

 .4من أرباح المؤسسة

انتخابات مجالس العمال تحت رئاسة  برمجة و تنظيمتتولى اللجنة الوطنية العلمية و كانت 
 72/58وزير العمل، كما أنشأت السلطة اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي المكلفة بموجب الأمر 

انون التسيير الاشتراكي بدراسة و اقتراح النصوص التنظيمية و التطبيقية لق 10/11/1972المؤرخ في 
                                                             

 .27 ـ 25عجة الجيلالي ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .15، ص  1995بعلي محمد الصغير ، تشريع العمل في الجزائر )القانون الاجتماعي( ، مطبعة ولاية قالمة، الجزائر ،  2
لة اسي( ، مجالارتباط بالمشروع السيبولكعيبات ادريس ، الحركة النقابية الجزائرية بين عصرين )اشكالية العجز المزمن عن فك  3

  .156، ص  2017، نوفمبر  12العلوم الانسانية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، العدد 
  .28،  27عجة الجيلالي ، مرجع سابق ، ص ص  4
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و  ،ت الناتجة عن سوء تطبيق التسيير الاشتراكيو قد ساهمت في حل العديد من الخلافا، للمؤسسات
شكال الديمقراطية الاشتراكية، إلا أنه و من الناحية العملية وقع بذلك تكون مشاركة العمال شكل من أ

يحصرها المسيرون العموميون في المسائل المهنية و الاجتماعية كان تحريف لمدلول المشاركة، فبينما 
و الحل الذي توصلت إليه السلطة ، إليها على أنها مشاركة في النتائجون ينظر كان العمال للعمال، 

تمثل في تكييف مجلس العمال على أنه تمثيل نقابي داخل المؤسسة،  71/74من خلال أحكام الأمر 
و لو أن كل أعضاء  ،و هذا التكييف لا يعني بالضرورة الاتحاد العضوي بين مجلس العمال و النقابة

نخرطون في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، و قد شجعت السلطة هذا التفكير مجلس العمال هم م
القائم على التماثل بين مجلس العمال و نقابتهم، فمصلحة النقابة هي ذاتها مصلحة المؤسسة 

و لكل هذا ما يبرره عمليا، إذ أن أمين  العمال، و أن الأدوار متكاملة الاشتراكية و مصلحة مجلس
الفرع النقابي هو نفسه رئيس مجلس العمال، و لهذا طالب الاتحاد بدمج المجلس و اعتبار ذلك بمثابة 
انتقال النقابة إلى داخل هياكل المؤسسة، و لكن هل يمكن اعتبار ذلك اعترافا مقننا بالحق النقابي؟، و 

بالحرية النقابية في ظل وجود نقابة واحدة و نظام سياسي لا يعترف شكالية أخرى متعلقة إ هذا طرحقد 
يهدد الحرية النقابية و يحدها في الإطار السياسي القائم على الحزب الواحد و إذ أن هذا بالتعددية 

تجنيد العمال داخله في اتجاه الاختيارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للدولة، و صحيح أن 
الحزبي للنقابة بقي مهددا من بعض النزعات النقابية الهادفة لفك الارتباط بينهما، إلا أن الاحتواء 

 .1ضعف و انحصار الأخيرة من جهة، و قوة خطاب الدولة من جهة أخرى حال دون تحقيقها لذلك
  شكالية النظام القانوني للأجور:ـ إ 3

لأجير فغموض المفاهيم المتعلقة با ،الأجورالسابقتين تأثير مباشر على نظام  للإشكاليتين كان
ح أربا و العامل و المنتج المسير قادت إلى سوء تطبيق الأحكام المتعلقة بمشاركة العمال في نتائج و

بة إلى نزاعات حول كيفية المطالأدت المؤسسة، و إشكالية مشاركة العمال و ممارسة حقهم النقابي 
 ا الأجور و التعويضات التابعة لها.بحقوقهم و الحصول عليها و في مقدمته

النظام القانوني للأجور نفسه نتجت عن إعادة قانون التسيير الاشتراكي مست إشكالية أخرى 
ذلك  ، وللمؤسسات النظر في المفهوم السوسيولوجي  للأجور و الذي يعتبرها مجرد مقابل لقوة العمل

حصة من الدخل الوطني يتحصل عليه العامل بمجرد أو لفائدة مفهوم إيديولوجي آخر يجعلها جزءا 
و هو ما ينزع عن الأجور طبيعتها الاقتصادية و يحولها إلى قيمة مالية انتسابه للمؤسسة الاشتراكية 

سماه البعض ب :"الأجرة السياسية"، و عرفوها بأنها الأجرة التي لا تنبع من أبطابع سياسي و هو ما 
يع النفطي المسخر و توزيعه، و بهذا يصبح العامل جزءا من السلطة نتائج المؤسسة و إنما من الر 

السياسية التي لا تعترف بالطبقة العاملة ليس إنكارا لحقوقها بل لرفض تقسيم المجتمع إلى طبقات، 
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لكن عدم الإعتراف لا يعني عدم الوجود، بل هي موجودة و تتلقى كل فئة منها أجورا مختلفة عن 
ي ذاتها إلى طبقات ثلاثة: طبقة تضم العمال ذوي الأجور المرتفعة و أخرى الأخرى مما قسمها ه

تضم ذوي الأجور المتوسطة و أخيرة تضم ذوي الأجور المنخفضة، و قد كان للقطاع الاقتصادي 
الحظ في انتماء عماله للطبقتين الأولى و الثانية، أما عمال الوظيفة العامة فهم الموجودون لسوء 

، و أكثر مردودية تهم منها إلى قطاعاتعنه هجر فل هرم الأجور، الأمر الذي نتج حظهم و حظها أس
الظاهرة بإيجاد نظام قانوني موحد بين كل المؤسسات العمومية،  لمعالجة هذه 71/74قد صدر الأمر 

حاولت السلطة تهدئتهم عن فلكنه زاد الوضع تعقيدا مما نتج عنه غضب ذوي الأجور المنخفضة 
و الذي نص على تجميد  28/12/1973المؤرخ في  73/64ة المقررة بموجب الأمر طريق الزياد

هذا و ، أجور القطاع الشبه عمومي للتقريب بين أجور القطاع الاقتصادي و أجور الوظيف العمومي
على اختصاص رفع الأجور، و قد جعلت منه اختصاصا  73/64قد استولت الحكومة بموجب الأمر 

أنشأت لممارسة هذا الاختصاص اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين الأنظمة  غير قابل للتفويض، و
مستخدمي القطاع العمومي، و ذلك بموجب المرسوم الأساسية للمؤسسات و الأجور المطبقة على 

كلفت برسم سياسة وطنية للمداخيل و تحديد معايير التوزيع و قد و  30/01/1974الصادر في 
محاولات الإصلاح كالعادة لم تنجح، و بقيت الهوة ، الاقتراحات للحكومةعوامل التطوير و تقديم 

موجودة بين أجور القطاعات خاصة باستفادة عمال القطاع الاقتصادي من الأرباح السنوية بصفة 
سماها البعض: "أجر الشهر الثالث عشر"، و قد أ، و قد ة حتى و إن لم تتحقق هذه الأرباحاعتيادي

ؤهلة، و انخفضت القوة ملتوازن بين القطاعات فيما يتعلق باستقطاب الإطارات الأدى هذا لاختلال ا
التسيير الاشتراكي  الشرائية مما سبب ارتفاع نسبة المنازعة الاجتماعية و بالتالي التصريح بفشل

مة في تلك المرحلة، و أمام هذا الفشل لم تجد جر بتنامي حركة الإضرابات التي كانت مخاصة 
باللجوء إلى قانون آخر و هو هذه المرة لكن  ،لاشتراكية إلا الإعتماد على حلول أخرىالمؤسسات ا

 .75/311 الأمر ثم 71/75 القانون الذي صدر ليطبق على القطاع الخاص و المتمثل في الأمر

 : الفرع الثاني
 النظام القانوني للأجور في أول قانون منظم لعلاقات العمل

الإنتاجية في القطاع العام، ساد الاعتقاد لدى العديد من حكومات الدول بسبب انخفاض الكفاءة 
اتخذ الذي ، فتطلعت إلى الإصلاح الاقتصادي ام قد بات تكلفة اقتصادية مرتفعةالنامية بأن القطاع الع

مصطلح أهمية كبيرة على هذا الاكتسى قد و : "الخصخصة"، عدة اتجاهات برز منها ما سمي ب
الساحة الاقتصادية العالمية منتصف السبعينيات و ذلك عقب تصاعد الدعوة إلى نقل المشروعات 
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، 1التي تملكها الدولة إلى القطاع الخاص نتيجة الركود الاقتصادي المصحوب بنسب التضخم المرتفعة
بعلاقات  امتعلق اقانونالجزائرية  تماشيا مع ذلك و أثناء مرحلة التسيير الاشتراكي، أصدرت السلطة

حول مدى حاجة الدولة ، و هنا برز تساؤل 71/75في الأمر  قطاع الخاص متمثلاالعمل في ال
و الجواب هو اعتبار هذا القانون ضمانا لمنع تحول  ؟،الاشتراكية لقانون عمل بالنسبة للقطاع الخاص

ان و هو المنطق المتنافي مع الدولة العلاقات داخل هذا القطاع إلى استغلال الإنسان للإنس
أهميته أهمل تحديد الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع رغم  71/75الأمر ، لكن 2الاشتراكية

بحق السنة المميزة  1975تعد سنة كما ، 75/31لى إصدار الأمر و هو ما دفع السلطة إ ،الخاص
 .3المتعلقة بهذا المجال التشريعية الصادرة فيهالقانون العمل و ذلك نظرا للعدد الكبير من النصوص 

 75/31في مجال الأجور، ثم على ما أضافه الأمر  71/75نتعرف أولا على ما جاء به الأمر 
 لنفس المجال.

 :لم يتضمن أحكاما خاصة بالأجور 71/75الأمر  ـ أولا

الحماية التي وفرها للعمال تباينت زمنيا مراحل ولادة قانون العمل بين الدول، كما تباين مقدار 
في كل دولة، و قد اختلف تاريخ صدور قانون العمل في كل دولة بسبب اختلاف تاريخ استقلالها عن 

ثم انتظارها بعد الاستقلال لفاصل زمني آخر حتى تتوفر الظروف الاقتصادية  ،الدولة التي استعمرتها
يفسر سبب تأخر صدور ، و هذا ما 4عملو الاجتماعية التي توجب إصدار قانون منظم لعلاقات ال

لم يمنعه من التطور حفاظا على الطابع  هلكن تأخر صدور قانون العمل في الجزائر رغم ضرورته، 
أول  71/75و قد كان الأمر رقم ، 5الوطني و تماشيا مع الحياة الاقتصادية و الاجتماعية السائدة

 6:و الذي امتاز بثلاث مميزات هي قانون للعمل

بعيتهم تفهو يهدف لحماية الأجراء من كل أشكال الاستغلال التي قد تلحقهم نتيجة  :قانون حمائيـ  1
 الاقتصادية لأرباب العمل الخواص.

                                                             
وذج( ، العساف ، سياسة الخصخصة و أثرها على البطالة و الأمن الوظيفي للعاملين )شركة الإسمنت الأردنية كنمأحمد عارف  1

  .140،  139، ص ص  7مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، العدد 
  .40عجة الجيلالي ، مرجع سابق ، ص  2
  .43، ص المرجع نفسه  3
 ،ئل للنشرالطبعة الأولى ، دار وا )بين نهج تدخل الدولة و مذهب اقتصاد السوق( ،يوسف الياس ، أزمة قانون العمل المعاصر  4

  .33، ص  2006عمان ، الأردن ، 
بوعات وان المطأحمية سليمان ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري ، الجزء الأول )مبادئ قانون العمل( ، دي 5

  .45، ص  1998، الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر 
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و طاعا فقد حاول فيه المشرع الابتعاد عن التجريد و العمومية، و قد خاطب فيه ق :قانون واقعيـ  2
 فيه.مجالا محددين هما القطاع الخاص و علاقات العمل 

ن لك، فإفتها أو الإتفاق على ذلفقواعده تعتبر من النظام العام إذ لا يجوز مخا :ـ قانون إلزامي 3
 الجزائي.حدث ذلك تعرض المستخدم للعقاب المدني و حتى 

كل العمال إناثا و ذكورا من كل سن العاملين في القطاع  71/75شمل نطاق تطبيق الأمر 
شخصا طبيعيا أو معنويا و أيا كانت الأشغال التي يقومون بها زراعية الخاص، سواء كان رب العمل 

الشروط المتعلقة تتعرض إلى لكن أحكامه لم أو غير زراعية، و هذا بحسب نص المادة الأولى منه، 
  1بعنصرين هما:و اكتفى بعلاقات العمل بما فيها الأجور، 

بي داخل العمل بالسماح للعمال بإنشاء فرع نقاإلزام أرباب منه  2تضمنت المادة  الحق النقابي:ـ  1
د، لاتحاو لكنه تابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، و يتشكل من عمال منخرطين في هذا ا ،المؤسسة

 ل فقطو يتمتع بحق المشاركة في دورات مجلس الإدارة، إلا أن مساهمته الفعلية في هذه الدورات تتمث
 ، كما أن أغلب المؤسسات الخاصة لم تسمح أصلا بممارسة هذا الحقفي مناقشة الشؤون الاجتماعية

 .حبر على ورقفبقي مجرد 

شاكل كما نص القانون على إلزام رب العمل بعقد اجتماعات دورية مع مكتب النقابة لمناقشة الم
ساعة مدفوعة الأجر شهريا  20د أعضاء المكتب من استفاو المهنية للعمال و من بينها الأجور، 

م و ذلك لعدة أسباب كالحجحتى يتمكنوا من أداء مهامهم، و أيضا هذه الممارسة بقيت مجرد نظرية 
و كخوف العمال من المبادرة  ،تبلغ النصاب القانوني لم تكنالمحدود لأغلب المؤسسات الخاصة ف

 بفتحها.

اعترفت لعمال القطاع الخاص بحق الإضراب شرط إخطار مفتش  همن 15المادة  حق الإضراب: ـ 2
 لطةضراب مشروعا إلا بمصادقة السالعمل قبل اللجوء إليه، و ذلك لإجراء المصالحة، و لا يكون الإ

 النقابية المتمثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

التأثير على باقي حقوق ا من شأنهمإذ  ،للحقين السابقين 71/75تنظيم الأمر و رغم أهمية 
، إلا أنه يعاب عليه إهماله لتحديد الشروط العامة لعلاقات العمل في بما في ذلك الأجور العمال

 .75/312القطاع الخاص، و قد تأخر تحديد هذه الشروط حتى صدور الأمر 
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 :75/31النظام القانوني للأجور في الأمر  ـ ثانيا

من إصدار قانون متعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات و لا إصدار قانون متعلق  لم تكن الغاية
إقامة نظام قانوني متكامل خاص بعلاقات العمل،  يه 1971لعمل في القطاع الخاص سنة بعلاقات ا

بل كانت الغاية تكريس مشاركة العمال في تسيير المؤسسات الاقتصادية، لذلك فقد غاب عن الأمرين 
التنظيم التقني لعلاقات العمل، و لذلك لم يرتقي الحال الذي كانت عليه أجور  71/75و  71/74

 .1، فكانت النتيجة مزيد من النزاعات و الاضطراباتاينالقطاعات من تب

هي الانطلاقة الفعلية لسن القوانين و الأنظمة الخاصة  1975تعتبر سنة و لهذا السبب 
د صدر في هذه السنة القانون المتعلق فقبعلاقات العمل بمفهومها التقني و ليس فقط النظري، 

وضعت التنظيمية التي نصوص من الإضافة إلى جملة  ،في القطاع الخاصللعمل بالشروط العامة 
طبقت على القطاعين العام و  ها عملياإلا أن ،ت العمل في القطاع الخاصلتنظيم علاقافي الأساس 

 :، و ذلك وفقا لما يلي2معاالخاص 
الخيار المستوحى من  75/31 الأمراعتمد  :75/31 ل القطاع الخاص في ظل الأمرأجور عما ـ 1

الأحكام القانونية القانون الفرنسي بتعزيزه حق التفاوض في تحديد الأجور لكن في إطار مجموعة من 
و يمكن  ،4. و الملاحظ أن المشرع في هذا الأمر كون النظام العام للأجور بصفة حصرية3الآمرة

الحد الأدنى المضمون للأجور، الدفع  5:ب تعداد القواعد الآمرة التي احتواها و المتعلقة بالأجور
و القسيمة(، المساواة بين العمال من  النقدي للأجر، دورية الوفاء بالأجر، وسائل إثبات الأجور )الدفتر

عدم  فة الأحكام المتعلقة بالمقاصة و الاقتطاع من الأجر،لالجنسين في الحد الأدنى للأجور، عدم مخا
 ، مكان و زمان دفع الأجور.إنشاء محلات و مخازن للعمال

الآمرة هي محاولة من المشرع لحماية أجر العامل من كل ما قد يعترضه من  لقواعداو هذه 
كون   ، و ضمان حصوله عليه و تصرفه فيه بحرية مطلقة، و ذلكفي استيفائه مشاكل و صعوبات

القطاع الخاص هو قطاع خارج عن تصرف الدولة و لا يمكن حماية العامل في هذا القطاع إلا 
 .6بالوسيلة التشريعية

                                                             
  .47، ص  ، مرجع سابق ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري أحمية سليمان 1
  .48،  47، ص ص المرجع نفسه  2

3 Koriche Mouhammed Nasser-Eddine , op.cit , p 84.  
  .85بطاهر أمال ، مرجع سابق ، ص  4
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و مكافآتهم بموجب  تحدد أجور العمال و تعويضاتهم 75/31من الأمر  145بقا للمادة طو 
نس تمييز في الج عقود أو اتفاقيات جماعية مع تأمين الحد الأدنى المضمون للأجر لكل عامل و دون

من نفس الأمر. و يحدد هذا  146و بمعدل موحد بالنسبة لكل المهن طبقا للمادة ، و لا في السن
ر بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناءا على تقري 147الوطني الأدنى المضمون طبقا للمادة  الأجر

، ماعيةوزير العمل و الشؤون الاجتماعية و بعد أخذ الرأي المسبب من اللجنة الوطنية للاتفاقيات الج
م ، و يقدأقل من هذا الأجر الأدنى المضمون طبقا للمادة نفسهاكما يمنع على أي رب عمل دفع أجر 
 .من نفس الأمر 148و هو ما نصت عليه المادة  المحتملة الأجر نقدا و تضاف له المنافع العينية

لأجور في الباب الثاني منه و المتضمن خمسة على احماية شاملة  75/31فرض الأمر كما 
ان الأجور، ضمالوسائل و دورية الأجور و اثبات دفعها، الاقتطاعات من  فصول تناولت على التوالي:

ع انتفاالأجور و امتيازاتها، حماية الأجور و تقادم دعوى الأداء، مراقبة و توزيع الأموال الخاصة ب
 العمال في المطاعم و الفنادق و النشاطات المماثلة.

نصا  75/31 الأمرلم يتضمن  على أجور القطاع العام: 75/31ـ تمديد تطبيق أحكام الأمر  2
حدث فعلا على أرض كان يو هو ما إلى استثناء تطبيق أحكامه على القطاع العام، صريحا يشير 

الواقع، إذ تم الاستعانة بأحكامه و في الكثير من الحالات لإبرام الاتفاقيات الجماعية بين المؤسسات 
على و أحيانا عدم وضوح القوانين المطبقة نعدام ألا إليها نيالعمومية الاقتصادية و العمال المنتم

القطاع، و أيضا لإحداث نوع من الانسجام بين المؤسسات باختلاف القطاعات التي تنتمي إليها و 
علاقات بمعاناة تميزت المرحلة  ذهلذلك فإن ه ،الأجورفي مقدمتها و التي  ذلك في مجال الحقوق

الانسجام من عدم التجانس و  ،العمل خاصة في القطاع العام الذي يحوي العدد الأكبر من العمال
 2عوامل هي:كما ساهمت في ذلك العديد من ال، 1افيما يتعلق بالقوانين و الأنظمة المطبقة عليه

نه ع، الأمر الذي نتج ـ لم تتوحد المؤسسات العمومية في نظرتها و تطبيقها للقوانين المعمول بها
حكمي نتيجة تعرض حقوق العمال إلى الانتهاك من ير من علاقات العمل إلى الفسخ التعرض الكث

 التي يمكنها مواجهتها.و القوانين المؤسسات المستخدمة في غياب الأنظمة النقابية 

ـ غياب النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم علاقات العمل في المؤسسات العمومية دفع الأخيرة إلى 
صة فيما يتعلق بالأجور و الاتفاقيات الجماعية، و الاستعانة بالقانون المطبق على القطاع الخاص خا

على وضع اتفاقيات و أنظمة خاصة بها اعتمادا على القوانين الفرنسية أو كانت تجتهد بأحيانا أخرى 

                                                             
  .48،  مرجع سابق ، ص  أحمية سليمان ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري 1

 2 المرجع نفسه ، ص ص 48 ، 49.
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نفسه، و هو ما نتج عنه مزيد من التفاوت في الامتيازات و بالتالي مزيد من الفوضى  75/31الأمر 
  .حقوق العمالفي مجال  مل خاصة و عدم الاستقرار في علاقات الع

 : المبحث الثاني
 قطاع الوظيفة العمومية و القطاع الاقتصاديتجربة التوحيد بين أجور 

ثا بين عمال القطاعات بحتوحيد النظام القانوني أن يتجه المشرع إلى فكرة من الطبيعي كان 
قد  و، جورالأبالمتعلقة النصوص القانونية كل عن الهدوء و الاستقرار الذي فشل في تحقيقه من وراء 

ين ب فيه العام للعامل الذي وحدالمتضمن القانون الأساسي  78/12القانون جسد هذه الفكرة بإصداره 
أيا على كل العمال  هلكن و نظرا لتطبيق ،بين مفهوم الأجر و المرتبو مفهوم العامل و الموظف 

لكل احتواء كل التفاصيل المتعلقة بعلاقات العمل  عن عجزفقد ، ت انتماءاتهم القطاعيةكان
على ضرورة إصدار قوانين أساسية نموذجية تخص كل في مادته الثانية نص و لذلك ، القطاعات

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  85/59قطاع، و قد صدر تطبيقا لذلك المرسوم 
مهمتين بتكليفه ب فوق طاقته هليحمتم تو هو المرسوم الذي  ،المؤسسات و الإدارات العمومية

صوصية و الثانية احترام خ ،78/12متناقضتين، الأولى خدمة الفكرة التوحيدية التي جاء بها القانون 
بين  حالة التباينعادت القطاع الذي صدر لتنظيمه، فما كان إلا أن فشل في تحقيق المهمتين معا، و 

 شاكله التي كانت السبب في النزاعات و السبب أيضا فيالقطاعات، و بقي بذلك مجال الأجور في م
 : التاليين مطلبينفي الهذا المبحث تناولنا و للإحاطة بذلك  ح.محاولات الإصلا

 .لتحقيق المساواة في الأجورو فكرة التوحيد  78/12 الأساسي العام للعامل القانون: الأولـ المطلب 

ارات الأجور بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإد: العودة لتكريس تباين ـ المطلب الثاني
 .العمومية

 : المطلب الأول
 توحيد لتحقيق المساواة في الأجورو فكرة ال 78/12القانون الأساسي العام للعامل 

العمال خاصة فيما يتعلق هي تحقيق المساواة بين و غاية نبيلة  78/121القانون حمل 
إلا أن الغاية النبيلة وحدها لا تكفي، بل وسيلة تحقيقها يجب أن تكون ملائمة و مجدية، و  بأجورهم،
الإحاطة بكل تفاصيل عن إذ عجز لوحده  ،بأحكامه لم يكن الوسيلة المجدية لذلك 78/12القانون 

جي علاقات العمل بالنسبة لكل القطاعات، فما كان منه إلا إحالة كل قطاع إلى قانون أساسي نموذ

                                                             
، مؤرخة  32، الجريدة الرسمية رقم  ، يتضمن القانون الأساسي العام للعامل 1978 غشت 5، مؤرخ في  78/12 رقم القانون 1

 .1978غشت  8في 
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ثم الانتقادات جعله يضيع طريقه، و قد تعرض للعديد من ، و هو ما صادر بمرسوم ليتناول تنظيمه
 .له شأنه شأن المحاولات التشريعية السابقة الحكم بفشلهانتهى الأمر ب

 :التاليين فرعينالتناولنا هذا المطلب في 

 .78/12: توحيد أحكام الأجور بين القطاعين في القانون الأول ـ الفرع

 .78/12: تقييم نظام الأجور الخاص بالقانون يـ الفرع الثان

 : الفرع الأول
 78/12توحيد أحكام الأجور بين القطاعين في القانون 

تزايد الامتيازات المالية في القطاع الاقتصادي شكل ضررا للإدارات العمومية التي عانت إن  
، 1تدخل الدولة هو وحده القادر على تغيير الوضعمن عدم الاستقرار القانوني و الوظيفي، و قد كان 

" جورللأ جديدة ، و قد فرضت الدولة بهذا القانون "سياسة وطنية78/12 القانون فتدخلت بإصدارها
إزالة حتى و و ذلك في محاولة للإلغاء التدريجي ، مؤسسة على مبدأ "أجر متساو للعمل المتساوي"

ة الموجود بين الوظيفة العامة و المؤسسات الاشتراكية، خاص جورالتفاوت الموجود في أنظمة الأ
كل شكل من  78/12فضلا عن الموجود بين المؤسسات الاشتراكية فيما بينها، كما ألغى القانون 

نتعرف على السياسة الجديدة للمرتبات  .2أشكال الحرية التعاقدية و قد كان واضحا في هذا السياق
قطاع الوظيفة أجور  تأثير هذه السياسة الجديدة على ثم على 78/12التي جاء بها القانون رقم 

  العامة.
 :78/12م القانوني للأجور في القانون النظا ـ أولا

ليطبق المبادئ و الأحكام التي كرسها الميثاق الوطني و الدستور  78/12جاء القانون 
ذاته بمثابة الدستور في حد خاصة فيما يتعلق بالحقوق و الواجبات، و كان هو  19763الصادرين في 

باختلاف أصنافها و درجاتها و المهن التي  كل الفئات العماليةلالمنظم لكل جوانب علاقات العمل 
قطاع الوظيفة العامة، و هو ما جعل حتمية إصدار  ذلك و الوظائف التي تتقلدها بما في تمارسها

 .4نصوص تنظيمية تحكم مختلف المجالات بما فيها مجال الأجور و المرتبات

                                                             
1 Koriche Mouhammed Nasser-Eddine , op.cit , p 84. 
2 Ibid , P 85. 

 24، مؤرخة في  94، الجريدة الرسمية رقم 1976نوفمبر  19، باستفتاء  1976نوفمبر  22، مؤرخ في  1976دستور  3
 .1976نوفمبر 
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بداية المساواة في الحقوق و الواجبات بين كل العمال  78/12من القانون  7أقرت المادة 
 نلحقوق و الواجبات، يتقاضو العمال سواسية في او أن  يضمن حقوق العامل على أن القانون  بنصها

 إذا تساووا في التأهيل و المردود. عن العمل الواحد أجورا متماثلة و ينتفعون بمزايا واحدة

يستحق أجرا مقابل أن العامل  على 78/12من القانون  20و بالنسبة للأجر، نصت المادة 
ي الت ةالحالات الاستثنائي في عنه مرتبا أو دخلا يتناسب و نتائج العمل ىالعمل الذي يؤديه و يتقاض

 بيان كيفيات تطبيق الدخل المتناسب و نتائج العمل إلى مرسوم.كذلك أحالت المادة تحديدها و 

التجديدات ر و الذي قدم لمجال الأج 78/12جاء الباب الرابع من القانون  "أجر العمل"و بعنوان 
 1التالية:

  حصرا.نص قانوني صريح يؤكد أن تحديد الأجور هو من صلاحيات الحكومة  ـ هو أول

 .مستوى تكاليف المعيشةو بمتطلبات التنمية الوطنية و تطور الإنتاج ربط الأجور هو أول من  ـ 

و هو ما يعكس رغبة  ،أول من ربط تطور مجموع الأجور بتطور الأجر الوطني المضمونهو ـ 
مفهوم جديد هو: "أجر كما اعتمد دة الفوارق الموجودة بين الأجور، المشرع في التخفيف من ح

المنصب" و الذي حاول بواسطته التحكم في نسب هاته الفوارق و ضبطها وفقا لمتطلبات التنمية 
له ، و قد خصص لأجر المنصب الفصل الثاني بأكمأيضاالوطنية و وفقا لمعايير العدالة الاجتماعية 

ب عمله" على أساس أن المنصب الذي يشغله العامل و العمل الذي يقوم به تطبيقا لمبدأ "لكل حس
يحددان قيمة الأجر الذي يتحصل عليه، كما يعد أجر المنصب انعكاسا للسلم الوطني اللذان هما 

. و يشمل أجر 78/12من القانون  132للمناصب النموذجية المرجعية الذي نصت عليه المادة 
الأساسي إضافة إلى التعويضات لتحقيق مبدأ:" التساوي في العمل يستلزم المنصب هذا: الأجر 

 التساوي في الأجر".

على تأثير  155المادة  تمكانة هامة للمردود، فجعل منه وسيلة للثواب و العقاب، فنصأعطى  ـ
 مكافأة المردود الفردي و عقوبته على أجر المنصب زيادة أو نقصانا ضمن الحدود المعينة بموجب

أو /المردود الفردي مقياسا لكمية العمل الفردي و جودته حسب القواعد ولذلك يكون وفقا و  ،مرسوم
 حسب البرامج المحددة مسبقا.

ن هما تعويض المنطقة الذي لا يشمل فقط المناطق بل يشمل أيضا يـ أدخل إلى الأجر عنصر 
الأرباح التي تعني المشاركة في النتائج  هلات ذات الأولوية في التنمية، وقطاعات النشاط و المؤ 

 تطبيقا لمبدأ الملكية الجماعية المنبثق عن النهج الاشتراكي.
                                                             

زائر، بوخافة غريب ، عنصر الأجر في علاقة العمل ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانون المؤسسات ، جامعة الج 1
  .5،  4، ص ص  1987الجزائر ، 
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أية لكنه لم يتضمن لكل العمال حقوقهم في الترقية و الحماية الاجتماعية،  78/12كفل القانون 
من ذلك ى العكس ، بل و علفة الحقوق التي منحها للعامللعقوبات مقررة على المستخدم في حال مخا

أحكام القانون، و يرجع السبب تضمن العقوبات المطبقة على العامل عند مخالفته  منه فالباب السادس
رب العمل نفسه و المشرع نفسه أيضا، و بالتالي لا يتصور قيامها في ذلك إلى كون الدولة هي 

عنوي لا تقوم بالتسيير بل بوضع قواعد قانونية لا تعمل على تطبيقها، لكن مع ذلك فالدولة كشخص م
فته الأحكام التشريعية يفترض تحمل الدولة لتعهد إلى المسير أو المدير القيام بذلك، و في حال مخا

 .78/121مسؤولية المخالفة، و هذا يعد من النقائص المأخوذة على القانون 
 :على نظام الأجور في الوظيفة العامة 78/12تأثير أحكام القانون  ـ ثانيا

على الوظيفة العامة ككل بما فيها نظام الأجور  78/12أثر القانون الأساسي العام للعامل 
و قد تم لمس تأثير   ،خدمة للمسعى التوحيدي المصطلحات المستعملة و المفاهيم المكرسةبتوحيده 

 2على الوظيفة العامة فيما يلي: 78/12القانون الأساسي العام للعامل 

  .بدل مصطلح "الوظيفة العمومية" "المؤسسات و الإدارات العمومية"مصطلح ـ استعمال 

  .66/133 في الأمر"العامل" بدل مصطلح "الموظف" المكرس ـ استعمال مصطلح 

و استعمال مصطلح الموظف إلا بعد تثبيت العامل، و ه مم التطرق نهائيا إلى "الوظيفة" و عددـ ع
كما استعمل مصطلح الفترة التجريبية  كمصطلح بديل المصطلح الذي حل محل مصطلح "الترسيم"، 

 عن فترة التربص.

 كان يستعمله أيضا عوضا عن الراتب. 66/133فالأمر  ،مستخدمامصطلح الأجر  اءـ بق

 : الفرع الثاني
 78/12تقييم نظام الأجور الخاص بالقانون 

تحقيق قدر من الوحدة في لكن قواعد التنويع الوظيفي، إرساء  بعض الاعتبارات تدعو إلى إن 
هذا التنظيم على مستوى الدولة يعد أمرا ضروريا ضمن الحدود التي لا تتعارض مع هذه الاعتبارات، 

قواعد، إضافة إلى أن التفرقة بين العاملين دون الأن تساعد على سهولة تطبيق  فمن شأن وحدة التنظيم
لتفادي إضعاف قانون الوظيفة العامة بسبب  و، 3تنافى مع مبادئ العدالة و المساواةيمبرر موضوعي 

تنوع القوانين الأساسية المطبقة على موظفيها، حاول المشرع الجزائري الإقتداء بالشعار الذي كان 

                                                             
  .86بطاهر آمال ، مرجع سابق ، ص  1
  .144،  143 ص سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص 2
  .201، ص  2003دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ،  ماجد راغب الحلو ، علم الإدارة العامة ،  3
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يطبقه الاتحاد الأمريكي و الذي تبناه فيما بعد الاتحاد الأوروبي و المتمثل في "الوحدة في إطار 
و في محاولته لفعل ، 1من المبادئ التي تحكم كل الموظفينو ذلك بالنص على عدد كبير  ،التنوع"

ذلك نسج المشرع نظاما قانونيا اتسم بالغموض و الالتباس و تكاثرت النصوص المطبقة على عالم 
الشغل في إطار القانون الأساسي العام للعامل و ذلك دون تمييز واضح يراعي نوعية مهام مختلف 

مع مجموع الأجراء على  ند الموظف حساسية عدم التجانسحالة ضاعفت عهي و  ،فروع النشاط
 .2حساب العلاقة النوعية التي تربطه بالدولة و بالمرفق العام

قاط إلا أن القانون الأساسي العام للعامل لم يكن سلبيا في مجمله، فهو لم يخلو من بعض الن
 ، لذلك سنتعرضالدراسة التي احتضنها قصر الأمم و التي كشفت عنها ،الإيجابية التي احتسبت له

 فشل الإصلاح الذي جاء به.التي قادت إلى  حي الإيجابية ثم للنواحي السلبيةأولا للنوا

 :78/12للقانون الأساسي العام للعامل ة الإيجابي نواحيال ـ أولا

و وضع العناصر الأساسية للسياسة الوطنية للأجور،  1976الميثاق الوطني لسنة حدد 
، و قد تمثلت 3السياسة الوطنية للأجورعلى ضوئها القانون الأساسي العام للعامل رسم المبادئ التي 

 4هذه السياسة في:

 ـ ترتيب مناصب العمل في مختلف القطاعات لتحقيق أسلوب وطني موحد.

 المنح و التعويضات التي كانت مطبقة بنظام تعويضي وحيد عقلاني و عادل.استبدال  ـ

 ـ ربط تطور الأجور بتطور الإنتاج و الإنتاجية.

 ـ حماية القوة الشرائية و ربطها بمخطط التنمية الوطنية.

الملاحظ أيضا أنه و منذ تطبيق القانون الأساسي العام للعامل تم تسجيل تحسن ملحوظ في 
عمال المنتمين للعديد من القطاعات و ذلك ابتداءا من الاجراءات الانتقالية و التي ساعدت وضعيات ال

استفاد  اذوصها و سهلت تطبيق القانون، و بهفي التصحيح التدريجي للفوارق و توضيح الرؤية بخص
 سلكالعديد من عمال القطاعات التي لم تكن محظوظة في السابق من زيادة محسوسة في أجورهم ك

 .5لتربية و التعليم التابع للوظيف العموميا

                                                             
  .21، ص  ، مرجع سابق سعيد مقدم 1
  .154، ص المرجع نفسه  2
  .117بوخالفة غريب ، مرجع سابق ، ص  3
 .118،  117، ص ص المرجع نفسه  4
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و احتضن قصر الأمم بنادي الصنوبر البحري لقاء تمت فيه دراسة  1986جانفي  11خ يو بتار 
رغبة في  تقويم عملية تطبيق النظام الجديد للأجور الذي جاء به القانون الأساسي العام للعامل

، و قد أكد المسؤولون في هذا اللقاء على تحقق المرجوة نتائجلكيفية تحقيقه لالوصول بهذه الدراسة إلى 
نتائج إيجابية مع الإشارة إلى بعض النقائص الواجب مراجعتها، و بناءا على التقارير المقدمة من 
مختلف القطاعات تم استخلاص أن تطبيق القانون الأساسي العام للعامل قد قضى على الفوارق التي 

المنتمين إلى مختلف القطاعات، و حقق نتائج معتبرة فيما يخص  كانت قائمة بين أجور العمال
 .1و هو الأجر المتساوي للعمل المتساوي انسجامها، و جسد إلى حد بعيد المبدأ الذي جاء لتكريسه

 :و أسبابه 78/12 فشل القانون الأساسي العام للعامل ـ ثانيا

من و الإطار المرجعي لحقوق العمال، لكنه كرس القانون الأساسي العام للعامل مبدأ توحيد 
الوظيفة اختلاف كل المميزات الموضوعية التي تبرر كان ينكر الناحية السياسية و الإيديولوجية  

قد نص في الأسباب الممهدة لصدوره فالعامة عن القطاع الاقتصادي بكامله العام منه و الخاص، 
يشمل كل أنشطة الدولة و فروعها لا يتضمن أية فوارق على أن الخيار الرامي إلى وضع إطار موحد 

موضوعية بين القطاع الإداري و قطاع المؤسسات العمومية، و لكن ما حاول القانون تجسيده لم 
 3و يمكن أن نلاحظ على القانون الأساسي العام للعامل ما يلي: .2يتجاوز الخطاب السياسي

، إلا 66/133الذي كان يرمي إليه الأمر عن الهدف  78/12الهدف المعلن من القانون  يختلف ـ لم
من معاملة عمال  66/133أن النصين ينطلقان من مرجعيتين متناقضتين، فبينما ينطلق الأمر 

 القطاع الاقتصادي بنفس القواعد المطبقة على موظفي القطاع الإداري مع تكييفها وفقا لحاجيات
نون القا لوطني و تبرير ذلك بانتماء الفئتين من العمال إلى رب عمل واحد و هو الدولة، فإنالاقتصاد ا

تطبيق القواعد المستوحاة من نظام المؤسسات الاقتصادية على الموظفين ينطلق من  78/12
على  و تمديد تطبيقها العموميين و طبعا مع الاحتفاظ لهم بكل الضمانات المرتبطة بالوظيفة العامة

لأخذ عمال القطاع الاقتصادي، و لكن لا قواعد القطاع الاقتصادي و لا ضمانات الوظيفة العامة تم ا
  .فيها بعين الإعتبار خصوصيات كل قطاع

 4:ت نذكر منهاالإشكالياعن الكثير من  78/12للقانون  كشف التطبيق العملي كما 

وضعهم في مناصب أدنى من تلك التي ـ المبالغة في تصنيف بعض العمال قبل تطبيقه، و بالتالي 
 كانوا يشغلونها.

                                                             
  .119،  118مرجع سابق ، ص ص ، بوخالفة غريب  1
  .104هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص  2
  .105،  104، ص ص المرجع نفسه  3
  .120بوخالفة غريب ، مرجع سابق ، ص  4
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 الأجر الأساسي.في و التعويضات و المنح التي لا مبرر لها و تضمينها ـ إلغاء بعض المكافآت 

 إلى عدة مناصب فرعية.ـ تقسيم مناصب العمل 

المفتقدين ـ ضعف تعويض الخبرة و عدم تفعيل منحة الأقدمية في عدة قطاعات بالنسبة للعمال 
 ضعيف.التأهيل للتأهيل أو أصحاب ال

 التي كانت محل تنافس قبل تطبيق القانون. مناصبالـ الترقيم الضعيف لبعض 

احتياجه هو  78/12ى القانون سجل علمأخذ أكبر يبقى ما ذكر،  لكن و بغض النظر عن كل
و  خصوصية كل قطاع، ليتناسب مع إلى نصوص قانونية و تنظيمية تكمله، و تكييف كل نص منها 

ته إلى أحكام ينما هو يسعى للتوحيد ها هو يقر بخصوصية كل قطاع و حاجإذ ب، تناقض صارخهذا 
 .هخاصة تطبق على عمال

 : المطلب الثاني
العودة لتكريس تباين الأجور بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات 

 العمومية
ت القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإداراالمتضمن  85/59صدر المرسوم 

ا ، و ذلك لتنظيم قطاع الوظيفة العمومية الذي أسماه المشرع هن78/12العمومية تطبيقا للقانون 
لك قواعد قانونية تناولت مختلف المواضيع بما في ذبالمؤسسات و الإدارات العمومية، و قد احتوى 

ية و ليه الطابع التقني المعقد الذي لم يلائم قطاع الوظيفة العمومالتصنيف و الأجور، و قد غلب ع
اد عن القطاع الاقتصادي الأكثر مرونة و حركية، و بالتالي ع ا بعيدةبالجمود و أبقاه احكم عليه

ي تال لم يستطع خدمة الفكرة التوحيدية هللقضاء عليه، كما أن 1978لتكريس التباين الذي جاء إصلاح 
 :هما تناولنا هذا المطلب في فرعين الإصلاح.جاء بها هذا 

 .85/59: النظام القانوني للأجور الخاص بعمال المؤسسات و الإدارات العمومية في المرسوم ـ الفرع الأول

رات ال المؤسسات و الإدا: تقييم نظام الأجور المكرس في القانون الأساسي النموذجي لعمـ الفرع الثاني
 .العمومية



 الفصل التمهيدي: فشل المساعي التوحيدية بين أجور قطاع الوظيفة العمومية و القطاع الاقتصادي

33 
 

 : الفرع الأول
 رقم العمومية في المرسوماص بعمال المؤسسات و الإدارات النظام القانوني للأجور الخ

85/59 
، صدر 1المحدد للسلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور 85/03المرسوم  1985صدر سنة 

، 2المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية 85/59عقبه المرسوم 
و الذي تناول كل الأحكام الخاصة بهاته الفئة من العمال بما في ذلك أجورهم، ثم جاء المرسوم 

 .3المحدد للسلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور 85/03متمما للمرسوم  86/08
الإطار القانوني  78/12هذه النصوص الثلاثة التي صدرت بمقتضى القانون و قد رسمت 

 و عمال المؤسسات و الإدارات العمومية.أجور الموظفين العموميين لأ

، نتعرض أولا للتصنيف الذي خضع له عمال المؤسسات و الإدارات العمومية في هذه المرحلة
 لتصنيفهم. زيادة على أجورهم الأساسية المقابلة انظام التعويضات التي استفادوا منهثم ل
 :85/59التصنيف القانوني لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية في ظل المرسوم  ـ أولا

تحدد الحدود الدنيا و العليا المقررة لكل صنف في السلم الوطني  85/03طبقا للمرسوم 
، نين الأساسية النموذجية لكل قطاعالاستدلالي، و ينقسم كل صنف إلى مجموعات تحدد عددها القوا

في  جدول المناطق الاستدلالية و درجة تعقد مناصب العمل و مدى تركيزها وعاتمو يتبع عدد المج
، زيادة على الرقم الاستدلالي الأقصى و الرقم الاستدلالي الأدنىالأصناف، و تشتمل كل مجموعة 

على رقم استدلالي وسيط يحدد الأجر الأساسي المرتبط بمناصب العمل المصنفة في المجموعة 
 ف منصب العمل في مجموعة معينة عندما يقع الرقم الاستدلالي الناتج عن ترقيمهالمعينة، و يصن

شهري بين الرقم الاستدلالي الأدنى و الرقم الاستدلالي الأقصى للمجموعة، فيكون الأجر الأساسي ال
 المرتبط بأي منصب عمل هو نتاج الرقم الاستدلالي الوسيط للمجموعة التي يقع فيها منصب العمل

 .قيمة النقدية للنقطة الاستدلاليةور في الالمذك

                                                             
، 02رقم  الرسمية، يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور ، الجريدة  1985يناير  5، مؤرخ في  85/03المرسوم رقم  1

  .1985يناير  6مؤرخة في 
، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات  1985مارس  23، مؤرخ في  85/59المرسوم رقم  2

  .1985مارس  24، مؤرخة في  13العمومية ، الجريدة الرسمية رقم 
ق علالذي يحدد السلم الوطني الاستدلالي المت 85/03 رقم ، يتمم المرسوم 1986يناير  7، مؤرخ في  86/08 رقم المرسوم 3

  .1986يناير  8، مؤرخة في  01بالأجور ، الجريدة الرسمية رقم 
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تصنيف ، و خص الفي الباب الخامس منه التصنيف و الأجر 85/59المرسوم كما تناول 
و استهل أحكام التصنيف بإنشاء لجنة خاصة بالتصنيف لدى السلطة  بالفصل الأول من هذا الباب،

 التي نصت على: 78/12من القانون  104المكلفة بالوظيفة العمومية و ذلك ضمانا لتطبيق المادة 
"ترقم مناصب العمل المختلفة على أساس نظام منسجم لمقاييس الترقيم و قواعده، و ذلك لتحديد 

صب عمل و تطبيق المبدأين المقررين "لكل حسب عمله" و "التساوي في الأجر الذي يرتبط بكل من
العمل يستلزم التساوي في الأجر" وفقا لطريقة وحيدة للتصنيف تحدد بموجب مرسوم". و قد حددت 

 مهام لجنة التصنيف. 85/59من المرسوم  64المادة 

 1حظات التالية:الملا تقديم 85/59للمرسوم و يمكن بشأن نظام التصنيف المعتمد طبقا 

 ـ في مفهوم هذا المرسوم الوظائف هي كل مناصب العمل التي تكون مهامها الرئيسية متماثلة.

ـ الوظائف التي تتحد في طبيعة العمل تصاغ في أسلاك، و يمكن لكل سلك أن يشتمل على رتبة أو 
 عدة رتب.

ذ أنه إ 66/133التي أقرها الأمر  ـ نمط التصنيف الوارد في هذا المرسوم لا يبتعد عن مبادئ التنظيم
سها يوظف نفس المفاهيم المميزة لنظام المسار المهني من خلال تقنيات الهيكلة و التصنيف التي كر 

 بين مختلف القطاعات.

 2التاليين:المدلولين الأساسيين للوظيفة العامة و من خلال الملاحظات السابقة يمكن استنتاج 
ذا اس هو على أس ،مفهوم السلك المرتبط بمفهومي الرتبة و الدرجة في يتمثل المدلول القانوني: ـ 1

 المفهوم و ما يتصل به تتحدد الوضعية القانونية للموظف و كذلك مساره المهني.

م المنصب و الوظيفة و الصنف و التي تتصل بدورها اهييتمثل في مفالمدلول التنظيمي: ـ  2
  .68م الترتيب المقرر في المادة يكتمل هذا المدلول بنظابحاجيات الإدارة و العمل الإداري، و 

 3يلي:أبرزها ما متعلقة بالتصنيف  متميزة مفاهيم 85/59تضمن المرسوم كما 
ئف كما تصاغ فيه الوظا ،هايوزع الموظفون عبر  أن يشتمل على رتبة أو أكثر يمكن للسلكـ السلك: 

تبة ر احتواء السلك لأكثر من لنفس القانون الأساسي، و و يخضع موظفوها المتماثلة في طبيعة العمل 
يفي ؤما مع التنظيم الوظالأكثر تلاالتي تعد و  85/59الصياغة الجديدة التي جاء بها المرسوم  هي

 تصاغ لكل سلك قواعد خاصة تصب في قانون أساسي خاص.و للإدارة. 

                                                             
  .111،  110 ص هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص 1
  .112 ، صالمرجع نفسه  2
  .120ـ  113 ص ، صالمرجع نفسه  3
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فسه نشتمل في الوقت تو  ،المتماثلةيقترن مفهومها بمفهوم السلك، تتضمن مناصب العمل ـ الرتبة: 
ف و بالتالي هي الصفة التي تمنح للموظ ،الوظائف التي تكون مهامها من طبيعة و مستوى واحدعلى 

. و اكتساب الرتبة مرهون بعملية التثبيت أو الترسيم االحق في ممارسة الوظائف المخصصة له
ف يتحصن الموظ ابعد تعيين الموظف في منصب العمل و اثبات أهليته له، و بمجرد اكتسابه ةالمتخذ

ق يحقو مبدأ فصل الرتبة عن المنصب ، سباب قانونيةلأقانونا فلا يمكن فصم علاقته بالإدارة إلا 
ت مصالح موظفيها، فللإدارة تكييف مناصب العمل بما يلائم مقتضياو مصالح الإدارة التوافق بين 

ها و بسير المرافق العمومية، و للموظفين حق المطالبة بحماية وضعيتهم القانونية من كل إجراء يمس 
 مكن الموظفينيذلك حاجيات الإدارة، و المعنى من ذلك أن الفصل بين الرتبة و المنصب لو اقتضت 

عزل  يؤدي حذف المنصب إلىو في نفس الوقت لا  ،المحتلين لرتب مختلفة شغل نفس المنصب
 الموظف.

مع  لاالوظائف لا تتناسب إأما بالنسبة للعلاقة بين الرتبة و الوظيفة، فيمكن القول أن بعض 
ه و تكريس مفهوم الوظيفة لي الوظائف يفترض ترقية في الرتبة، بعض الرتب و بالتالي كل تغيير ف

 الرتبة و المنصب و التيأهمية من حيث كونه عامل تصحيحي للمساوئ الناتجة عن مبدأ الفصل بين 
تؤدي لإسناد مناصب من مستويات مختلفة تتضمن وظائف متنوعة لموظفين ينتمون إلى رتب 
متماثلة، فيمكن للإدارة تعيين موظفين من نفس السلك في مناصب مختلفة و هو ما يضفي على 

 النظام الإداري عامل المرونة.
ية ، و هي عبارة عن مناصب قياد85/59لمرسوم وردت في اـ المناصب العليا و الوظائف العليا: 

ويات تشكل الركائز التي تعتمد عليها السلطات العمومية لإيصال توجيهاتها و أوامرها لمختلف المست
 و كذلك للعمل على تنشيط الهياكل و ضمان حسن سيرها و التأكد من مطابقة قراراتها ،الإدارية

د من كل من المناصب العليا و الوظائف العليا يطرح العديو مفهوم  للقوانين و التنظيمات السارية.
موظف ، فبالنسبة للمناصب العليا، و إن كان المشرع قد وضعها في الإطار المرن ببقاء الالإشكاليات

 يمنع في رتبته المرتبطة بسلكه الأصلي و عودته إلى منصبه بإنهاء المنصب العالي، إلا أن الأمر لم
الانحرافات التي مست بهيكلة الوظيفة العامة و هددت توازنها، و قد استقت هذه من وقوع بعض 

ية الانحرافات مبرراتها من انعدام سياسة  للأجور مما دفع للجوء إلى إنشاء مستويات قيادية صور 
 تكالياي بدورها تطرح العديد من الإشفه ،لوظائف العلياا ، و كذلك لتحسين الوضعية المتدنية للأجور

لى عالآخر بمدى تأثير شاغليها بعضها عضها مرتبط بعلاقة الوظيفة العمومية بالنظام السياسي، و ب
 في المتغيرات. ماستراتيجية الدولة و تحكمه
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المحدد للسلم الوطني  85/03الذي تمم المرسوم  86/08المرسوم  1986هذا و قد صدر سنة 
التي نصت على: "تحديد الأجور الأساسية على مكرر  7الاستدلالي للأجور، و الذي أضاف المادة 

 ."سبيل الانتقاء بالنسبة لجميع القطاعات
 :85/59النظام التعويضي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية في المرسوم  ـ ثانيا

أجرا رئيسيا يتحدد طبقا للأصناف العشرين المنصوص عليها في التنظيم  يتقاضى الموظف
المعمول به، و التي تشتمل من الصنف الأول إلى الصنف التاسع على ثلاثة أقسام، و من الصنف 
العاشر إلى الصنف الثالث عشر على أربعة أقسام، و من الصنف الرابع عشر إلى الصنف العشرين 

مل كل قسم على رقم استدلالي وسطي و على عشرة درجات استدلالية على خمسة أقسام، و يشت
جات تطابق الترقية بالأقدمية، و تحدد الأرقام الاستدلالية الوسطية و الأصناف و الأقسام و الدر 

 .85/59من المرسوم  68الاستدلالية طبقا لجدول تضمنته المادة 

للتصنيف السابق، فإنه يتحصل أيضا إضافة إلى الأجر الرئيسي الذي يتقاضاه الموظف وفقا 
على  85/59نص المرسوم ف ،على مكافآت و تعويضات منصوص عليها في التنظيم المعمول به

منه نص على أن تعويض  71، ففي المادة قية في تثمين منه لأقدمية العاملتعويض الخبرة و التر 
كافأة مظيفه السنوات التالية لتاريخ تو  الخبرة يتمثل فيما يستفيد منه الموظف الذي لم تتغير رتبته طوال

ي في قطاع المؤسسات و الإدارات العمومية بالترقية ف 72عن الأقدمية، و التي تقيم حسب المادة 
ب الدرجة، و تطابق الدرجة مبلغ تعويض الخبرة عن فترة ممارسة عمل في الصنف و القسم اللذين رت

لية ة استدلابزياد 73يترجم تعويض الخبرة حسب المادة فيهما منصب العمل أو الوظيفة أو السلك، كما 
ها للعمال بكل فئاتهم و قطاعات نشاطهم حقوق نص عليذلك فإن إضافة إلى  تبعا لوتيرة الترقية، و

دة لماطبقا لالاستفادة من الخدمات الاجتماعية حق حق الحماية الاجتماعية و و هي  85/59المرسوم 
الحفاظ على مستوى الذي من شأنه  18بي و الذي نصت عليه المادة منه، يضاف لها الحق النقا 16

 الأجور و ملحقاتها و كذلك المطالبة بتحسينها.
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 : الفرع الثاني
تقييم نظام الأجور المكرس في القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و 

 الإدارات العمومية
النموذجي الخاص بعمال المؤسسات و المتضمن القانون الأساسي  85/59صدر المرسوم 

 و رغم المبررات المنطقية ،و خدمة لمسعاه التوحيدي 78/12تطبيقا للقانون  الإدارات العمومية
خصوصية إذ كرس ، 78/12إلا أنه كان السبب في فشل الإصلاح الذي جاء به القانون لإصداره 

توى بعيدين عن مسالمنتمين إليه أبقت أحكام و نعني الوظيفة العامة من خلال المطبق عليه  القطاع
 عمليةت القانونية و الياطرح العديد من الإشكالكما الأجور التي يتلقاها عمال القطاع الاقتصادي، 

 التي سببها تطبيقه.الإشكاليات نتعرف أولا على مبررات صدوره ثم على   ،الأخرى
ي النموذجي لعمال المؤسسات و المتضمن القانون الأساس 85/59مبررات صدور المرسوم  ـ أولا

 :الإدارات العمومية

، و 78/12الأول نجده في المادتين  الثانية و الثالثة من القانون الأساسي العام للعامل المبرر 
أساسي نموذجي منبثق عن القانون يحكم علاقة عملهم و  هي ضرورة خضوع عمال كل قطاع لقانون

العامة التي يخضع لها لتضمنه الأحكام  لوحده عن الإحاطة بهاالقانون التي عجز  هاحدد كل تفاصيلي
يها القوانين الأساسية كل العمال بكل فئاتهم و قطاعات نشاطهم و التي من الضروري أن تراع

 1اهتمامين هما:النموذجية، لذلك كان هذا المرسوم يعكس 
فهي  و هو بطابع سياسي متمثل في كون الإدارة مسؤولة عن تطبيق القانون لذلك :ـ الاهتمام الأول

ب لععليها أن تبل ، 78/12مضطرة للامتثال لأحكام القانون الأساسي المشترك المتمثل في القانون 
 قطاعات النشاط. هنا دور القدوة بالنسبة لباقي

ن لقانو ايتمثل في الاعتراف الضمني بصعوبة التطبيق الكلي للنموذج الذي تضمنه  :ـ الاهتمام الثاني
 الأساسي العام للعامل على الموظفين و ضرورة مخالفة أحكامه في حدود معينة تسمح قدر الإمكان

 لموظفبالحفاظ على المرجعية المشتركة للقانون مع الأخذ بعين الإعتبار طبيعة العلاقة التي تربط ا
 دارة.بالإ

متمثل في خصوصية قطاع  الوظيفة  (85/59المرسوم )مبرر آخر لإصدار القانون النموذجي 
العامة، و هو ما يؤكد ضرورة استقلالية نظامها القانوني المطبق على موظفيها عن القطاع 

يدا، الاقتصادي، و قد فشلت كل التجارب التوحيدية التي طبقت في البلدان الاشتراكية لهذا السبب تحد
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و  قرار بالطابع الموضوعي للاستقلاليةمتمثل في الإ الإداريةم الأنظمة ظفي مع لكن التوجه العصري
ضرورة التقريب بين القوانين الأساسية ضمانا للإنسجام و التوافق بين عدم إنكار في نفس الوقت 

، و الذي يكون دائما 1الأحكام المطبقة على مختلف فئات العمال خاصة فيما يتعلق بمجال الأجور
لكن القانون الأساسي النموذجي لعمال النزاعات المطروحة في عالم الشغل، المتسبب الرئيسي في كل 

و لا حتى تحقيق الوحدة  ،المؤسسات و الإدارات العمومية لم يتمكن من تجسيد هذا التوجه العصري
 المنبثق عنه. 78/12التي كرسها القانون الأساسي 

 :فشل التجربة التوحيديةإلى التي قادت  85/59و مشاكل المرسوم  يات إشكال ـ ثانيا

 أبرزها ما يلي: العمليةو المشاكل  ت القانونيةياالعديد من الإشكال 85/59خلف المرسوم 

 في:أبرزها تمثل و ي :85/59ات القانونية للمرسوم يـ الإشكال 1

مجرد تكييف لأحكام القانون الأساسي العام حول كونه هو  85/59ـ أول إشكال طرحه المرسوم 
 78/12لقانون ، فإن كان مجرد تكييف ل2، أم أنه مخالف تماما لأحكام هذا القانون؟78/12للعامل 

فإنه سيفقد  اختلاف انتماءاتهم القطاعية،الذي يتضمن الأحكام العامة المطبقة على كل فئات العمال ب
القدرة على مراعاة خصوصية القطاع الذي ينظمه خاصة أنه لا خلاف حول استقلالية قطاع الوظيفة 

لنص فإن ذلك سيعد خرقا هذا القانون إن كان مخالفا تماما ل االقطاعات، أم ا عن باقيالعامة و تميزه
الأساسية النموذجية المطبقة  ، و اللتان نصتا على أن القوانينالصادر تطبيقا لهما 3و  2المادتين 

على مختلف قطاعات النشاط تستمد أحكامها من القانون الأساسي العام للعامل و تخضع علاقة 
 .لها العمل له و

من الدستور الساري  122خرقا لأحكام الدستور، فالمادة يعد  85/59المرسوم أن ـ لقد اعتبر الكثيرون 
على: "الضمانات الأساسية للموظفين و القانون الأساسي منها  26في تلك الفترة نصت في الفقرة 

العام للوظيفة العمومية تدخل ضمن المجال التشريعي"، وتساءلوا كيف لقانون أساسي نموذجي يتضمن 
عامة صادر بموجب مرسوم إحالة كيفيات تطبيقه إلى القوانين الأساسية  تأحكاما نموذجية و ليس

 .3س المرتبة أي تتخذ بموجب مرسوم؟الخاصة و هي نصوص تنظيمية من نف
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دون الإفصاح على طبيعته و ترتيبه القانوني، فهل هو بديل للقانون  85/59ـ صدر المرسوم 
و  (؟ و إن كان كذلك فلماذا لم يلغى الأخير نهائيا66/133الأساسي العام للوظيفة العمومية )الأمر 

 .1و هو ما طرح مشاكل في تطبيقه، لم يعوض بنص قانوني من نفس الدرجة أو أكثر؟ ذالما
  :85/59ـ المشاكل العملية لتطبيق المرسوم  2

عن العديد من  85/59كشف التطبيق العملي للمرسوم  يما يتعلق بنظام الأجور تحديدا،ف
 2فيما يلي: هافي علاقات العمل داخل القطاع، تتمثل أهمخلقت نزاعات المشاكل التي 

يل ـ تحتل العلاوات جانبا كبيرا من الأجور و هو الأمر الذي يجعل نظام التصنيف و معايير التأه
ت التي بلا جدوى، مما يفتح المجال واسعا لكل المزايدافي تحديد الأجور الأساسية التي يعتمد عليها 

 تختفي وراء مبرر خصوصية السلك للمطالبة بمداخيل أكبر.

ض عن الغاية منه، إذ أصبح البع اخلي للأجور سبب إنحراف نظام العلاواتـ الإخلال بالتوازن الد
  .منها يدفع دون مبرر مما أفقدها المضمون التحفيزي و حولها إلى وسائل لرفع الأجور

سيير لم يتلاءم مع مقتضيات الت 85/59المرسوم اعتمده ـ الطابع التقني المعقد لنظام الأجور الذي 
تصنيف حبيسة نظام ال هاإخلالات كبيرة في الهيكلة الداخلية للوظيفة العمومية فجعلالعمومي و أحدث 

 أخرجها عن المنطق الذي يحكم المسارات المهنية للوظيفة العمومية.و هو ما المعتمد 

كشفت بدورها عن عدم جدوى ، 85/59ها التطبيق العملي للمرسوم هذه المشاكل التي كشف عن
قد  المنبثق عنه كون المرسوم 78/12جاء به القانون الأساسي العام للعامل المنهج التوحيدي الذي 

تعلق و بين القطاع الاقتصادي فيما ي العمومية إلى حالة التباين بينه أعاد بأحكامه قطاع الوظيفة
 بمجال الأجور و ملحقاتها.

ذكرة و حقيقة الأمر أن المشرع لم يكن واضحا في سياسته التشريعية خاصة مع غياب م
 ، كما أن فكرة التوحيد التي جاء بها هذا القانون لم تكن معالمها قد تبلورت78/12إيضاحية للقانون 

بصفة نهائية، و في  (66/133، إذ لم يتم إلغاء القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية )الأمر بعد
و هو الأمر الذي  فلسفته،نفس الوقت لم يتم الاحتفاظ به كنظام قانوني قائم بذاته له خصائصه و 

 .3جعل قطاع الوظيفة العامة يتخبط مكانه دون معرفته الإطار الذي يهتدي إليه

لأجل ما سبق، وجدت السلطات العمومية نفسها ملزمة بالشروع في إصلاح منظومة الوظيفة 
وفق منطق الدولة الحديثة، إذ ينبغي أن يكون الإصلاح عميقا و شاملا  كن هذه المرةلالعمومية، 

                                                             
  .139سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص  1

  2 هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص ص 254 ، 255.
  .140سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص  3



 الفصل التمهيدي: فشل المساعي التوحيدية بين أجور قطاع الوظيفة العمومية و القطاع الاقتصادي

40 
 

ينظف القطاع من المشاكل التي عانى منها و يقيه المشاكل التي يمكن أن يصادفها مستقبلا، و هذا ل
يتمثل فقط في مجرد سن قانون أساسي عام للوظيفة العمومية، بل يجب إصلاح يجب أن الإصلاح لا 

ذ عليها التكيف مع بيئتها المتغيرة وفق استراتيجية التسيير الحديثة التي تدرك أن الإدارة نفسها، إ
 .1الإنسان مورد ثمين وجب الإعتناء به و تثمينه، فيجب إعادة الإعتبار للموظف

و تطبيقا لذلك شرعت السلطات العمومية في بعض المحاولات الإصلاحية عن طريق إنشاء 
، مجموعة العمل الوزارية المشتركة لعام 1987زارية المشتركة لسنة اللجان المختلفة: )اللجنة الو 

، التي أوكلت إليها مهام 2(2000و مهامها لعام  لإصلاح هياكل الدولة ، اللجنة الوطنية1991
و قد أصبح ، و سن قانون يبلورها، المعاينة و الفحص لأوضاع القطاع و الخروج بنتائج يمكن تعميمها

العمومية أكثر ضرورة بعد الفصل بين مختلف قطاعات النشاط بإصدار القانون  إصلاح قطاع الوظيفة
 .78/12 للعاملالذي ألغى القانون الأساسي العام الموجه لتنظيم القطاع الاقتصادي و  90/113رقم 

عديدة صدر القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بالأمر و بعد محاولات إصلاحية 
06/034. 

ن على عالم ين المطبقين القانونيالنصي 06/03و الأمر  90/11القانون حاليا يمثل كل من 
 و هي حالة الفصل بين القطاعات التي توصل إليها، الشغل، يتولى كل نص منهما تنظيم قطاع معين

م خصوصية كل قطاع و حاجته إلى نظاالمشرع بعد كل التجارب التوحيدية الفاشلة التي خاضها مقرا 
و لا  فيها النظام القانوني للأجور الذي كان قانوني مستقل يحكم كل تفاصيل علاقات العمل فيه بما

 يزال المسبب للنزاعات و الدافع للإصلاحات.
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 : الباب الأول

 الخارجيةبين هدفي العدالة الداخلية و العدالة الأساسية تحديد الأجور و المرتبات 

استقرار و توازن علاقات العمل تحقق الرضا الوظيفي و تحديدا رضا العمال و يتطلب 
جر الموظفين عن أجورهم و رواتبهم، و هذا الرضا لا يتحقق إلا باقتناع كل عامل أو موظف بأن الأ

ا حقيقهأو الراتب الذي يتحصل عليه عادل، و هنا تكمن صعوبة تحقق الرضا، فالعدالة أمر نسبي و ت
ا مليتم فيما بعد تشريع  ،يتطلب مجهودا كبيرا، و هو ما قام به الباحثون و المختصون في المجال
 الذي هو فقط صالح لأنتوصلوا إليه بقواعد قانونية آمرة، و نقصد بذلك نظام التصنيف الوظيفي 

مين المنت نظفين العمومييالتي نعني بها العدالة بين رواتب المو و يكون أساسا لتحقيق العدالة الداخلية 
اع القط إلى قطاع واحد هو قطاع الوظيفة العمومية، و لكن بانفتاح عالم الشغل و تغير النظرة إلى هذا

اع، و ما تبع ذلك من تغير في مفاهيم و أسس كانت في السابق مرتبطة ارتباط وجود و عدم بهذا القط
خر طاع الاقتصادي، و هو ما حتم تحقيق نوع آفإن المقارنة بين الأجور و المرتبات امتدت إلى الق

ين من العدالة لتحقيق الرضا عن الأجور، و نقصد العدالة الخارجية التي أوجبت حتمية المقابلة ب
و هو ما أدى إلى اعتراف الدولة  ،مرتبات الموظفين العموميين و أجور عمال القطاع الاقتصادي

 محرمة في قطاع الوظيفة العامة لتناقضها مع لموظفيها بالحقوق الجماعية التي كانت في السابق
ع و هي نفسها الحقوق الجماعية التي استعملها عمال القطا ،الأسس التي تقوم عليها هذه الأخيرة

ابي و هي متمثلة في الحق النق ،العموميين الاقتصادي لرفع أجورهم حتى تفوقت على رواتب الموظفين
 .و حق الإضراب و الأهم حق التفاوض الجماعي الذي وجدت الدولة نفسها في النهاية طرفا فيه

 و للإحاطة بكل ذلك قسمنا هذا الباب إلى الفصلين التاليين:

 الأساسية. تـ الفصل الأول: التصنيف الوظيفي أساس تحقيق العدالة الداخلية للمرتبا

 .للأجور : مجابهة أجور القطاع الاقتصادي أساس تحقيق العدالة الخارجيةـ الفصل الثاني
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 : الفصل الأول
 الأساسية تللمرتبا التصنيف الوظيفي أساس تحقيق العدالة الداخلية

ة التصنيف الوظيفي عملية موضوعية تعتمدها كل المنظمات لحاجتها الماسة إليها، هذه الحاج
 موضوع  تحديد الرواتب و جعلهاو أهمها  تبرز في كل المواضيع الخاصة بتسيير الموارد البشرية

التصنيف  الموظفين، لذلك يعتمد تحقق هذه العدالة على دقة و موضوعية نظامعادلة بين جميع 
هدف المعتمد، و لهذا اهتم الباحثون في مجال الإدارة بموضوع التصنيف و منحوه عناية كبيرة، و ال

ه، هذا الهدف إلا أن محاولة بلوغه حققت قدرا كبيرا منو رغم عدم تحقق كان نظام تصنيف نموذجي، 
 قرتهاأ، إضافة إلى الخطط التي ، و الكثير من التطبيقات العمليةة كانت الكثير من الأبحاثو النتيج

 و التي برز منها ،حكومات و برلمانات الدول حتى انتهى المطاف إلى الأنظمة الرئيسية للتصنيف
ت ولايافالنظامان رئيسيان تابعان لدولتين تعتمد كل واحدة منهما نظام وظيفة عامة مختلفا عن الآخر، 
ظام و النهالمتحدة الأمريكية المتبنية لنظام الوظيفة العامة المفتوح ترى في الوظيفة أساس التصنيف و 

 إنهاف ،الموضوعي له، أما دول أوروبا عموما و فرنسا بالأخص المتبنية لنظام الوظيفة العامة المغلق
ن النظامين المذكورين امتد و كلا مس التصنيف و هو النظام الشخصي له، ترى في الموظف أسا

ام النظ بتأثير عوامل و أسباب مختلفة، و من بينها الجزائر التي تبنت م الأخرىلتطبيقه إلى دول العا
ى للإحاطة بكل ما ذكر قسمنا هذا الفصل إلو  الفرنسي للتصنيف القائم على أساس المؤهل العلمي.

 المبحثين التاليين:

 .وليس علميأسلوب موضوعي في الوظيالتصنيف : المبحث الأولـ 

 .النظام المعتمد في التشريع الجزائري و الوظيفي للتصنيف: الأنظمة الرئيسية المبحث الثانيـ 

 : المبحث الأول
 أسلوب موضوعي و ليس علميالوظيفي التصنيف 

كانت فو تضخم تبعا لذلك حجم الوظائف الموجودة بها،  ،تطورت منظمات العمل باختلافها
ام ، و لأن الحاجة أم الاختراع، فقد توصل الفكر الإداري إلى نظا للفوضىتفادي هالترتيبالحاجة 

لا إ، ة لهاالمقابلرواتب و المزايا ثم تحديد ال ترتيب الوظائف المختلفة و إلحاق الموظفين بهابالتصنيف 
ن مأن الأمر لم يكن بالسهولة المتوقعة نظريا، فقد واجه التطبيق العملي لنظام التصنيف العديد 

ضرورته و على الصعوبات التي جعلت البعض يشككون في الجدوى منه، إلا أن الجميع اتفق على 
كنه للعلمية و ، و صحيح أنه لا يتوفر على الدقة اقق عن طريق تطوير طرقه و أساليبهفعاليته تتحأن 

 :ةبحث إلى المطالب الثلاثة التاليقسمنا هذا الم. و للإحاطة بذلك يتوفر على قدر من الموضوعية
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 الوظيفي. مفهوم التصنيف: الأول ـ المطلب

 الوظيفي. التصنيفطرق : الثانيـ المطلب 

 .الوظيفي التصنيف مراحل: الثالثـ المطلب 

 : المطلب الأول
 الوظيفي مفهوم التصنيف

، و استمر كحاجة فطرية لدى البشر لكن بعشوائية في الحضارات القديمةتم تطبيق التصنيف 
، فأصبح نظام التصنيف الذي نعرفه كر البشري ليضع له قواعد و ضوابططور الفتإلى أن  الوضع

حاليا، و الذي لا يمكن لأي منظمة أيا كان نشاطها الاستغناء عنه، و قد قدمت له العديد من 
 اجتمعت في كونه نظاما يهدف إلى ترتيب الوظائف وفقا لأسس معينة لتحقيق عدالةريف التي التعا

تصنيف المسؤولة عن إنشاء هذا ال اختلفت الآراء حول الجهةو المعاملة بين الموظفين الشاغلين لها، 
عيوب  والإدارية، و قد قدم كل رأي مبرراته التي كانت بمثابة عرض لمزايا و تشريعية البين الجهتين 
ي نظام من التفكير فأيضا كان لا بد و ، صل في الأخير إلى الرأي التوافقي، حتى تم التو كل رأي منها

تصنيف نموذجي و في كيفية تحققه وذلك ببحث صعوباته و كيفية التخلص منها و بحث مزاياه و 
 هي: قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروعو للإحاطة بكل ذلك  فادة منها.كيفية الاست

 .ريف المقترحة لهاو تطور التع الوظيفي نشأة نظام التصنيف :الأول ـ الفرع

 الوظيفي. التصنيفالمختصة ب جهاتال :الثاني ـ الفرع

 .الفعال و كيفية تحقيقه الوظيفي نظام التصنيف :ـ الفرع الثالث

 : الفرع الأول
 ريف المقترحة لهاو تطور التع الوظيفي نشأة نظام التصنيف

 ه شهديعد التصنيف ابتكارا قديما قدم الحاجة إليه، فقد عرفته حتى الحضارات القديمة، إلا أن
ر ، أبرزها تطو عليها مع مرور الزمن لعدة عوامل تقدما و تطورا في مفهومه و في الأسس التي يقوم

مما جعل  ،و تضخم المؤسسات و ازدياد أعداد موظفيها ،الاقتصاديتدخل الدولة خاصة في المجال 
 التصنيف الأداة الوحيدة لترتيب الفوضى خاصة فيما يتعلق بمجال الأجور.

نتعرف بداية على الكيفية التي نشأ بها نظام التصنيف و كيف تطور في مختلف الدول التي 
 التي وضعها الفقهاء للخروج بتعريف مقترح له. اريفالسباقة إلى تطبيقه، ثم على التعكانت 
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 الوظيفي: نشأة نظام التصنيف ـ أولا

الحضارة  ها، لكن بصورة بدائية بسيطة، و من بيننظام التصنيف الحضارات القديمةعرفت 
، أيضا الحضارة الفرعونية، إذ كان يقسم موظفوا الدولة فيها إلى ثلاث طبقات عليا و وسطى و دنيا

 عنه( لكن الصورة هنا لم تكن بدائية الإسلامية خاصة في فترة خلافة عمر بن الخطاب )رضي الله
 . 1غربي إلا بعد قرون لاحقةبل هي الإدارة العلمية بمبادئها الحديثة التي لم يشهدها العالم ال بسيطة 

، و نقصد بالمفهوم 19قبل القرن  ترتيب الوظائف بمفهومه الحديثفالعالم الغربي لم يشهد نظام 
الحديث المفهوم القائم على أساس تحليل الأعمال بما تحتويه من مصاعب و مسؤوليات، فقد كان 
السائد قديما التقسيم التحكمي للجهاز الإداري إلى مستويات في تسلسل هرمي متلائم مع المكانة 

ت بعد ذلك فكرة ترتيب الوظائف لأول مرة الاجتماعية و الطبقة التي ينتمي إليها كل موظف، ثم ظهر 
و قد استخدمتها الشركات الكبرى هناك لتزايد  ،في مجال الإدارة الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية

و ازدياد عدد موظفيها، و قد استخدمت في الولايات المتحدة الأمريكية  تهااأنشطتها و تضخم إدار 
أول خطة  1853ساس للترتيب، كما أقر الكونغرس الأمريكي سنة الواجبات و المسؤوليات الوظيفية كأ

م يلترتيب الوظائف العامة، إلا أنها كانت خطة قائمة على هيكل أجور قائم فعلا، فتم فقط تقس
كان ترتيبا للموظفين فالموظفين حسب أجورهم إلى أربع طبقات دون اهتمام بالأعمال التي يمارسونها، 

أول ترتيب للوظائف حسب واجباتها و بتم تدارك هذا الأمر  1911 و ليس للوظائف، لكن سنة
إلى  1920دفع الكونغرس سنة و هو ما مسؤولياتها في ولاية شيكاغو، و قد لاقت الخطة نجاحا باهرا 

موضوع الترتيب، و قد انتهت إلى وضع تقرير ساعد في انتشار خطط إنشاء لجنة مكلفة ببحث 
بضرورة الإهتمام بالترتيب  صلاحية نظم الترتيب القديمة و أوصتالترتيب، كما أكدت على عدم 

الموضوعي للوظائف على أساس الواجبات و المسؤوليات، ثم كللت كل الجهود السابقة بإصدار قانون 
بتوصيات من الكونغرس و تحت ضغط من نقابات الموظفين،  1923ترتيب الوظائف الفيدرالي سنة 

 .19542و  1949ور بشكل ملحوظ برز خاصة في قانوني تتط صنيفثم أخذت قوانين الت

و عملت على تطويره، إلا أن  صنيفبالنسبة للدول الأوروبية، فقد عرفت هي الأخرى نظام الت
 3:نذكر من بينهاعن تلك المعتمدة في النظام الأمريكي اختلفت أسس الترتيب عندها 

سنة  (Trevelyan-Northcote)  لجنة للخزانة سميت بغرض إصلاح نظام الخدمة المدنية تم تشكيلـ انجلترا: 
التكوين العلمي مع الحفاظ على و التي أوصت بترتيب الوظائف على أساس شخصي باستخدام معيار  1854

سنة  (Plyfair)وحدة الوظيفة و السماح بانتقال الموظف من وظيفة إلى أخرى، ثم تشكيل لجنة 
                                                             

  .305،  304، ص ص  1979، دار الفكر العربي ، مصر ،  أحمد حافظ نجم ، مبادئ علم الإدارة العامة 1
 2 أحمد حافظ نجم ، ترتيب الوظائف العامة و توصيفها و تقويمها ، دار الفكر العربي ، مصر ، 1979 ، ص ص 20 ـ 22. 

  .25ـ  22 ص ، صالمرجع نفسه  3
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التعليمية الأربعة  وظفين إلى أربعة لكي تتفق مع المستوياتالتي اقترحت زيادة عدد طبقات الم 1876
 (Ridley)اقترحت لجنة  1887 و 1886الابتدائي، الإعدادي، الثانوي، الجامعي(، و في عامي ) 

تحديد مرتب لكل منها مع اقتصار الانتقال من طبقة إلى أخرى  تقسيم كل طبقة إلى طبقات داخلية و
حتى لجنة  ، ثم توالى تشكيل اللجانعلى الأكفاء فقط، و أقرت الحكومة كل هاته الاقتراحات

(Fulton)  بتحويلها الإنجليزي  صنيفالتي أحدثت توصياتها تغييرات جوهرية في نظام الت 1968سنة
 ى الأساس الموضوعي مع تدرج منطقي للفئات.الأساس المعتمد في التصنيف إل

 و ذلك إلى القطاع الحكومي صنيفتعد فرنسا أولى دول أوروبا الغربية التي أدخلت نظام التـ فرنسا: 
 بسبب بتأثير من نقابات الموظفين و اللجان البرلمانية، و قد حدث ذلك إبان الحرب العالمية الأولى

 بإعادة ، فقررت الحكومة تشكيل لجان مكلفةالقدرة الشرائية للمرتباتانخفاض ر المعيشة و اإرتفاع أسع
رتيبا تالمحاولة الأولى لترتيب الوظائف العامة  (Martin)دراسة نظام ترتيب الوظائف، و كانت لجنة 

المقرر  بتجميع الوظائف في مجموعات متماثلة في شروط شغلها و المرتبفأوصت  ،موضوعيا
التي  لأولىيم الداخلي لكل إدارة معنية، و قد كان مجهود هذه اللجنة هو النواة الشاغليها مع ترك التقس

 (Coyne)، أيضا لجنة 1948تم على أساسها ترتيب الوظائف في فرنسا و الذي نص عليه قانون 
و شكلت ركيزة قانون الموظفين لسنة  صنيفو التي وضعت أهم الأسس للت 1946المتشكلة سنة 

 .1959ثم قانون  1946
جدول خاص بالمراتب الوظيفية و تضمن أربع عشرة ب 1722ظهر نظام الترتيب بها سنة ـ روسيا: 

 ن معلك ،طبقة، تبدأ هذه الطبقات بطبقة عليا لم يكن مسموحا بالوصول إليها إلا لذوي الأصل النبيل
ظيفة العامة تم السماح للأشخاص العاديين بالوصول إليها بشروط قلة عددهم و اتساع نطاق الو 
مة لعاا، و التي عانت بعدها الوظيفة 1917بقيام الثورة البلشفية سنة  مشددة، و قد انتهى هذا الوضع

، فقامت الحكومة بإعادة ترتيب الوظائف على أسس موضوعية من نقص كبير في أعداد موظفيها
  .عات مع اعتبارهم جميعا عمال الدولةمقسمة الموظفين إلى مجمو 

رة طبقته الدول المجاو كما  ،مستعمراتهاعملت الدول المذكورة على تطبيق نظام التصنيف على 
 .لها حتى امتد ليشمل العالم بأسره

 :الوظيفي تطور التعاريف المقترحة للتصنيف ـ ثانيا

في البداية  مبتعدد وجهات النظر حوله، نقد تعددت التعاريف التي قدمت للتصنيف الوظيفي
 .له ثم نتناول المصطلحات التي استخدمت فيها، للخروج بالتعريف الجامع المانع ها،أبرز 
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 تمثلت أبرز التعاريف المقدمة له فيما يلي: :الوظيفي ـ التعاريف المختلفة للتصنيف 1

حدة الأمريكية في الخدمة المدنية للولايات المتتعريف قدمته لجنة ترتيب الوظائف التابعة لجمعية ـ 
"إن ترتيب الوظائف يعني ـ في أبسط صوره ـ الوقوف عن طريق جمع الحقائق و  تقريرها فقالت:

تتطلب معاملة مختلفة في شؤون العاملين، كما تحليلها على أنواع الوظائف أو فئاتها المختلفة التي 
ئات الوظائف و وضع قائمة بالوظائف التي تنطوي تحت يتضمن فضلا عن ذلك إيجاد سجل منظم لف

 .1كل فئة"
إلى أنواع و تجميعها في مجموعات و فئات على أساس التشابه فيما "ترتيب الوظائف و تقسيمها  ـ

بينها في صفة أو أكثر، و تحديد الصفة يقتضي التعرف على الغاية من التصنيف فإذا كانت هذه 
ف في المناطق فالتصنيف يتم على أساس الموقع الجغرافي، و إذا كان الغاية معرفة عدد من الوظائ
الموظفين من حملة شهادة المعاهد المتوسطة مثلا فالتصنيف يتم على  التصنيف لغاية معرفة عدد

 .2أساس المؤهلات العلمية"
 "ترتيب الوظائف حسب درجة أهميتها النسبية بعضها إلى بعض من موجب التوصيف الموضوع لكلـ 

 .3منها"
الوظائف المختلفة طبقا لدرجات أو مستويات محددة من ذي قبل ثم تجمع الوظائف  مقارنة"ـ 

المتشابهة من حيث الواجبات و المسؤوليات و نوع العمل و مطالب التأهيل في فئات، و قد يصل عدد 
ترتيب هو هذا ال الوظائف التي تدخل في فئة واحدة إلى عشرات و مئات بل و آلاف، و من مزايا

التركيز على الوظيفة و ليس على الموظف الذي يشغل هذه الوظيفة مما من شأنه حل مشاكل العمالة 
 .4و إصلاح شؤون العمل"

تشابهها في صفة معينة أو أكثر، و تبنى عملية "تجميع الوظائف في مجموعات و فئات على أساس ـ 
 .5التجميع على أسس و مقاييس محددة"

 

 

                                                             
  .11،  10، ص ص  1982، دار الفكر العربي ، مصر، ن موظفي الدولة ، الطبعة الثانية، إدارة شؤو حمدي أمين عبد الهادي 1
حلبي شورات الطارق المجذوب ، الإدارة العامة )العملية الإدارية و الوظيفة العامة و الإصلاح الإداري( ، الطبعة الأولى ، من 2

  .274،  273، ص ص  2005لبنان ، الحقوقية ، بيروت ، 
  .712، ص  1976، الإدارة العامة ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ،  عادل حسن و مصطفى زهير 3
  .22ص  ، 1972مطبعة الحضارة العربية ، مصر ،  فتحي السيد لاشين ، المرجع في نظام العاملين بالقطاع العام ، 4
 .14، ص  1970،  ، مصر ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية ، نظام ترتيب الوظائف عبد المجيد مرعيمحمد  5



 تحقيق العدالة الداخلية للمرتبات الأساسيةالفصل الأول: التصنيف الوظيفي أساس 

48 
 

  :الوظيفي المستخدمة في تعريف التصنيفالمصطلحات ـ  2

و قد يسمى ب  ،ترتيبات ثابتة و واضحة و معتمدة بصفة رسمية لتحقيق الفعاليةبه  يقصدـ النظام:  أ
 .1"قواعد العمل" التي يتم الاسترشاد بها، كما يحتاج كل نظام إلى سياسات معينة

ثم اختيار الأسلوب  ،الوظائف المراد تحليلهامراحل متسلسلة بدءا بتحديد يتم وفقا لب ـ تحليل العمل: 
وصف المكونة من أخيرا إعداد بطاقة تحليل الوظائف و  ،ثم تحليلها ،المعلوماتلجمع المناسب 

 .2الوظيفة و محددات العمل
البعض بأنه: "تسجيل المعلومات و جمع البيانات و الحقائق المرتبطة  هعرفج ـ وصف الوظيفة: 
تي تؤديها من واقع عملية تحليل الوظيفة روف المحيطة بها، و تحديد الأعمال البفئات الوظائف و الظ

في صورة واضحة لتكون معيارا لتسميتها و الحكم عليها. و الغرض من توصيف الوظائف بصفة 
خاصة، هو بيان فئة الوظيفة و تحديد الواجبات و المسؤوليات الخاصة بكل فئة و الحد الأدنى من 

 .3فيمن يشغلها" الصفات اللازمة
واصفات المطلوب توفرها في الشخص معبارة عن بيان تفصيلي للخصائص و الد ـ محددات العمل: 

 .4الذي سيشغل الوظيفة حتى يتمكن من القيام بمتطلباتها و تحمل صعوباتها

و تتطلب خدمات  ،الواجبات و المسؤوليات التي تفرضها السلطة المختصة مجموعه ـ الوظيفة: 
، و بالتالي نت تستغرق كل الوقت أو البعض منهو سواء كا ،شخص واحد سواء كانت دائمة أم مؤقتة

 .5الوحدة الأساسية في التنظيم الإداريتشكل و فهي منفصلة عن شاغلها، 
تضم مجموعة الوظائف المتماثلة في درجة صعوبة واجباتها و مسؤولياتها و المؤهلات ـ الفئة:  و

 .6المطلوبة لشغلها مما يجعلها تتطلب معاملة واحدة في التعيين و المرتب و الترقية
 .7معينة، و هي تشتمل مجموعات مهنيةتجميع لفئات من الوظائف على أسس ـ الخدمة:  ز

 .8تشمل الوظائف التي تنتمي إلى مهنة واحدةح ـ المجموعة المهنية: 
                                                             

  .264، ص 2007سعاد نائف برنوطي، إدارة الموارد البشرية )إدارة الأفراد(، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، الأردن،  1
، 0092ردن ، عاصرة )بعد استراتيجي(، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، الأعمر وصفي عقيلي، إدارة الموارد البشرية الم 2

  .198ـ  191ص ص 
 .22، ص  ، مرجع سابق فتحي السيد لاشين 3
  .199، ص  ، مرجع سابق عمر وصفي عقيلي 4
  .12حمدي أمين عبد الهادي ، إدارة شؤون موظفي الدولة ، مرجع سابق ، ص  5
  .12ص ، المرجع نفسه  6
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 .1السلك مجموعة من الدرجات يضمط ـ السلك: 

و توجد داخل كل  ،تمنح للمستفيدين منها أهلية شغل الوظائف المحجوزة لهمهي صفة  ك ـ الدرجة:
و تعادل ليس فقط مرتب مختلف و لكن  ،وظائفمعينة من السلك بصفة تسلسلية توافق كل منها فئة 

 .2عدة رتبو هي تخلق عن طريق أنظمة قانونية و تنقسم إلى أيضا مزايا و وضعية إدارية مختلفة، 

 .3توافق كل رتبة مرتبا مختلفال ـ الرتبة: 

، و على أساس تقوم بها الإدارة لتحديد قيمة كل وظيفة من وظائف المنظمة عمليةم ـ تقييم الوظائف: 
 .4يتحدد التعويض المالي المباشر الذي تستحقه كل وظيفة و الذي يمنح لشاغلها نتائجها 

أجور العاملين، و هناك الإطار العام الذي يشمل القواعد التي يتم بموجبها دفع ن ـ هيكل الأجور: 
 .5على المنظمة أن تختار منها ما يتناسب مع طبيعة عملها و وظائفهاو أنواع عديدة من الهياكل 

ه العنصر الرئيسي الذي و يعد الهيكل الوظيفي هو أساس دراسة مختلف الوظائف باعتبار 
، فالفرد عليه تأدية كل ما تحتويه و محتوى الوظيفة رين هما الفرديركز على عنصهو ، و تتشكل منه

 .6واجبات شرط توفره بطبيعة الحال على المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفةمن الوظيفة 

هو المقابل المالي للعمل المقدم، يمكن أن يقابل الوقت المستغرق في ي ـ الأجر الأساسي )القاعدي(: 
عدم الخدمة كما في حالة  يمكن أن يدفع في فتراتو ، زيمكن أن يقابل كمية العمل المنج العمل، كما

. و هو الناتج عن عملية تقييم الوظائف أيا كان الأساس 7العطل القانونية ما يؤكد طابعه الغذائي
 ، فيكون بذلك مقابلا لقيمة الوظيفة و كذلك لمؤهلات شاغلها.هاالمستعمل في

 :الوظيفي المقترح لنظام التصنيفـ التعريف  3

، نستطيع الخروج التي تضمنتهاالمصطلحات و توضيح مدلول  بعد عرضنا للتعاريف المختلفة
تبعا مجموعة من الترتيبات و القواعد المعتمدة رسميا هو " :لنظام التصنيف الوظيفي التالي تعريفالب
و الذي يهدف لتحديد مواصفات كل وظيفة  مر عبر مراحل مختلفة بدءا بالتحليليو  ،سياسة المنظمةل

                                                             
1 Jean-Marie Auby et Jean-Bernard Auby , Droit de la fonction publique (Etat , 

Collectivités locales , Hôpitaux) , 3eme Edition , Edition Dalloz , Paris , France, 1997, p 83.  
2 Ibid , p p 83 , 84. 
3 Ibid , p 84. 

التوزيع ،  وة للنشر بن عنتر عبد الرحمن ، إدارة الموارد البشرية )المفاهيم، الأسس، الأبعاد الاستراتيجية( ، دار اليازوري العلمي 4
  .31،  30، ص ص  2010عمان ، الأردن ، 

  .512، ص  ، مرجع سابق عمر وصفي عقيلي 5
لأردن ، ا،  وائل للنشر، عمانخالد عبد الرحيم الهيتي ، إدارة الموارد البشرية )مدخل استراتيجي( ، الطبعة الأولى ، دار  6

   .100، ص 2003
7 Jean-Luc Kohel , Droit du travail et Droit social , Edition Marketing copyright , Paris , 

France , p 98. 
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قسم يحوي وصف  ،بإعداد بطاقة تحليل الوظيفة المقسمة إلى قسمينو انتهاءا  ،متطلبات شغلهاتحديد 
و قسم يحوي محددات العمل و هو بيان للمواصفات المطلوب توفرها فيمن يشغلها حتى  ،الوظيفة

في درجة  منها يمكنه القيام بأعبائها، و مجموع المسؤوليات و الواجبات تسمى وظيفة، تجمع المتماثلة
م صعوبتها و مسؤولياتها و المؤهلات المطلوبة لشغلها في فئة، تجمع الفئات في مجموعات مهنية تض

ة حجز الأسلاك، و كل سلك يحوي مجموعة من الدرجات و هي الصفة التي تمنح المستفيد منها أهلي
، و تنقسم هي الأخرى إلى عدة رتب كل رتبة منها توافق هاالوظيفة و الحصول على مرتبها و مزايا

وظائف، و هي مرتبا مختلفا، و بهذا يتم تقييم الوظيفة بتحديد قيمتها النسبية مقارنة بغيرها من ال
  .التي تنتهي بتكوين هيكل الأجور"العملية 

 : الفرع الثاني
 الوظيفي الجهات المختصة بالتصنيف

لدقة و لطبيعتها التقنية التي تتطلب من القائمين عليها تحري ا التصنيف دقيقة و معقدة  عملية
لك لذ، الاجتماعيةعلى وضعية الموظف المهنية و المادية و  اتأثير  هاخاصة و أن لنتائجالموضوعية 

 ، فبينما رأى البعض ضرورة اسنادهاأن تتولاهايكون من المجدي اختلفت الآراء حول الجهة التي 
تصار قال باقتوافقي ظهر رأي ثالث ثم ، عض الآخر اسنادها للجهة الإدارية، رأى البيةللجهة التشريع

 لجهة الإدارية.لو ترك باقي التفاصيل  صنيفالقواعد العامة للتالقوانين على وضع 
 الجهة التشريعية:إلى  الوظيفي التصنيفعملية إسناد  ـ  أولا

فلا يبقى للسلطة الإدارية إلا تنفيذه و  ،شكل قانونفي يأتي نظام الترتيب في بعض الدول 
 2العديد من المزايا نذكر منها:نظام التصنيف في يد السلطة التشريعية و لوضع  .1متابعته

 ذه.ـ إعطاء النظام القوة الإلزامية بالنسبة لكل الأجهزة الإدارية التي تصبح مجبرة على تنفي 1

ه ى إلغائجهة إدارية إل ةقراره بقانون أن تعمد أيإـ ضمان الاستقرار لنظام التصنيف، فلا يمكن بعد  2
 .يضمن أيضا استقرار أجهزة الدولة هذاو  ،أو حتى تعديله

 .عامة و مجردةالقاعدة القانونية لأن  ـ تحقيق وحدة نظام التصنيف بين الأجهزة الإدارية 3

 3:التالية العيوبجانبها إلى سجلت  و رغم أهمية المزايا المذكورة، إلا أنه

                                                             
  .27ترتيب الوظائف العامة و توصيفها و تقويمها ، مرجع سابق ، ص أحمد حافظ نجم ،  1
  .27، ص المرجع نفسه  2
  .28، ص المرجع نفسه  3
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ة، طويلة و معقدتشريعية مراحل باتباع صعوبة تعديلها، إذ تعدل و جمودها  ـ يعاب على القوانين 1
 .المتجددة الحياة الإداريةللتماشي مع الضرورية لمرونة ا صنيفنظام التيحتاج بينما 

، و هي الأقرب للموظفينمن السلطة التشريعية بظروف الإدارة  درىـ تعد السلطة الإدارية أ 2
 نوعية موظفيها.لفبمقدورها إذن وضع نظام التصنيف الأكثر ملاءمة لظروف الإدارة العامة و 

خيارا  ذلك  و للمزايا العديدة التي ذكرت حول إيلاء السلطة التشريعية مهمة التصنيف فقد كان
 1للعديد من الدول و من بينها نذكر:

ن يصدره الوظائف العامة يتم فيها بقانو  صنيفو عملية ت 1923منذ  ـ الولايات المتحدة الأمريكية:
ية، لرئيساالتي يصدرها هذا الأخير تكتفي في العادة بتحديد القواعد  صنيفالكونغرس، إلا أن قوانين الت

 أما القواعد التفصيلية فيتركها للسلطة الإدارية.
وعات نص القانون العام للموظفين في فرنسا على تقسيم الموظفين العموميين إلى أربع مجم ـ فرنسا:

 مراسيم.العن طريق تقررها ية المختصة رئيسية مكتفيا بذلك و تاركا التفاصيل للسلطات الإدار 
 الجهة الإدارية: إلى الوظيفي التصنيفعملية ـ إسناد  ثانيا

العامة بواسطة قرارات الوظائف تصنيف بعض الدول تعهد للسلطة الإدارية و بصفة حصرية 
أو  ،أو وزارات التنمية الإدارية ،تنظيمية، و تتولى هذه المهمة عادة الأجهزة المركزية للخدمة المدنية

اللجان الإدارية التي يتم تشكيلها للقيام خصيصا بهذه المهمة مراعية التوجيهات العامة للسلطات 
داخل الوحدات الإدارية  هلاستصداره في شكل قرار إداري، ثم تنفيذعليها تقوم بعرضه ف ،الإدارية العليا

 3:التوجه مزاياه التي نذكر منها، و لهذا 2و متابعته و تطويره إن أمكن

  .الهيكل الوظيفيلتطورات  تهمساير و يساعد على تعديله مما  ـ تحقيق المرونة لنظام التصنيف 1

 حاجاته. ه ومشاكلبهم أكثر خبرة من غيرهم في الشأن الإداري و أكثر معرفة  ونـ الإداري 2

 4بينها:المزايا المذكورة قابلتها بعض المآخذ و التي من لكن 

سلطة من قبل السلطة الإدارية لا يمنحه القوة الإلزامية التي تمنحها له ال ـ وضع نظام التصنيف 1
 و لو دون مبرر فتضطرب الأجهزة الإدارية.التشريعية ما يمنح السلطة الإدارية سهولة تعديله 

  .قد يجعل المنظمات تتراخى في تطبيقهله ـ وضع السلطة الإدارية  2

                                                             
  .29،  28أحمد حافظ نجم ، ترتيب الوظائف العامة و توصيفها و تقويمها ، مرجع سابق ، ص ص  1

  .311أحمد حافظ نجم ، مبادئ علم الإدارة العامة ، مرجع سابق ، ص  2
  .312،  311، ص ص المرجع نفسه  3
  .312، ص المرجع نفسه  4
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 داخل الدولة الواحدة، مما يهدد وحدة النظام و يقضي على الغرض الذي أنظمة التصنيف تعددـ  3
 وجد لأجله و هو تحقيق العدالة الداخلية في المعاملة بين الموظفين.

 1بينها:من بعض الدول ـ و إن كانت قليلة ـ  اسناد التصنيف للجهة الادارية توجهبأخذت و قد 
جلس مالوظيفة العامة عموما تخضع فيها للقرارات و التعليمات الإدارية الصادرة عن  انجلترا:ـ  

 الوزراء و وزارة الخزانة و إدارة الخدمة المدنية.
ي كل الوظائف العامة للسلطات الإدارية، فيوجد ف اختار ترك عملية تصنيف ـ الاتحاد السوفياتي:

 سام سلطةو لهذه الأق، خبراء و كذلك ممثلي النقاباتيضم وحدة إدارية قسم خاص للعمل و الأجور 
ر لكنها تخضع للقواعد التي تضعها لجنة الدولة لشؤون العمل و الأجو  ،تقديرية في مجال التصنيف

 على المستوى المركزي.
 :الوظيفي التصنيفعملية ـ  تقاسم الجهتان التشريعية و الإدارية  ثالثا

 ،على النحو المطلقفإنها لا تفعل ذلك حتى الدول التي تأخذ بإحدى التوجهين  ه والملاحظ أن
إذ أن عمومية القانون تفرض وضعه فقط للقواعد العامة و ترك التفاصيل للسلطات الإدارية تقررها 

ة الإدارية تركت للسلطالتي قليلة فقط اسبا و ملائما لظروفها و أوضاعها، و دول حسب ما تراه من
بصفة مطلقة دون تدخل من السلطة التشريعية، و إن اختلفت الدول في  ضع نظام التصنيفمهمة و 

في شكل قانون يمنحه القوة  ، إلا أن صدور نظام للتصنيفتوسيع أو تضييق هذا الأمر على القانون
وانين قفي ال ب هو ضرورة النص على نظام التصنيفالملزمة الضرورية لتنفيذه، فيكون أفضل أسلو 

للسلطة الإدارية بما يتفق مع ظروفها و التنظيم التفصيلي للعملية  اسية للوظيفة العامة مع تركالأس
و في نفس  اللازمة المرونة ك تتحقق مزايا الاتجاهين، فتتحقق لنظام التصنيفلو بذ ،طبيعة نشاطها

 .2الوقت القوة الإلزامية لتنفيذه على أرض الواقع

 : الفرع الثالث
 الفعال و كيفية تحقيقه الوظيفي نظام التصنيف

تكمن أهمية نظام التصنيف في تأثيره المباشر على مختلف شؤون الوظيفة من تعيين و ترقية و 
مجال و خاصة في السليم ضمان كفاءة المنظمة التصنيف تدريب و الأهم تحديد الأجور، إذ من شأن 

 و ليكون ذلك لا بد ، أدائهمإيجابا على الموظفين مما يمنحهم الرضا الذي ينعكس  بينعدالة الأجور 
ثم  ،لتغلب عليهاثم التعرف على الصعوبات ل، هذا النظام للإستفادة منها التعرف على مزايامن 

                                                             
  .33ـ  31أحمد حافظ نجم ، ترتيب الوظائف العامة و توصيفها و تقويمها ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .33، ص المرجع نفسه  2
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الغرض منه. نتناول أولا مزايا النظام، و ثانيا مصاعبه، و بالمبادئ الواجب مراعاتها ليحقق الخروج 
 ه.ؤ ثالثا مباد

 و كيفية الاستفادة منها: الوظيفي ـ مزايا التصنيف أولا

يساعد نظام التصنيف على وضع الفرد في الوظيفة المناسبة له بما تتضمنه هي من واجبات و 
الملائم لمؤهلاته و المقابل ثم منحه الأجر  ،من مؤهلات و كفاءات مسؤوليات و بما يتوفر عليه هو

من إليها ، أما بالنسبة للإدارة فإن نظام التصنيف مهم بالنسبة 1لما يؤديه من عمل، هذا بالنسبة للفرد
 2:هي عدة نواحي
قابل ملو با ،تنفيذ خطط التنظيمفي تحديد الواجبات و المسؤوليات في كل وظيفة يسهل ف أ ـ التنظيم:

و  ،ازدواج الاختصاصات و اختلاطهاو يظهر النقص التنظيمي باكتشاف المسؤوليات غير المحددة 
 .عناية هذا يتسبب فيه انعدام نظام التصنيف أو إعداده دون

ها بتحديد الأجر المناسب لمن يقوم يمكن واجبات و مسؤوليات كل وظيفة  بتحديدف ب ـ الميزانية:
  .ةتوزع الاعتمادات المالية على أساس الخدمات الحقيقيف "،فتتحقق قاعدة: "الأجر على قدر العمل

التعريف بخصائص الوظائف و واجباتها و المؤهلات  ينتج عن نظام التصنيف ج ـ شؤون الخدمة:
 .سس السليمة لمعالجة شؤون الخدمةاللازمة لها، فيسهل بعد ذلك وضع الأ

فنظام له يمس نظام المرتبات و توازنها، أن التأثير الأبرز إلا  ،عديدةالتصنيف مزايا إذن ف
 ، و حتى يمكنها ذلك3صعب التي على كل مؤسسة إنجازهاالمرتبات المتوازن هو دون شك المهمة الأ

عليها إنجاز المهمة الأولى و هي إعداد نظام التصنيف، لذلك فالميزة الأساسية لنظام التصنيف هي 
 4تقويم الوظائف على أسس موضوعية وفقا لما يلي:

النسبية تحديد القيمة ب الوظائف على وضع نظام سليم لمرتبات الموظفين صنيفيساعد نظام ت
، و يأتي تقويم الوظائف بعد تحليلها إلى عناصر و تقويم كل عنصر ثم لكل وظيفة مقارنة بغيرها

تكوين هيكل بمجموع الوظائف بعد تجميعها في فئات، و تضم الفئة مجموع الوظائف المتماثلة في 
بالمعاملة  تلافها، مما يسمحالأمر الذي يبرر تماثل المرتبات و اخ ،مستوى الصعوبة و المسؤولية

ن فإإلى ذلك  ، إضافةميول الرؤساءلالعادلة للموظفين و يمنع في نفس الوقت تحديد المرتبات وفقا 
الوظائف يكفل تحقيق التنسيق بالنسبة لهيكل المرتبات و يحد من التناقضات الناتجة عن  صنيفت

                                                             
  .11محمد عبد المجيد مرعي ، مرجع سابق ، ص  1
  .21،  11، ص ص المرجع نفسه  2

3 Bernard Martory , Control de gestion sociale, 2eme édition, Edition vuibert , Paris , France, 

1999 , p16. 
  .36ـ  34أحمد حافظ نجم ، ترتيب الوظائف العامة و توصيفها و تقويمها ، مرجع سابق ، ص ص  4
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خبراء الأمم المتحدة  قاما، و لأجل كل هذا تعدد نظم المرتبات نتيجة قيام كل إدارة على حدا بوضعه
اعتبروه الخطوة الأولى و الضرورية لبناء الوظيفة العامة على أساس الكفاءة، ف بإبراز أهمية التصنيف

القضاء على التناقضات في هيكل الأجور يمكنه  أن نظام التصنيفرأى  مكتب العمل الدوليأيضا 
هذا الهيكل و بطريقة متلائمة مع بقية في إدماج العمال مما يجعله مقبولا لدى العمال، و يمكن 

كما تتحسن معنوياتهم و الحد من تظلمات العاملين المتعلقة بتحديد أجورهم فيساعد في الأعمال، 
شأن التحديد العلمي للأجور التأمين عليها من عوامل التآكل بفعل التغيرات في كما من  .أداؤهم

 .1لائقمعيشي لعامل مستوى الأسعار أو التضخم مما يوفر ل

، و صاحب عمل يدفع يبذل جهدا بدنيا و/أو ذهنيان الأجر ليس إلا علاقة بين عامل إإذن ف
هذا الأجر مقابل ذلك الجهد، و هنا تظهر الحاجة إلى وجود ما يضمن تحقيق التوازن بين الجهد 

ففي مجال الأجور . 2و الوسيلة المثلى لذلك هي التقييم السليم للوظائف ،المبذول و الأجر المدفوع
 3تحديدا لتقييم الوظائف المزايا التالية:

 ـ استخدام معيار موضوعي لتحديد الأجر العادل. 1

  ـ تحقيق التوازن في هيكل الأجور بين الوظائف المختلفة. 2

 الجهد. ـ تحقيق رضا العاملين و تحفيزهم لبذل المزيد من 3

 إعداد هيكل أجور تنافسي قادر على جذب الكفاءات و الحفاظ عليها. ـ  4

 ،و صحيح أن التصنيف لا يتحدد به إلا مكون واحد من مكونات الأجر و هو الأجر الأساسي
محورا لاهتمام العاملين، كما أن إدراك الفرد لعدالة الذي يشكل  إلا أن الأخير يعد المكون الرئيسي

من خلال نظام إلا يكون لا و هذا  ،الأساسية سيؤثر على إدراكه لمدى عدالة المنظمة ككلالأجور 
  .4دقيق و سليم تصنيف

الكفاية،  5:و الأجور التي تنتج عن هذا التصنيف السليم تتحقق فيها مجموعة مزايا هي
 ات المنظمة.يالمساواة، الأمن، التحفيز، القبول، و التلاؤم مع إمكان

 

                                                             
صلاح علي حسن ، حماية الحقوق العمالية )دور تفتيش العمل و أثره في تحسين شروط و ظروف العمل( ، دار الجامعة  1

 . 38، ص  2013الاسكندرية ، مصر ، الجديدة ، 
  .612، ص  2006، إدارة الموارد البشرية ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، الاسكندرية ، مصر ،  محمد الصيرفي 2
  .126، ص المرجع نفسه  3
  .772، ص  2004 ـ 2003راوية حسن ، إدارة الموارد البشرية )رؤية مستقبلية( ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ،  4
  .151خالد عبد الرحيم الهيتي ، مرجع سابق ، ص  5
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 و كيفية تجاوزها: الوظيفي مصاعب التصنيفـ  ثانيا

فإنه لن يخلو من العيوب و  ما تم تحري الدقة و الموضوعية في إعدادهو مه نظام التصنيفإن 
 .1النقائص، ذلك أنه من وضع البشر، فيخضع بطبيعة الحال للتقدير الذاتي

نظام التصنيف صعوبة عندما يتعلق الأمر بالوظيفة العامة، خاصة بعد تغير   و يزداد تطبيق
مفهوم الوظيفة، فقد أصبح العالم الحديث يركز بصفة رئيسية على الإنتاج و على كل ما هو ملموس 
و يمكن تقديره، و لم تعد الوظيفة العامة جزءا من الواقع الاقتصادي، لكنها مع ذلك تبقى عبارة عن 

، و لذلك يجب تقييم الوظائف مستخدمين أسسا معينة حتى 2هاتؤدى للحصول على أجر مقابلواجبات 
 و إن كان الأمر يعد تحديا عندما يتعلق الأمر بالوظيفة العامة.

 3في: التي يقع فيها عادة القائمون على التصنيف الأخطاءأبرز و تتمثل 

 التنظيمية التي تنتمي إليها.ـ عدم التمييز بين وصف الوظائف و وصف الوحدات  1

 .يدةلمفاالجزئيات غير ـ التفصيل المبالغ فيه بالنسبة للواجبات و المسؤوليات الوظيفية بتعداد  2

 و الطارئة. منها ـ عدم مراعاة الترتيب المنطقي في سرد الواجبات و الخلط بين الدورية 3

 نة.ـ استخدام تسميات وظيفية دون تحديد واضح أو ضوابط معي 4

 دون أي مبرر عملي لوجودها.منحها للبعض وجود وظائف بموجب العرف أو لغرض ـ  5

  .ـ الوظائف الفخرية التي لو جرى التحليل الصحيح لأمكن جمعها مع وظائف أخرى 6

 دائمة.بدل ضمها إلى وظيفة ـ الإبقاء على وظائف تقوم على واجبات مؤقتة  7

 و عدم مراعاة التنسيق. ،الواجبات و المسؤوليات لكل وظيفةعدم مراعاة الحجم الكافي من ـ  8

و المتمثل  ،شأنه إفقاد التصنيف لجدواه، نركز على الخطأ الذي من الأخطاء السابقةبين و من 
قد يسيء إلى  التصنيف  ن الإغراق و التمادي فيإذ أ أسماه الفقهاء: "الإغراق في التصنيف".فيما 

، و هو الأمر الذي لاحظ علماء الإدارة تغيراتاللتي تسمح بتطويرها لتواجه يحرمها المرونة افالوظيفة 
دراسة تحليلية  يمقدتميزت بتمثلا  التجربة الأمريكية للتصنيف، فالعامة حدوثه على أرض الواقع

للوظائف حددت فيها مواصفات كل وظيفة و اختصاصاتها على نحو قيد حرية الرؤساء في مواجهة 
                                                             

1 Michel Lesage , La fonction publique en union soviétique , 1ère édition , Edition Presses 

universitaires de France , Paris , France ,  1973 , p 32.  
، دار  جاري ديسلر ، ترجمة محمد سيد أحمد عبد المتعال ، مراجعة عبد المحسن عبد المحسن جودة ، إدارة الموارد البشرية 2

  .136، ص  2003المريخ للنشر ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 
 لتوزيع ،انادر أحمد أبو شيخة ، إدارة الموارد البشرية )إطار نظري و حالات عملية( ، الطبعة الأولى ، دار صفاء للنشر و  3

  .93،  92، ص ص  2010عمان ، الأردن ، 
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جباته المحددة طبقا لنظام وابتمسك كل واحد منهم ، فرئ و توزيعه على العاملينأي عبء إضافي طا
ن نظام ممتخذين قاوم العمال أي تغيير في مواصفات وظائفهم و بهذا سي، المعمول به التصنيف

و أن على  ،ع لسنة التطوردارة العامة تخض، و في هذا إهمال لحقيقة أن الإالتصنيف سندا قانونيا لهم
أن يكون قابلا للتأقلم لمواجهة احتياجات الإدارة المتغيرة، لذلك فالحل الأمثل هو وضع  نظام التصنيف
و  ،عام خال من التفاصيل التي تجمد الوظائف و تمنع إدخال واجبات إضافية عليها نظام تصنيف

 .1لائمةترك الفرصة للوحدات الإدارية لإدخال التعديلات التي تراها ضرورية و م

واحد من المصاعب الكثيرة التي الذي هو خطأ الإغراق في التصنيف يصيب النظام بالجمود و 
 2:و التي نوجزها فيما يلي ،يواجهها نظام التصنيف

تمام ظائف المستجدة التي قد تنشأ عقب إتحديد أوضاع الو فيصعب  ـ تجميد الهيكل الوظيفي: 1
كما  ،الوظائف القائمة أو تغيير اختصاصاتها و واجباتهايصعب حتى تعديل و عملية التصنيف، 

ا كان كلمف لذلك  ،الاقتصادية كنفقات المعيشة و أعباء الميزانيةو لظروف الاجتماعية يصعب مسايرة ا
  .كان قابلا للتطويركلما خاليا من الإغراق في الجزئيات و نظام التصنيف بسيطا 

الخبرة  التصنيف للكثير من الوقت و الجهد و المال ويحتاج  ـ متطلبات الوقت و الجهد و المال: 2
ارية و لذلك على كل دولة توفير الإمكانيات الإدالنامية، العملية، و هو ما قد تفتقر له بعض الدول 

 عملية التصنيف و ذلك لإعداده بنجاح.الفنية و المالية اللازمة قبل الشروع في 
ي إلى يؤد حتويهاتو تنوع المستويات و الفئات التي فروع الإدارة تعدد  :ـ تعقد عملية التصنيف 3

و بالتالي إلى صعوبة تطبيقه، و نظام التصنيف المعقد يثير العديد من  تعقيد عملية التصنيف
سيط هنا يكون الحل بتبو  ،المشاكل الفنية و الإدارية، و يؤدي إلى إهدار الوقت و الجهد و المال

 .البساطة ضرورية جدا خاصة بالنسبة للدول المفتقرة للإمكانياتف العملية قدر الإمكان،
مساعدة اليمتنعون عن تقديم بسبب كره الموظفين لتغيير أوضاعهم الوظيفية  ـ نقص الوعي الإداري: 4

ن مالوسائل المتاحة توعية بها باستعمال الصادقة لإجراء العملية، لذلك لا بد أن يسبق العملية 
تها حتحريا لص  تعدد مصادر المعلوماتكما يجب ، منشورات و محاضرات...إلخ مقابلات شخصية و

  .بعيدا عن أية مؤثرات خارجيةالعملية أن تتم أيضا يجب و و دقتها، 

مصاعب عملية التصنيف رغم كثرتها توجد حلول عملية لها، و بدل التدقيق في المصاعب 
  .لتي يجب أن يقوم عليها التصنيفو هذه الحلول هي المبادئ ا ،يجب البحث عن الحلول

 
                                                             

 1 حمدي أمين عبد الهادي ، إدارة شؤون موظفي الدولة ، مرجع سابق ، ص ص 21 ، 22.

  .46ـ  42الوظائف العامة و توصيفها و تقويمها ، مرجع سابق ، ص ص أحمد حافظ نجم ، ترتيب  2
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 الناجح: الوظيفي ـ مبادئ نظام التصنيف ثالثا

 1يقوم أي نظام تصنيف ناجح على المبادئ التالية:
 التصنيف على أساس الوظيفة بغض النظر عن شاغلها و حالته الشخصية.أي  ـ الموضوعية: 1

  ها.الأجر المتوافق معها يمنح شاغلو  تقييم الوظائفب ـ الأجر على قدر العمل: 2

 حصول الشاغلين لفئة وظيفية واحدة على نفس الأجر.أي  ـ وحدة المعاملة: 3

 .كل شؤون الوظيفةعلى  هااستخدام ديدمو ت ـ وحدة المصطلحات المستخدمة: 4

 2:متمثلة في ادئ أخرى لا تقل أهمية عن السابقةمب

 .ورالأجلنظام و هذا يمثل الجانب النفسي المهم  ،ارتكاز التصنيف على أسس عادلةبـ العدالة:  5

 .ارتكاز النظام على قواعد واضحة يمكن للعاملين فهمها و استيعابهاب الوضوح:ـ  6

 النظام السري يفتح المجال للتحيز و التمييز.ف التصنيف للجميعانكشاف ب ـ الشفافية: 7

عند توفر ظروف موضوعية تستدعي إلا بقاء التصنيف ثابتا و مستقرا ب 3الاستقرار و الثبات:ـ  8
 .فرفع الأجور لفترة ثم خفضها يؤثر على مصداقية النظام و على رضا العاملين عنه تعديله،

 ،تصنيفالأخرى المرتبطة باليعد مبدأ المماثلة بين المرتبات هو المبدأ المؤسس للمبادئ هذا و 
 ، التوازن. ، البساطة : العموميةكل الخصائص التاليةو هو يحقق لنظام الأجور ك

حساس ، لأن إمشكلة المرتب كما يقول فرناند كاستير: "لها في الواقع الأهمية القصوىذلك لأن 
الموظف بالرضا فيما يتعلق بمرتبه، هو الشرط الأساسي لقيمة عمله، و كنظرية عامة نستطيع القول 

يها، و قيمة الموظفين لا تقاس بالتحديد برقم المرتب المعطى لهم، و أن قيمة الإدارة تقاس بقيمة موظف
. و في الرضا يقول عبد الرحمن عبد الباقي: "و يبقى العامل راضيا 4لكن بالرضا الذي يعبرون عنه"

عن هذا الأجر إلى أن تتاح له الفرصة لمقارنة أجره بأجور غيره من العاملين الذين يقومون بأعمال 
متشابهة و يكتشف أنه يحصل على أجر أقل منهم، فيؤدي ذلك إلى تذمره و عدم رضاه، و يشعر أنه 

ادلة، و يؤدي هذا الشعور إلى خفض معنوياته و خفض انتاجه، و ينتقل هذا لا يتلقى معاملة ع
الشعور بسرعة عن طريق التنظيم غير الرسمي مما يسبب مشكلات متعددة من مشكلات العلاقات 

                                                             
  .15،  14جيد مرعي ، مرجع سابق ، ص ص ممحمد عبد ال 1

  .256،  255بن عنتر عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص ص  2
  .270،  269سعاد نائف برنوطي ، مرجع سابق ، ص ص  3
  .267حماد محمد الشطا ، مرجع سابق ، ص  4



 تحقيق العدالة الداخلية للمرتبات الأساسيةالفصل الأول: التصنيف الوظيفي أساس 

58 
 

و قد بحث العلماء عن وسيلة لتحقيق هذا الرضا، فكانت هاته الوسيلة هي التصنيف  .1الإنسانية"
 رتبات.القائم على تماثل الم

تساويها بالنسبة لجميع العاملين باختلاف وظائفهم و مؤهلاتهم، بل لا يقصد بتماثل المرتبات و 
طة . و هنا يجب التذكير بنق2المقصود تساوي المرتبات عند تماثل نوع العمل و الظروف الأخرى

وظيفة هو وضع الأسس المنطقية التي تتحدد بها قيمة كل  و هي أن الهدف من التصنيف ،مهمة
تحميل نظام التصنيف كل العيوب و المشاكل فإن مقارنة بغيرها و ليس وزنها بميزان الأجر، لذلك 

أو فشل ن و نجاح ليالحقيقة أن النظامين منفصلأن هدافه، لأسوء فهم هو الناتجة عن نظام المرتبات 
 .3أحدهما لا يعني بالضرورة نجاح الآخر أو فشله

و ما يجب فهمه أن نظام التصنيف و حتى يؤدي الغاية منه، فإنه يحتاج إلى جملة من المبادئ 
تخليص نظام الأجور وحده لا يمكنه فإنه ذه المبادئ حتى مع التقيد بهو  تماثل المرتبات، هاعلى رأس

ه مجرد ، و إن قلنا بغير ذلك فسيكون تحميلا منا للنظام فوق طاقته، و الأصح أنمن كل المشاكل
  .بينها تحديد المرتبات، و التي من 4وسيلة لترشيد الإدارة في مهامها

خاصة عندما يتعلق الأمر  لذلك نقول عن نظام التصنيف أنه لا يتصف بالصبغة العلمية
بالوظيفة العامة، فالوحدات الوظيفية فيها غير قابلة للقياس الدقيق و يلعب فيها التقدير الشخصي دورا 

موضوعية، لذلك وجب وضع نظام التصنيف في معايير حتى عند تأسيس النظام على و ذلك كبيرا 
 .5إطاره الصحيح و فهم قدراته الحقيقية و ليس النظرية

 : المطلب الثاني
 الوظيفي طرق التصنيف

اختلافها لا تشكل طرقا علمية بالمستخدمة في عملية التصنيف إلى أن الطرق  رينشبداية 
فقط مجرد أساليب منظمة ابتكرها العقل البشري لتطبيقها في مجال الإدارة، و قد طور هي خالصة، بل 

فكانت كل طريقة هي نتاج لمساوئ  ،منها الباحثون في هذه الطرق نتيجة اكتشافهم عيوب كل طريقة
: طرق كمية و أخرى ماالطرق المختلفة تم تقسيمها في النهاية إلى قسمين هو  ،الطريقة التي سبقتها

                                                             
  .268،  267حماد محمد الشطا ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .269، ص المرجع نفسه  2
  .272، ص المرجع نفسه  3
  .274، ص المرجع نفسه  4
  .278،  277، ص ص المرجع نفسه  5
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منها مجموعة من الاعتبارات الموضوعية، لذلك قسمنا هذا كل طريقة و تتحكم في اختيار غير كمية، 
 المطلب إلى الفروع الثلاثة التالية:

 الوصفية(.الطرق  ـ الفرع الأول: طرق التصنيف غير الكمية )

 : طرق التصنيف الكمية.رع الثانيـ الف

 تيار طريقة التصنيف.: الاعتبارات الموضوعية لاخـ الفرع الثالث

 : الفرع الأول
 طرق التصنيف غير الكمية )الطرق الوصفية(

و ابتعادا عن للوضوح تحريا و ذلك  ،بساطتهالالطرق الوصفية في التصنيف استخدام تم 
فض، الطرق الفنية الخالصة قد لا يستوعبها العمال خاصة ذووا التأهيل المتوسط أو المنخف ،الغموض

ضا و هو ما قد يفقد نظام التصنيف ككل القدرة على تحقيق الغاية منه و التي ذكرنا أنها تحقيق ر 
لأكثر إلا أن ا ،و يوجد العديد من الطرق الوصفيةتباينها، العاملين عن أجورهم نتيجة فهمهم لأسباب 

 .التدرج و طريقة ،استخداما منها تمثلت في طريقتين هما: طريقة الرتب

  ـ طريقة الرتب: أولا

على  هايتم ترتيبكما تنازليا حسب أهميتها، ترتيبا ترتيب الوظائف طريقة الرتب يتم بموجب 
 .1مستوى الوحدات ثم الأقسام ثم الإدارات، ليتم الترتيب في المنظمة ككل

 فقط ذكرتلكن  ها،وفقا لهذه الطريقة يتم إعداد بطاقة خاصة بكل وظيفة دون ذكر اسمو 
المسؤوليات و الواجبات المتعلقة بها، ثم يتم تشكيل لجنة مكونة من أخصائيين متمرسين في مجال 

منهم ترتيب البطاقات حسب أهميتها من وجهة نظره واحد تحليل الوظائف، و يطلب من كل 
 3إحدى الأساليب التالية: و من أعضاء اللجنة عمله استنادا إلىارس كل عضو يم .2الخاصة

  منها بحسب واجباتها و مسؤولياتها.لكل  ـ ترتيب البطاقات حسب الأهمية النسبية  1

دد ـ المقارنة الزوجية، بمعنى مقارنة كل وظيفة بالوظائف الأخرى باستخدام القانون التالي: ع 2
× المقارنات = ن 

2

1  حيث )ن( هي عدد الوظائف.، ن

  .بالهيكل التنظيميـ ترتيب الوظائف حسب ورودها  3
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و أيا كان الأسلوب الذي يختاره كل فرد من أفراد اللجنة، ففي النهاية تتم المقارنة بين الترتيب 
 .1الخاص بكل واحد منهم، ثم يتم الاستقرار على ترتيب معين بإجماع الآراء

، و لا يمكن القيام بها المستخدمة بعد شيوع نظام تقييم الوظائفو تعد هذه الطريقة أولى الطرق 
تتم هذه ، كما : التعليم، الخبرة، ظروف العمل...إلخهاإلا وفقا لمعايير معينة يستعين بها المقيم و مثال

واحد بالعمل اعتمادا على  الطريقة باستخدام إحدى أسلوبين: أسلوب التقويم الإفرادي، بحيث يقوم مقيم
، أما خبرته و مقدرته، و هذا الأسلوب يستخدم في المنظمات التي تحتوي عددا قليلا من العمال

يعد و هو  ،عن طريق إنشاء لجنة مكونة من مجموع أفراد و الأسلوب الجماعيفهالأسلوب الثاني 
، كما ل كان عدد الوظائف كبيرادم في حايستخلذلك  ،قدرة على تحقيق موضوعية و دقة التقييمأكثر 

 يتسنى لهل ينصح في هذه الطريقة أن يقوم كل فرد بتكرار عملية الترتيب مرة أو مرتين مع فاصل زمني
 .2و ملاحظة الاختلاف بينها مقارنة نتائج تقويمه

 ـ طريقة التدرج :  ثانيا

يتم ترتيب الوظائف في مجموعات، تمثل كل منها فئة محددة، تشترك الفئة  التدرج بموجب طريقة
الواحدة في واجبات و مسؤوليات متماثلة فتنتهي العملية بسلسلة من الفئات، و يسبق ذلك تحليل لجميع 
الوظائف على أساس الواجبات و المسؤوليات حتى يتسنى وضع كل واحدة في الفئة التي تنتمي إليها، 

الفئات، فيتوقف ذلك على طبيعة و لا وجود هنا لعدد نمطي من  .3القيمة المالية لكل درجة ثم تحدد
تعدد و تنوع الوظائف فيها، و ترتب الدرجات عادة حسب أهميتها إما تصاعديا أو على و  المنظمة

تنازليا، مع تحديد تعريف كل منها على شكل وصف وظيفي يبين طبيعة و ماهية كل الوظائف التي 
بعد ، تشتمل عليها الدرجة الواحدة، إضافة إلى تحديده للمواصفات و المؤهلات المطلوبة في شاغلها

المحددة، ثم يصنفها في الدرجة التي  الدرجاتذلك يقوم المقيم بمقارنة وصف كل وظيفة مع وصف 
ظائف يتشابه وصفها مع وصف الوظيفة الخاضعة للتقييم، و في النهاية يصل المقيم إلى تصنيف و 

الوظائف المتشابهة من حيث الوظيفية الواحدة تشتمل  لفئة، و النتيجة هي أن افئاتالمنظمة ضمن 
الانتهاء من بعد  هذا و من الممكن  ،، مما يتطلب معاملتها معاملة واحدة بتحديد راتب واحد لهاقيمتها

في حال وجود ، و هذا النسبيةحسب أهميتها فئة ، ترتيب الوظائف ضمن كل فئاتتوزيع الوظائف على ال
 .4الواحدة فئةبعض الفروق النسبية في الأهمية بين وظائف ال
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تت الوظيفة الواحدة إلى لا تفكونها إلى  و يجب الإشارة بعد استعراض الطرق الوصفية        
الطرق ، و إنما تكتفي بالتقييم الإجمالي لها، لذلك فهي لا تتصف بالدقة التي تتصف بها مكوناتها

 .2، كما أنها تعتمد على التخمين و الحكم الشخصي فلا تقدم مقياسا معياريا1الكمية

لا تستغرق و  ،بحيث يسهل توضيحها للقائمين بها إلا أن لهذه الطرق مزاياها، فهي بسيطة        
 .3الإمكانيات المادية تحتاج الكثير من الكثير من الوقت و لا تتطلب الكثير من الجهد و لا

 : الفرع الثاني
 ةطرق التصنيف الكمي

ف ، و لذلك استخدم المختصون الطرق الكمية في التصنيدقةالدائما ما يعرف عن لغة الأرقام 
لطرق، ا، و قد تعددت هذه ستحقق لهم الدقة و الموضوعية و بالتالي فعالية النظاماعتقادا منهم أنها 

 النقط، و طريقة مقارنة العوامل.: طريقة ن الأكثر استخداما منها تمثلت فيإلا أ
 ـ طريقة النقط: أولا

على أساس مجموعة من العوامل التي تتناسب مع طبيعة الوظائف  النقط يبنى التقييم في طريقة
 .4التي تتضمنها المنظمة و طبيعة النشاط الذي تمارسه

من النقاط، و يتم تجزئة الوظيفة إلى عواملها الجوهرية، و تقدر قيمة كل عامل بعدد محدد 
مجموع النقاط يشكل الأساس لتحديد قيمة الوظيفة النسبية، و من العوامل الجوهرية مثلا: المسؤولية، 

 .5إلخالجهد البدني، المجهود الذهني، ظروف العمل...

 6و يتم في هذه الطريقة اتباع الخطوات التالية:

المجموعات تختلف، مما يجعل طبيعة وظائف فـ تصنيف الوظائف ضمن فئات وظيفية متشابهة،  1
ظيفية معايير التقييم هي واحدة بالنسبة لجميع المجموعات الو و  ،أهمية معايير تقييمها تختلف أيضا

هام  إلا أنهتختلف من فئة وظيفية لأخرى، فمعيار الخبرة مثلا يدخل في تقييم كل الوظائف  هاإلا أن
  .ئف الفنيةأقل أهمية بالنسبة للوظاو  جدا للوظائف الرئاسية
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 تدخل في تقييم كل وظائفبحيث  د معايير تقييم الوظائف بشكل من العمومية و الشموليةيـ تحد 2
 .عايير بالنسبة لكل مجموعة وظيفيةتحدد أوزان هذه المكما  ،المنظمة

هذه  ي تحديدبعدد من النقاط، و عدد المعايير هنا يلعب دورا ف ـ تحديد القيمة الكلية لمعايير التقييم 3
 القيمة، فكلما كان عدد المعايير كبيرا كلما احتجنا إلى قيمة كلية أكبر و العكس بالعكس.

هو  ـ توزيع القيمة الكلية على معايير التقييم، بحيث يحصل كل معيار على جزء من هذه القيمة و 4
  .الوزن النسبيبما يسمى 

 مستويات توضح مدى أهميته بالنسبة للوظيفةع القيمة النسبية لكل معيار إلى درجات و يـ توز  5
  .الجاري تقييمها، و ينتج عن التوزيع جدول بأوزان معايير التقييم

 وصيفهاتـ يجري في النهاية تقييم الوظائف ضمن المجموعة الواحدة بقراءة المقيم لنتيجة تحليلها و  6
ول ضوء الأوزان المحددة في جدى علتحديد درجة توفر كل معيار من معايير التقييم فيها ل الوظيفي

 قييم.التقييم، و بعد الإنتهاء من تقييم وظائف المجموعة الواحدة، يتم إعداد جدول يوضح نتائج الت
 ـ طريقة مقارنة العوامل: ثانيا

على افتراض وجود مجموعة من الوظائف المعيارية و التي يرى  مقارنة العوامل طريقةتقوم 
، العاملون بالمنظمة أن أجرها عادل إلى حد ما و متماشي مع مستوى الأجور في المنظمات المماثلة

ثم يتم تقييم كل عامل من عوامل كل وظيفة عن طريق قيم نقدية، بحيث تعادل القيم النقدية لمجموع 
ثم يتم إجراء المقارنات بين الوظائف المراد تقييمها و الوظائف المعيارية، و هنا العوامل أجر الوظيفة، 

 .1أعضاء لجنة التقييم على علم بوصف كل عاملأن يكون يشترط أن تكون عوامل المقارنة محددة و 
 2:فيهذا و تتمثل الخطوات العملية للقيام بهذه الطريقة 

لجهد ا: الجهد الذهني، هيعامة  غالبا خمسة معايير، و تستخدم ـ تحديد معايير التقييم و تعريفها 1
 الجسدي، المهارة، المسؤولية، ظروف العمل المادية.

 ضرورة تدرجها من حيث حجم مسؤولياتها و صعوبتها ومع   ـ إختيار مجموعة من الوظائف الدالة 2
ر رية و أن تتصف بالاستقراالجهد الذي يتطلبه أداؤها، كما يجب أن تشمل مختلف المستويات الإدا

مة النسبي في محتواها و توصيفها، و على أساس تقييم هذه الوظائف الدالة يتم تقييم وظائف المنظ
 .بأكملها
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وفر كل تتقييم مدى ثم  ،باستخدام معايير التقييم التي حددت الوظائف الدالة من مجموعـ تقييم عينة  3
مثل يعن مدى أهمية المعيار بالنسبة لكل واحدة منها، و  يعبر التقييمو في كل وظيفة، منها معيار 

ن عتقييمها النسبي، و تحسب قيم وظائف المجموعة الدالة  مجموع النقاط التي تحصل عليها الوظيفة
 طريق قسمة مجموع النقاط التي حصلت عليها الوظيفة الدالة على عدد معايير التقييم.

ن موء تقييم الوظائف الدالة، فتتم مقارنة وصف كل وظيفة ضعلى و ذلك  ،ـ تقييم وظائف المنظمة 4
 حدا.كل معيار على بالنسبة لوظائف المجموعة الدالة  هذه الوظائف مع وصف

بعد عرضنا للطرق الكمية للتصنيف، نلاحظ أن لها قدرة على تحديد قيمة كل وظيفة بشكل 
 التفاوت بين أهمية الوظائف المختلفة يددقيق من خلال اعتمادها على نتائج رقمية، فيتم بواسطتها تحد

 .1بدقة، و هو ما يعطي بعض الثقة في نتائجها

لأنها في الحقيقة لم تسلم من التلاعب بنتائجها، و  ،لم تسلم من النقد الكمية حتى الطرقو لكن 
إقامة قدرتها على في و  ،قد شكك الكثيرون في جدوى طرق التقييم بأكملها الكمية منها و غير الكمية

التي تساعد في الأداة الأساسية هي هيكل أجور عادل، لكن على الرغم من ذلك تبقى عملية التصنيف 
و . 2لن يكون أكثر جدوى من استخدامهاأنه ، و عدم استخدام هذه الوسيلة أكيد تحديد هيكل الأجور

 .و العناية يبقى فقط ضرورة إعطاء هذه العملية حقها من الاهتمام

 : الثالثالفرع 
 ة التصنيفقيالاعتبارات الموضوعية لاختيار طر 

تمد عملية تقييم الوظائف، البعض منها يعبها في تعرفنا على العديد من الطرق الواجب الأخذ 
كمي وظيفة وحدة متكاملة لا تتجزأ، و البعض الآخر يعتمد على التقييم الفقط على الوصف معتبرا ال

كل عامل تقييمه الخاص، و قد ثارت الشكوك حول جدوى كل طريقة مجزئا الوظيفة إلى عدة عوامل ل
رون خاصة و أن القائمين بالعملية هم من البشر المفطو  ،من هذه الطرق في تحقيق عدالة الأجور

كل طريقة من استخدام تغليب الأهواء، لكن ما يجعل على و  النزعة الشخصية على على الخطأ و 
لتي الصحيح بمراعاة الاعتبارات الموضوعية ااستعمالها الاستعمال هو  اجديو م طرق التقييم فعالا

 ا فيثلو ثا، و ثانيا في الاعتبارات التنظيمية، عتبارات القانونية و الاجتماعيةنحصرها أولا في الا
 الاعتبارات المادية.
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 ـ الاعتبارات القانونية و الاجتماعية: أولا

بهذا النوع من الاعتبارات قيام القانون أو العرف الاجتماعي لدولة ما بفرض استخدام  يقصد
فقد ذكرنا سابقا اعتماد بعض الدول على القانون في وضع نظام  .1دون غيرهاللتصنيف طريقة 

، إلا أن طرق التقييم السابق قرار و الثبات و القوة الالزاميةالتصنيف لما في ذلك من مزايا الاست
و هو ما لا تتوفر عليه السلطة  ،تتطلب التخصص الفني و التقني بالنسبة للقائمين بها شارة إليهاالإ

اختيارها التشريعية، لذلك فالمقصود هنا بالاعتبارات القانونية هو فقط فرض القانون للطريقة الواجب 
غيرها بل هي مجبرة هنا لاختيار مجال ، فلا يكون للإدارات خدمة لسياسة معينةعند القيام بالتصنيف 

 على اتباع هذه الطريقة و إلا كانت مخالفة للقانون.

 للتصنيف العمال في مجتمع ما على طريقة معينةاعتياد فهو  أما المقصود بالعرف الاجتماعي
و أيقة، ائج الدقأو لثقتهم بها كونها تعتمد على الأرقام و النت ،لأنهم يفهمونهاإما  ،يشعرون بالارتياح لها

غاية تحقق ال ، فيكون من المفيد اعتماد هذه الطريقة دون غيرها طالما أنهاالأسبابإلى غير ذلك من 
لتي و هو شعور العمال بالرضا عن أجورهم الناتج عن شعورهم بالرضا عن الطريقة ا ،من النظام نفسه

 تتحدد بها هذه الأجور.

 ـ الاعتبارات التنظيمية: ثانيا

، ففي المنظمات صغيرة الحجم التصنيف أساسيا في تحديد طريقةيلعب حجم المنظمة دورا 
. بينما تتطلب المنظمات كبيرة الحجم طرقا أكثر 2محدودة الوظائف تكون طريقة الرتب هي الأنسب

مالها و لتعقد الوظائف نفسها و اشت ،تعقيدا نظرا للعدد الكبير من الوظائف و الموظفين الشاغلين لها
و في الأصل تطورت طرق التقييم نتيجة تطور حجم المنظمات و تعدد فروعها  ،للعديد من الجزئيات

 و أقسامها، مما جعل حتمية تطوير طرق تقييمها حتى تتماشى مع هذا التعقيد.

، حيث أن اتفاق الإدارة مع عامليها ليها دور في تحديد طريقة التقييمأيضا لعلاقات الإدارة بعام
رضا العاملين عن الطريقة ف، 3و يحقق لها النجاح استخدامها أسهل و أسرععلى طريقة محددة يجعل 

، و حتى بعد انجاز العملية، سيتحقق رضا العاملين عن نتائجها طالما مع المقيمينيتعاونون سيجعلهم 
  .ما يدخل في مبدأ المشاركةهو أنهم رضوا عن الطريقة نفسها، و 
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 ـ الاعتبارات المالية: ثالثا

دائما ما يلعب الجانب المالي دوره الكبير بالنسبة لكل العمليات الإدارية، ويزداد حجم هذا الدور 
في مجال التصنيف نظرا لحاجة الأخير للكثير من الخبراء و أعضاء اللجان التقييمية، فوجب توفير 

ي تقصير في أالامكانيات اللازمة لهم، إضافة إلى التعويضات التي تصرف لهم مقابل جهودهم، و 
توفير هذه الإمكانيات سيعني تقصيرا في أداء المهمة بالشكل المطلوب مما يعرض التصنيف بأكمله 

مية بسبب الوظائف لا يناسب الدول النا صنيفبأن تيقولون البعض  و هو ما جعل  إلى الفشل.
، لكن ليس ممكنا أن تنتظر هذه الدول حتى ترتقي إلى مصاف الدول ضعف امكانياتها المادية

، لا تستطيع التقدم في الأصل إذا افتقرت وظائفها للترتيببل هي ترتيب وظائفها، في المتقدمة لتبدأ 
إضافة إلى ذلك بإمكان الدول النامية الاستعانة بالخبرات و الإمكانيات الأجنبية و لو بصفة مؤقتة مع 

يرا سليما دون على كل دولة تقدير إمكانياتها المالية تقدو يبقى  .1لى مقتضيات أمن الدولةالحفاظ ع
  لها.المناسبة  التصنيف طريقة، ثم فرض مبالغة

 : المطلب الثالث
 الوظيفي مراحل التصنيف

نقصد بمراحل التصنيف مجموع ، و تصنيف المرور عبر العديد من المراحليحتاج نظام ال
د ءا عنالإجراءات العملية التي تتطلبها عملية التصنيف من إنشاء هذا النظام مرورا بتنفيذه و انتها

يذه عن حتى يكتمل النظام فيكون جاهزا للتنفيذ، ثم يتم تنفمعينة متابعته، فالإنشاء يتضمن إجراءات 
 طبيعة، إلا أن الهناية، و المفروض أن الأمر ينتهي طريق نقله من الحالة النظرية إلى الحالة العمل

رى، الأخ بعد انتهاء المراحل ، و هي المرحلة التي تستمرالمتغيرة للبيئة الإدارية تستلزم مرحلة أخرى
ن أو النقصا لمواكبة تطورات الإدارة و تغير وظائفها بالزيادة أوالضرورية  يتعلق الأمر بمرحلة المتابعة

 :الفروع الثلاثة التاليةاول هذه المراحل الثلاثة في و نتن التعديل.
 .الوظيفي نشاء نظام التصنيفإ: مرحلة ـ الفرع الأول

 .الوظيفي : مرحلة تنفيذ نظام التصنيفـ الفرع الثاني

 الوظيفي. : مرحلة متابعة نظام التصنيفالفرع الثالثـ 
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 : الفرع الأول
 الوظيفي مرحلة إنشاء نظام التصنيف

لذلك تعد مرحلة الإنشاء مهمة جدا، و هي تنطوي  ،البدايات الصحيحة تعني النهايات الصحيحة
تؤسس للمرحلة التي تليها، لذلك يجب  كل مرحلةو مترابطة موضوعيا و إجرائيا، بدورها على مراحل 

، ثانيا: نيف: أولا جمع المعلومات اللازمة للتصو تتمثل هذه المراحل بتسلسلها في .1اتباعها بتسلسلها
 .و رابعا: إعداد هيكل الأجور، ، ثالثا: إنشاء الفئاتتحليلها

 مع المعلومات اللازمة للتصنيف:ـ ج أولا

ي كلما كانت المعلومات المجمعة لغرض التصنيف دقيقة كلما سهلت القيام بجميع المراحل الت
 لابد أيضالابد أن يتوافر أشخاص مدربون و لما لا مختصون لجمعها، و  دقتها تليها، و حتى نضمن

 التحديد الدقيق للمعلومات الواجب جمعها.يجب بداية ، لكن من اختيار الوسائل المناسبة لذلك
  ـ المعلومات و البيانات المطلوبة للتصنيف: 1

أن يعتمد  و يجب هي معلومات متنوعة تخص كل ما يتعلق بالوظائف محل التصنيف.
التصنيف على حقائق و بيانات تصور الواقع الفعلي لمحيط العمل دون مبالغة أو تقصير، بل يجب 

 3و تتمثل أهم البيانات الواجب جمعها لغرض التصنيف فيما يلي: .2التزام الدقة و الوضوح

 .رارات التي تحكم التنظيم الموجودأ ـ القوانين و التنظيمات و التعليمات و الق

 الأوضاع التنظيمية القائمة فعلا و التي توضح التقسيمات الرئيسية و الفرعية. ب ـ

 ج ـ اختصاصات كل قسم و فرع حسب ما هو ممارس فعلا.

و  ،دريبيةبرة العملية، الدراسات التو تشمل: المؤهل العلمي، الخبيانات عن العاملين في كل تقسيم د ـ 
تتضمنه من واجبات و مسؤوليات و ما تتطلبه من جهد بدني كذلك بيانات عن الوظائف من حيث ما 

 أو ذهني، و ما تنطوي عليه من صعوبات، و ما يحيط بها من ظروف.

  :التصنيف ـ الأشخاص الذين يتولون مهمة 2

يحتاج التصنيف لمجموعة من الأفراد للقيام به، و حتى يكون التصنيف ناجحا فلا بد من 
يختلف عددهم بحسب حجم  لذين ا ،لذلك و هم "المحللون" وضعه في أيادي أشخاص مؤهلين
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هذا تدريبهم لضمان صدق و دقة البيانات التي سيقومون بجمعها، و يتضمن و الذين يجب المنظمة، 
على يحصلون واضح بحيث لو أعادوا إجراء العملية جمع البيانات وفق تصور  ب تلقينهم كيفيةالتدري

و هو ما  همللتعاون مع تجهيز العاملين في الجهة المقابلةأيضا كما يتطلب الأمر  ،نفس النتائج
 .1أهدافهابيتطلب التوعية بالعملية و 

  :حول التصنيف معلوماتالـ الوسائل المستخدمة لجمع  3

 2ثلاثة هي: و المعلومات حول التصنيف البياناتالوسائل التي تستخدم عادة لجمع 
 عليهابوا على العاملين ليجيتوزع تتضمن أسئلة  يتم عن طريق إعداد استمارة استبيان أ ـ الاستقصاء: 

ارة ثم يعيدونها إلى المحللين، يمتاز هذا الأسلوب بالسرعة و انخفاض التكاليف، لكنه يتطلب استم
 فقط لذلك يصلح هذا الأسلوب ،قبل كل العاملينمن و فهما موحدا للأسئلة  شاملة لكل المعلومات

  .للوظائف البسيطة
ذا متاز هي ،جيب عنهايتتم بين الفرد و المحلل، يوجه الأخير أسئلته إلى الأول الذي  ب ـ المقابلة: 

المجال لهم فسح و ي، ينحصول على بيانات قد تكون خافية حتى على المحللالالأسلوب باحتمال 
ها، توضيح أجوبتهم في حال عدم فهم المحللين لكما يتيح للعاملين في الوقت نفسه لتوضيح أسئلتهم 

 .لكثير من الوقتل تكلفته العالية و تطلبه عليهإلا أنه يعاب 
عية موضو  الجمع بين الاستقصاء و المقابلة من شأنه تعزيز دقة و ج ـ الاستقصاء المعزز بالمقابلة:

ستكمال رة و امقابلة لاستلام الاستما، فيتم إعداد الاستمارات و توزيعها على العاملين، ثم تنظيم العملية
 .ما ينقصها من بيانات

 ـ تحليل و توصيف بيانات التصنيف: ثانيا

من حيث و دراسة كل عنصر  الأساسية يقصد بتحليل الوظيفة تفتيتها إلى عناصرها و أجزائها
لتصنيفها في ، لذلك فالتحليل هو وسيلة للكشف عن أهمية الوظيفة تمهيدا اتالواجبات و المسؤولي

الإشراف الذي ، واجبات الوظيفة 4و تستخدم في عملية التحليل العوامل التالية: .3فئات فيما بعد
و  ،ظروف العمل ، المجهودات العقلية و البدنية ،المسؤوليات ،على أعمال الغيرإشرافها له، تخضع 

 متطلبات التأهيل.
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متضمنا  بحيث يتم وصف كل وظيفة وصفا دقيقا ،و تنتهي عملية التحليل بالوصف الوظيفي
اسم الوظيفة،  2، و تتضمن بطاقة الوصف البيانات التالية:1كل البيانات و الحقائق التي تم تجميعها

 الواجبات، مطالب التأهيل.وصف عام لها، 
 ـ إنشاء الفئات و تحديد الدرجات لتشكيل هيكل الأجور: ثالثا

تضم كل فئة  ،في فئات الوظائف جمعت ،إعداد الوصف الوظيفي و تحليلها وبعد جمع البيانات 
مستوى صعوبته و مسؤوليته و كذلك مطالب التأهيل الوظائف المتشابهة في نوع العمل و  منها

و لأن مستويات الصعوبة  .3، و يمكن إنشاء العديد من الفئات حسب تدرج مستوياتهاهاللازمة للقيام ب
وظائف الفئات فإنه يمكن نظريا أن يتكون عدد كبير من الفئات دون معايير و المسؤولية متدرجة بين 

نه يجب . و عموما فإ4للقيام بضبطها محددة تماما و هنا يرجع الأمر للسلطة التقديرية للمختصين
 5لشروط  التالية في إنشاء الفئات:توفر امراعاة 

 .الفئة الواحدة ـ إمكانية إطلاق اسم واحد على كل الوظائف التي تتضمنها 1

 .حدةالفئة الوا ـ أن تكون متطلبات التأهيل واحدة للقيام بالأعمال في كل الوظائف التي تتضمنها 2

 ـ إمكانية تحديد أجر واحد بالنسبة لكل العمال الممارسين لوظائف الفئة الواحدة. 3

 6:كالتالي تحديد الدرجة المناسبةلبعد إعداد الفئات، يتم دراسة كل منها دراسة معمقة 

 ـ مقابلة أعلى فئة مع تعاريف الدرجات السابق إعدادها و تحديد الدرجة المناسبة لها. 1

 و تحديد الدرجة المناسبة لها كذلك.ـ مقابلة أدنى فئة مع تعاريف الدرجات  2

 سناد الفئات الواقعة بين الحدين الأعلى و الأدنى إلى درجاتها تباعا.ـ إ 3

 الفئات و الدرجات المقابلة لها. ـ إعداد جدول يتضمن 4

الإشارة إلى أن الفئة هي مجرد وصف عام للجوانب الأساسية التي تشترك فيها تجدر هذا و 
 .7الوظائف المنتمية لها و ليست وصفا تفصيليا لكل وظيفة منها
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و ننوه إلى ضرورة تحديد العلاقة بين مختلف الفئات الوظيفية سواء من حيث نوع العمل أو من 
 .1حيث صعوبته أو من حيث حجم السؤولية التي يتحملها شاغله

 هيكل الأجور:إعداد رابعا ـ 

بما يسمى الأجر، و تجميع نقدا يتكون هيكل الأجور من مجموع الوظائف التي تم تقييمها 
الوظائف في فئات له أهمية كبيرة فيما يتعلق بإدارة الأجور، فهذه الفئات تجنب المنظمة مشقة تسعير 

، لكن المشكلة هنا هو في ، ثم توضع الدرجات لكل وظيفة، بل يتم تسعير الفئاتاكل وظيفة على حد
فقط مراعاة ، بل يتم لذلكوجود لطريقة محددة يمكن استخدامها إذ لا  ،تحديد عدد الدرجات و الفئات

لذلك نجد أن هناك و  .2عةبطريقة التقييم المتو  هابعض الاعتبارات كعدد الوظائف بالمنظمة و سياسات
 3ثلاثة أنواع من هياكل الأجور متمثلة فيما يلي:

نها مالأعلى  فئةالفئة الوظيفية مع ال نهاية مربوطفيه تكون ـ الهيكل الذي يعتمد المربوط المتداخل:  1
رصة لهم ف عندما لا تتاح هم حتىاتزيادة مرتب يمكنهمف متداخلة، و لهذا النوع مزاياه بالنسبة للموظفين

دة الزيا هايجنبو عند توقيع جزاء بتخفيض الوظيفة لا ينخفض المرتب، و بالنسبة للمنظمة فإنه ، الترقية
  .الكبيرة في الأجر في حال الترقية إلى الوظيفة الأعلى

لفئة مربوط ال تلامس نهاية مربوط الفئة الوظيفية أو فيه و  ـ الهيكل الذي يعتمد المربوط المتلامس: 2
، هذه ميزةو فروق واضحة بالوظيفية الأعلى منها، أي أن الفئات الوظيفية تكون متميزة عن بعضها 

 فلا تزيد إلا بالترقية.رتبات الموظفين أن ما يعيب هذا النوع هو تجميد م إلا
ظيفية ئات الو نهاية و بداية الف تكون فيه فروق مالية بين ـ الهيكل الذي يعتمد المربوط المتباعد: 3

  .، إلا أن عيبه هو تجميد المرتباتيحظى بالترقيةلالمختلفة، و هو ما يشكل حافزا للموظف 

 ل.، فغالب المنظمات تعتمد الأو النوعان الثاني و الثالث او نظرا للعيوب التي يشتمل عليه

 : الفرع الثاني
 الوظيفي تنفيذ نظام التصنيفمرحلة 

و نظام التصنيف في الواقع العملي، الإجراءات العملية التي بواسطتها يتجسد  ،بالتنفيذنقصد 
، فتبدأ أولا بإلحاق الوظائف بفئاتها طبقا للهيكل بدورها مراحلو تتطلب عملية التنفيذ عملية دقيقة 
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مؤهلاتهم، و ثالثا ثانيا إلحاق الموظفين بوظائفهم المتلائمة مع و المتحصل عليه في مرحلة الإنشاء، 
 إن وجدت. و الشكاوى بحث التظلمات

 ـ إلحاق الوظائف بفئاتها وفق الهيكل المنجز: أولا

ظائف للوقوف يجري حصر شامل لجميع الوظائف، ثم تحلل المعلومات التي تم جمعها عن الو 
ازها في ، ثم تقارن خصائص كل وظيفة موجودة بمواصفات الفئات التي تم إنجعلى مضمونها الحقيقي

 .1مرحلة الإنشاء، ليتم إلحاق كل وظيفة بالفئة المناسبة لها
 ـ إلحاق الموظفين بوظائفهم: ثانيا

و التي تم  ،لوظائف المرتبة يتم نقل الموظفين إليها على أساس مطالب التأهيل اللازمة لشغلهاا
 .2تحديدها في مرحلة الإنشاء، و هذا هو ملخص هذه المرحلة

 التظلمات و الشكاوى:ـ بحث  ثالثا

تحقيق رضا العاملين عن أجورهم، هو الغرض من نظام التصنيف  لأنتعد هذه المرحلة مهمة 
فتنفيذ  .، فيجب النظر فيها للتحقق من سلامة النظامنت هناك تظلمات و شكاوى من قبلهمو إذا كا

مقتضيات العدالة تلافي ، و من ئج بعيدة المدى بالنسبة للعامليننظام التصنيف و لاشك يرتب نتا
الأخطاء في هذه العملية، فإن حدث و وقعت فلابد من استدراكها في الوقت المناسب، لذلك وجب 

 .3إقرار نظام لبحث شكاوى و تظلمات العاملين و إعادة الحق لصاحبه

 : الفرع الثالث
 الوظيفي متابعة نظام التصنيفمرحلة 

وجدت ف، ف و الملاءمةيالاستمرارية تتطلب التكينظام قائم على الاستمرارية، و  التصنيف
يجة تنخفض فعاليته نتفضرورية لبقائه مستمرا و فعالا،  فهي ،لتحفظ نظام التصنيف مرحلة المتابعة

أ يكون من الخط، و إهماله للتطورات و التغيرات الحاصلة في الوظائف و في البيئة الإدارية ككل
هذا فتنا لد هذا الحد معتبرين أن المهمة قد أنجزت، إذ أنه و بمعر ثم التوقف عن إنشاء النظام و تنفيذه

 يعقل لاو تغير الإدارة و متطلباتها، و وصلنا إلى أنه متغير تغير الوظائف و تغير شاغليها تالنظام 
و  ،ةننشائه بشيء من المرو إأمام حجم هذه المتغيرات الإبقاء على نظام التصنيف جامدا، بل لابد من 

  .، ثم متابعته للإبقاء على هذه المرونةذلك بشيء من المرونةتنفيذه ك
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 .بها نتعرف أولا على المقصود بمتابعة نظام التصنيف، ثم على كيفية القيام

 ـ المقصود بمتابعة نظام التصنيف: أولا

يتم فيها متابعة نظام التصنيف حتى يساير  المتابعة هي عملية مستمرة لها صفة الدوام،
أو عند تعديل في عناصر  مقتضيات العمل المتغيرة، و ذلك يكون خاصة عند إنشاء وظائف جديدة

و يجب أن  ،لتكون صالحة للاستعمال ا يجب أيضا متابعة معايير التصنيفالوظائف القائمة، كم
تشترك في عملية المتابعة كل الأجهزة و الوحدات الإدارية سواء المحلية أو المركزية، و هي ملتزمة 

عليها الحرص على بل  بانشائه و تنفيذه فلا تنتهي مسؤوليتها ،بذلك التزامها بإنشاء النظام و تنفيذه
كما يجب أيضا  .1اقع العمليسلامة تطبيق معايير التصنيف و مراجعتها للتأكد من مطابقتها للو 

الحرص على أن يتفق التصنيف الوظيفي مع التصنيف النقدي، فإن وجد تناقض أو اختلاف بينهما 
  .2فمن الضروري تداركه إما عن طريق تعديل ترتيب الوظائف أو إعادة توزيع القيم النقدية

 ـ كيفية متابعة نظام التصنيف: ثانيا

  ـ متابعة الوظائف: 1

حاجة إلى تصنيفها لتحديد الفئة المناسبة لها، كذلك بعض فتكون ال، إنشاء وظائف جديدةيمكن 
ن ترتيبها عالأمر الذي يخرجها  الوظائف التي هي في الأصل موجودة تتغير واجباتها و مسؤولياتها

الواجبات الأصلي و يستلزم ترتيبها ترتيبا جديدا، و هنا على المشرفين الإخطار بكل تغيير يحدث في 
، و حتى دون هاو المسؤوليات الخاصة بالوظائف القائمة ليتم إجراء التعديلات المناسبة في تصنيف

على الوحدات المكلفة بنظام التصنيف القيام و بشكل دوري بمراجعة الوظائف فالإخطار بأي تغيير، 
مراجعة از المركزي للكشف عن التغيرات التي قد تطرأ عليها و معالجة ذلك في حينه، و على الجه

 .3عمليات التصنيف التي تقوم بها هذه الوحدات
  ـ متابعة معايير التصنيف: 2

، لذلك فهو بحاجة إلى يتغيرليست الوظائف وحدها التي تتغير، بل النظام نفسه من الممكن أن 
التعديل بإضافة فئات أو  الوظائف قد يتطلب هيكلكما ، ون مواكبا لتطورات الفكر الإداريالمتابعة ليك

من مسؤولية الجهاز المركزي، أيضا مواصفات الفئات بحاجة إلى مراجعة ذلك يكون و إلغاء بعضها، 
مستمرة، فنظام التصنيف نظام متكامل و التغير الذي يطال بعضه يطاله كله، فقد ذكرنا أن الفئة 

نه إذا تغيرت واجبات و مسؤوليات ، لذلك يكون من البديهي أشكل من مجموع الوظائف المتماثلةتت
                                                             

  .32محمد عبد المجيد مرعي ، مرجع سابق ، ص  1
 .392مازن فارس رشيد ، مرجع سابق ، ص  2
  .31، ص محمد عبد المجيد مرعي ، مرجع سابق  3
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بعض الوظائف أو عند إلغاء بعضها أن تتغير الفئة بأكملها، فوجب تعديلها بتعديل معايير التصنيف، 
و هنا يجب على الجهاز المركزي التدخل لوضع هذه المعايير و تقديم الملاحظات الدقيقة حولها من 

 .1تطبيقها ةخلال ملاحظ

 2مراعاة المبادئ التالية:وجب الانتقال من نظام تصنيف قائم إلى نظام تصنيف آخر عند و 

  .ـ تسوية الأوضاع القديمة و مواجهة المشكلات المترتبة عن تغييرها 1

  .التغير في الواجبات و المسؤوليات هو وحده الذي يؤدي إلى تغيير شاغل الوظيفة ـ 2

 بشكل موضوعي و ليس شخصي. الترتيب الجديدـ تسوية الحالات الفردية الناتجة عن  3

 نه عينـ اشتراط مؤهل أعلى لشغل الوظيفة بعد إعادة تصنيفها لا يكفي وحده لإزاحة شاغلها طالما أ 4
 .و طالما أنه كان يؤدي مهامه بنجاح ،فيها بمؤهل كان مناسبا وقت التعيين

 يكون عن طريق النقل و التعيين إلى الوظائف الجديدة الملائمة.ـ إصلاح المفارقات  5
 ـ متابعة توزيع القيم النقدية: 3

خارجة و ذلك بتصحيح الأوضاع ال كل التناقضات الناتجة عن إعادة الترتيب يمكن حلهاإن 
 بعدفهو الخط الذي يوضح اتجاه المتوسط العام لقيمة الأجور، عن خط المسار العام للأجور، و 

تتحصل على أجر  هابعض الحالات في شكل نقط فردية خارجة عنه، هذه الحالات إما أن رسمه تتبين
و هنا على المنظمة اتخاذ الإجراءات اللازمة المتماشية مع كل حالة ، 3أعلى من قيمتها، أو العكس

في ذلك، و نذكر  من الحالتين المذكورتين، و لديها العديد من الوسائل المجدية التي يمكنها استخدامها
 4منها ما يلي:

يد أو تقليل ميمكن تجو جب رفعها، و أعلى وجب تخفيضها، و إن كانت أقل الرواتب إذا كانت 
لشاغليها لفترة معينة إلى حين حدوث زيادات عامة في أجور الوظائف بالنسبة  معدلات الدفع

 جورهااغليها إلى وظائف تتناسب أشابهة المتواجدة في نفس الدرجة الوظيفية، أو نقل أو ترقية شتالم
قل أو فترة معينة في الوقت الذي يتم فيه نإما تجميد معدلات الأجور لو  ،مع ما كانوا يحصلون عليه

جة كل زيادة أو نقصانا لمعالاستخدام العلاوات الموظفين ليحصلوا على أجور عالية، كما يمكن  ترقية
 .التصنيف و هو تحقيق رضا العاملين عن أجورهم ، و في كل الأحوال يجب مراعاة الغرض منحالة

                                                             
  .32، ص محمد عبد المجيد مرعي ، مرجع سابق  1
  .34،  33، ص ص المرجع نفسه  2
  .252بن عنتر عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص  3
  .398جاري ديسلر ، مرجع سابق ، ص  4
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 : المبحث الثاني
 و النظام المعتمد في التشريع الجزائري الوظيفي الأنظمة الرئيسية للتصنيف

ثم  ينبثق كل نظام من البيئة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية المحيطة به،
ل كان وليدا لبيئته و كيفته الدو  ، فقدتصنيفلانظام  لظروف، و كذلكيتماشى معها و يتكيف حسب ا

سيق و ذلك بالتن ،يةمصالحها الاقتصادية و الاجتماع بما يخدمو  ،بما يتماشى مع سياستها المعتمدة
حدة ، و قد برز من أنظمة التصنيف نظامان رئيسيان، الأول أسسته الولايات المتمع أنظمتها الأخرى

ها، و هو النظام بافق و مصالحها و بما يتماشى مع نظام التعليم الأمريكية و طورته بما يتو 
الموضوعي القائم على أساس الوظيفة كون الوظيفة هي أصل النظام المفتوح للوظيفة العامة 

ليم الأمريكية، و الثاني تأسس في أوروبا و قد تطور كذلك بما يتماشى مع محيطها و مع أنظمة التع
القائم على أساس الموظف كون الموظف هو أساس النظام المغلق بها، و هو النظام الشخصي 

، و لعواملامين المذكورين للعديد من النظا ىحدإ، و قد تبنت باقي دول العالم الأوروبية للوظيفة العامة
ل كثير و ذلك بتأ ،رنسي للتصنيف القائم على أساس المؤهل العلميمنها الجزائر التي اتبعت النظام الف

في حث هذا المبتناولنا حاطة بذلك و للإ .التاريخية و الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية العوامل
  :المطالب الثلاثة التالية

 .)الوظيفة أساس التصنيف( الوظيفي : النظام الأمريكي للتصنيفالأولـ المطلب 

 .)الموظف أساس التصنيف( الوظيفي : النظام الأوروبي للتصنيفالثانيـ المطلب 

  .ع الجزائرييشر تال في  المعتمد الوظيفي نظام التصنيف : ـ المطلب الثالث

 : المطلب الأول
 )الوظيفة أساس التصنيف( الوظيفي النظام الأمريكي للتصنيف

فقد طبقته شركات القطاع ، مهدا لنظام التصنيف بشكل عام تعد الولايات المتحدة الأمريكية
طور الحاصل آخر، كما عمدت إلى تطويره ليتماشى مع التالخاص بها قبل أن يطبق في أي مكان 

يرتبط نظام ف انفتاح الأسواق و تضخم الشركات لترشيد التعويضات.في الميدان الاقتصادي و 
لا تقدس  فإنها فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكيةو التصنيف في أي بلد بسياساته المختلفة، 

الوظيفة العامة و لا الموظف العام بل تقدس العمل، فتركز على الوظيفة في حد ذاتها مما تتكون و 
كانت الوظيفة لا  ماذا تتطلب و ما الذي يجب أن يتوفر في الموظف ليكون أهلا لشغلها، و لذلك

النظام الأمريكي ل و بهذا الأساس تشك ،في الولايات المتحدة الأمريكية صنيفالموظف هي أساس الت
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للتصنيف الذي طبق فيما بعد في دول أخرى قامت بتبنيه لمزاياه العديدة، لكن هذا لا يعني أنه نظام 
 به من خلال الفروع الثلاثة التالية:حاول الإحاطة و ن عيوب.خال من المتكامل و 

 .الوظيفي : خصائص النظام الأمريكي للتصنيفالفرع الأولـ 

 .الوظيفي قدير النظام الأمريكي للتصنيف: تالثاني الفرعـ 

 .)التجربة الإنجليزية( الوظيفي : تطبيقات النظام الأمريكي للتصنيفـ الفرع الثالث

 : الفرع الأول
 الوظيفي خصائص النظام الأمريكي للتصنيف

نابعة في الما يجعل النظام الأمريكي للتصنيف مختلفا عن غيره هو مجموعة من الخصائص 
أي  ان فيالأصل من النظرة الأمريكية للإدارة العامة و الإدارة الخاصة، فبالنسبة إليها هما لا يختلف

 فة فيالوظي أن شيء، و الموظف هو شاغل الوظيفة الذي يتلقى الأجر المقرر لها و ليس له، بمعنى
 الموضوعي لنظام التصنيففهوم و هذا هو الم  ،عتبار و ليس الموظفالنظام الأمريكي هي محل الإ

 نتناولها فيما يلي:جملة من الخصائص الأخرى رفقة  الأمريكي الذي يميزه

 لتصنيف:لموضوعية اعتماد النظرية الـ  أولا

على أساس مبدأ الوظيفة، بمعنى العمل المؤدى من قبل  تصنيفيقوم المفهوم الموضوعي لل
و بكل ما يتطلبه من مؤهلات، فهو يركز إذن على  الموظف بكل ما يتضمنه من واجبات و مسؤوليات

هذا المفهوم الوظيفة هي عمل تخصصي، بمعنى أنها تمتاز  و في ،دون النظر إلى شاغلهاالوظيفة 
بخصائص محددة، فتحتاج فيمن يشغلها أن يكون متخصصا تخصصا دقيقا حتى يستطيع القيام 

 2:يرتب هذا المفهوم النتائج الهامة التالية و .1بالنسبة لغيرهاو حتى تتحدد أهميتها  ،بأعبائها

  .بالوصف الدقيق للوظيفة ثم البحث عن الموظف المناسب لها بفحص مؤهلاتهالبدء ـ  1

 ،تهـ ارتباط الموظف بالوظيفة التي يشغلها على أساس أنه عين فيها لتناسب متطلباتها مع مؤهلا 2
  .يفصلتم إلغاؤها لغيرها و إن  هنقلفلا يمكن 

 .بل يتحصل عليها بالجدارةـ تأخذ الترقية حكم التعيين فهي ليست حقا مكتسبا للموظف  3

تخذ من ا منها ، فالبعضو قد اختلفت الدول في اختيار الأساس الذي تعتمده لتصنيف وظائفها
دول أخرى الموظف ذاته هو الأساس للتصنيف و ليس  تتخذابينما ، صنيفالوظيفة هي الأساس للت

                                                             
صر، هرة ، ممحمد أنس قاسم جعفر ، نظم الترقية في الوظيفة العامة و أثرها في فاعلية الإدارة ، دار النهضة العربية ، القا 1

  .33،  32، ص ص  1973
 .33، ص المرجع نفسه  2
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يتم التصنيف إما على أساس الموظف و مؤهلاته و هو ما يسمى بتسعير الشهادات، و إما ، ف1الوظيفة
، و قد أسست الولايات 2، و لكل معيار بطبيعة الحال ميزاته و عيوبهمتطلباتهاعلى أساس الوظيفة و 

إهتماما  بأكمله أولت موضوع التصنيفكما  ،النظام الموضوعي القائم على الوظيفةالأمريكية المتحدة 
، 1923كان أول قانون لترتيب الوظائف العامة بها هو سنة فكبيرا في وقت مبكر مقارنة بدول أخرى، 

. و قد امتاز النظام الأمريكي للتصنيف بأسلوبه 19543قانون ثم  1949و الذي حل محله قانون 
دقيقة يتم إجراء دراسة  4الموضوعي و تركيزه على الوظيفة و تأسيسه التصنيف عليها وفقا لما يلي:

يتم تحليلها للخروج ثم للوظائف للوقوف على واجباتها و مسؤولياتها و المؤهلات اللازمة لشغلها، 
بوصف عنها، ثم تقييمها لتحديد أهميتها النسبية، ثم تحديد العلاقة بين مختلف الوظائف للكشف عن 

إلى تقسيمات رأسية م الوظائف في البداية منح شاغليها أجرا واحدا، و يتم تقسيليتم المتماثلة منها 
حسب نوع العمل ثم تجميعها في مجموعات مهنية، ثم تقسم داخليا إلى عدد من الفئات، لكل فئة 

بشكل يسمح بإطلاق اسم وظيفي واحد المتماثلة مجال معين من الصعوبة و المسؤولية و الواجبات 
مجموعات المهنية للفئات لعلاقة الوظيفية بين الإيجاد ا، ثم يتم عليها، و منح شاغليها نفس الأجر

، و يكون لكل درجة معدل واحد للأجر. و بذلك تبرز ثلاثة عوامل يتم على أساسها المختلفة
 المسؤوليات.أهمية الواجبات و ، مدى ، مطالب التأهيلالتصنيف، و هي: نوع العمل

  ـ خصائص أخرى لنظام التصنيف الأمريكي: ثانيا

يقسم الوظائف فيمعن النظام الأمريكي للتصنيف في التخصص،  الاعتداد بالتخصص الدقيق:ـ  1
، إلا أنه في الحقيقة عيبا، و رغم أن البعض يعتبر الإغراق في التخصص باعتماد الجزئيات الدقيقة

هذا البلد ، فالدراسة في لسائدة في الولايات المتحدة الأمريكيةيتناسب مع الظروف العملية و الثقافية ا
و لذلك  ،م التوظيفام التعليم و نظاتقوم على أساس التخصص الدقيق، و هناك صلة وثيقة بين نظ

ها نظام التعليم الأمريكي الدول التي تشابه نظم التعليم ب في التصنيف الأمريكي يمكن استخدام نظام
عدم اعتبار الوظيفة ، أيضا التخصص الدقيق ينتج عن اعتماد كما .5في اعتداده بالتخصص الدقيق

، و هذا يستوجب إنشاء عدد كبير من المستويات الوظيفية حتى يمكن بل وحدة عملمجرد وحدة مالية 

                                                             
اني ، دار كتاب الثالعامة( ، النواف كنعان ، القانون الإداري )الوظيفة العامة ، القرارات الإدارية ، العقود الإدارية ، الأموال  1

  .19، ص  2009الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، 
  .229،  228مرجع سابق ، ص ص  علم الإدارة العامة ، ، ماجد راغب الحلو 2
 دنية فيمة الممجموعة خبراء ، فلسفة الوظيفة العامة و الموظف العام )بحوث و أوراق عمل( ، ندوة التشريعات الحاكمة للخد 3

  .5، ص  2007الوطن العربي ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، الدار البيضاء ، المغرب ، 
  .35،  34محمد أنس قاسم جعفر، نظم الترقية في الوظيفة العامة و أثرها في فاعلية الإدارة ، مرجع سابق ، ص ص  4
  .35، ص المرجع نفسه  5
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، و الخبراتو الوقت و المال من الجهد و الكثير الأمر الذي يتطلب  ،تغطية التخصصات الكثيرة
 .1النتيجة نظام معقد يصعب فهمه و تطبيقه

تتقرر الدرجة في النظام الأمريكي للتصنيف لموظف معين يحمل  الدرجة:ـ الربط بين الوظيفة و  2
و لا يكون له،  ر لديه المؤهلات اللازمةشهادة دراسية معينة، كما تتقرر لعمل معين يسند لمن تتوف

للموظف هنا الحق في الترقية بل يمكن فقط تعيينه إن توفرت فيه شروط ذلك، و لا ينظر إلى 
، لذلك يوجد ارتباط بين التخصص لشغل الوظيفةمنها ها، بل فقط إلى ما يلزم مؤهلات الموظف جميع

الموظف قبل شغل الوظيفة، فلا  هديحدتم تالدراسي للموظف و العمل الذي يمارسه، و هو العمل الذي 
ط الدرجة بالوظيفة ارتباطا ، و يترتب عن ذلك ارتبالا الرئيس يمكنه تعديله و ،هعلى علم سابق ب

إذ تنصرفان معا إلى مسؤوليات و واجبات معينة، كما تتطلبان مؤهلات محددة، و في النهاية ، وثيقا
توجبان معاملة مالية موحدة، الأمر الذي ينتج عنه أيضا اكتساب الموظف للدرجة بتولي الوظيفة و 

 .2فقدانه لها عند تركها
أيا كان النظام المتبع  عملية التصنيفتتحدد الأجور بالتقييم الناتج عن  ـ ارتباط الأجور بالترتيب: 3

، إلا أن موضوعية التصنيف في النظام الأمريكي تجعل الصلة بين نظام التصنيف و نظام في ذلك
كل من يقوم بها الأجر المقرر لها و  يتقاضبالأجور وثيقة جدا، فيرتبط الأجر بأعمال الوظيفة 

، و لذلك يحدد قانون ترتيب الوظائف ؤهلاتهعن مالمحدد تبعا للتقييم الذي أجري لها بغض النظر 
 .3لها العامة الأمريكية أجور معظم الوظائف مع تحديد الحد الأدنى و الحد الأقصى

 : الفرع الثاني
 الوظيفي تقدير النظام الأمريكي للتصنيف

 و مهما تم اعتماد الدقة و الموضوعية في ه، ذلك لأنيخلو أي نظام للتصنيف من العيوب لا
لنظام ايبقى من وضع البشر الخطاؤون بفطرتهم العاطفيون بآرائهم و انطباعاتهم، و حتى فإنه إعداده، 

شارة ، لابد من الإعليهو قبل الحكم ، إلا أنه لم يسلم من العيوبمن موضوعيته الأمريكي و بالرغم 
ثقافة  و هي أن هذا النظام ملائم للبلد الذي أنشئ و طبق و يطبق فيه، لأنه نابع من ،هامةإلى نقطة 

 ف الأمرملاءمته لبلدان أخرى، بل يتوقبالضرورة هذا البلد و سياسته، و ملاءمته لهذا البلد لا يعني 
 ظامنتعرف على أبرز مزايا الن، به و النظم المختلفة المطبقة فيهعلى سياسة كل بلد و ثقافة شع

 الأمريكي للتصنيف أولا، ثم على أبرز ما أخذ عليه من عيوب ثانيا.

                                                             
  .129الوظائف العامة و توصيفها و تقويمها ، مرجع سابق ، ص أحمد حافظ نجم ، ترتيب  1
  .130،  129، ص ص  المرجع نفسه  2
  .145، ص المرجع نفسه  3
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 :الوظيفي ـ مزايا النظام الأمريكي للتصنيف أولا

ه، فتعد مزاياهي نفسها في الواقع كل خصائص النظام الأمريكي للتصنيف يمكن اعتبارها 
هي أهم ميزة يتمتع بها النظام ، و تقرير أجر يناسبها هامن يستحقلموضوعية الترتيب بإسناد الوظيفة 

سلامة المبدأ  لا خلاف حول، و إذ من شأن هذه الموضوعية تحديد الأجور المستحقة بدقة ،1الأمريكي
يضاف إلى ما ذكر ، و 2شاغليها  إلىلاتوجيه الإهتمام إلى الوظائف بالذي يقوم عليه النظام الأمريكي 

 .3هي الأفضل لتجنب خسائر الوظائف غير المؤهلةأن الولايات المتحدة الأمريكية بسوق عمل مرن 
 :الوظيفي ـ عيوب النظام الأمريكي للتصنيف ثانيا

 4فيما يلي: ، نوجزهايؤخذ على النظام الأمريكي للتصنيف جملة من العيوب

 .لها للسير الحسنلازمة على الوظيفة يحرم الإدارة العامة من الخبرة ال هـ بتركيز  1

 .مردوديتهو ـ انعدام الشعور بالأمان و الاستقرار الوظيفي عند الموظف يضعف ولاءه  2

 .اعتباره مجرد أداة يفقده الحافز للبدل و العطاءو الاهتمام بالموظف  ـ عدم 3

، و نجاح النظام وجود إدارة تقوم على هذا التخصص على التخصص الدقيق يفترض هـ اعتماد 4
  وفره من تخصصات.يو ما  كبير على نظام التعليمالأمريكي يتوقف إلى حد 

 لمال.    يستهلك الوقت و اأنه  كما  ؤدي إلى جمود النظام و تعقيدهيـ المبالغة في التقسيم الدقيق  5

المفتقرة يجعل تحقيق مزاياه أمرا غير ممكن بالنسبة للدول على النحو السابق النظام الأمريكي 
 .5ا العموميةظيفتهو تليينه و تكييفه مع  أخذت به فعليهاو إذا  ،لإمكانيات الفنية و الماليةل

 : الفرع الثالث
 ()التجربة الإنجليزية الوظيفي تطبيقات النظام الأمريكي للتصنيف

بعض دول أمريكا  و و سويسرا و فنلندا إضافة إلى كنداأمريكا يسود النظام الأمريكي للتصنيف 
 .6اليابان و دول عربية كالكويت و الأردن و المملكة السعودية و أيضا اللاتينية ككوستاريكا و كولومبيا

                                                             
  .320أحمد حافظ نجم ، مبادئ علم الإدارة العامة ، مرجع سابق ، ص  1
  .172أحمد حافظ نجم ، ترتيب الوظائف العامة و توصيفها و تقويمها ، مرجع سابق ، ص  2

3 Jean-Marie Cardebat, La mondialisation et L’emploi, Edition La découverte, Paris , 

France, 2002, p 67.  
  .175ـ  173، ص ص  ، مرجع سابق ، ترتيب الوظائف العامة و توصيفها و تقويمها أحمد حافظ نجم 4
  .320، ص أحمد حافظ نجم ، مبادئ علم الإدارة العامة ، مرجع سابق  5
  .319، ص المرجع نفسه  6
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حيث تشكلت لجنة  1854فيرجع تطور التصنيف الوظيفي فيها إلى سنة  بالنسبة لإنجلتراأما 
لإصلاح الخدمة المدنية التي قررت الأخذ بالنظام الشخصي للتصنيف بناء  "نورث كوت ـ تريفلان"

تلاها تشكيل لجنة  ،1855ثم تشكلت بعدها هيئة الخدمة المدنية في عام  على المؤهلات الدراسية،
التي أنشأت أربع فئات للموظفين متفقة مع المستويات التعليمية الأربع القائمة،  1876عام  "بلاي فير"

التي أوصت بتقليص عدد شاغلي الوظائف العليا توفيرا للنفقات و حصر  "ريدلي"ثم تشكلت لجنة 
التي  1912الانتقال من فئة إلى أخرى على الأكفاء، بعد ذلك تم تشكيل لجنة "ماكدونل الملكية" سنة 

و هي السنة التي تشكلت  1920لم تؤخذ توصياتها بشأن إعادة النظر في التصنيف الوظيفي إلا سنة 
أعلن رئيس الوزراء  1966ويتلي" التي قسمت الوظائف العامة إلى أربع فئات، و في عام فيها لجنة "ه

 .1تشكيل لجنة "فولتون" لدراسة الخدمة المدنية و تقديم توصياتها بهذا الخصوصعن "هارولد ويلسون" 

م التقرير الهام المقدهو تاريخ ، و 1968بنظام التصنيف الأمريكي إلا سنة  إنجلترا لم تأخذو 
في  نقطة تحول من الأسلوب الشخصي إلى الأسلوب الموضوعيالذي شكل من قبل لجنة "فلتون" 

الأمر  ،2ة الأمريكية خاصة في مجال التصنيفبذلك من فكرة الوظيفة العام نجلتراإ ، فاقتربتالتصنيف
اقترحاتها ، ثم قدمت ، و قد بدأت اللجنة بطرح انتقاداتهاالانجليزية جديرة بالذكرالذي جعل التجربة 

، ، إلا أنها لم تسلم من النقدما بديلا رأت فيه الأفضل للتطبيقطرحت نظاالأهم أنها ، و كحلول بديلة
نتقادات نتعرف أولا على أهم الإ، الوظائف ترتيبل في إنجلترا كغيره مجرد وسيلة ليبقى نظام التصنيف

خرجت بها، ثم نذهب ثانيا لتقدير النظام  قتراحات التيالإعلى التي طرحتها اللجنة المذكورة و 
 .صنيفالإنجليزي للت

 جنة "فلتون" للنظام القديم و اقتراحاتها البديلة:لـ انتقادات  أولا

هو دراسة الهيكل العام لنظام الخدمة المدنية لجنة "فولتون" كان الغرض الأساسي من تشكيل 
 3الانتقادات التالية:للكشف عن أي قصور، فقامت بهذه المهمة مقدمة 

جموعات انتقال الموظفين بين هذه المللتنسيق، و ـ تقسيم نظام الخدمة المدنية إلى مجموعات يفتقر  1
  .أمر صعب و هو ما سبب جمود حركتهم

  .ـ اختلاف فرص الترقية بين كل مجموعة و أخرى 2

ى مع للوظيفة التي لم تعد تتماشـ الأسلوب العلمي المحض للنظام و قيامه على النظرة التقليدية  3
  .تطورات العصر

                                                             
 .268ـ  266مازن فارس رشيد ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .162، ص  أحمد حافظ نجم ، ترتيب الوظائف العامة و توصيفها و تقويمها ، مرجع سابق 2
  .164،  163، ص ص المرجع نفسه  3
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فقد انتقدت اللجنة أيضا قيام الخدمة المدنية على مجموعة  ،إضافة إلى الانتقادات المذكورة
موظفين غير مهنيين واصفة إياهم بالهواة لدائمية تنقلهم من وظيفة إلى أخرى دون خضوعهم لأي 

وصفت كما  .1لقائم و اعتبرته عائقا للخدمة المدنيةتدريب مهني، و انتقدت كذلك نظام التصنيف ا
ته و ن طبقا لمؤهلاته في كادر محدد بذااللجنة بدقة فوضى تعدد الكادرات فقالت بأن الموظف يعي

لكل كادر هيكله الخاص به و تدرجه الذي يحدد أن تبعيته لهذا الكادر هي التي تحدد تطلعاته إذ 
، و قد رصدت لتعدد 2أن يشغلها كل الوظائف التي يمكنهت المرتب و درجة المسؤولية و طبقا
 3الكادرات العيوب التالية:

ـ يعيق التخصص و الاستخدام الأمثل للكفاءات لجمود الإجراءات و تحولها إلى حواجز أمام  1
 الانتقال من كادر إلى آخر، كما أنه يعيق الحركة الأفقية و العمودية في شغل الوظائف.

 الإدارة مع الواجبات الجديدة بحيث تكون الوظائف محجوزة لأصحابها.ـ يعيق تكيف  2

 ـ إمكانيات الترقية تكون مختلفة حتى بين الممتلكين لمؤهلات دراسية متماثلة. 3

و  ـ مصطلح الكادر يولد الإحساس بالحقد و الذي يتضح بدرجة أكثر أو أقل بين الكادرات الدنيا 4
 الكادرات العليا.

و  تنظيم غير فعال بفصله بين المسؤولية الواحدة لأن وظائف كل كادر ملك لأصحابها ـ يؤدي إلى 5
 هذا يؤدي إلى ازدواجية القيادة و إلى خلق وظائف لا لزوم لها.

 4فيما يلي:متمثلة قترحات تتوصل إلى جملة من الإ اللجنة  نتقادات جعلتهذه الإ

ات من ذوي التخصصو  ،في مجال الإدارة العامة ـ ضرورة قيام النظام على مهنيين من ذوي الخبرة 1
  .إلى جانب المتخصصين تخصصا عاما ،العلمية و الفنية الدقيقة

لى إو استبدالها بنظام تصاعدي متسلسل من القاعدة  ـ إلغاء المجموعات الأربعة للوظائف العامة 2
م على سلالم لكل سلحتوي يالقمة يخص كل مجموعة مهنية على حدا، و النتيجة ستكون هيكلا رئاسيا 

  .تجمع الوظائف في مجموعات حسب التخصص، و مرتب محدد

و يتمتع شاغلوها بالخبرة  ،كل المجموعات المهنية و ترأس ،ـ المجموعة العليا تضم الوظائف العليا 3
تي الإدارية و القدرة القيادية أكثر من تمتعهم بالتخصص المهني، خلافا لباقي المجموعات المهنية ال

 يشترط في شاغليها التخصص المهني الدقيق.
                                                             

 .268مازن فارس رشيد ، مرجع سابق ، ص  1
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بل لتحديد المرتب المقا و المسؤولية الاختصاصـ يجب أن تعبر المستويات المختلفة للوظائف عن  4
ضلا أكدت على ضرورة أن تعكس مرتبات الموظفين القيمة الحقيقية للأعمال التي يمارسونها، فف ،لها

 المرتبات السائدة في قطاعات أخرى.عن مقارنة هذه المرتبات مع غيرها من 

 .1ـ ضرورة إنشاء هيكل موحد للدرجات في الخدمة المدنية يمتد من الأسفل إلى الأعلى 5

ـ بشأن تعدد الكادرات اقترحت اللجنة وجوب أن لا تكون أية وظيفة حكرا على مجموعة إلا بالقدر  6
لشغلها، و اقترحت لذلك هيكلا بلا  كون فيه أعضاء هذه المجموعة هم الوحيدون المؤهلونيالذي 

و هذا ما  ،كادرات بحيث يتدرج بطريقة موحدة بما يشبه النظام المتبع في الخدمة المدنية الأمريكية
يجعله يتلاءم مع التطورات الحديثة في تنظيم الوظيفة العامة خاصة بظهور الاتجاه الذي ينادي 

رى أن الأول نظام إداري و الثاني نظام اجتماعي في ،بضرورة فصل نظام التصنيف عن نظام المرتبات
 .2يتسع و يضيق بحسب الفلسفة السائدة في كل مجتمع

أولى لم تتخذ لكنها  ،على هذه الاقتراحاتموافقتها  1968أعلنت الحكومة البريطانية سنة و قد 
 .3عبر مراحلبمروره ، و كان تنفيذا تدريجيا 1197سنة إلا لتنفيذها  الخطوات

 ـ تقدير نظام التصنيف الإنجليزي: ثانيا

بعد التحديثات التي أتت بها لجنة "فلتون" على مزايا عديدة  لا شك في توفر النظام الإنجليزي
إضافة إلى ذلك، فإن توحيد المجموعات ، لتصنيفهي نفسها المزايا الناتجة عن الأخذ بموضوعية ا

تسهيل انتقال الموظفين من درجة لأخرى و المهنية في مجموعة واحدة متصاعدة و متدرجة من شأنه 
البعض وصفه و إلا أن النظام الذي جاءت به اللجنة واجه في المقابل انتقادات شديدة،  ،أكبر بمرونة

اتهمه آخرون  ، وبعض الموظفينبأنه قد قدم حلولا ظاهرها الموضوعية و باطنها نظام مفصل لخدمة 
 .4يتطلب الكثير من العملأسس موضوعية على  امهأن قي بالغموض و التناقض، كما رأى البعض

و لم تتوقف عجلة الإصلاحات عند لجنة "فولتون" بل استمرت، حيث أنه و مع مجيء 
تم تنفيذ برنامج إصلاحي جذري غير في الكثير من القيم  1979"مارغريت تاتشر" إلى الحكم عام 

تبني أسلوب إدارة الأعمال في الحكومة و إلغاء التقليدية الخاصة بالخدمة المدنية الإنجليزية من بينها 
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السلم الوظيفي المركزي الموحد بحيث أصبح من الصعب انتقال الموظفين بين الجهات المختلفة 
 .1و تجميع الوظائف في مجموعات عريضة كتابية علمية فنية تنفيذية و إدارية ،للخدمة المدنية

العامة الإنجليزية بالشمولية لأخذها بنظام تتصف سياسة المرتبات ككل في الوظيفة حاليا 
الجدول الواحد الذي يشمل كل كسب الموظف و ليس أجره الأساسي فحسب، فلا تلجأ بذلك إلى 
أسلوب الزيادة المقنعة، كما أن الفوارق بين أدنى مرتب و أقصاه و إن كانت كبيرة فإنه يتم التخفيف 

ادات غير مبررة، و الثاني النظام التصاعدي الأول عدم حصول الموظف على زي ،منها بأمرين
للضرائب، إضافة إلى أن الفارق بين المؤهلات المطلوبة لولوج كل كادر تبرره الفوارق المادية المتمثلة 

 .2فيما ضيعه الموظف من كسب و ما أنفقه على مدة التعليم

 آخر مغاير تماما نتقال من نظام تصنيف إلى نظام تصنيف، فإن قرار الإو مهما يكن من أمر
 يعد قرارا جريئا يستحق التقدير. ،في أسسه و إجراءاته

 : المطلب الثاني
 )الموظف أساس التصنيف( الوظيفي النظام الأوروبي للتصنيف

في كل  ما يجعل النظام الأوروبي للتصنيف مختلفا عن نظيره الأمريكي هو الأساس المعتمد
 لموظف، يتخذ النظام الأوروبي من امن الوظيفة أساسا للتصنيف ، فبينما يتخذ النظام الأمريكيمنهما

و  ،، معتبرا أن توفره على ما ذكر أمر يستحق التقديرمركزا على مؤهلاته و خبراته أساسا للتصنيف
 بالتالي وجب تقرير راتب مكافئ لذلك، و قد سمي هذا الأسلوب في التصنيف بالأسلوب الشخصي

تي ، إلا أن للدول الابتعاد هذا الأسلوب عن الموضوعية ، و رغموظيفةلتركيزه على الشخص شاغل ال
 وروبيالنظام الأ، فكذلك الأمريكي وليد الثقافة الأمريكيةتبنته مبرراتها، و كما كان نظام التصنيف 

ي م الذالموظف العا الوظيفة العامة و تقدس تبعا لذلك التي تقدسهو وليد الثقافة الأوروبية  للتصنيف
 قسمنا هذا المطلب إلى الفروع الثلاثة التالية:، و قد  يشغلها

 .الوظيفي خصائص النظام الأوروبي للتصنيف: الفرع الأولـ 

 .الوظيفي الأوروبي للتصنيف النظام : تقديرـ الفرع الثاني

 .(الفرنسيةجربة تال) الوظيفي : تطبيقات النظام الأوروبي للتصنيفـ الفرع الثالث

                                                             
  .268مازن فارس رشيد ، مرجع سابق ، ص  1
  .299حماد محمد الشطا ، مرجع سابق ، ص  2
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 : الفرع الأول
 الوظيفي خصائص النظام الأوروبي للتصنيف

ينقطع لها فالموظف الذي يتقلدها مها فلسفة المهنة و السلك، كالوظيفة العامة في أوروبا تح
، قانونية إلا لأسباب محددة بقواعدمنها و لا يخرج ، تبعا لأقدميته و كفاءتهو يترقى فيها  ،مدى الحياة

د المرتب الاجتماعية، فيتحد هأو ظروفالعلمي  مؤهلهبل  ،قوم بهيأما راتبه فلا يراعى فيه العمل الذي 
الشخصي، و حتى التخصص لا يعتد بالدقيق منه إلا بالنسبة للوظائف  بالتالي على أساس المعيار

المتخصصة ذات الطبيعة الفنية، بل يكفي توفر الموظف على بعض المؤهلات ليشغل الوظيفة، ثم 
الأوروبية فرضت نظاما ، و هذه الفلسفة للوظيفة العامة 1يكتسب المهارات و الخبرات مع مرور الوقت

جعل النظام الأوروبي للتصنيف و هو الأسلوب الذي ، لنظام الشخصيي اسمخاصا بها للتصنيف 
، نتعرف أولا على النظرية الشخصية للتصنيف، ثم نتوغل ثانيا في الأمريكينظيره متميزا عن 

 لنظام الأوروبي للتصنيف.الخصائص الأخرى ل
 لتصنيف:النظرية الشخصية لاعتماد ـ  أولا

الرتبة أو اللقب  يطبقا لها تعطو الوظائف،  تقليدية لتصنيفرية الشخصية نظرية النظ تعتبر
الشخصي لصاحبه الحق في راتب معين و التمتع بمركز خاص بكافة مستلزماته، و يبقى هذا 
الموظف محتفظا بالرتبة و بما يترتب عليها من مزايا أيا كان نوع العمل الذي يسند إليه، و هي نظرية 

 .2معروفة في كل البيروقراطيات سواء القديمة أو الحديثةسادت في الإدارة العسكرية ال

يركز اهتمامه ف ،للوظيفة العامة على أساس مبدأ الرتبة الشخصية إذن يقوم المفهوم الشخصي
وفقا لهذا المفهوم قائما على أساس  في السلم الإداري، فيكون التصنيف على الموظف و على مركزه

البحث فيما بعد عن طريقة استخدامه، أي أن الموظف لا ، ثم الموظف و ما يحمله من مؤهلات
على أساس تأهيله العلمي أو أي اعتبار آخر بها ، بل يلتحق يلتحق بالوظيفة ليمارس عملا محددا

ينقل كلما اقتضى ذلك الصالح العام، و في هذا النظام تقسم الأعمال و ، و يبقى مرتبطا بها شخصي
 .3هلات الموظفينتقسيمات عريضة و واسعة وفقا لمؤ 

 ائص أخرى لنظام التصنيف الأوروبي:ـ خص ثانيا

  4:بالخصائص التالية للتصنيف ، يمتاز النظام الأوروبيإلى شخصية التصنيف إضافة
                                                             

  .7مجموعة خبراء ، فلسفة الوظيفة العامة و الموظف العام )بحوث و أوراق( ، مرجع سابق ، ص   1
  .23، ص  حمدي أمين عبد الهادي ، إدارة شؤون موظفي الدولة ، مرجع سابق 2
  .38ـ  36ص ص  مرجع سابق ، ، نظم الترقية في الوظيفة العامة و أثرها في فاعلية الإدارة ، محمد أنس قاسم جعفر 3
  .59ـ  57أحمد حافظ نجم ، ترتيب الوظائف العامة و توصيفها و تقويمها ، مرجع سابق ، ص ص  4
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بساطة لا يتضمن إلا عددا محددا من المستويات الوظيفية و التي تمتاز بف ـ البساطة و الوضوح: 1
  .تحليلية و لا لإجراءات معقدةتركيبها، فلا تحتاج إلى دراسات 

لتعليم اعلى الاكتفاء بالتخصص العام، و هذا راجع لطبيعة يقوم ف ـ عدم اشتراط التخصص الدقيق: 2
 مبدأ المهنة الدائمة.مع   هتناسبإلى التخصص العام  كما يرجع اعتمادفي أوروبا، 

ك الدرجة و الوظيفة، فيمكن بذليميز بوضوح بين فهو  ـ عدم الربط بين الدرجة و الوظيفة: 3
، و يمكن أيضا نقل الموظف إلى وظيفة دى الوظائف دون أن يشغل أية درجةللموظف أن يتقلد إح

جة الدر فإن باختصار و درجة مع احتفاظه بنفس الوظيفة، في الأخرى مع احتفاظه بالدرجة أو ترقيته 
  .لتحديد المرتبات فقط متستخدالتي  مقررة في هذا النظام للموظف نفسه لا للوظيفة

 أعمال الوظائف أساسا للتصنيفلا تتخذ  على الظروف الشخصية للموظفين: ـ تأسيس التصنيف 4
و يكون راتبه  ،هو الموظف لا الوظيفة للتحليل الموضوعي، فأساس التصنيف طالما أنها لا تخضع

أو غير ذلك من الاعتبارات الشخصية دون اشتراط وجود علاقة علمية ما يحمله من مؤهلات مقابلا ل
 1الاعتبارات الشخصية في:أبرز ، و تتمثل بهبين هذه المؤهلات و نوع العمل المكلف 

 الوظائف في العصور القديمة و الوسطى كانت ترتب على أساس الطبقاتـ المركز الاجتماعي:  أ
 وو أخرى لطبقة العامة،  ،و أخرى لطبقة العبيد ،ارانت هناك وظائف لطبقة الأحر كالاجتماعية، ف

 .رستقراطيا فلم يكن يسمح به إلى للطبقات العلياتى التعليم كان أح
 ج، و نتترتب الوظائف حسب ألقاب شاغليها و ليس حسب واجباتها و مسؤولياتها ب ـ لقب الوظيفة:

 بلا فائدة. نشاء درجات كبيرة لإخلق ألقاب كبيرة لوظائف تافهة أو حتى وهمية ذلك عن 

أساس المؤهل العلمي بغض النظر عن مضمون تدرج الوظائف العامة على تـ المؤهل العلمي: ج 
و هو الأمر الذي يدفع للتسابق على  ،، و قد أسمى البعض هذا ب "تسعير الشهادات"لوظائفا

مع الاحتياجات الفعلية  في الأنظمة التعليمية غير المنسقةتحصيل المؤهلات العلمية خاصة 
 الدول النامية.حال و هو  للتوظيف، فتكون المحصلة هي أزمة المتعلمين العاطلين

رغم أن المؤهل العلمي يعد أساسا شخصيا، إلا أن البعض لا يستبعد إمكانية اعتماده أساسا و 
شح لتمنح له عند اعتباره كمطلب من مطالب التأهيل التي يجب توفرها في المتر و ذلك  ،موضوعيا

الوظيفة، فيكون مساعدا على تقويم الوظيفة و تحديد مرتبها، و هو ما يترتب عليه تقاضي هذا 
 .2المقرر لها الموظف الأجر المقرر لها حتى عند حصوله على مؤهل دراسي أعلى من ذلك

                                                             
  .25ـ  23حمدي أمين عبد الهادي ، إدارة شؤون موظفي الدولة ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .54،  53أحمد حافظ نجم ، ترتيب الوظائف العامة و توصيفها و تقويمها ، مرجع سابق ، ص ص  2
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إلا أن المؤهل العلمي الذي نقصد به الأساس الشخصي، هو ذلك الذي يعتمد لتحديد درجة 
 شخصي. وروبي هو تصنيفالأ الأجر المقابل لها، لذلك فالتصنيفالوظيفة و 

 مستخدما بعد اندثار الأسس يالذي بق الوحيد هذا و يعد المؤهل العلمي هو الأساس الشخصي
  .فيها الطبقي تقسيمالالشخصية الأخرى نتيجة تطور المجتمعات التي لم تعد تتقبل 

 : الفرع الثاني
 الوظيفي تقدير النظام الأوروبي للتصنيف

بالنظام الشخصي يوجهنا إلى القول بذاتيته و بعده عن  صنيفوصف النظام الأوروبي للت
و دليل ة هر النظام، ذلك أن اعتماده في دول كثيانتقاد ة في الكلام فيه مغالا، إلا أن هذا الموضوعية

ن هذا و رغم اختلافه ع، كييإلى استيراده من أوروبا بدلا عن النظام الأمر  ى مزاياه التي دفعتهاعل
رف ، نتعن و فيهما من المزايا كما فيهما من العيوبي، إلا أنهما متفقان في كونهما غير نموذجيالأخير
 .للتصنيف ، ثم نفاضل بينه و بين النظام الأمريكيثم على عيوبه ه مزاياعلى 

 :الوظيفي ـ مزايا النظام الأوروبي للتصنيف أولا

ه ب: "النظام و و وصفنظام التصنيف الأوروبي خبراء الإدارة العامة في هيئة الأمم المتحدة أيد 
 2التالية: و ذلك لمزاياه، 1الأساسي الداخل ضمن النظم المكونة للديمقراطية الحديثة"

 ـ يساعد على وضع البرامج الجديدة و اتخاذ القرارات السياسية السليمة. 1

 ـ هو نظام سهل التطبيق. 2

 .و الأمن الوظيفي الاستقرار هيفتح للموظف المجال واسعا للتدرج المهني، كما يمنحـ  3

 ـ يسهل انتقال الموظفين داخل الجهة الإدارية. 4

 ـ يسهل أيضا إدارة شؤون الموظفين و مراقبة كل النفقات المتعلقة بهم. 5

 و أوفر اقتصاديا من غيره.بساطة  ـ العمل بهذا النظام أكثر 6

 ـ هو نظام يساعد على اختيار الموظفين اختيارا سليما باعتماده على مؤهلهم العلمي. 7

بتفان  يدفعهم إلى تأدية مهامهمكما  ،ضماناتن حس الانتماء بما يوفره لهم من ينمي لدى الموظفيـ  8
ن و إتقان، و يحمي الإدارة في نفس الوقت بضمان توفرها على موظفين يكرسون حياتهم لها فيكتسبو 

 .يلة خاصة بإتاحة فرص التدريب لهمالخبرة الطو 
                                                             

  .118، ترتيب الوظائف العامة و توصيفها و تقويمها ، مرجع سابق ، ص  أحمد حافظ نجم 1
  .119،  118، ص ص المرجع نفسه  2
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  .يسمح للإدارة بتكليف موظفيها بأية أعمالف ،ة و مرنةـ يسمح بترتيب الوظائف بطريقة سليم 9

 قها على كيفية تطبيق النظام نفسه، فنجاحه في دول لا يعنييكل هذه المزايا يتوقف تحقو 
و  هناك العديد من العوامل التي تتدخل لتزيد من فعالية النظام أو تضعفها،نجاحه في أخرى، لأن 

 ، و هو الأمر المنعدم في دولتنا.الوظيفة العامةمع نظام التعليم و مدى انسجامه  هاأبرز 

 :الوظيفي ـ عيوب النظام الأوروبي للتصنيف ثانيا

 1:نتقادات لعيوبه التاليةالعديد من الإ لنظام التصنيف الأوروبي وجهت

ظروف الموظف الشخصية على بل  ،لا يقوم على ما تتضمنه الوظائف من واجبات و مسؤولياتـ  1
 ساسيةاعتبار الوظيفة هي الوحدة الأبو من أهمها المؤهل الدراسي، و هذا يتعارض مع العمل الإداري 

 هو للقيام بأعبائها.فيها ، و أن أي تعيين للموظف فيه

ن ـ يجعل السلطة الإدارية سلطة رابعة، و ذلك بدفعه الإدارة إلى الإبقاء على غير الأكفاء م 2
 فين إلى أن تنقضي خدمتهم لأحد الأسباب القانونية.الموظ

 ديهم.للكفاءات الحقيقية للموظفين، فينعدم الحافز لتتم بصفة آلية دون مراعاة  هالترقية في ظلـ  3

 ـ تحمل الإدارة لأعباء إضافية نتيجة التزامها بتدريب الموظفين. 4

التزامات  ينتحميل الموظفك ،الإجراءاتكل العيوب المذكورة يمكن تفاديها بمجموعة من لكن و 
على و اختيار السن المناسب لإحالتهم ، العمل على تدريبهم تدريبا سليما و ،لتحقيق المصلحة العامة

و وضع شرط  ،المناسبة للأكفاء و العقوبات المناسبة لغير الأكفاء و تخصيص الحوافز ،لتقاعدا
 .2الكفاءة للترقية

 :الوظيفي النظريتين الموضوعية و الشخصية للتصنيفـ المفاضلة بين  ثالثا

بالنسبة لمجال الأجور تحديدا، تتجلى النظرية الموضوعية كنظرية نموذجية بتوفيرها الأساس 
متمثلة تكفل توفر العلاقة المنطقية بين العناصر الأساسية للوظيفة و ال فهيالعادل في تحديد الأجور، 
، و بين الأجر الذي يتقاضاه الموظف لمؤهلات اللازم توفرها في شاغلهااو  في واجباتها و مسؤولياتها

فين بتساوي و مدى توفره على مؤهلاتها، و في هذا تحقيق للعدالة بين الموظلأعبائها نتيجة تحمله 
 .3أجورهم عند تماثل وظائفهم

                                                             
  .120،  119أحمد حافظ نجم ، ترتيب الوظائف العامة و توصيفها و تقويمها ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .121،  120، ص ص المرجع نفسه  2
  .41قاسم جعفر ، نظم الترقية في الوظيفة العامة و أثرها في فاعلية الإدارة ، مرجع سابق ، ص محمد أنس  3
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لها إضافة  بالنسبة للنظرية الشخصية فهي تمتاز بسهولة التنفيذ وسهولة استيعاب الموظفينو 
 .1و الزيادات مضمونة بتحقيقهم الأقدمية المطلوبة الترقياتإلى منحها لهم الشعور بالطمأنينة، ف

 تطبيقهبل  النظام في حد ذاته قد لا يكون معيباو ، هو عيوب همزاياإذن لكل من النظامين 
 . دول أخرىفي فشله في دول و  هحانجما يفسر ذا و هتطبيقا غير سليم هو ما يجعله كذلك، 

 : الفرع الثالث
 )التجربة الفرنسية( الوظيفي تطبيقات النظام الأوروبي للتصنيف

نظر يجد سنده القوي في فرنسا باللكنه يطبق النظام الأوروبي للتصنيف في أغلب دول العالم، 
ستحق تيار عليها كتجربة خعليم المتبعة فيها، و لذلك وقع التسياسة الو إلى فلسفة الوظيفة العامة 

أساس تعد فرنسا نموذجا للنظام الأوروبي للتصنيف خاصة باعتمادها على المؤهل العلمي كالدراسة، و 
نصل ف لنخرج بأبرز عيوبها و أهم ميزاتها تهاله، و حتى نحكم على التجربة الفرنسية يجب أولا دراس

 ، ثم نقيمه ثانيا.هالفرنسي و تطور  نظام التصنيف ةنشأ نستعرض أولا لذلك ها، بذلك إلى تقدير 
 و تطوره: الوظيفي ـ نشأة النظام الفرنسي للتصنيف ولاأ

بقواعد محددة، بل كان يتم فقط بالتنسيق بين الإدارات،  لم يكن لفرنسا نظام شامل للتصنيف
افتقار نظام المرتبات لاحظ المختصون لكن مع ارتفاع أعباء المعيشة أثناء الحرب العالمية الأولى 

 لت الحكومة عدة لجان لإعادة تصنيفق و العدالة لانعدام الأساس العلمي في تحديدها، فشكيللتنس
و التي رتبتها ترتيبا موضوعيا على  1926سنة  (Martin) الوظائف العامة وفق أسس موحدة كلجنة 

ت أواخر الحرب العالمية الثانية النقاباثم قامت و وضعتها في فئات،  أساس شروط شغلها و مرتباتها
وضعت التي  (Coyn)، فشكلت الحكومة لجة التصنيف ماة بإجراء تعديلات جذرية في نظببالمطال

، و هو أول تشريع فرنسي 1946 أكتوبر 19 ها المشرع نصوص قانون الموظفين لمبادئ أقام علي
 و، 1948المراسيم التطبيقية له سنة نظم كل شؤونهم تنظيما شاملا، ثم صدرت ي للموظفين العموميين

، و كانت ة بالتعاون مع الإدارات المختلفةالشامل للوظائف العام التي تمت بها أول محاولة للتصنيف
آخر للمقارنة، و صدر بعد ذلك أساس أي لتعذر إيجاد  الدراسية هي الأساس لهذا التصنيف المؤهلات

ليحل محل السابق رغم إبقائه على الكثير من  1959فبراير  4قانون الموظفين العموميين في 
 .2قائما على المؤهل الدراسي ، و بقي به التصنيفأحكامه

                                                             
  .45محمد أنس قاسم جعفر ، نظم الترقية في الوظيفة العامة و أثرها في فاعلية الإدارة ، مرجع سابق ، ص  1
  .77ـ  74سابق ، ص ص ، ترتيب الوظائف العامة و توصيفها و تقويمها ، مرجع  أحمد حافظ نجم 2
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 1الفرنسي بخصائص يمكن تلخيصها فيما يلي: و قد امتاز نظام التصنيف        

قانون لخضوعهم  و  ،ة الموظفين للدولة تبعية دائمةتبعي و يعنيـ الوظيفة العامة مهنة دائمة:  1
 خاص ينظمهم، في مقابل تمتعهم بمزايا و ضمانات تكفل تأديتهم للمهام.

 وتختلف من حيث المستوى الوظيفي لشاغليها  ـ تقسيم الوظائف العامة إلى أربع مجموعات: 2
تب، عن مستويات المر و كل درجة إلى سلالم تعبر  ،ينقسم كل منها إلى درجاتو مؤهلاتهم الدراسية، 

ف التي تشمل وظائ جموعة جالم، و ثالبحو التي تشمل وظائف التنفيذ  د المجموعةو تتمثل في: 
دة و التي تشمل وظائف القيا أ المجموعةو تشمل وظائف التطبيق، و أخيرا  ب المجموعة، و التنفيذ

 التوجيه و الابتكار.

ال لا يعبر الهيكل الوظيفي في فرنسا عن مستويات الأعم ـ ترتيب الموظفين و ليس الوظائف: 3
  ء متطلبات التأهيل.التي تتضمنها الوظائف، بل عن مستويات الموظفين التي تتحدد على ضو 

، لوظيفةو هو فصل كامل يبدأ بالتعيين فالترقية و حتى إلغاء ا ـ الفصل بين الدرجة و الوظيفة: 4
كليفه درجة الأعلى بأقدميته في الوظيفة، كما يمكن تيرقى إلى الو  ،فيمنح الموظف الدرجة بالترسيم

بالدرجة مع بل يحتفظ ، ند إلغاء الوظيفة لا يفصل الموظفبوظيفة أخرى مع احتفاظه بدرجته، و ع
 .حقا شخصيا للموظفالدرجة عتبار اأي  ،تكليفه بوظيفة أخرى

لموظف و لا يعين ا ،الثقافة العامة فمسابقات التوظيف تعتمد على ـ الاكتفاء بالتخصص العام: 5
  .و هذا ناتج عن نظام التعليم الفرنسي ،بل قد يكلف بعدة أعمال  للقيام بعمل معين

 فلا تدخل ضمن المجموعات الأربعة، و حتى شاغلوها لا ـ خروج الوظائف العليا عن الكادر: 6
و هي وظائف يغلب عليها الطابع السياسي، و  ،يخضعون للقواعد المطبقة على بقية الموظفين

 غيرها.زها عن الفصل فيها، الأمر الذي يفسر تميو التعيين للحكومة السلطة التقديرية عند 
 ـ تقدير نظام التصنيف الفرنسي: ثانيا

المؤهل العلمي، إلا شخصي  وهو نظام التصنيف الفرنسي  يقوم عليهذي س الاالأسصحيح أن 
 إيجابا أو سلبا إلا بعد استعراض مزاياه و عيوبه. الحكم على هذا النظامأنه لا يمكن 

 2:ما يليأبرز هذه المزايا نوجزها في مزايا نظام التصنيف الفرنسي: ـ  1

 .ـ التقسيم المبسط للوظائف العامة إلى عدد من المجموعات 1

 ـ ملاءمة التخصص العام للتقسيم المبسط للوظائف العامة. 2
                                                             

  .89ـ  78ص  أحمد حافظ نجم ، ترتيب الوظائف العامة و توصيفها و تقويمها ، مرجع سابق ، ص 1
  2 المرجع نفسه ، ص ص 96 ، 97.
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 ملاءمة التخصص العام لفلسفة الوظيفة العامة الفرنسية باعتبارها مهنة دائمة.ـ  3

 حظوظ الموظفين في الترقية إلى درجات و مجموعات أعلى.لـ إنعاش التخصص العام  4

لى علدرجة ـ التفرقة بين الدرجات و السلالم ميزة أساسية في النظام الفرنسي، إذ تسمح بالترقية في ا 5
ات العلاوات و الزيادبخصوص الترقية في السلم تتم بتلقائية، و هذا مفيد بينما  ،رأساس الاختيا

 من زيادة الراتب.لا يحرم حتى عند حرمان الموظف من الترقية فالمصاحبة للترقية، 

 خبرة و كفاءة، و يتحقق صالح ذويـ يتحقق صالح الإدارة باكتسابها و مع مرور الوقت موظفين  6
 رواتبهم كلما أمضوا في الوظيفة وقتا أطول. باستقرارهم الوظيفي و ازديادظفين المو 

تغلال ية اسمكان، فبالنسبة للإدارة تستفيد من إـ الفصل بين الدرجة و الوظيفة فيه أيضا فائدة للطرفين 7
هي موظفيها وفقا لما تقتضيه الحاجة، و بالنسبة للموظفين فإنهم يكتسبون الأمن الوظيفي فلا تنت

  .الهيكل الوظيفي كما يستفيدون من إمكانية التحرك داخل ،صلتهم بالوظيفة إلا لأسباب قانونية
 1:كل  المزايا المذكورة لم تمنع اكتشاف العيوب التاليةـ عيوب نظام التصنيف الفرنسي:  2

نظرا لوجود نوع من الاتصال بينها، فالشروط و المؤهلات  ـ صعوبة الانتقال بين المجموعات 1
يات يجد الموظف صعوبة في اجتياز الحدود التي تفصل بينه و بين المستو ، و مختلفة هااللازمة لشغل

 الوظيفية العليا، و يبقى الأمر مرتبطا دائما بتحصيل المؤهلات العلمية المطلوبة.

 رحكرا على أصحابها و هو ما يضمنها ظيفية، إذ تصبح كل ـ الجمود الوظيفي بين المجموعات الو  2
ع م، فلابد من التدرج المنطقي المتصل بين المستويات الوظيفية بالموظفين و الوظيفة العامة معا

  .الأخذ في الحسبان نوع العمل المطلوب لكل وظيفة و ليس فقط المؤهل العلمي

و يهمل بشكل  ،على مؤهلات الموظف العلميةـ النظام الفرنسي للتصنيف يصب جل اهتمامه  3
ملحوظ  أعمال الوظائف، و لذلك فالتصنيف الفرنسي هو في الحقيقة تصنيف للموظفين و ليس 

المسلم به ، و أو هو ترتيب للشهادات الدراسية دون مراعاة لمدى تلاؤمها مع الوظائف ،للوظائف
سس الموضوعية أن عدم الاهتمام بغيرها من الأ أهمية المؤهلات العلمية و دلالتها على الكفاءة، إلا

، كما يجب أيضا عدم إهمال ضرورة الارتباط بين نوع العمل الذي هو ما يعاب على النظام الفرنسي
تنطوي عليه الوظيفة و بين التخصص العلمي الذي يتوفر عليه الموظف، أي باختصار ضرورة أخذ 

 .2بق الإشارة إليهالمؤهل العلمي كعنصر موضوعي على النحو السا

                                                             
  .98،  97، ص ص  ، مرجع سابق ، ترتيب الوظائف العامة و توصيفها و تقويمها أحمد حافظ نجم 1
  .84، ص المرجع نفسه  2
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النظام الفرنسي للتصنيف و مع كل العيوب التي أخذت عليه، يبقى نظاما إن  و في رأينا
و إن كانت فرنسا قد استطاعت التوفيق بين  ،مستقرا عبر مراحل تاريخهو متعايشا مع محيطه 

الدول فبعض ، و بين احتياجات الوظائف العامة لها، ات العامة التي تتخرج من معاهدهاالتخصص
المتبنية لنظامها لم تفلح في ذلك، و كانت النتيجة وظيفة عامة بمناصب محدودة يقابلها تضخم 

  .وظيفة لكنهم لا يشغلون أيا منها ةالمتخرجين بتخصصات عامة صالحون لشغل أي

 : المطلب الثالث
 المعتمد في التشريع الجزائري الوظيفي نظام التصنيف

عامل الو بتأثير  ،سابقة التاريخي المتمثل في كون الجزائر مستعمرة فرنسيةبتأثير من العامل 
ير بتأث ، والكافية لتأسيس نظام تصنيف معقد افتقار الدولة للإمكانيات الماليةالاقتصادي المتمثل في 

البطالة و تشغيل  حمل الدولة على عاتقها مسؤولية تخفيف نسبةالعامل الاجتماعي المتمثل في 
ظام بمدى وعي الموظفين و قدرتهم على استيعاب ن العامل الثقافي المتعلق، و كذلك المؤهلين علميا

في  التصنيف و رضاهم عن الطريقة التي تتحدد و تتفاوت بها مرتباتهم، فقد وجدت الدولة الجزائرية
يف ، و قد اعتمدته لتصنلها نسبنظام التصنيف الشخصي القائم على أساس المؤهل العلمي النظام الأ

 جداول ةثلاث مختلف فئات الموظفين العموميين و حتى الأعوان المتعاقدين، و برزت تبعا لذلك
ددها حو  لتصنيف الموظفين و تحديد رواتبهم و هي: الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين العموميين

وظفين و الأعوان العموميين الذين ول الخاص بتصنيف المد، و الج07/304المرسوم الرئاسي 
المعدل للمرسوم التنفيذي  07/305يمارسون وظائف عليا في الدولة و حدده المرسوم الرئاسي 

من الأمر  19، و الشبكة الخاصة بتصنيف الأعوان المتعاقدين الموظفين في إطار المادة 90/228
 :لتاليةتباعا في الفروع الثلاثة ا عا و جمي نتناولها .07/308و المحددة في المرسوم الرئاسي  06/03

 .: التصنيف العام المعتمد للموظفين العموميينـ الفرع الأول

 .التصنيف الخاص بشاغلي الوظائف و المناصب العليا: ـ الفرع الثاني

 .: التصنيف الخاص بالأعوان المتعاقدينـ الفرع الثالث

 : الفرع الأول
 العموميينالتصنيف العام المعتمد للموظفين 

ن إلى قطاعات النشاط يتختلف عن باقي الفئات من العمال المنتم فئة الموظفين العموميين
 07/304المرسوم الرئاسي أهمها تنظيمية  قانونية و طبقا لنصوص هذه الفئة تتحدد مرتباتف الأخرى،

جدول في نفس المرسوم  ورد و قد المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم،  
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أولا المقصود  نوضح ،تحدد على أساسها التصنيف المعتمد للموظفينيمستويات التأهيل التي خاص ب
ن بهذه الشبكة الاستدلالية للتصنيف، ثم نتعرف ثانيا على مضمون هذه يبالموظفين العموميين المعني

 الشبكة الاستدلالية، لنصل ثالثا إلى تقييمها.
 :07/304ن بتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي يالمقصود بالموظفين العموميين المعنيـ  أولا

ية، أن المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموم 06/03جاء في المادة الثانية من الأمر 
، صدر ليطبق على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات و الإدارات العموميةقد القانون 

 لدولة،المؤسسات و الإدارات العمومية بأنها: المؤسسات العمومية، و الإدارات المركزية في ا و حددت
ع و المصالح غير الممركزة التابعة لها، و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطاب

ات ذمومية الإداري، و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني، و المؤسسات الع
ن الطابع العلمي و التكنولوجي، و كل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانو 

 الأساسي.

و الملاحظ من نص هذه المادة هو تركها المجال مفتوحا لخضوع مؤسسات عمومية أخرى غير 
 ...".عمومية يستفاد من عبارة: "و كل مؤسسة وهو ما  ،لقانون الوظيفة العمومية المذكورة

 ، فقدو أما المقصود بالموظف العام الذي يطبق عليه القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
أنه يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة و رسم في رتبة في ب المادة الرابعة نصت

 وظف في رتبته.مالسلم الإداري، و عرفت الترسيم بأنه الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت ال

، و و يكون الموظف طبقا للمادة السابعة في وضعية قانونية أساسية و تنظيمية اتجاه الإدارة
 هي الوضعية التي تخضعه لأحكام القانون و المراسيم التطبيقية في كل حقوقه بما فيها مرتبه و

 .طارهذا الإلمرتب خارج لالتصنيف المحدد لهذا المرتب، و تبعده في نفس الوقت عن أي تحديد 
  و نظام دفع رواتبهم:ـ الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين  ثانيا

  :07/304و المرسوم الرئاسي  06/03ـ أحكام التصنيف في الشبكة الاستدلالية وفقا للأمر  1

 114تضمن المواد من مال 06/03بعنوان: "التصنيف ـ الراتب" ورد الباب الخامس من الأمر 
 و التي تناولت الأحكام التالية: 126 إلى

ضم كل صنف درجات يو  ،إلى أصنافج، د الواردة في المادة الثامنة م المجموعات أ، ب، ـ تقس
 توافق تقدم الموظف في رتبته.

 ص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية التي يحصل عليها الموظف.ـ تخص
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حدد ت، و يقابلة لها الشبكة الاستدلالية للرواتبمالاستدلالية ال ـ تشكل الأصناف و الدرجات و الأرقام
ت عدد الأصناف و الحد الأدنى و الأقصى لكل صنف و عدد الدرجات و كذا قواعد الترقية في الدرجا

 عن طريق التنظيم.

 تطلب الالتحاق بها مستوى تأهيل عال، في أقسام خارجتصنيف بعض رتب المجموعة أ التي ي ـ يمكن
 صنف تتضمن درجات و أرقام استدلالية.ال

 ـ تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.

نونية القا ـ يوافق الراتب الأساسي الرقم الاستدلالي الأدنى للتصنيف، و يمثل الراتب المقابل للواجبات
 الأساسية للموظف.

لمرتبط لي اة مضافا إليه الرقم الاستدلاـ يتحدد الراتب الرئيسي من خلال الرقم الاستدلالي الأدنى للرتب
سي للراتب الرئي بالدرجة المتحصل عليها، و ينتج الراتب الرئيسي من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي

 في قيمة النقطة الاستدلالية.

 م.ـ تحدد على التوالي قيمة النقطة الاستدلالية و كذا المعايير التي تضبط تطورها بمرسو 

إلى التنظيم ليتناول تفصيلا كل ما يتعلق بالتصنيف  تضمنها إحالةالملاحظ من الأحكام السابقة 
المحدد للشبكة الاستدلالية  07/304و ترتيباته، و قد صدر هذا التنظيم متمثلا في المرسوم الرئاسي 

هذا المرسوم ا الشبكة الاستدلالية التي جاء به ملتو تش، 1لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم
حسب المادة الثانية منه على: مجموعات و أصناف و أقسام فرعية خارج الصنف مصحوبة بأرقام 

الجدول  تضمنهكل هذا استدلالية دنيا و أرقام استدلالية للدرجات توافق ترقية الموظف في رتبته، و 
هذه الشبكة التصنيف المعتمد في (، و 1أنظر الملحق رقم )الوارد في الفقرة الثانية من نفس المادة 

 نفس مستويات التأهيل التي تضمنها الجدول الوارد في المادة الثالثة منقائمة ، أساسه هو الاستدلالية
الجدولين ينتج كل هذين التصنيف الوارد في  أساس علىو ، (2)أنظر الملحق رقم  المرسوم الرئاسي

من  8ن قيمة النقطة الاستدلالية فقد حددتها المادة أما ع، و من الراتب الرئيسي و الراتب الأساسي
 تاركة تحديد معايير ضبط تطورها للتنظيم. دج  45المرسوم ب  نفس

 كة الاستدلالية لمرتبات الموظفين: ـ توضيح المصطلحات المستعملة في الشب 2

 الكثير من المصطلحات التقنية التي تحتاجالوظيفي للتصنيف  خصصةتضمنت الجداول الم
 ما يلي:فيأبرزها نشير إلى  ،التوضيح

                                                             
ع ، يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دف 2007سبتمبر  29، مؤرخ في  07/304المرسوم الرئاسي رقم  1

  .2007سبتمبر  30، مؤرخة في  61رواتبهم ، الجريدة الرسمية رقم 
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عتبر أن السلك الواحد هو الذي يجمع الوظائف المتشابهة في ثلاثة عناصر هناك من يأ ـ السلك:  
هي: طبيعة العمل و شروط التعيين و سلسلة الرواتب، بحيث إذا اجتمعت هاته العناصر الثلاثة في 

 .1وظيفتين أو أكثر فإنها تنتمي إلى سلك واحد

بالتالي تقوم هيكلة الوظيفة العمومية على توزيع الموظفين عبر أسلاك، يشتمل كل سلك منها  و
، و 85/59من المرسوم  7على الوظائف المتحدة في طبيعة العمل الواحد و هو ما أشارت إليه المادة 

فهم و يتوفرون على نفس الشروط و لذلك  لا يمارس هذه الوظائف إلا من يمتلكون نفس المؤهلات
، و قد أخذ 66/133من الأمر  7يخضعون لقانون أساسي خاص واحد، و هو ما أوضحته المادة 

 .2للوظيفة العمومية جديدالمتضمن القانون ال 06/03بهذا المفهوم أيضا الأمر 

  3هذا و يمكن التمييز بين نوعين من الأسلاك هما:

  .تتولى تصنيفها لجنة التصنيفو ، لإدارات العموميةابين المؤسسات و  ـ الأسلاك المشتركة 1

 .تولى تصنيفها اللجان المختصة بالمؤسسة أو الإدارةتـ الأسلاك النوعية، و  2

 الذي 1959انون الوظيفة العامة الفرنسي لسنة من قفي الأساس و فكرة الأسلاك مستوحاة 
المغلق للوظيفة النظام  الأسلاك مصطلح أسلاك الوظائف بدلا عن أطر الوظائف، و تعكساستعمل 

 .4العامة القائم على المهنة، فالموظف يتم تعيينه في سلك للإنخراط في حياة مهنية

 بل نصت، دون بيان المقصود منها 06/03الأمر من  8المادة و قد ورد ذكر الأسلاك في 
 أن أسلاك الموظفين تصنف حسب مستوى التأهيل المطلوب في أربع مجموعات هي: فقط على

صميم الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التو تضم مجموع  المجموعة أ:ـ 
 و البحث و الدراسات أو كل مستوى تأهيل مماثل.

و تضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات  ـ المجموعة ب:
 .التطبيق أو كل مستوى تأهيل مماثل

حكم و تضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات الت ج:ـ المجموعة 
 أو كل مستوى تأهيل مماثل.

                                                             
  .272،  271، مرجع سابق ، ص ص  المجذوب طارق 1
  .113هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص  2
  .114، ص نفسه  المرجع 3
  .28سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص  4
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نفيذ مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التو تضم  ـ المجموعة د:
 أو كل مستوى تأهيل مماثل.

 .المادةنفس إلى مجموعات فرعية حسب هذا مع إمكانية تقسيم المجموعات المذكورة 
، تصدر قوانين أساسية خاصة 06/03للمادة الثالثة من الأمر تطبيقا  ب ـ القانون الأساسي الخاص:

يتم معظم أحكام الوظيفة العامة  بأنو بذلك يمكن القول  .بمختلف أسلاك الموظفين تتخذ بمراسيم
تتدخل لتضع حيز التنفيذ القواعد ف ،التنظيمصلاحية من طرف السلطات العمومية التي لها تقريرها 

التشريعية المحددة للضمانات الأساسية للموظفين، و تعد هذه القوانين الأساسية الخاصة مصدرا رئيسيا 
و يعد مبدأ وجود قانون عام و ، 1لكيفيات تطبيقهبتحديدها  للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

ضمان لاحترام مبدأ المساواة في المرتب المقرر دستوريا، فيكون تصنيف و القوانين خاصة لكل سلك ه
على كل الموظفين المنتمين  عن طريق قاعدة قانونية موضوعة مسبقا تطبق انالموظف و راتبه محدد

و هو ما يمنع تقرير أية مزايا استثنائية غير تلك المحددة عن طريق القانون، و في  ،إلى نفس السلك
ترتكز المساواة بين الموظفين من خلال لذلك  ،2لقانونيةليس لأي موظف التنازل عن حقوقه االمقابل 

فرصا متساوية في كل شيء  يضمن لهم نظام قانوني واحدفي لسلك الواحد الذي يجمعهم لخضوع ال
 .3بما في ذلك الراتب

رتبة، تعريف لل 06/03الأمر في  لم يرد علاقتها بمفاهيم السلك و الوظيفة و المنصب: ج ـ الرتبة و
لكنه عرف و ، فبين أن ترسيم العون فيها يكسبه صفة الموظف، لكنه أشار إليها في المادة الرابعة

أن  الخامسةالترسيم بأنه الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته، كما أقر في المادة 
ا الحق في شغل الوظائف المخصصة الرتبة تختلف عن منصب الشغل، و أنها صفة تخول لصاحبه

ن إلى رتبة واحدة أو يأن الموظفين المنتم لاقتها بالسلك، فقد أوضحت المادة السادسةععن لها، أما 
لا يمكن فصل مفهوم ، و عدة رتب يخضعون لنفس القانون الأساسي الخاص لأن سلكا واحدا يجمعهم

 4:الرتبة عن مفهوم السلك لسببين هما

  .يين في منصب العملعد التعبالذي يتم  الرتبة متوقف على الترسيمـ اكتساب  1

ماء بما أن الوظائف المتحدة في طبيعة العمل تصاغ في أسلاك، فإن الرتبة هي التي تكرس الانتـ  2
  .وجود في كل سلك هو الذي يبرر تعدد الرتبمو التدرج الهرمي ال ،النهائي للسلك

                                                             
  .22سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص  1

2 Jean-François Lachume , La fonction publique , 2eme édition , Edition Dalloz , Paris , 

France ,  1998 ,  p 33. 
3 Laurent Blanc, La fonction publique , 1ère édition , Presses universitaires de France , 

Paris, France , 1971 , p p 36 , 37. 
  .115، مرجع سابق ، ص  هاشمي خرفي 4
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 1و السلك و العلاقة بينهما يقودنا إلى النتائج التالية:الرتبة من التحليل السابق لكل 

بع ـ للسلك طابع جماعي فينتمي إليه الموظفون الخاضعون لقانون أساسي واحد، أما الرتبة فلها طا
 الاستقرارإلى  ، إضافةهمها الراتبكل الحقوق و أتكسبه تتحقق بها صفة الموظف التي إذ شخصي 

 كزه.الوظيفي الذي يعني حصانة لمر 

ارة فللإدبين مصالح الإدارة و الموظف،  هو المبدأ الذي يوفق ،ـ مبدأ الفصل بين الرتبة و المنصب
ها مناصب العمل بما يقتضيه السير الحسن لمرافقها العمومية دون الاحتجاج بحق مكتسب لمنعتكييف 

بإمكان كما ، نيةمن ذلك، و في نفس الوقت يكون الموظف محميا من أي إجراء يمس بوضعيته القانو 
 الموظف.يعزل لا و حذفه  ،موظفين من رتب مختلفة شغل نفس المنصب

و ما للعلاقة بين الرتبة و الوظيفة، فإن بعض الوظائف لا تتناسب إلا مع رتب معينة و ه ـ بالنسبة
مفهوم المنصب يدل على مركز العمل و رتبة كلما وقع تغيير في الوظائف، يستلزم ترقية في ال

ن كو و ذلك لا ي ،عملالإلا بعد أداء  ا، فلا يحق للموظف أن يتقاضى أجر ب مع وظيفة محددةاسالمتن
ن من الصلاحيات المتطلبة لمستوى معي، بينما يدل مفهوم الوظيفة على إلا بعد أن يشغل منصبا معينا

 المؤهلات.

للالتحاق بالوظيفة جعل المشرع من مستوى التأهيل و طريقة التوظيف المقررة  د ـ مستوى التأهيل:
و قد صاغ شبكة لمستويات التأهيل تضمنتها المادة الثالثة من المرسوم  ،هي الأساس للتصنيف

و عن طريق  المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم. 07/304الرئاسي 
    .2خرىمستوى التأهيل يتحدد راتب الموظف الذي يكون بدوره وعاء لحساب مزايا أ

لم يعد مستوى التأهيل أساسا لتحديد رواتب الموظفين العموميين فحسب،   و في الوقت الحالي
عليه حتى في القطاع الاقتصادي، لأن تقسيم العمل أدى إلى ضرورة احترام أصبح يعتمد بل 

 .3لإعتبار مؤهلاتهمالأخذ بعين افوجب  ،التخصص، و التخصص يفرض عمالا مؤهلين

و الأساس في  ،4على وظائف مكتملة فعليا الترتيب قائمهذا  يؤدي إلى الترتيب، والتأهيل ف
 .5تتطلبه من مؤهلاتلتحديد ما تحديد المؤهلات اللازمة هو تحليل واجبات و مسؤوليات الوظيفة 

                                                             
  .117،  116هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص ص  1

2 Koriche Mouhammed Nasser-Eddine , op. cit , p 92.  
3 Jean-Brochard, Manuel du contrat du travail , Librairie Dalloz , Paris , France , 1960, p 

59. 
4 Ibid , p 60. 

  .90، مرجع سابق ، ص  ر أحمد أبو شيخةدنا 5
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بالمؤهل العلمي الدراسة الأكاديمية أو المهنية التي تنتهي بحصول القائم بها على  و يقصد
 .1للقيام بالوظيفة مؤهلايصبح ف ،شهادات أو وثائق معترف بها من طرف الجهات الرسمية

يتحصل الموظف فور تعيينه على المرتب المقابل للمؤهل الذي يتوفر عليه وفقا للتصنيف و 
. و يكون المترشحون للوظيفة العامة متساوون في ذلك و هو مبدأ 2ليس أقل منهالمعتمد قانونا و 

، و تمييزأي دون الترشح للوظيفة متساوون في تقديم طلبات المؤهلات المتوفرون على فدستوري، 
 .3باختلاف تطور الدول و تزايد عدد المؤهلين علميا فيها يختلف مستوى التأهيل المطلوب

اختلفت ، فإن و اختلاف الوظيفة باختلاف المؤهلإليه أن الأصل هو ما تجدر الإشارة 
، دارات المفتقرة للكفاءة التنظيميةو هو ما يحدث في الإ، بالنسبة لمن يشغلون وظيفة واحدة المؤهلات

 .4خاصة بالنسبة للمرتب فإن القانون يعامل صاحب المؤهل الأعلى معاملة أفضل
تب الأساسي عن عملية ينتج كل من الراتب الرئيسي و الرا  الأساسي:ه ـ الراتب الرئيسي و الراتب 

أن الراتب الرئيسي يتحدد من خلال الرقم  06/03من الأمر  122، فنصت المادة ة تقنيةيحساب
و ينتج من  ،الاستدلالي الأدنى للرتبة مضافا إليه الرقم الاستدلالي المرتبط بالدرجة المتحصل عليها

و يوافق الراتب الأساسي  ،حاصل ضرب الرقم الاستدلالي للراتب الرئيسي في قيمة النقطة الاستدلالية
المادة ت القانونية الأساسية للموظف حسب الرقم الاستدلالي للصنف و يمثل الراتب المقابل للواجبا

معا الراتب المستحق للموظف  و بالتالي فإن الراتب الرئيسي يشمل الراتب الأساسي و يكونان ،121
و يسمى الأجر الرئيسي أيضا بالأجر الأصلي و  العام إضافة إلى باقي المزايا المقررة قانونا.

ف فقها بأنه الأجر المقرر للوظيفة في جدول المرتبات المحدد قانونا، بينما الأجر ككل يسمى و المعر 
 .5و كل الإضافاتالأجر الشامل الذي يشمل الأجر الأساسي 

  بات:ـ التعليمات و المناشير الصادرة توضيحا لكيفيات تطبيق الشبكة الاستدلالية للمرت 3

و لوضع نظام التصنيف موضع التطبيق العملي في مختلف الإدارات و  لمزيد من التوضيح
المتعلقة  7تم إصدار مجموعة من التعليمات و المناشير أبرزها التعليمة رقم  ،المؤسسات العمومية

إلى  114و  8، و التي صدرت تطبيقا للمواد 6بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الموظفين و دفع رواتبهم
                                                             

  .91نادر أحمد أبو شيخة ، مرجع سابق ، ص  1
 .171فتحي السيد لاشين ، مرجع سابق ، ص  2
 ،، لبنان  حقوق( ، المجلد الأول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروتعلي مهرج أيوب ، الوظيفة العامة في لبنان )واجبات و  3

  143،  142، ص ص  1999
  .200، علم الإدارة العامة ، مرجع سابق ، ص  ماجد راغب الحلو 4
  .170فتحي السيد لاشين ، مرجع سابق ، ص  5
رة عن ، صاد جديد لتصنيف الموظفين و دفع رواتبهم، تتعلق بتطبيق النظام ال 2007ديسمبر  29، مؤرخة في  7التعليمة رقم  6

  .، السيدة و السادة الولاة ، إلى السيدات و السادة أعضاء الحكومة رئيس الحكومة
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و ذلك بهدف توضيح كيفيات تطبيق النظام ، 07/304و كذا المرسوم  06/03لأمر من ا 126
دماجهم و إعادة تصنيفهم في إطار القوانين ، و أيضا إالجديد لتصنيف الموظفين و دفع رواتبهم

 الأساسية الخاصة الجديدة، موضحة ما يلي:

 أصناف فرعية خارج الصنف. 7صنفا و  17شبكة مستويات التأهيل تشمل  *

، د توافق كل مجموعة مستويات التأهيل  ، ج ، ب ربع مجموعات هي: أالشبكة مقسمة إلى أ *
راسات الماجستير، الد :التالية تأهيلالالرئيسية، أما الأقسام السبعة خارج الصنف فتوافق مستويات 

، الدكتوراه، دكتوراه الدولة، و دكتوراه الدولة في العلوم الطبية (DEMS)الطبية المتخصصة 
(DESM).و التأهيل الجامعي ، 

بكة ناتجة عن ش 07/304من المرسوم الرئاسي  2* الشبكة الاستدلالية للمرتبات المحددة في المادة 
 من نفس المرسوم. 3 مستويات التأهيل المحددة في المادة

 على رقم استدلالي أدنى و آخر أقصى يوافقان على التوالي مل الشبكة الاستدلالية عمودياتتش *
لي و يندرج التطور العمودي بين الرقم الاستدلا ل الأدنى و مستوى التأهيل الأعلى،مستوى التأهي

و الرقم الاستدلالي الأدنى للقسم خارج الصنف الأخير و  200الأدنى للصنف الأول المقدر ب 
، هيلو كذا التطور في مستويات التأ ،و التطور يكون بهدف مكافأة الترقية المهنية، 1480المقدر ب 

ي فترقية من رتبة إلى رتبة أعلى، أما التطور الأفقي فيكون بالو يكون هذا التطور العمودي بالانتقال 
 الدرجات و ذلك في إطار اعتماد الأقدمية المهنية.

فيتم حسب مستوى التأهيل المطلوب  ،بالنسبة للتصنيف في إطار القوانين الأساسية الخاصة *
تربية من قطاعات ال لمقدمةإلى المؤهلات و الشهادات ا ، دورة التكوين(، فإضافة ، الشهادة )المؤهل

ص في الوطنية و التعليم العالي و التكوين و التعليم المهنيين، يتم اعتماد دورات للتكوين المتخص
 يشكل نمط التوظيف للالتحاق بالرتبة معيارا لتصنيفكما ، إطار تنظيم المسار المهني للموظفين

 الرتب ضمن الشبكة الجديدة.

 لشبكة الاستدلالية في الصنف الجديد لتصنيف رتبة الإدماج، و فييعاد تصنيف الموظفين ضمن ا *
تسبة مع احتفاظ الموظف بالأقدمية المك، 2007ديسمبر  31المكتسبة بتاريخ  الدرجة الموافقة للدرجة

 في هذه الدرجة.

ول المطابقة بدءا من أفي إطار تطبيق القوانين الأساسية، يدمج الموظفون في الأسلاك و الرتب  *
و لضمان جدية العملية و سيرها في أحسن الظروف، تكلف لجان وزارية مشتركة ، 2008يناير 

 المحلي بتطبيق إجراءات الإدماج و إعادة التصنيف.للإدماج على المستويين المركزي و 
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نا يتم إعداد قرارات و مقررات جماعية لكل رتبة عملا على ضمان الإدماج و إعادة التصنيف، و ه *
عية المؤسسات و الإدارات المعنية ملأ الجداول الملحقة بنماذج القرارات التي تبين الوضيجب على 

الإدارية لكل موظف، و ترسل نسخة من المحضر ممضاة من كل أعضاء اللجنة إلى المراقب المالي 
 .تبلغ إلى مصالح الوظيفة العموميةأو أمين الخزنة المختص، كما 

ية تسميتها عن تسم ائيا في حال إدماج موظف في رتبة جديدة تختلفيتم تحويل المنصب المالي تلق *
 رتبته السابقة.

وانين الأساسية الخاصة قو بالنسبة لتنصيب لجان الإدماج و إعادة التصنيف في إطار ال
، و الذي أوضح كيفيات سير هذه 20081فيفري  6الصادر في  6الجديدة، فقد صدر المنشور رقم 

 اللجان و تشكيلاتها.

 13المؤرخ في  8سبة لإجراءات الإدماج و إعادة التصنيف، فقد صدر المنشور رقم أما بالن
بقصد ضمان  2008فيفري  12صدر تبعا لمجلس الحكومة المنعقد يوم  ذي، و ال 20082فيفري 

ي التطبيق الناجع للقوانين الأساسية الخاصة الجديدة، و الذي تقرر من خلاله استثناءا الشروع مباشرة ف
 .إدماج و إعادة تصنيف الموظفين دون اللجوء إلى اللجان الوزارية المشتركة

كيفية  المتضمنة ،20083فيفري  23يضاف إلى ما ذكر التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 
المحدد  07/304أحكام المرسوم الرئاسي تطبيق و المتضمن  08/60تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 

توضيح كيفيات تطبيق هذا ل ، فجاءتالاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهمللشبكة 
المرسوم مبينة: مجال تطبيقه، كيفيات التصنيف الانتقالي، كيفيات حساب الراتب، تاريخ سريان تدابير 

 التصنيف الانتقالي، كيفيات الدفع.

                                                             
ية ، يتعلق بتنصيب لجان الإدماج و إعادة التصنيف في إطار القوانين الأساس 2008فيفري  6، صادر في  6المنشور رقم  1

  ومية.الخاصة الجديدة ، صادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ، إلى السيدة و السادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العم
امة ، صادرة عن المديرية الع ، تتعلق بإجراءات الإدماج و إعادة التصنيف 2008ي فيفر  13، مؤرخة في  8التعليمة رقم  2

اء دة رؤسللوظيفة العمومية ، إلى السيدات و السادة أعضاء الحكومة ، السيدة و السادة الولاة ، للإعلام إلى السيدة و السا
  .مفتشيات الوظيفة العمومية و المراقبين الماليين و أمناء الخزينة

 23خ في المؤر  08/60 رقم ، تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 2008فيفري  23التعليمة الوزارية المشتركة ، مؤرخة في  3
لية لمرتبات الذي يحدد الشبكة الاستدلا 07/304و المتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم  2008فبراير 

لسيدة مة ، ابهم ، صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ، إلى السيدات و السادة أعضاء الحكو الموظفين و نظام دفع روات
  .ةالخزين ، للإعلام إلى السيدات و السادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية و المراقبين الماليين و أمناء و السادة الولاة
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 الشبكة الاستدلالية للمرتبات و تعديلاتها:ـ تقييم نظام تصنيف الموظفين العموميين في  ثالثا

نظام معقد جدا و قائم على تداخل العديد من ذلك أنه  ،لأجورلنظام إعداد  ليس سهلا في الواقع
تحديد المرتبات عن طريق التصنيف هو أيضا أمر في غاية التعقيد و يحتاج إلى رأي و المجالات، 

و بذلك نقول أن المرتب المتوازن هو دون شك المهمة الأكثر  .1الخبراء و المختصين في المجال
تسفر عن أمور أخرى ذات أهمية بالغة من أنها السلطات العمومية، إذ تضطلع بها صعوبة التي 

 ، و كل قرار تتخذهو الحفاظ على التوازنات المالية تطوير الأداء و التقدم التنظيمي و تجنب النزاعات
 .2يكلفها الكثيرس، و أي خطئ فإنه امباشر ا تأثير له أن أكيد  السلطات

، و هن من المشاكل: الأول متعلق بمفهوم الأجر نفسه و غموضينوع و يثير نظام الأجور
. فما من مسألة أثارت الاهتمام أكثر من الأجور و كيفية تحديدها، و 3الثاني متعلق بترتيبات تحديده

 .4التي زادت الأمر تعقيداقد تعددت زوايا النظر إلى إشكالية الأجور مما أنتج الكثير من الآراء 

 5أي نظام جيد للأجور لابد أن تتوفر فيه المميزات التالية:عموما فإن و 

 ضر ببقاء المؤسسة.لذي يا ماليفي التوازن ال ـ لا يخلق اختلالا 1

 ـ يضمن توظيف الأكفاء و يحافظ على بقائهم و ولائهم للمنظمة. 2

 يشجع تطوير أداء الموظفين.ـ  3

 و كذا على التماسك الداخلي للمنظمة. ،ـ يساهم في الحفاظ على التوازن الاجتماعي 4

 ـ يكون قابلا للتطور من خلال سياسة الترقية. 5

مدى  المعتمد من طرف المشرع الجزائري، فعلينا النظر في تقييم نظام التصنيفإن أردنا و 
 .المذكورة على المميزات و الخصائص هتوفر 

و المرسوم  06/03 المقاربة التي اعتمدها المشرع الجزائري في عملية التصنيف وفقا للأمر إن
، و كذا التي 1948سنة لاستوحاها من تلك المتبعة من طرف المشرع الفرنسي ، 07/304الرئاسي 

، فجعل مستوى التأهيل و طريقة 1966اعتمدها في أول قانون أساسي للوظيفة العمومية لسنة 
و قد ورد في تعليمة رئيس الحكومة المؤرخة في  .6التوظيف هي العامل المحوري في عملية التصنيف

                                                             
1 Gustave Peiser , Droit administratif , 15eme édition , Edition Dalloz , Paris , France , 1999 , 

p 45. 
2 Bernard Martory , op.cit , p 16. 
3 Koriche Mouhammed Nasser-Eddine , op.cit , p 87. 

  .149يوسف الياس ، مرجع سابق ، ص  4
5 Bernard Martory , op.cit ,  p 19. 

  .111حباني رشيد ، مرجع سابق ، ص  6
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أن ، 06/03تعلقة بإعداد القوانين الأساسية الخاصة تطبيقا لأحكام الأمر و الم 2007جانفي  6
تحليل الطريقة المعتمدة لتصنيف كل رتبة و كل وظيفة و كل منصب عال ذي طابع عضوي أو 
وظيفي، قد تم بعد تقييم حقيقي للرتب و الوظائف، خاصة على ضوء المهام التي تنطوي عليها كل 

لتأهيل المطلوب لشغلها و كذا أنماط التوظيف و المسؤوليات و التبعات وظيفة و مجال تدخلها و ا
المحيط المؤسساتي و الخاصة بها مع مراعاة لمدى تناسب النشاطات المنطوية عليها مع تطور 

. و هذا يعد تجسيدا للمبدأ الدستوري الوارد في باب الحقوق من التعديل 1الاقتصادي و الاجتماعي
تحديدا و التي نصت على: "كل المواطنين سواسية  29في المادة  19962ر نوفمب 28الدستوري ل 

أمام القانون، و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، 
أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي"، يضاف إلى هذا المبدأ الحق في التعليم المضمون 

من الدستور، هذا بالإضافة إلى الحق في العمل لكل  53لتكوين المهني حسب المادة او المجاني و 
 منه. 55المواطنين بحسب المادة 

 3:لتشريع الجزائرييمكن الخروج بالملاحظات التالية عن نظام التصنيف المعتمد في او 

ادئ الاقتصادي و وفقا لمبالنظر في نظام المرتبات في إطار مستقل عن القطاع  06/03ـ أعاد الأمر 
 أكثر تلاؤما مع خصوصيات الوظيفة العمومية و مقتضيات التسيير العمومي.

 كل الأعوان العموميين التابعين لقطاع الوظيفة 06/03ـ شمل نظام المرتبات المعتمد في الأمر 
  .م الداخليالانسجايضمن ، و هذا البعد الشمولي المنوطة بهمالعمومية أيا كان مستوى المسؤولية 

ي نجد أن مؤشر نمو المرتب ف 07/304ـ بتحليل الشبكة الاستدلالية الواردة في المرسوم الرئاسي 
الصنف الواحد ضعيف و لا يشبع الطموحات المشروعة للموظفين الذين يكرسون كل حياتهم خدمة 

  .المنافس قتصاديلا يشكل الحافز للحفاظ على الكفاءات خاصة بوجود القطاع الاف ،للوظيفة العامة

الحد  و، 200تب المقابل للرقم الاستدلالي تتمثل النسبة المقدرة للفارق بين الحد الأدنى من المر  ـ 
، و على الرغم من ارتفاعها مقارنة بنظام 11.84/1ب  2368الأقصى الموافق للرقم الاستدلالي 

 .المطلوب لتثمين الموارد البشرية بقى دون المستوىت االمرتبات القديم، فإنه

رتفع بالضعف في السنوات الأولى من المسار المهني، و لا ي مستوى نمو الترقية في الدرجاتـ يمتاز 
 .حافزا للموظفينلا يشكل هو الآخر ف ،سنة 15إلا عند الدرجة الخامسة بمعدل أقدمية 

                                                             
  .111حباني رشيد ، مرجع سابق ، ص  1
  .1996ديسمبر  8، مؤرخة في  76، الجريدة الرسمية رقم  1996نوفمبر  28، مؤرخ في  1996دستور  2
  .260ـ   256 ص هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص 3
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ات من بين المستويأن ، 07/304مرسوم لفي االواردة  ـ ما يمكن ملاحظته عن شبكة مستويات التأهيل
لم تخصص رتب للترقية إلا لأربع مستويات، و ذلك يعني تفضيل التوظيف الخارجي على  23ال 

ن فترض أيخاصة أنه و في ظل نظام الوظيفة العامة المغلق ، برة الميدانية بالترقية الداخليةتثمين الخ
لجدوى و إلا فما ا للتصنيف،كأساس الشهادات الجامعية المعتمدة  أهمية لا تقل عنلهذه الخبرة أهمية 

 مختلف المستويات. لتكوين المتواصل و تشجيعه فيمن اعتماد ا

ستوى ترجيح م متعددية الرتب و الإقرار بمنطق المسار المهني مفاده عدوفق ـ تنظيم أسلاك الموظفين 
هنية ة الملك، أما رتب الترقية فيقتضي شغلها الخبر التكوين الأصلي إلا بالنسبة للإنخراط الأول في الس

 التوجه.يفيد هذا شبكة مستويات التأهيل ما ليس في و التكوين المتواصل، لكن 

ير ضبط لمعاي ، تفتقر07/304طبقا للمرسوم الرئاسي  دج 45الاستدلالية و المقدرة ب ـ القيمة النقدية 
 إلا بصدوره كبير لا يمكن ملؤ  هو فراغو المرسوم المذكور تحديدها لنص لاحق،  أحال، إذ تطورها

اق هذا النص، لأنه في غيابها يغيب كل تقييم موضوعي لمبلغ هذه النقطة، و الملاحظ كذلك في السي
، لعلياانفسه انعدام المبرر بين قيمتي هذه النقطة و النقطة الاستدلالية المتعلقة بممارسي الوظائف 

  .الشموليو البعد فيغيب بذلك الانسجام المفترض 

على النظام الفرنسي للتصنيف و هو النظام الشخصي المرتكز الجزائري المشرع  قتباسا
 :العديد من النقاط أبرزها ما يلي حيطر  الموظف لا على الوظيفة 

الأمريكي المرتكز  فنظام التصنيفه، وليد بيئت ون نظام التصنيف الأمريكي و الأوروبي هم كلاـ إن 
على الوظيفة يناسب العقلية التجارية الأمريكية و اعتمادها المطلق على مبدأ المساواة بين الإدارة 
العامة و الأفراد و عدم تقديس الوظيفة العامة كما يفعل النظام الأوروبي الذي يمنح شاغليها استقرارا و 

 كل نظام قد نجح في بيئته فهذا لا يعني و إن كان، يكون بالتالي ارتكازه على الموظفأمنا وظيفيا، ف
لبيئة لبقدر ما هي دراسة  افالمسألة ليست اختيار ، نجاحه في بيئات أخرى ارتأت تبنيه بالضرورة

المحلية للدولة ثم تقرير النظام المتلائم معها، و بما أن التعليم في معظم البلدان العربية و منها 
التقاليد و قيام عليم الأمريكي و أبرزها توفره على التخصصات الدقيقة، لا يتمتع بخصائص الت ،الجزائر

الأوضاع الاقتصادية إلى فيها على اعتبار الوظيفة العامة مهنة يتفرغ لها شاغلها مدى الحياة، إضافة 
لا تسمح للأفراد بالانتقال من أعمال لأخرى، يكون النظام الأوروبي هو الأنسب لتطبيقه التي فيها 

. و يبقى الأهم هو تجنب التقليد الأعمى بل تكييف النظام و تحيينه بما يلائم كل دولة مطبق 1فيها
 فيها، و هذا ما كان على المشرع الجزائري مراعاته.

 
                                                             

  .260،  259، مرجع سابق ، ص ص  المجذوب طارق 1
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اليد  . و لتوفير1العمل المؤهل هناك اتجاه جد واسع نحوللطلب على العمل،  ـ مع التقدم النوعي
 ،2التعليم، سوق العمل، و الدولة المتمثلة في العلاقة بين الفواعل الثلاثةالعاملة المؤهلة لابد من ربط 

ففي هذا المجال تحديدا تعد الدولة هي المقاول الرئيسي الذي عليه صياغة التعليم بما يحقق لها 
إلا  .3التوازن طويل المدى بين التعليم و التوظيفبما يحقق أيضا التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و 

و  ،في الجزائر هو تخريج إطارات بمعارف نظرية أكثر منها تطبيقيةعلى التعليم العالي  ن الملاحظأ
التي لا تكون كافية للنهوض بأداء الإدارة، خاصة أن المعارف النظرية تمتاز بالانتهاء السريع 

للشهادات التي لتباس حول مدى أحقية هؤلاء الإطارات بالرواتب المقابلة ، فيقع هنا إ4لصلاحيتها
، خاصة و مدى عدالة الدفع على أساس الشهادةأي للأعمال التي ينجزونها فعليا،  يحملونها و ليس

تجاه المعاصر يدعو إلى أن يكون الدفع على أساس الوظيفة و ليس على أساس المؤهل العلمي أن الإ
إنهاء عصر تسعير  وظف المتحصل عليه، بمعنى الدعوى إلىمالذي قد لا يعبر بحق عن كفاءة ال

 .5الشهادات و البدء في عصر تسعير الوظائف

الحاجة الفعلية لهم بين لتزام الدولة الاجتماعي بتوفير وظائف للمؤهلين دون تنسيق بين تعدادهم و ـ إ
قطاع الوظيفة في كثرة عدد الموظفين و سبب ما يسمى بتضخم عدد الموظفين،  ،في الوظيفة العامة

أي أعباء  ،ملموسة، و هذه الزيادة في عددهم تقتضي زيادة كبيرة في النفقات العامة أصبح ظاهرة
، و ما أنتج هذه الظاهرة هو الزيادة 6على عاتق ميزانية الدولة تدفعها في شكل مرتبات ضخمة مالية

احتياجات سوق العمل الحقيقية و بين المستمرة في السكان دون الربط بين التوسع في التعليم الجامعي 
، عجإلى علاج ناو تحتاج هذه الظاهرة  .7لمتخرجين منه و هو مظهر من مظاهر الفساد الإداريل

لأمر با تليس لكن معالجتهاو على أعمال الإدارة و تشتت المسؤولية فيها، أيضا تؤثر  فهذه الظاهرة
في تعيين الخرجين من أصحاب الشهادات خشية  ااجتماعي التزاملأن على عاتق الدولة إ ،السهل

 إعادة التأهيل.و ، تشجيع الهجرة، تخطيط التعليم 9قتراح الحلول التالية:، و قد تم إ8ارتفاع نسبة البطالة

                                                             
1 Jean-Marie Cardebat, op.cit , p 67.  
2 Nadji Khaoua , L’entreprise L’université et Le marché du travail (tentative d’analyse) , 

Revue du chercheur , Numéro 5, Université Kasdé Merbéh , Wergla , 2008 , p 9. 
3 Ibid , p 16. 
4 Eliane Ayoub , la formation du personnel administratif dans la fonction publique , 

Librairie Armande Colin , Paris , France , 1969 , p 136. 
  .145، مرجع سابق ، ص  عادل حسن و مصطفى زهير5
  .105، ص المرجع نفسه  6
،  9200الأردن ،  أحمد فتحي أبو كريم ، الشفافية و القيادة في الإدارة ، الطبعة الأولى ، دار الحامد للنشر و التوزيع ، عمان ، 7

  .79ص 
  .237، ص  ، علم الإدارة العامة ، مرجع سابق ماجد راغب الحلو 8
  .240ـ  237 ص ، صالمرجع نفسه  9
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ضرورة مراعاة العدالة في  نيف على أساس المؤهل العلمي، و هيـ نقطة أخرى يثيرها نظام التص
، إشكالية المعاملة العادلة و الفرص المتكافئةهي المرتبات، و دفع في التوظيف و في التصنيف و 

فالمساواة هي مبدأ دستوري و احترامه يجنب انتهاك التشريع و كذا القيم الأخلاقية و المعنوية و 
و ذلك من شأنه أن يعود بالنفع على الإدارات بتعيين أفضل اسية الخاصة بالعدالة و المساواة، السي

إذن اتخاذ كل قرارات التعيين و التصنيف و دفع المرتبات وفقا لأسس مرتبطة الكفاءات، فيجب 
بنوعيه المباشر و غير  في ذلك و منع التمييز ،الفرص متكافئة أمام الموظفينجعل و  ،بالوظيفة
و إن كان الأول واضحا، فالثاني نعني به التلاعب بالقرارات و تطبيق النصوص القانونية  ،1المباشر

لكن تحقيق ، مقصدها الحقيقي لتحقيق مصالح شخصية بعيدة عن المصلحة العامةلير بشكل مغا
لأن لها متطلبات متناقضة، فمن جهة على الدولة بذل الوظائف  العدالة الاجتماعية ليس بالأمر السهل

أمام كل المواطنين و بشكل ديمقراطي مع الاهتمام بالفئات الاجتماعية المحرومة و خاصة المستحقة، 
أو أن تستبقي لهم وظائف معينة  ،و لها أن تفعل ذلك حتى بواسطة قوانين تمنحهم بها امتيازات خاصة

أبناء الشهداء، ذووا الاحتياجات الخاصة...إلخ، و من جهة أخرى عليها منح أولوية كتناسبهم 
توى التوظيف و التوظيف للفئات الأكثر جدارة، و هنا يمكن القول أن المساواة الحقيقية لا تتم على مس

التصنيف و دفع المرتبات، بل على مستوى التعليم بما أنه هو أساس التصنيف، لذلك لا تكون الوظيفة 
، و إذا كان للجميع فإننا نعود إلى إشكالية التنسيق بين 2العامة للجميع إلا إذا كان التعليم للجميع

 المؤهلين و الحاجة الفعلية لهم. الموجود من

و  ،داخل قطاع الوظيفة العامةو ملموسة إشكاليات حقيقية  أشرنا إليها خلقت كل النقاط التي
رقم  التنظيم، فصدر المرسوم الرئاسي بعض التعديلات بواسطةإلى إدخال هو ما دفع السلطات 

و الذي عدل شبكة مستويات التأهيل )أنظر ، 07/304و المتمم للمرسوم الرئاسي المعدل  10/3153
حتى تم التراجع عنه بإصدار المرسوم الرئاسي  إلا أن هذا التعديل لم يدم طويلا ،(3الملحق رقم 

طبيعيا أمرا ، و في الواقع كان إلغاء هذا التعديل 10/305لمتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي ا 11/974

                                                             
،  التقييم( عتدال معروف و خولة الزبيدي ، تقييم مهارات الإدارة )مرشد للكفاءة و أساليبإ، ترجمة  زمارجريت ديل و بول إلي 1

  .134،  133، ص ص  2002العربية السعودية ، مركز البحوث ، الرياض ، المملكة 
، ص 7319لوران بلان ، ترجمة أنطوان عبده ، الوظيفة العامة ، الطبعة الأولى ، دار منشورات عويدات ، بيروت ، لبنان،  2

  119ـ  117ص 
الذي يحدد  07/304 رقم ، يعدل و يتمم المرسوم الرئاسي 2010ديسمبر  13، مؤرخ في  10/315المرسوم الرئاسي رقم  3

 .2010ديسمبر  15، مؤرخة في  76الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم ، الجريدة الرسمية رقم 
الذي يعدل المرسوم  10/513 رقم ، يلغي المرسوم الرئاسي 2011فبراير  28، مؤرخ في  11/97المرسوم الرئاسي رقم  4

، مؤرخة  13الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم ، الجريدة الرسمية رقم  07/304 رقم الرئاسي
 .2011فبراير  28في 
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فكان تعديلا لم يلامس جوهر التصنيف و جاء فقط لإرضاء الفئات المحتجة  اسطحي تعديلاكان لأنه 
 . ، و لا دليل أوضح على عدم جدواه من إلغائه بمرسوم رئاسي آخرىعديم الجدو 

 14/2661كانت كافية لإدخال تعديلات أخرى بواسطة المرسوم الرئاسي  ثلاث سنوات بعد ذلك
، فإنها قد مست بدوره المرسومهذا أيا كانت التعديلات التي أدخلها و لكن ، (4)أنظر الملحق رقم 

المنبثق عن أسلوبه الشخصي المرتكز ي نظام التصنيف دون مساس بأساسه فقط فبعض التفاصيل 
 على المؤهل العلمي. 

المعتمد من طرف المشرع  لنظام التصنيفنتقادات التي وجهناها على الرغم من كل الإ و
النظر ، فإن أمعنا ، إلا أنه يجب عدم تجاهل الاعتبارات التي دفعت المشرع إلى هذا الخيارالجزائري

 ،الأنسب للنظام التعليمي السائد في الجزائرالأسلوب هو  نجد أن الأسلوب الشخصي في التصنيفس
عدا ، ، كما أنه الأقرب لفهم الموظفينلإمكانيات الدولة المالية و الاقتصادية و التقنية كذلك و الأنسب

سن وضعها و أسيء لا يمكن حصر الإشكال في النظام نفسه لأن هناك "قوانين أحعن ذلك فإنه 
الاعتماد على المؤهل العلمي ليس سلبيا في مجمله، ، كما أن عجزت عن تحقيق مقصدهاف  2تنفيذها"

و قدرات الموظف، لكنه يوفر قدرا أدنى من  و كافية عن كفاءاتيقدم معطيات حقيقية  فهو حتى إن لم
ما يجب التنويه إليه أن و  .3دالمعقولية و الموضوعية البعيدة عن العشوائية و الذاتية في التحدي

الاعتماد الصائب و الموظف هما معا الأساس السليم لأي ترتيب للوظائف، و لا يكون من  الوظيفة
بشكل مطلق على أحدهما دون الآخر، فحتى النظام الأمريكي المعتد بالعمل الوظيفي لا يهمل 

اعتماده على المؤهل العلمي إلا أنه يضع الموظف و تأهيله بشكل تام، و كذلك النظام الفرنسي و رغم 
. فلابد إذن من منح الوظيفة و ما تتضمنه من واجبات و مسؤوليات بعضا من 4الوظيفة عتبارهفي ا

 لمنح هذا النظام موضوعية و عدالة أكبر. ي نظام التصنيفالأهمية ف

 : الفرع الثاني
 التصنيف الخاص بشاغلي الوظائف و المناصب العليا

التصنيف هو تحديد مرتبات كل الموظفين العموميين بطريقة عادلة و  من الغرضإن 
، تطلب معاملة شاغليها معاملة خاصةموضوعية، إلا أن هناك بعض الوظائف و المناصب الخاصة ت

أن طبيعة هذه الوظائف و المناصب هي التي تستلزم تقرير مزايا خاصة لشاغليها، و لذلك  بمعنى
                                                             

الذي يحدد  07/304، يعدل و يتمم المرسوم الرئاسي رقم  2014سبتمبر  28، مؤرخ في  14/266المرسوم الرئاسي رقم  1
  .2014أكتوبر  1، مؤرخة في  58الموظفين و نظام دفع رواتبهم ، الجريدة الرسمية رقم  الشبكة الاستدلالية لمرتبات

  .197، علم الإدارة العامة ، مرجع سابق ، ص  ماجد راغب الحلو 2
  .287حماد محمد الشطا ، مرجع سابق ، ص  3
  .197ماجد راغب الحلو، علم الإدارة العامة ، مرجع سابق ، ص  4
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مرتباتهم أعلى تبعا لذلك، يتعلق الأمر بالوظائف العليا و تكون ايرا و يأتي تصنيف شاغليها مغ
مختلف عن التي تنفرد بتصنيف خاص هي الوظائف العليا وحدها  نا نوضح أنالمناصب العليا، لكن

، بينما 07/304التصنيف العام المحدد في الشبكة الاستدلالية للمرتبات بموجب المرسوم الرئاسي 
نتعرف أولا على التصنيف الخاص  فقط تخصيص زيادة استدلالية لشاغليها،فيها تم يالمناصب العليا 

 العليا. مناصببشاغلي الوظائف العليا، و ثانيا على كيفية منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي ال
 ـ التصنيف الخاص بشاغلي الوظائف العليا: أولا

المقصود بالوظائف العليا التي التصنيف تفصيلا، نتعرف بداية على قبل التعرض إلى هذا 
 استلزمت إفراد موظفيها بتصنيف مغاير.

  ـ المقصود بالوظائف العليا: 1

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  06/03جاء الفصل الثالث من الأمر 
 بخصوصو  .18إلى  10بعنوان: "المناصب العليا و الوظائف العليا للدولة" و ذلك في المواد من 

يم المؤسسات و وظائف عليا للدولة في إطار تنظإنشاء  على 15الوظائف العليا نصت المادة 
ور تتمثل  في ممارسة مسؤولية باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصو هي  ،الإدارات العمومية

يعود  أن التعيين في هذه الوظائف العليا 16و أضافت المادة  ،و إعداد و تنفيذ السياسات العمومية
لا  وف صفة الموظلا يمنحه تعيين غير الموظف فيها أن إلى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة، كما 

 .18حسب ما نصت عليه المادة  الحق في التعيين بهذه الصفة

بمختلف مستوياتها و لتأطير استجابة لحاجيات اهو  يعد إنشاء مناصب و وظائف علياهذا و 
ت التي تتعلق بعلاقة الوظيفة إنشاءها يطرح العديد من الإشكاليا أنواعها وفقا للمواد المذكورة، إلا أن

تحكم الدولة في  نجاعة العامة بالنظام السياسي و كذا بمدى تأثير المستوى القيادي لأصحابها على
تقودنا إلى تساؤلات كثيرة حول النظام  هذه الإشكاليات، و تطور استراتيجيتهاالمتعلقة بالمتغيرات 

 2تمثل أبرز هذه التساؤلات فيما يلي:ت، و 1القانوني المطبق على شاغليها

الوظائف التي تستحق هذا التصنيف على مستوى الإدارة المركزية و المحلية و كذلك  دـ تحدي 
 المؤسسات الوطنية.

 ة.مكن من خلالها التوفيق بين طبيعتها السياسية و التقنيـ طرق التعيين في هذه الوظائف التي ي

  .التي تتناسب مع مستوى التمثيلو التي تميز هذه الوظائف عن غيرها و الحقوق ـ الواجبات 

                                                             
  .120مرجع سابق ، ص  هاشمي خرفي ، 1
 .121،  120، ص ص المرجع نفسه  2
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و  ـ نظام التسيير الذي يحافظ على طبيعتها و يجعلها تتكيف مع التطورات السياسية و الاقتصادية
 الاجتماعية و التكنولوجية.

 الأكثر ملاءمة للإستقرار الواجب ضمانه.ـ الأدوات التسييرية 

ى لكن ما يهمنا هو التصنيف المقرر لشاغليها و مد، و كلها تساؤلات لم يجب عليها التشريع
ن موضوعيته و عدالته، و الأهم مدى انسجامه مع التصنيف العام المقرر لباقي الموظفين العموميي

 .07/304ة للمرتبات المحددة في المرسوم الرئاسي في الشبكة الاستدلاليالوارد 
  :07/305ـ تصنيف شاغلي الوظائف العليا في المرسوم الرئاسي  2

التي أحالت إلى التنظيم تحديد قائمة الوظائف العليا و  06/03من الأمر  17طبقا للمادة 
المطبق على أصحابها،  شروط التعيين فيها و الحقوق و الواجبات المرتبطة بها و كذا نظام الرواتب

المحدد لكيفية منح  90/2282 رقم المعدل للمرسوم التنفيذي 07/3051صدر المرسوم الرئاسي رقم 
المرتبات التي تطبق على الموظفين و الأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، و 

الخاص المتضمنة جدول التصنيف و  90/228من المرسوم التنفيذي  5منه المادة  3قد عدلت المادة 
يصنف الشاغلون لوظائف عليا لتحديد مرتباتهم لهذا الجدول وفقا ، و (5بهذه الفئة )أنظر الملحق رقم 

، تشتمل الأصناف الست الأولى على قسمين و  ، ز ، و ، ه ، د ، ج ، ب في سبعة أصناف هي: أ
 ، و يحتوي كل قسم على رقم استدلالي أساسي. دمل الصنف الأخير" ز" على قسم واحيشت

ف يستفيد الشاغلون لوظائف عليا عند أول تعيين لهم من الراتب الأساسي المرتبط بقسم الصن
يا ، و عند التعيين في وظيفة عل، يضاف إليه مبلغ تعويض الخبرةلترتيب الوظيفة التي عينوا فيها

لغ لترتيب الوظيفة التي عينوا فيها يضاف إليه مب أخرى يستفيدون من الراتب الأساسي لقسم الصنف
تعويض الخبرة المتقاضى في آخر وظيفة عليا شغلوها، و يمكن للإطار الدائم الاحتفاظ بالراتب 

 ممن المرسو  7و هذا بحسب نص المادة  ،أكثر فائدة له المرتبط برتبته الأصلية إذا كان الأساسي
 .90/228التنفيذي 

شاغلين لوظائف عليا هو حاصل ضرب الرقم الاستدلالي في قيمته المحددة راتب الموظفين الو 
بموجب  دج 19دج و التي ارتفعت إلى  11ب  90/228من المرسوم التنفيذي  6حسب المادة 

                                                             
نح الذي يحدد كيفية م 90/228، يعدل المرسوم التنفيذي رقم  2007 سبتمبر 29، مؤرخ في  07/305المرسوم الرئاسي رقم  1

 ، 61 الرسمية رقم المرتبات التي تطبق على الموظفين و الأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، الجريدة
  . 2007سبتمبر  30مؤرخة في 

 ، يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين 1990يوليو  25، مؤرخ في  90/228المرسوم التنفيذي رقم  2
 .  1990يوليو  28، مؤرخة في  31يمارسون وظائف عليا في الدولة ، الجريدة الرسمية رقم 
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، و أيضا لم يتم تحديد معايير تطور قيمة هذه النقطة و لا حتى 2000/4391المرسوم الرئاسي 
دج  45تم تحديد علاقتها بقيمة النقطة الاستدلالية المقدرة ب يالإحالة إلى نص آخر ليفعل، كما لم 

إضافة إلى الراتب الرئيسي يستفيد الموظفون و و  ،التي تخص الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين
لشاغلون لوظائف عليا من تعويض شهري عن التمثيل يحسب على أساس المرتب ايون الأعوان العموم

 .(6)أنظر الملحق رقم  07/3062من المرسوم الرئاسي  2و ذلك طبقا للمادة 

الذي  90/228المعدل للمرسوم التنفيذي  07/305و في إطار تنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي 
ى الموظفين و الأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق عل

الأعوان  محدد للنظام التعويضي للموظفين وال 07/306لدولة، و كذا المرسوم الرئاسي في ا
المتعلقة بتدابير  8العموميين الذين يمارسون وظائف عليا للدولة، أصدر رئيس الحكومة التعليمة رقم 

، و ذلك بهدف توضيح كيفيات تطبيق هذه التدابير حتى 3العليا في الدولةرفع رواتب شاغلي الوظائف 
على الانتقال إلى نظام التصنيف الجديد المكرس  ايتم ضمان سير العملية في أحسن الظروف مؤكد

لنظام التعويضي او كذلك  90/228الذي عدل المرسوم التنفيذي  07/305في المرسوم الرئاسي 
المتضمن تأسيس  91/387الذي ألغى المرسوم التنفيذي رقم  07/306اسي المكرس في المرسوم الرئ

تعويضات لفائدة الموظفين و الأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، و كذلك 
المتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين و الأعوان العموميين  94/78المرسوم التنفيذي رقم 
في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، و بذلك يكون كل من تعويض  غير أولئك المصنفين

ة و تعويض المسؤولية و التعويض التكميلي لاغية تبعا لإلغاء التنظيمات المؤسسة لها و يحل يالتبع
محلها التعويض الشهري عن التمثيل المشار إليه في الجدول السابق المتضمن في المرسوم الرئاسي 

07/306. 
 ـ كيفية منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا: ثانيا

  .ستدلاليةالازيادة المنح شاغليها ثم على كيفية نتعرف على المناصب العليا 
 

                                                             
 الذي يحدد كيفية 90/228، يعدل المرسوم التنفيذي رقم  2000ديسمبر  23، مؤرخ في  2000/439 رقم المرسوم الرئاسي 1

ديسمبر  31، مؤرخة في  82منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ، الجريدة الرسمية رقم 
2000.  

لذين ، يحدد النظام التعويضي للموظفين و الأعوان العموميين ا 0072سبتمبر 29، مؤرخ في  07/306المرسوم الرئاسي رقم  2
  .2007سبتمبر  30، مؤرخة في  61يمارسون وظائف عليا في الدولة ، الجريدة الرسمية رقم 

 صادرة ، تتعلق بتطبيق تدابير رفع رواتب شاغلي الوظائف العليا في الدولة ، 2008جانفي  14، مؤرخة في  8التعليمة رقم  3
  .عن رئيس الحكومة ، إلى السيدات و السادة أعضاء الحكومة ، السيدة و السادة الولاة



 تحقيق العدالة الداخلية للمرتبات الأساسيةالفصل الأول: التصنيف الوظيفي أساس 

107 
 

  ـ المقصود بالمناصب العليا: 1

على إنشاء مناصب عليا زيادة على الوظائف المناسبة  06/03من الأمر  10نصت المادة 
تسمح بضمان  و عرفتها بأنها مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيفيلرتب الموظفين، 

لمناصب او تنشأ هذه  في المؤسسات و الإدارات العمومية،التكفل بتأطير النشاطات الإدارية و التقنية 
القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم بعض أسلاك  :عن طريقمن نفس الأمر  11ب المادة حس

إنشاء و النصوص التنظيمية المتعلقة ب و ما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي،الموظفين في
عن  أما ،تنظيم المؤسسات و الإدارات العمومية، فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي

اصب منهذا و يقتصر التعيين في ال ،تحديدها إلى التنظيم 12فقد أحالت المادة  هاشروط التعيين في
 أشارت إلى إمكانية شغل المناصب العليا هذه المادة ، لكن13العليا على الموظفين حسب المادة 

ها ة استثنائية من طرف إطارات مؤهلة ليست لفالمتعلقة بنشاطات الدراسات و تأطير المشاريع و بص
 صفة الموظف.

تشكل أنها مناصب قيادية، و  ، نستنتج أن المناصب العليا هيعلى ضوء الأحكام السابقة
الركائز التي تعتمد عليها السلطات العمومية لإيصال توجيهاتها و أوامرها إلى مختلف المستويات 
 الإدارية، بمعنى أنها تشكل همزة وصل بينها و بينهم و ذلك لضمان تنشيط عمل الهياكل و حسن

ت المعمول بها، و كل هذا يستوجب لضمان مطابقة قراراتها للقوانين و التنظيماو كذلك ، سيرها
و هناك اتجاه مكرس منذ ، خضوعها لنظام قانوني يختلف باختلاف موقعها من السلطات السياسية

دخال عنصر المرونة و ترك هامش حرية معتبر للسلطات العمومية لتكييف لإ 85/59المرسوم 
 ما تنص عليهوظفين، وهو المستويات القيادية مع مقتضيات التسيير و دون المساس بوضعية الم

، فإن هناك العديد من قانوناتجاه إضافة إلى تكريس هذا الا، و 06/031من الأمر  10المادة 
 2من بينها:نذكر المعطيات التي تؤيده، و التي 

ن عـ الطابع التكميلي لهذه المناصب و تواجدها بجانب المناصب التأطيرية المستقرة و التي نتجت 
 صور تعدد الأسلاك.تعدد الرتب وفق ت

 لمعني.ا، فلا تدوم إلا المدة اللازمة لاستخدام العامل  ـ الطابع المؤقت للتعيينات في هذه المناصب

هدف إلى يأن الإطار المرن الذي يميزها و الذي  ،ما يؤخذ على هذه المناصب العليا إلا أن
الانحراف بها عن الهدف من وجودها و من يمنع  لا ،التوفيق بين مصالح الإدارة و مصالح موظفيها

                                                             
  .119،  118هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .119، ص المرجع نفسه  2
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هو ما يمس بتوازن الهيكلة الداخلية للوظيفة العمومية، و يزداد الأمر سوءا بانعدام سياسة للأجور مما 
 .1الأجورهذه إنشاء مستويات قيادية صورية لتحسين وضعية إلى يدفع 

 :07/307الرئاسي ـ منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا بالمرسوم  2

هم، من نقاط استدلالية إضافية و تإضافة إلى الراتب المرتبط برتب يستفيد شاغلوا المناصب العليا
صدر لذلك و تطبيقا ، 06/03من الأمر  14يم حسب المادة ذلك وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظ

 المادة الثالثة منه جدولا يحدد الزيادة الاستدلالية تالذي تضمن 07/3072المرسوم الرئاسي رقم 
غير  المرتبطة بالمناصب العليا الوظيفية و المناصب العليا الهيكلية التابعة للمصالح المركزية و

الجدول هذا الزيادة الاستدلالية المقررة في و  ، (7)أنظر الملحق رقم  و اللامركزية في الدولةالممركزة 
من المرسوم الرئاسي  تضمنتها المادة الرابعة استنادا إلى عناصر ، بل تتحددعشوائيالا تتحدد 

مستوى التأهيل المطلوب للالتحاق بالمنصب العالي، أهمية المسؤوليات المرتبطة  و هي: 07/307
 طبيعة النشاطات المرتبطة بالمنصب العالي.و  نصب العالي،مبال

ية تحديد هذه الزيادة الاستدلالأن على  07/307من المرسوم الرئاسي  الخامسةالمادة و نصت 
 يكون بموجب القوانين الأساسية الخاصة بأسلاك الموظفين فيما يخص المناصب العليا ذات الطابع

الوظيفي، و بموجب النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم المصالح المركزية و غير الممركزة و 
 سيرها فيما يخص المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي. اللامركزية في الدولة و

ة بالنسبة للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و المؤسسات العمومي
ي و ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوج

ون يستفيدها يانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن شاغلكل مؤسسة عمومية خاضعة لأحكام الق
عن تصنيف المؤسسة و المستوى السلمي للمنصب المشغول و هذا بحسب  من زيادة استدلالية ناتجة

 رسوممن نفس الم الثامنة، و قد ورد تصنيفها في المادة 07/307من المرسوم الرئاسي  السابعةالمادة 
 "ج".،  ، "ب" : "أ"هي ثلاثة أصناففي  و ذلك

م، ينقسم الصنف "أ" إلى أربعة أقسام، يشتمل كل قسم منها على خمسة مستويات سلمية هي: 
 .3 ، م ـ2 ، م ـ 1، م ـم  

و ينقسم كل من الصنفين "ب" و "ج" إلى ثلاثة أقسام، يشتمل كل قسم منهما على أربعة 
 .2 ، م ـ1، م ـ ، م   مستويات سلمية هي: م

                                                             
  .120،  119هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص ص  1
العليا  ات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب، يحدد كيفي 2007سبتمبر  29، مؤرخ في  07/307المرسوم الرئاسي رقم  2

  .2007سبتمبر  30، مؤرخة في  61في المؤسسات و الإدارات العمومية ، الجريدة الرسمية رقم 
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 (.8)أنظر الملحق رقم زيادة استدلالية مع و يتوافق كل مستوى سلمي 

شاغلي المناصب العليا في أن على  07/307من المرسوم الرئاسي  10لمادة نصت او قد 
دة يستفيدون من الزيا 8المتضمن في المادة  المؤسسات العمومية التي لا يمكن تصنيفها في الجدول

ا في و بالنسبة لشاغلي المناصب العلي، 3المنصوص عليه في المادة الاستدلالية الواردة في الجدول 
ول دل لجفإن بإمكانهم الاستفادة من الراتب المقاب المؤسسات العمومية المصنفة وظائف عليا في الدولة

 إذا كان أكثر نفعا لهم. 8المادة الزيادة الاستدلالية المقرر في 

من المرسوم  12وفقا لمعايير نصت عليها المادة هذا و يتم تصنيف المؤسسات العمومية 
 الاختصاص الإقليمي للمؤسسة. و مشتملات مهام المؤسسة، طبيعة و هي: 07/307الرئاسي 

المنصوص عليها في الزيادة الاستدلالية لاستدلالية التي تطبق على شبكات قيمة النقطة ا
في ، و هي نفس القيمة المحددة 07/307من المرسوم  14دج حسب المادة  45هي  8و  3المادتين 

 .07/304شبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين الواردة في المرسوم الرئاسي ال

النظام الجديد لتصنيف و دفع مرتبات  توضيح كيفيات تطبيقلو قد أصدر رئيس الحكومة 
للمناصب  أن تحديد الزيادة الاستدلاليةإلى التي أشارت ، 91التعليمة رقم  الشاغلين لمناصب عليا

العليا للمصالح المركزية و غير الممركزة و اللامركزية في الدولة و الذي يتم بموجب نصوص 
من المرسوم الرئاسي  21المذكورة في المادة  بعد أخذ الرأي التقني المسبق للجنةيكون تنظيمية، 

 ، كما فصلت هذه التعليمة في معايير تحديد الزيادة الاستدلالية وفقا لما يلي:07/304
تبة، في الر  نتماء إلى رتبة معينة أو حيازة شهادة أو إثبات أقدميةيقصد به الإـ شرط مستوى التأهيل: 

 عامة.بأقدمية  عند الاقتضاء و يكون ذلك مقترنا
 المنصبتتعلق باعتماد درجة المسؤولية المرتبطة بـ درجة المسؤولية المرتبطة بالمنصب العالي: 

 العالي و مداها و كذا سلطة القرار المخولة لشاغل المنصب.
يتعلق الأمر بأخذ الصلاحيات و الاختصاصات  نصب العالي:مـ طبيعة النشاطات المتصلة بال

 معني، بعين الاعتبار.المرتبطة بالمنصب العالي ال

الراتب  حددت التعليمة عناصر الراتب الذي يتحصل عليه شاغل المنصب العالي ب:وقد 
 لي عنالمطابق لرتبة الانتماء، العلاوات و التعويضات المرتبطة بالرتبة، باستثناء التعويض التكمي

 الاستدلالية.الدخل و تعويض التبعة الخاصة أو أي تعويض من نفس الطبيعة، الزيادة 

                                                             
ن رئيس ع، تتعلق بتطبيق النظام الجديد لدفع مرتبات المناصب العليا ، صادرة  2008جانفي  14، مؤرخة في  9التعليمة رقم  1

  .، إلى السيدات و السادة أعضاء الحكومة ، السيدة و السادة الولاةالحكومة 
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ات أشارت إلى أن الزيادة الاستدلالية تحول دون الاستفادة من كل العلاوات أو التعويضكما 
 و تعويض التمثيل. المرتبطة بشغل المنصب العالي، خاصة منها تعويض المسؤولية

لتحديد التدابير الانتقالية  20081ماي  31التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في صدرت كما 
للمصالح اللامركزية و غير الممركزة في الدولة في شبكة الزيادات التابعة للمناصب العليا الهيكلية 

، و ذلك بهدف تطبيق 07/307الرئاسي  من المرسوم 3الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 
و كيفيات المشار إليها سابقا و خاصة الفقرة الأخيرة منها، موضحة نطاق التطبيق  9التعليمة رقم 

سريان تدابير التصنيف  التصنيف الانتقالي و كيفيات حساب راتب شاغلي المناصب العليا و تاريخ
 الانتقالي.

حكام تصنيف و دفع موضحا أ 20102جوان  28المؤرخ في  14صدر المنشور رقم كما 
المؤرخ في  18ألغاها المنشور رقم التي تضمنها كل الأحكام مرتبات الشاغلين لمناصب عليا، إلا أن 

، الذي أقر أن المناصب العليا لا تتطلب فتح مناصب مالية سواء اكتست طابعا 20103ديسمبر 15
و ، و هي فقط توافق الاعتمادات الممنوحة بعنوان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها ،هيكليا أو وظيفيا

زيادة استدلالية تضاف إلى المرتب الموافق للرتبة التي ينتمي إليها الموظف تمنح المناصب العليا 
لأن المعني، و أي تعيين لموظف في منصب عال على مستوى إدارته المستخدمة يتم مباشرة نظرا 

في منصب عال على  هالموظف يشغل فعلا منصبا ماليا بعنوان رتبة انتمائه، إلا أنه و عند تعيينهذا 
ة أخرى غير إدارته المستخدمة، فإنه يكون محل انتداب بقوة القانون، و يبقى أي تعيين في مستوى إدار 

 .التنظيميةمنصب عال خاضعا للشروط 

 : الفرع الثالث
 التصنيف الخاص بالأعوان المتعاقدين

، إلا 06/03بمفهوم الأمر إلا الموظفين العموميين  نطاق تطبيق قانون الوظيفة العمومية يشمل
منحهم حقوقا مع خاصة و استثنائية تحتم الاستعانة بأعوان دون ترسيمهم  اهناك نشاطات و ظروفأن 

                                                             
صالح اللامركزية ، تحدد التدابير الانتقالية للمناصب العليا الهيكلية للم 2008ماي  31التعليمة الوزارية المشتركة ، مؤرخة في  1

،  07/307 رقم من المرسوم الرئاسي 3المادة  و غير الممركزة في الدولة في شبكة الزيادات الاستدلالية المنصوص عليها في
إلى  لإعلاملصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ، إلى السيدات و السادة أعضاء الحكومة ، السيدة و السادة الولاة ، 

  .السيدات و السادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية و المراقبين الماليين و أمناء الخزينة
ديرية ، يتعلق بالمناصب العليا للمؤسسات و الإدارات العمومية ، صادر عن الم 2010جوان  28، مؤرخ في  14رقم  المنشور 2

  .العامة للوظيفة العمومية ، إلى السيدة و السادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية
و الإدارات العمومية ، صادر عن  ، يتعلق بالمناصب العليا للمؤسسات 2010ديسمبر  15، مؤرخ في  18المنشور رقم  3

  .المديرية العامة للوظيفة العمومية ، إلى السيدات و السادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية
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ك صلة هذا العون و مرتبات و تكليفهم بواجبات بموجب عقد ينتهي بانتهاء مدته و تنتهي تبعا لذل
 ،ظيفة العامةالنظام المغلق للو في التوظيف و الغريبة عن هذه الطريقة الاستثنائية ، بالوظيفة العامة

إخضاع الأعوان الموظفين بها إلى نظام قانوني خاص بهم مختلف عن النظام القانوني  تاستلزم
الذي حدد كيفيات توظيف  07/308المطبق على الموظفين العموميين، فكان المرسوم الرئاسي رقم 

د المتعلقة بتسييرهم و الأعوان المتعاقدين و حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواع
نتعرف بداية على الأسباب التي أدت إلى الأخذ بنظام التعاقد، ثم  المطبق عليهم.كذا النظام التأديبي 

 على نظام تصنيف و دفع رواتب الأعوان المنتمين إلى هذا النظام.
 :ـ لماذا نظام التعاقد في وظيفة عامة ذات بنية مغلقة؟ أولا

الخاصة بالإدارات و المؤسسات العمومية، استخدام أسلوب  النشاطاتحتمت بعض الظروف و 
 ائريالتعاقد رغم أنه أسلوب دخيل على النظام المغلق للوظيفة العامة، و هذا لا يخص القانون الجز 

 بل تم استخدامه في فرنسا بداية رغم كونها مهد النظام المغلق للوظيفة العمومية. ،فقط
  1مبررات الأخذ به: ـ نشأة نظام التعاقد و 1

توظيفه داخل الوظيفة لأي شخص بين كانت القاعدة العامة أن أي عقد مبرم بين الإدارة و 
النظام لأخذ بلنظمها القوانين و اللوائح، و هذه نتيجة منطقية تلمسائل لم  العامة باطل قانونا إلا إذا تم

رة، لكن المعروف أن لكل قاعدة المغلق و ما يتبعه من مركز لائحي للموظف في علاقته بالإدا
لبات الاستجابة لمتطعن إستثناءا أو أكثر، و سرعان ما أسفر الواقع عن عجز المركز اللائحي لوحده 

 الإدارة خاصة بتطورها و ازدياد تعقيدها، و قد كانت المبررات التالية للأخذ بنظام التعاقد:

ا خبرات فنية نادرة لا تتوفر لدى موظفيه ـ تحتاج الإدارة أحيانا لأشخاص يتمتعون بمؤهلات و 1
 هم.خاصة في مؤسسات البحث العلمي و المؤسسات الاقتصادية و الحربية، فتعمد إلى التعاقد مع

ـ تمتاز الجماعات المحلية و المستعمرات بأوضاع خاصة، لذا تم اللجوء فيها إلى الأسلوب  2 
 التعاقدي لشغل الوظائف.

وظيف إلى إنشاء مرافق دون معرفة قابليتها للاستمرار، فيكون الأنسب هو تـ أحيانا تعمد الدولة  3
  .العاملين فيها بأسلوب التعاقد حتى يمكن الاستغناء عنهم بانقضاء الحاجة إليهم

خفية دفعت للأخذ  أخرى رغم وجاهة و حجية المبررات المقدمة، إلا أن هناك أغراضاو 
 يق المصلحة العامة، فتم اللجوء إليه لتعيين أشخاص لا تتوفربأسلوب التعاقد و الانحراف به عن تحق

                                                             
،  1974ر ، عبد الحميد كمال حشيش ، دراسات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسي ، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ، مص 1

  .205ـ  203ص ص 
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، و كان هذا للعاملين لا تمنحها لهم القوانينلمنح ميزات أعلى أو ، فيهم مؤهلات شغل الوظائف العامة
و استخدامه و حالات الانحراف دافعا لتدخل المشرع بوضع تنظيم خاص بهذا الأسلوب يحكم كيفية 

بتحديد  هق في استعمالنطابالأعوان الموظفين عن طريقه، كما حرص على تضييق الكل ما يتعلق 
 حالات و ظروف حصرية للأخذ به و هو ما اتبعه المشرع الجزائري.

  ـ مبررات الأخذ بنظام التعاقد في قانون الوظيفة العمومية الجزائري: 2

 19 الرابع المتضمن المواد منالأنظمة القانونية الأخرى للعمل الذي حمله الفصل  تحت عنوان
الحالات يد حدتم تالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  06/03من الأمر  25إلى 

 الحصرية للأخذ بنظام التعاقد و هي:

الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات و الإدارات  ـ مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات
 العمومية.

 لمناصب شغل مخصصة للموظفين فإنه يتم و بصفة استثنائية اللجوء إليه في حالات:ـ بالنسبة 
لتعويض الشغور المؤقت لمنصب أو  انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو انشاء سلك جديد للموظفين،

 شغل.

 للتكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا.استثناءا إليه يتم اللجوء ـ ما عدا الحالات السابقة، 

و لا تعد هذه الحالات الاستثنائية المذكورة تراجعا من المشرع عن خيار النظام المغلق و 
الحقيقة أن المشرع لم يقم إلا بتقنين وضع كان قائما فعليا داخل قطاع الوظيفة بل المسار المهني، 

لعديد ، و هو ما طرح االمخصصة للموظفين العامة، فالتعاقد تم التعامل به حتى في مناصب الشغل
الذين طالبوا بالإدماج في  أنفسهم و بالنسبة للأعوان المتعاقدينأت سواء بالنسبة للإدارة من الإشكالا

قطاع الوظيفة العامة، و قد حاول المشرع من خلال المواد القانونية المشار إليها حل كل تلك 
التي  22لال المادة كان صريحا في هذا الصدد من خو . 1كل مطالبة بالإدماجكما منع الإشكالات 
، حسب الحالة و وفق حاجات 21إلى  19لمذكورون في المواد من يوظف الأعوان اأن  نصت على

المؤسسات و الإدارات العمومية، عن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل 
الحق و لا صفة الموظف الحق في اكتساب  لا يخول  شغل هذه المناصب، و أن أو بالتوقيت الجزئي

 في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.

يطرحها مزايا لا طرحها و و تجدر الإشارة إلى أن لنظام التعاقد و رغم كل الإشكالات التي 
تخفيف العبء المالي الضخم على الخزينة العمومية للدولة التي تتحمل  هيمكن إنكارها، إذ أن من شأن

                                                             
  .37،  36باني رشيد ، مرجع سابق ، ص ص ح 1
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يضفي نوعا من المرونة و  كما أنه ،1رواتب عدد هائل من الموظفين بصفة دائمة و دورية دفع
و يمنحها تجددا و يكسبها خبرات و  ،الحركية على الهيكل الجامد للوظيفة العمومية المغلقة

، و كلها مزايا يجب تثمينها مع احترام تخصصات أخرى غير تلك المتوفرة في الموظفين الدائمين
 و حتى لا يقع الانحراف باستعماله. ،القانونية في ذلك حتى يتحقق الغرض من هذا الأسلوب الحدود

 :07/308ـ تصنيف الأعوان المتعاقدين بموجب المرسوم الرئاسي  ثانيا

لأن نظام التعاقد نظام استثنائي، فمن الطبيعي خضوع المنتمين إليه إلى نظام خاص بهم 
من  24و حقوقهم و واجباتهم خلالها، و هذا ما نصت عليه المادة وضح كل تفاصيل حياتهم المهنية ي

 19بقولها: "تحدد عن طريق التنظيم كيفيات توظيف الأعوان المذكورين في المواد من  06/03الأمر 
ا أعلاه، و حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم، و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذ 21إلى 

و ما  ،07/3082و تطبيقا لهذه المادة صدر المرسوم الرئاسي رقم يبي المطبق عليهم"، النظام التأد
 يهمنا هو نظام التصنيف و دفع رواتب هاته الفئة من الأعوان المنتمين لقطاع الوظيفة العامة.

 بمجموعة من 07/308م الرئاسي من المرسو  13يتمتع الأعوان المتعاقدون طبقا للمادة بداية 
مرخص بها العطل و الغيابات ال الحماية الاجتماعية و التقاعد، راتب بعد أداء الخدمة،: أبرزهاالحقوق 

ق ممارسة ح ممارسة الحق النقابي، الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، و أيام الراحة القانونية،
خاص إلا أن التصنيف ال، الدائمين و هم يشبهون بهذه الحقوق الموظفين العموميين .الإضراب

دد و الذي تتح 06/03من الأمر  21و  19الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم في إطار المادتين ب
 أما البقية فيخضعون لنفس موظفين العموميين،للعن طريقه رواتبهم، مختلف عن التصنيف المعتمد 

المرسوم  من 23التصنيف، بمعنى أن الأعوان المتعاقدين يصنفون و تدفع رواتبهم حسب المادة 
  :، حسب الحالة و على أساس مستوى تأهيلهم، في إحدى الشبكتين07/308الرئاسي 

، فيما يخص الأعوان 07/304ـ إما الشبكة الاستدلالية للمرتبات المحددة في المرسوم الرئاسي 
 .06/03من الأمر  21و  20المتعاقدين الذين تم توظيفهم في إطار المادتين 

يما ، ف07/308من المرسوم الرئاسي  45الاستدلالية لمناصب الشغل المحددة في المادة ـ إما الشبكة 
 .06/03من الأمر  21و  19يخص الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم في إطار المادتين 

                                                             
  .39حباني رشيد ، مرجع سابق ، ص  1
، يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين و حقوقهم و  2007سبتمبر  29، مؤرخ في  07/308المرسوم الرئاسي رقم  2

 ، 61ية رقم ة الرسمالتأديبي المطبق عليهم، الجريدواجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام 
  .2007سبتمبر  30مؤرخة في 
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تشتمل قائمة مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في و 
السيارات و رؤساء  اأعوان الخدمة، سائقو  العمال المهنيون، 1مومية على:المؤسسات و الإدارات الع

إلى عدة مستويات و ذلك حسب مستوى ، و هي تنقسم بدورها أعوان الوقاية و الحراس الحظائر،
 2التأهيل المطلوب لشغلها وفقا لما يلي:

 .ـ ينقسم منصب شغل العمال المهنيين إلى أربع مستويات

 .أعوان الخدمة إلى ثلاث مستوياتـ ينقسم منصب شغل 

 .ـ ينقسم منصب شغل سائقي السيارات و رؤساء الحظائر إلى ثلاث مستويات

 وقاية و الحراس إلى ثلاث مستويات.ـ ينقسم منصب شغل أعوان ال

 و قد وردت الشبكة الاستدلالية التي تصنف مناصب الشغل المذكورة و تدفع رواتب المصنفين
 .(9)أنظر الملحق رقم  07/308من المرسوم الرئاسي  45لمادة فيها تبعا لذلك في ا

 حاصل ضرب الرقم الاستدلاليبهذا و يحسب الراتب الأساسي الناتج عن هذا التصنيف 
القاعدي المطابق لصنف تصنيف منصب الشغل في قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب المرسوم 

و ات دج( و الذي تضاف له باقي المزايا من خبرة مهنية و علاو  45)أي  07/3043الرئاسي 
 .5و كذلك المنح العائلية، 4عن طرق التنظيمتعويضات محددة 

المتعلقة بتطبيق النظام الجديد  106تعليمة رئيس الحكومة رقم  2008و قد صدرت سنة 
و كذا  06/04من الأمر  24لتصنيف الأعوان المتعاقدين و دفع رواتبهم و ذلك تطبيقا لنص المادة 

توضيح كيفيات و شروط تطبيق هذا المرسوم و كذلك لترتيب ، بهدف 07/308المرسوم الرئاسي 
 31حالة نشاط بتاريخ اجدون في وضعيات مختلف الأعوان الموظفين بموجب نظام التعاقد و المتو 

لدفع مرتبات الأعوان المتعاقدين و  و كيفيات إعادة تصنيفهم وفق النظام الجديد ،2007ديسمبر 
تشكيلات هذه اللجان  أيضا و قد تضمنت التعليمة على المستويين المركزي و المحلي، المؤقتين و ذلك

جوب إعداد الإدارات المهنية مشاريع عقود و كذا الاختصاصات الموكلة لكل منها، كما نوهت إلى و 
 كل الأعوان المتعاقدين و المؤقتين المعنيين.

                                                             
  .07/308من المرسوم الرئاسي  9المادة  1
  .07/308من المرسوم الرئاسي  44إلى  27المواد من  2
  .07/308من المرسوم الرئاسي  24المادة  3
  .07/308من المرسوم الرئاسي  24المادة  4
  .07/308ن المرسوم الرئاسي م 25المادة  5
اتبهم ، ، تتعلق بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعوان المتعاقدين و دفع رو  2008جانفي  14، مؤرخة في  10التعليمة رقم  6

  .الصادرة عن رئيس الحكومة ، إلى السيدات و السادة أعضاء الحكومة ، السيدة و السادة الولاة
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المتعلق بكيفيات  211عقب هذه التعليمة أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية المنشور رقم 
في الموظفين  على أن مدة عقود العمل للأعوان المتعاقدين ، و الذي نصتصنيف الأعوان المتعاقدين

 ة واحدة غير قابلة للتجديد.سنتحدد على الأكثر ب 06/03مر من الأ 20إطار المادة 

 ،كما صدرت مجموعة كبيرة من المناشير لتوضيح كيفيات إعادة ترتيب الأعوان المتعاقدين
المتعلق بكيفيات إعادة ترتيب أعوان و رؤساء فرق  2008ماي  25الصادر في  25لمنشور رقم كا

من المتعاقدين المأخوذين على عاتق ميزانية الولاية المتواجدين في حالة نشاط إلى غاية الوقاية و الأ
عادة ترتيب و المتعلق بكيفيات إ 2008جوان  1الصادر في  27المنشور رقم ، و 2007ديسمبر  31

المؤقتين الموظفين في إطار عمليات منجزة من طرف مديريات الأشغال  الأعوان المتعاقدين و
و قد صدرت جميعها عن المديرية العامة للوظيفة العمومية في و غيرهما كثير،  ... ية للولاياتالعموم

إجابة منها عن التساؤلات التي كانت تتلقاها من مختلف المؤسسات و الإدارات العمومية حول مصير 
 .و المؤقتين هذه الفئة من الأعوان المتعاقدين

                                                             
لعامة الأعوان المتعاقدين ، صادر عن المديرية ا تصنيف ، يتعلق بكيفيات تطبيق 2008ماي  11، مؤرخ في  21المنشور رقم  1

ة ، و إلى لعموميللوظيفة العمومية ، إلى السيدات و السادة المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات و الإدارات ا
  السيدات و السادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية.
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 : الثاني لالفص
 للأجور مجابهة أجور القطاع الاقتصادي أساس تحقيق العدالة الخارجية

ن يتقبل ممن خلال نظام التصنيف الوظيفي الذي حتى بضمان تحقق العدالة الداخلية للمرتبات 
 ا يبقى، فإن تحقق الرضاتبهم باقتناعهم بمعايير تحديدهاللفروقات بين رو خلاله الموظفون العموميون 

م و ظف العاالعدالة الخارجية، ذلك أن المو تحقق ببعيد المنال إذا لم يقترن تحقق هذه العدالة الداخلية 
ي ؤه فلا يمكن إبقاو  ،من عالم الشغل أيضا إلا أنه جزء، من نظام مغلق للوظيفة العامة إن كان جزءا

طلع إلى تجعله يتدائما و المقارنة ، العمال المنتمون إلى هذا العالمبها  التي يتمتعالأجور معزل عن 
تمي ما هو أفضل من وضعه الحالي الذي يعني أجرا أعلى من الذي يكتسبه في الوظيفة العامة التي ين

ن وظفين العموميين عق رضا الميضروريا لتحقأمرا إليها، و هذا ما يجعل تحقق العدالة الخارجية 
رجية بكفاءة و فعالية، و تحقق العدالة الخا لوظيفة العامةخدمتهم لالذي يعني استمرار و رواتبهم 

ذه هعقد ، إلا أن يحتاج مقابلة المرتبات التي تدفع للموظفين العموميين بأجور القطاع االاقتصادي
التي التناقضات و ير من المصاعب طريق طويل و محفوف بالكث والمقابلة ليس بالأمر السهل بل ه

قد ع، كما يتطلب و الوسائل المستعملة في الأهداف المنشودة القطاعينهاذين مرجعها الإختلاف بين 
رتأينا او لذلك ، الاقتصاديقطاع الفي  جورتحدد بها الأتهذه المقابلة التعرف أولا على الكيفية التي 

 التاليين: ينتقسيم هذا الفصل إلى المبحث

 .المبحث الأول: تحديد الأجور الأساسية لعمال القطاع الاقتصادي ـ

 .ـ المبحث الثاني: تحديات المقابلة بين أجور القطاع الاقتصادي و مرتبات الوظيفة العمومية

 : المبحث الأول
 تحديد الأجور الأساسية لعمال القطاع الاقتصادي

تتحدد به الاقتصادي بشكل أكثر مرونة من الشكل الذي القطاع تتحدد الأجور الأساسية لعمال 
الرواتب الأساسية لموظفي قطاع الوظيفة العمومية، و الفضل في هذه المرونة يرجع إلى مشاركة 

و البداية كانت بالمساومة الفردية و ، فرديا أو جماعياالأجور  ذهالعمال و أرباب العمل في تحديد ه
جاءت المساومة و لذلك  عقد معاوضة، هعقد إذعان أكثر من يمثل كانالذي  أداتها العقد الفردي

الجماعية كبديل جيد رفع من خلاله العمال مستوى التفاوض من الفردي إلى الجماعي لإرساء التوازن 
التوصل يمثل التي ، عيةالاتفاقية الجماكانت  الوسيلةو  مختلا في علاقتهم بأرباب العملالذي كان 

 هالكل النزاعات و الضمان لاستقرار العلاقات حتى و لو استمر ذلك مدة سريانإلى إبرامها الحل 
تدخل أولا فيما يخص العقد فوضعية الحياد، لم يلزم المشرع فلكن حتى مع وجود هذه الوسيلة حسب، ف

لوضع الأطر  و ثانيا فيما يخص الاتفاقية الجماعية ،الفردي حماية للطرف الأضعف فيه و هو العامل
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النزاعات القائمة و تفادي المحتملة، و التشجيع على اعتمادها لحل و كذلك  مة لإبرامها و تنفيذهااللاز 
الأهم من ذلك تدخل المشرع بتحديد الحد الأدنى للأجر الذي يسمح للعامل حتى و لو تم استغلاله من 

قسمنا بذلك طة بالحصول على ما يكفيه هو و من يعولهم. و للإحاخلال العقدين الفردي و الجماعي 
 :ةالثلاثة التالي بهذا المبحث إلى المطال

 .ـ المطلب الأول: تحديد الأجور الأساسية في العقود الفردية للعمل

 .ـ المطلب الثاني: تحديد الأجور الأساسية في الاتفاقيات الجماعية للعمل

دي و حرية التعاقد الفر ـ المطلب الثالث: حدود تدخل المشرع في تحديد الأجور الأساسية و الحد من 
 الجماعي للعمل.

 : المطلب الأول
 للعمل تحديد الأجور الأساسية في العقود الفردية

يتمثل الأجر في المقابل الذي يتحصل عليه العامل لقاء قيامه بعمل معين لصالح رب العمل، 
فقد سبقته العديد ، لإنساني إلا حديثاهذا المفهوم السطحي البسيط للأجر لم يشهده التاريخ الكن حتى 

، ففي العصور الأولى حصل الإنسان على الاجتماعية التي لم تعترف حتى بهمن النظم و الأوضاع 
احتياجاته مباشرة من مصدرها، ثم بدأ في تبادل السلع عن طريق المقايضة، ثم ظهر نظام الرق أين 

 لنظام الإقطاعي أين ارتبط الفلاحاستعبد الإنسان أخاه الإنسان مستغلا جهده و وقته دون مقابل، ثم ا
بالأرض و كان أجره نسبة مما ينتجه، ثم عرفت العصور الوسطى تدخلا محدودا للتشريع لحماية 

خل في تنظيم علاقات دالأجور، و مع قيام الثورة الفرنسية ظهرت فكرة الحرية و امتنعت الدولة عن الت
طبقا لهذا المبدأ د شريعة المتعاقدين، حيث تناقش العمل مقرة مبدأ سلطان الإرادة اللصيق بمبدأ العق

مع تحريم و هذا  ،شروط العمل و من بينها الأجر بحرية مطلقة بين العامل و صاحب العمل
أصبحت ، أما حاليا فقد 1على الحرية الفردية اضغطخشية ممارستها التنظيمات الجماعية للعمال 
، و للإحاطة بذلك قسمنا هذا المطلب إلى تشريعيةمع حماية نقابية و الأجور تتحدد بعقود فردية 

 الفروع الثلاثة الآتية:

 الفردي. ـ الفرع الأول: مفهوم الأجر كعنصر من عناصر عقد العمل

 .ـ الفرع الثاني: التراضي على الأجر و العلاقة السببية بينه و بين العمل

 عقد العمل الفردي.ـ الفرع الثالث: كيفية تحديد الأجر في حال عدم النص عليه في 

                                                             
  .20،  19، مرجع سابق ، ص ص  بوخالفة غريب 1
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 : الفرع الأول
 الفردي مفهوم الأجر كعنصر من عناصر عقد العمل

كل طرف عليه إلتزام يشكل حقا للطرف  نعقد العمل الفردي هو عقد معاوضة، بمعنى أ
مل و يسمى الجهد البدني أو الذهني المقدم لرب الع ،يسمى التعويض المقدم للعامل بالأجر الآخر،

نتفي ينعقد بوجوده و يبحيث بالعمل، و من هنا يعتبر الأجر عنصرا أساسيا و جوهريا في عقد العمل، 
لى إانيا ث، ثم ننتقل أولا هانستعرضبغيابه، و قد قدمت له العديد من التعاريف الواردة في هذا السياق، 

 تي يجب توفر الأجر عليها ليسمى أجرا.إبراز أهم الخصائص ال
 :الفردي تعريف الأجر كعنصر في عقد العملـ  أولا

هو شخص يعمل لدى شخص آخر سواء كان طبيعيا أو معنويا، خاصا أو عاما، يسمى  الأجير
فيستبعد بذلك العاملون لحسابهم الخاص من أصحاب المهن الحرة رغم أن  ،و ذلك بمعاوضة المستخدم

 .1جتماعي قد اتسع مع التطور و امتد ليشملهم أيضاالقانون المتعلق بالأمن الا

و قد كان المفهوم الأول للأجر أنه عنصر من عناصر عقد العمل الفردي، و أنه مبلغ من 
كل من مصطلح الأجر و مصطلح  ، و قد ارتبطالمقدم العملالمال يقدمه رب العمل إلى العامل لقاء 

ارتباطا وثيقا، فكان من البديهي أن يختلف الأجر باختلاف أهمية العمل المقدم سواء ببعضهما العمل 
من حيث الكم أو النوع، و أدى ذلك إلى استخلاص نتيجة هامة مفادها أن لا وجود لعقد عمل مجاني، 

وجود العقد، و أن الأجير هو تابع، و أن المبلغ المالي المقدم للعامل فانتفاء عنصر الأجر ينفي 
سمي عقد العمل بعقد المعاوضة الذي يأخذ فيه كل طرف مقابلا لما لذلك و  ،2المستقل لا يسمى أجرا

، و هذا لعمل يكون ملزما بدفع أجر للعامليدفعه، ففي مقابل العمل الذي يحصل عليه صاحب ا
تحديد مقداره و في عقد العمل ل يحصل عليه مطابقا لما تم الاتفاق عليه، فيتم الأجر هو حق للعام

كما قد  ،طريقة دفعه و نوعه و تسميته، فقد يكون نقديا أو عينيا، و قد يسمى أجرا أو مرتبا أو أتعابا
 .3يختلف زمن دفعه فيدفع شهريا أو أسبوعيا أو يوميا أو غير ذلك

تعريف الأجر كمجرد مقابل للعمل المقدم قد عرف تطورات هامة حولته من مجرد كونه  إلا أن
إلى ، قدر وفقا لمقدار و نوعية الخدماتيثمنا لسلعة العمل يتحدد وفقا لقانون العرض و الطلب و 

الوسائل اللازمة لمواجهة أعباء المعيشة و ما تتطلبه من  ـ و هو الأجير ـوجوب أن يضمن لصاحبه 
                                                             

1 Marcelle Stroubants , Sociologie du travail , Edition Claivre Hennant Nathan , Paris, 

France , 2002 , p 9. 
  .44حماد محمد الشطا ، مرجع سابق ، ص  2
 ،ع ، عمان بالقانون المدني( ، دار حامد للنشر و التوزيتقى في شرح قانون العمل )دراسة مقارنة نهيثم حامد المصاروة ، الم 3

  .93، ص  2008الأردن ، 
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لم تبقه مجرد  جات له و لمن يعولهم من مأكل و ملبس و علاج، و هذه الصبغة المعيشية للأجرحا
على التشريعات الاجتماعية المختلفة و منها التشريع الجزائري ألزمت بل ، عنصر في عقد العمل

العمل ثمن و تحول الأجر تبعا لذلك من  .1ما يتعلق به من تحديد و دفع و حمايةكل لتدخل بتنظيم ا
 .2إلى كسب العامل، و هجرت كل القوانين الاجتماعية التعريف الأول له

التي عرفت الأجر  90/11قانون علاقات العمل من  80المادة نجد  في التشريع الجزائريو 
بأنه: "حق للعامل يتقاضاه بموجب مرتب يكون مقابلا للعمل المؤدى و يكون متناسبا مع نتائج 

جميع  جملة من الأحكام الكفيلة بحمايته و ضمان المساواة فيه بين هذا القانون قرر لهكما العمل"، 
و  نقابيالحق كالو أرفقه بمجموعة من الحقوق الأساسية التي تجسد هذه الحماية و تعززها  ،العمال

  .حق الإضراب

ون أجر قيام العامل بالعمل دو عنصرا جوهريا في عقد العمل فلا ينعقد بدونه، الأجر يشكل إذن 
 .3فلا تطبق النصوص الخاصة بتنظيم عقد العمل الواردة في قانون العمل ،يعد تبرعا

 :الفردي ثانيا ـ خصائص الأجر كعنصر في عقد العمل

كعنصر في عقد العمل نستخلص مجموعة من الخصائص التي لا بد  من خلال تعريف الأجر
الأجر و يجرده من الحماية القانونية التي يجرده من صفة ها غيابفمن توفرها فيه حتى يعد أجرا، 

 4ائص فيما يلي:صو تتمثل أبرز هذه الخ، يمنحها التشريع له حفاظا على طابعه الغذائي

 ي مبلغ يقدمهأن أكحق ناشئ عن عقد العمل، بمعنى  أن يكون المبلغ قد أصبح مستحقا للعاملـ  1
 زما بدفعه له لا يعتبر أجرا.صاحب العمل للعامل على سبيل التبرع و دون أن يكون مل

  عينية.ـ أن يكون هذا المبلغ نقديا كأصل، دون أن يكون هناك أي مانع من أن تكون إضافاته  2

  .لعملـ أن يكون مبلغ الأجر هو مقابل لعمل قام به العامل فعلا أو قدم له بمناسبة قيام علاقة ا 3

عن مصاريف تكبدها بسبب أدائه للعمل له ـ أن لا يكون المبلغ المدفوع للعامل هو تعويض  4
 قه.له نتيجة افتقار ذمته المالية بما أنفتعويضا بل لا يشكل مقابلا للعمل فهنا المفروض عليه، 

                                                             
 عية ، بنجلال مصطفى القريشي ، شرح قانون العمل الجزائري ، الجزء الأول علاقات العمل الفردية ، ديوان المطبوعات الجام 1

  .105،  104، ص ص  1984عكنون ، الجزائر ، 
  .45،  44سابق ، ص ص  حماد محمد الشطا ، مرجع 2
، الأردن ، ، عمان مجدولين عبد المجيد المخاترة ، الحماية القانونية للأجر ، الطبعة الأولى ، دار كنوز المعرفة للنشر و التوزيع 3

  .22، ص  2007
الجزائر ،  ،العليا للقضاء دراجي فاتن ، عنصر الأجر في علاقة العمل ، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء ، المدرسة  4

  .8، ص  2011ـ  2008
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 : الفرع الثاني
 التراضي على الأجر و العلاقة السببية بينه و بين العمل

لخاصة أساسه، إلا أن الطبيعة او غيابه يمنع قيام العقد من  ،أي عقد مبرمفي  االرضا ركنيعد 
فا ، فهو رضا نسبي قائم على القبول بالموجود خو عل للرضا المطلوب توفره فيه خاصالعقد العمل تج

 القبول بأجور من عدم الحصول على أي شيء، فالظروف الاجتماعية و الاقتصادية تحتم على العمال
على  تطور الدور النقابي و الذي أثر بدورهمتدنية، و مع ذلك فقد كان للوعي العمالي المترافق مع 

ثر هذا أ، كما أهمية كبيرة في التقليل من الآثار السلبية لتطبيق مبدأ الحرية التعاقدية، التدخل التشريعي
ي و فتح المجال لاستحقاق العمال أجورا حتى ف ،التطور على العلاقة السببية بين العمل و الأجر

ى لا علأوقات لا يقدمون فيها العمل فعليا، و رغم أنها حالات حصرية و استثنائية إلا أنها تبقى دلي
، نتعرف أولا على المقصود بالتراضي على الي في سبيل حماية حقوق العمالتطور التشريع العم

 سببية بينه و بين العمل.الأجر، ثم ننتقل إلى دراسة العلاقة ال
 أولا ـ التراضي على الأجر:

و  جب أن ينصب على كل عنصر من عناصره و ي ،عقد العمليعد ركن الرضا ضروريا في 
، معين يشترط لانعقاد عقد العمل اتجاه إرادة العامل إلى تقاضي أجر معين مقابل عملف أهمها الأجر،

العمل إلى دفع هذا الأجر لقاء ذلك العمل، و هذا يعني أنه كما يجب في المقابل اتجاه إرادة صاحب 
ضا فإنه لا ينعقد إذا اتجهت إرادة الطرفين إلى العمل المجاني بلا مقابل، فإن العقد و حتى لو انعقد فر 

 .1من عقود التفضل أو التبرع مسمى آخرأي ، و إنما بلبمسمى عقد العم

، فقبول العامل العمل تطبيق الرضا بمفهومه المثاليفي كشف عن صعوبة كبيرة  إلا أن الواقع
آخر، فالقبول قد تكون له مبرراته البعيدة عن شيء ، و رضاه عن هذا الأجر شيءلقاء أجر معين 

أحيانا الرضا، و هي العوامل المختلفة التي تتدخل في تحديد الأجر و تكون بعيدة عن إرادة العامل و 
في ظل مبدأ الحرية  فالتوازن الاقتصادي منعدم بين العمال و أرباب العمل، حتى عن إرادة رب العمل

و  كانوا يخضعون بضغط من الحاجة الاقتصاديةف ،لتعاقد الذي كان سائدا في السابقلالمطلقة 
روط تعسفية، و مع ازدياد نفوذ و طمع أصحاب العمل انخفضت الأجور دون أي الاجتماعية لش

التي شهدها قطاع العمل ببروز  ، و حتى بعد التطورات الهامة2و اجتماعيةضمانات مالية أو مهنية أ
ن الرضا عن الأجور بقي أمرا نسبيا محكوما بالعديد من فإ ، بات و تدخل المشرع بقواعد حمائيةالنقا

 العوامل أبرزها ما يلي:

                                                             
  .110، ص  1976،  ، مصر ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، شرح قانون العمل محمد لبيب شنب 1
  .24، ص  ، مرجع سابق ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري أحمية سليمان 2
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يسود هذا القانون في المجتمعات الرأسمالية، و يعد من أهم العوامل  1ـ قانون العرض و الطلب: 1
تحديد الأجور، إذ يعتبر العمل في المجتمعات الرأسمالية عبارة عن سلعة يتحدد ثمنها وفقا في المؤثرة 

 للكمية المعروض و المطلوب منها، خلافا للمجتمعات الاشتراكية أين ينظر إلى الأجر كوسيلة للعيش
لتحقيق العيش اللائق، لذلك يتحدد الأجر فيها بمراعاة الاعتبارين الوسيلة إلى العمل على أنه و ينظر 

 المذكورين، و هو ما يكفل للعامل الحد الأدنى من العيش اللائق.
ر السائدة، لذلك اتقدر القيمة الحقيقية للأجر بموازنته مع الأسع ـ الربط بين الأجور و الأسعار: 2

حتى لا يختل التوازن الذي يفترض أنه أقيم  مستوى الأجور بارتفاع مستوى الأسعاريفترض ارتفاع 
فروض أن أسعار م، و ال2معناه انخفاض القيمة الحقيقية للأجور سعارعند تحديد الأجر، فارتفاع الأ

تحدد عن طريق الأجور و ليس العكس لكن هذا لا يحدث، فالمفروض أن العمل الجيد ينتج  السلع
، إلا أن الواقع أن أسعار السلع لا دة و تسوق بأسعار جيدة فيتحصل العامل على أجر جيدسلعا جي

عن  ، فقيمة السلعة تتحدد3تكون محددة بسعر العمل بل برغبة صاحب العمل في تحقيق أكبر الأرباح
رغبة رب ليدفع في شكل أجور، و فقط جزءا من هذه القيمة   ، إلا أنطريق القيمة الاجمالية للعمل

الحقيقية أمران مختلفان، فإن انخفضت الفوائد الإنتاج و كلفته العمل في تحقيق الفائدة فإن تكاليف 
 . 4ارتفعت الأجور و العكس

و في كل الاتفاقيات الدولية و دساتير الدول  كرسمبدأ المساواة م ـ التزام رب العمل بالمساواة: 3
إلا أن ، 5عقد العمل يتحدد بحرية كاملة من قبل الأطراف صحيح أن الأجر فيو التشريعات العمالية. 

عف يلزم بشكل ضمني العمال الجدد بقبول نفس الأجور السائدة، و يض  قبول العمال بأجور منخفضة
و نجد مبدأ  .6بالمساواة بين جميع العمال يتم ازدياد الأجور، كما أن موقفهم أكثر عند تفشي البطالة

يجب على كل التي نصت على: " 90/11من قانون علاقات العمل  84دة في الما المساواة مكرسا
 مستخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز".

 ثانيا ـ العلاقة السببية بين الأجر و العمل:
: الأجر، العمل، التبعية، يتمثل عنصر هي عمل لا بد من توفر ثلاثة عناصرحتى يقوم عقد ال

 عمل طيلة مدة العقد و هي تفرض عليهفي خضوع العامل لإشراف و رقابة و توجيه رب الالتبعية 
                                                             

  .211،  111، ص ص  ، مرجع سابق محمد لبيب شنب 1
  .227، ص  ، مرجع سابق ، علم الإدارة العامة ماجد راغب الحلو 2

3 Karl Marx , Classiques du Marxisime ( Salaire, Prix, et profit), Edition sociales, Paris,  

France, 1966, p 30. 
4 Ibid , p p 52 - 58. 
5 Gérard Lyon-Caen, Traité du droit du travail (les salaires), Edition Dalloz, Paris, France, 

1967, p 113. 
6 Ibid , op.cit , p 13. 
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، أما عنصر 1الحق في توقيع العقاب في حال الإخلال رب العمله كما تمنح الطاعة و الامتثال لأوامر 
العمل فيتمثل في الطاقة و الجهد الذاتي أو العضلي الذي يتعهد العامل ببذله لصالح رب العمل، أو 

، و كلا من عنصر العمل و 2كل فعل يقوم به شخص لصالح شخص آخر تحت إدارته و إشرافههو 
عقد العمل هو  إضافة إلى كونف عنصر التبعية يفترضان عنصر الأجر كمقابل لالتزام العامل بهما.

عقد معاوضة، فإنه يصنف أيضا على أنه من العقود الملزمة للجانبين، و التحليل التقليدي لهذا النوع 
من العقود هو أن التزام أحد الطرفين يشكل سببا لالتزام الطرف الآخر، و وفقا لذلك يكون أداء العمل 

دة بين تقديم العمل و الحصول على و الرابطة الموجو  .3في عقد العمل هو المبرر للوفاء بالأجر
، فيتحول كل ائما حتى و لو أهمل العقد ذكرهماالالتزام بكل منهما قتجعل الأجر، هي رابطة قوية جدا 

منهما إلى التزام ضمني، و في المقابل يعفى رب العمل من تأدية الأجر إلى العامل إذا لم يقم الأخير 
، و بالمفهوم المخالف يمكن للعامل الامتناع عن القيام 4بتقديم العمل المتفق عليه بمقتضى العقد

  .بالعمل إذا لم يتحصل على أجره

مأخوذة من القانون المدني، و هي تقتضي وجود ارتباط وثيق بين الإلتزام و ية و فكرة السبب
، و 5الطرفين بأداء التزامه فإن الطرف الآخر يتحلل من تنفيذ التزامه المقابل أخل أحد متىفالسبب، 

لا يمكن أن يتقاضى العامل أجر بقولها: " 90/11من القانون  53في المادة  تجد هذه القاعدة أساسها
فترة لم يعمل فيها مهما تكن وضعيته في الترتيب السلمي، ما عدا في الحالات التي ينص عليها 

النظام الداخلي"، هذه  القانون أو التنظيم صراحة، و ذلك دون الإخلال بالتدابير التأديبية الواردة في
طورتها حماية و استثناءات استحدثتها التشريعات الاجتماعية وهي استثناءات، و قاعدة لمادة تضمنت ا

العامل الأجر فيها يستحق ، فنجد حالات العلاقة السببيةرب العمل في استغلال تعسف من للعامل 
 تتمثل هذه الحالات فيما يلي:و لعمل، دون أدائه ل

يعد  هااعتبر الفقه الفرنسي أن ما يدفع للعامل خلال العطل و الغيابات المنصوص عليها قانونا:ـ  1
عدم النشاط، و هي صورة غير مألوفة في القواعد المدنية التقليدية، لذا فهي  أجرا و أسماه أجر

لعطل و اخاصية مميزة للقانون الاجتماعي المعاصر، و قد بحث الفقه في أساس استحقاق الأجر في 

                                                             
الثقافة  ، دار ، الطبعة الأولى ، الوسيط في شرح قانون العمل و قانون الضمان الاجتماعي )دراسة مقارنة( سيد محمود رمضان 1

  .128، ص  2010،  ، الأردن عمان،  للنشر و التوزيع
 . 127، ص المرجع نفسه   2

،  كنون، بن ع ، ديوان المطبوعات الجامعية ، شرح علاقات العمل الفردية و الجماعية في ضوء التشريع الجزائري راشد راشد 3
 .183،  182، ص ص  1991،  الجزائر

لجمهورية ، ا ، دمشق ، مطبعة الإتحاد ، الطبعة الثالثة )قانون العمل(، الجزء الأول  ، التشريعات الاجتماعية فؤاد دهمان 4
  .148، ص  1965،  العربية المتحدة

  .36، ص  ، مرجع سابق بوخالفة غريب 5
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أنه التبعية للمنظمة، و رأى جانب  ، فرأى جانب منهخارج المفاهيم المدنية التعاقدية التقليديةالغيابات 
و أن العامل مادام مستمرا في أداء  ،آخر أنه حق مستمد من الاتفاق بين العامل و صاحب العمل

فعليا  وقات التي يؤدي فيها العملالعمل وفقا لما حدده العقد و القانون فإنه يبقى مستحقا للأجر في الأ
و كذلك في الأوقات التي يعفى فيها من العمل بموجب العقد أو القانون، بينما إذا امتنع عن العمل في 

نص قانون تماشيا مع ذلك   .1الأوقات التي يلزمه القانون أو العقد بأدائه فيها فإنه لا يستحق الأجر
الراحة يوم كامل  2:طل و الغيابات مدفوعة الأجر و هيالع على مجموعة من 90/11 علاقات العمل

حق العامل في عطلة سنوية ، أيام الأعياد و العطل المدفوعة الأجر التي يحددها القانون، في الأسبوع
عمل الواحدة في المناطق الجنوبية، أيام في سنة ال 10عطلة إضافية لا تقل عن ، مدفوعة الأجر

لتأدية عليها في تشريع الضمان الاجتماعي أو لغيابات المنصوص عطلة الأمومة، اعطلة مرضية، 
لمتابعة دورات التكوين المهني أو النقابي و أو مهام مرتبطة بتمثيل نقابي أو تمثيل المستخدمين 

لمدة ثلاثة أيام في حدث من الأحداث العائلية ة في امتحانات أكاديمية أو مهنية، عطلة المشارك
عامل و ولادة مولود له، زواج أحد فروع العامل، وفاة أحد الأصول أو الفروع أو المتمثلة في: زواج ال

تأدية فريضة الحج مرة واحدة خلال ، وفاة زوج العامل، عطلة لالحواشي المباشرة للعامل أو لزوجه
 الحياة المهنية للعامل.

عن القيام بالعمل أو قد يمتنع العامل عمدا  ـ استحالة أداء العمل لسبب لا يرجع إلى العامل: 2
في وقوع ما يحول دون أدائه للعمل، فهنا لا يكون رب العمل ملزما بدفع الأجر،  و لكن قد يتسبب 

أو لسبب أجنبي عن  راجعة لصاحب العمل يستحيل على العامل تأدية عمله لأسباب خارجة عن إرادته
مسؤولية و يلزم بدفع الأجر، إلا أن الرب العمل يتحمل فو لا تطرح الحالة الأولى أي إشكال، ، كليهما

المتعلقة بالسبب الأجنبي تطرح إشكالا حقيقيا، إذ يفترض أن صاحب العمل غير مسؤول و الحالة 
نتائج غير يسبب بالتالي يعفى من دفع الأجر، إلا أن العامل أيضا غير مسؤول و حرمانه من الأجر 

فعرفوا السبب الأجنبي بأنه  ،هاالتخفيف مني كيفية التفكير فالفقه و القضاء إلى  و هو ما دفعمقبولة 
ؤدي إلى توقف يو هي كل حادث يتجاوز الحدود العادية للتوقع و يتخذ شكلا استثنائيا  ،لقوة القاهرةا

العمل كالحروب و الحرائق...إلخ، و قد اتجه الفقه و القضاء حديثا إلى توزيع المسؤولية بين الطرفين 
في التشريع . و لا يوجد 3فيلزم رب العمل بدفع نصف الأجر طيلة مدة التوقف)العامل و رب العمل(، 

 الجزائري ما يحل هذا الإشكال.

                                                             
  .39،  38، ص ص  بوخالفة غريب ، مرجع سابق 1
  .90/11 من القانون 56إلى   33المواد من  2
  .42 ـ 40، ص ص  بوخالفة غريب ، مرجع سابق 3
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 : الفرع الثالث
 الفردي كيفية تحديد الأجر في حال عدم النص عليه في عقد العمل

ا و م لا تنشأ علاقة العمل بالضرورة بعقد كتابي، فقد تنشأ عرفيا بمجرد العمل لحساب مستخدم
بمجرد العمل لحساب تقوم العمل  علاقة، أي أن 90/11من القانون  8ما أوضحته المادة هو 

في  هو كيفية تحديد الأجر هنا لكن الإشكال و و واجبات، حقوق مستخدم ما و تنشأ عن هذه العلاقة 
أن من شإذ  الاتفاق الفردي أو الجماعي،التنظيم و لا في في في التشريع و لا  حال عدم النص عليه

تها ، و قد خرج الفقه لتفادي ذلك بمجموعة من الحلول التي تبنالطرفينذلك أن يؤدي إلى نزاع بين 
لا بد أو مختلف التشريعات الاجتماعية ما عدا التشريع الجزائري، و لكن قبل التعرف على هذه الحلول لا

 .قرينتان الفقه لإثبات ذلك ، و قد وضعالتأكد أن العلاقة هي علاقة عمل و ليست علاقة تبرعمن 
 أولا ـ قرينتا إثبات علاقة العمل:

قد عجر، لا يعني بالضرورة أن العقد هو الأصراحة في عقد العمل على تحديد  عدم الاتفاقإن 
أي ى القرينتين اللتين يمكنهما أن تدلا على أن العلاقة هي علاقة عمل دتبرع، بل ننظر إلى توفر إح

. و تتمثلان 1رب العمل ملزم بدفع الأجر، لكنهما قرينتان تقبلان إثبات العكسو أن ، علاقة معاوضة
 2في:
أو  لشاقةكأن يكون من الأشغال ا تجر العادة على التبرع به: مما لم ـ إذا كان العمل المقدم 1

  التبرع. فيستبعد فيه ،المتطلبة للكثير من الجهد و الوقت
ش من بها للعي هالمتقلد لمهنة معينة يفترض قيام فالعامل ـ أن يكون داخلا في مهنة من أداه: 2

 بها دون مقابل. هفيستبعد قيام عوائدها، 
 :عقد العمل الفردي ثانيا ـ الحلول المعتمدة لتحديد الأجر في حال عدم تحديده في

لا ينفي قيام علاقة العمل و ما ترتبه من حقوق و عقد العمل في  ى الأجرن عدم النص علإ
التزامات متبادلة بين الطرفين، فمن حق العامل الحصول على أجر بمجرد قيامه بعمل لصالح 

حتى في حال بل و و لو لم يتم تحديده في العقد المبرم بينهما  الأجر و الأخير ملزم بدفع ،المستخدم
 التشريعات ثلاثة منها، تبنت يةالإشكال تم اقتراح العديد من الحلول لهذة و قد، لم يكن العقد مكتوبا

  3:هي

                                                             
  .81، ص  1975،  ، مصر ، مطبعة جامعة القاهرة ، شرح قانون العمل إيهاب حسن إسماعيل 1
  .81، ص المرجع نفسه  2
  .118ص  مرجع سابق ، لبيب شنب ،محمد  3
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عند نفس رب العمل و عن نفس  و يتمثل في الأجر الذي يتقاضاه العمال الآخرون ـ أجر المثل: 1
 ، و يضيف البعض أن يكون الأجر المقرر لعامل له نفس الخبرة و المؤهلات.1العمل

ته و خبراإذا لم يوجد لدى صاحب العمل مثيل للعامل المراد تحديد أجره أي بنفس  ـ عرف المهنة: 2
ا و كذ، ف المهنة، فإن الأجر يتحدد وفقا لعر شغل هذا العامل عملا ليس له مثيلمؤهلاته، أو إذا 

 و هو ما يسمى بالعرف المهني و المحلي.، رف الجهة التي يؤدى فيها العملعل
لأجر اإذا استحال تطبيق الحلين السابقين، فإن القضاء يتولى تحديد  اء:ـ تحديده من طرف القض 3

فللقاضي تحديد  ،معتمدا على مصدر من مصادر القانون بمفهومه الواسع، و نقصد قواعد العدالة
لات، الأجر وفقا لمقتضيات العدالة و التي يدخل ضمنها: نوع العمل، مقدار الجهد و الخبرة و المؤه

 عود به من أرباح على صاحب العمل.ء العمل و أيضا نتائجه و ما يكذلك مكان أدا

الذي تقرره كل التشريعات الآمرة، و  قة يجب مراعاة الحد الأدنى للأجرو في كل الحالات الساب
 .2يقيد القاضي و يحد من سلطته التقديريةعند صراحته هذا بديهي لأن التشريع 

 : المطلب الثاني
 للعمل في الاتفاقيات الجماعية تحديد الأجور الأساسية

ر للدو  لحفظ السلم و الأمن الاجتماعيين نظرا الوسيلة الفعالة للعمل تعد الاتفاقيات الجماعية
ف ، و ذلك بتنظيمها لمختلهاو الوقاية من المهم الذي تلعبه في تسوية النزاعات الجماعية للعمل

 و التي كانت تتحدد سابقا عن طريق العقود الفردية ،الظروف و الشروط المتعلقة بعلاقات العمل
الأمر الذي تسبب في غبن العمال نتيجة انعدام التوازن في المركز و هو  ،للعمل دون غيرها

أة الاقتصادي بينهم و بين أرباب العمل، لكن ما كانت هذه الاتفاقيات الجماعية أن تكون لولا نش
ها إلى الحد الذي أرغمت فيه أرباب العمل على الجلوس النقابات و ازدياد قوتها و اتساع نفوذ

الإضراب الذي وجد قبل وجود مهددة باستعمال  ،للتفاوض معها حول المطالب المختلفة للعمال
وصولا إلى التفاوض معهم حول  ستعمله العمال للضغط على مستخدميهمقد اف ،النقابات نفسها

م ، و رغو في هذا مصلحة لجميع الأطراف ،تفقوا عليهالمطالب و ابرام اتفاقيات جماعية ترسخ ما ا
ى تعدد الموضوعات التي يمكن أن تتناولها الاتفاقية الجماعية للعمل، إلا أن موضوع الأجور يبق

ة و ، و للإحاطة بهذه الوسيلة المجديلأنه المطلب الأبرز لدى العمال و نقاباتهمالموضوع الأبرز 
 التالية:ثة الثلاالفعالة في مجال الأجور قسمنا هذا المطلب إلى الفروع 

 ـ الفرع الأول: مفهوم الاتفاقية الجماعية للعمل.
                                                             

  .136، ص  ، مرجع سابق سيد محمود رمضان 1
  .119لبيب شنب ، مرجع سابق ، ص محمد   2
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 الجماعية للعمل. و دورهما في خلق و تنفيذ الاتفاقياتالنقابة و الإضراب الفرع الثاني: ـ 

 الجماعية للعمل. الأجور أهم موضوعات الاتفاقياتلث: ـ الفرع الثا

 : الأولالفرع 
 مفهوم الاتفاقية الجماعية للعمل

يع ا، و رغم تدخل التشر لم تبدأ علاقات العمل جماعية بل فردية، و كان في هذه الفردية ضعف
ونوا و ك العمالبعدها انتفض  ،لم يفلح في ذلك إلا أنه لإرساء التوازن في علاقة العمل،الاجتماعي 

و بدأ  ،تنظيمات نقابية دافعت عن مصالحهم و أجبرت الطرف الآخر على الاستسلام للتفاوض
 ، و قدالنزاعات الجماعيةمن  و تقي فضتالطرفان في إبرام الاتفاقيات الجماعية كمعاهدات سلام 

ديد اهتم الفقه بتحكما  ،سواء في مضمونها أو في مستوياتها تطورت هذه الاتفاقيات بتطور أهميتها
 يفها ونتناول أولا نشأتها و تطورها، و ثانيا تعر ، عتها القانونية و إبراز خصوصيتهامدلولها و طبي

 طبيعتها القانونية، و ثالثا إبرامها.
 و تطورها بتطور أهميتها: للعمل أولا ـ نشأة الاتفاقية الجماعية

الجماعية، إلا أن النظرة المستقبلية تتجه صحيح أنه ليست كل العمالة منظمة بواسطة المساومة 
، فكان لابد من الاعتراف بالتضارب بين المصالح و الأخذ بالخطوة الأولى 1صوب تحقيق هذا الهدف

و نظرها عن اختلافاتها و تستمع لوجهات  حيث تتحدث الأطراف ،واجهتها و هي الخطوة التفاوضيةلم
، فتنظيم العلاقة بين رأس المال و بين العمل لا 2ينهاب تبحث عن الطريق الوسط الذي يمثل التوافق

من فكرة  بل يجب أن ينطلق ،من فكرة الصراع بين العمال و أصحاب رأس المال يجب أن ينطلق
التعاون بينهما بما يحقق الكثير من المزايا كخدمة الاقتصاد الوطني و زيادة الدخل القومي و توفير 

الفردي لعلاقات  . و الواقع أن التطور من المفهوم3فرص العمل و ذلك طبعا دون إهمال لحقوق العمال
 ، و لو4طور لصالح العمالالجماعي هو ت ب في صالح أرباب العمل إلى المفهومالعمل الذي كان يص

و على هذا الأساس قد نشأت الاتفاقية  ،الدولةحتى و  أيضا مزاياه شملت فيما بعد أرباب العملأن 
 الجماعية و تطورت بتطور أهميتها.

 

                                                             
 لطباعة ونجازها ، مؤسسة فرانكلين لإد توفيق رمزي ، الإدارة هدفها و أوردواي تيد ، ترجمة علي كامل بدران ، مراجعة محم 1

  .90، ص  1965النشر ، القاهرة ، مصر ، نيويورك ، الولايات المتحدة الأمريكية ، 
  .80، ص المرجع نفسه  2
  .42، ص  ، مرجع سابق صلاح علي حسن 3
  .17، ص  ، مرجع سابق مصطفى القريشي جلال 4
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 نشأة الاتفاقية الجماعية للعمل: ـ  1

نشأت عن ، فالمفاوضة التفاوضيالعمال على حقهم تحصل لثورة الصناعية في أوروبا بفضل ا
طريق الاحتجاجات العمالية و أصبحت وسيلة النقابات لحماية حقوق العمال، و ظهرت في ظل 

، و بالتالي فإن ظهور أوضاع اقتصادية و اجتماعية و سياسية متشبعة بمبادئ الحرية و الديمقراطية
و ازدادت أهميتها هذه الاتفاقيات رتبط بظهور النقابات العمالية، و قد تطورت االاتفاقيات الجماعية 

بحيث تترك الدولة لأطراف علاقات  ،في تحديد الأجور و مختلف شروط العمل لتصبح الوسيلة الأبرز
في العالم العربي و تحديدا في مصر، نشأت فكرة المفاوضة الجماعية منذ ، و 1مصالحهم العمل تنظيم

ليس بالمعنى الحديث لكن  النقابيةالتنظيمات نشأة  هعنالذي ترتب  1799عمال السجائر عام  إضراب
كجمعية تضم المنتمين للمهنة، و تلاها نشوء جمعيات أخرى، و بنجاح الإضراب حاولت الحكومة بل 

صالح أرباب بالتالي لكان تدخلها فإضعاف التنظيمات العمالية حتى تتفادى نجاح إضرابات جديدة، 
مظاهرات بوحشية الحكومة ين قمعت أ 1908في إضراب عمال الترام عام ذلك العمل، و تجلى 

بعد إلا أن استمرارهم في الإضراب أجبر الشركة على التفاوض معهم ، العمال و قامت بمحاكمتهم
 .25/7/19112 ، و هنا تم إبرام أول اتفاقية جماعية للعمل بتاريختكبدها لخسائر كبيرة

مطلع التسعينات أي مع تأخر الاهتمام التشريعي بالاتفاقيات الجماعية حتى أما في الجزائر فقد 
اعتماد الآليات و البدء في  ،بداية التحول نحو النظام الليبرالي في إدارة و تسيير الاقتصاد الوطني

، و كانت الندوة ، و التي أثبتت فشلهاالاتفاقية بدل الآليات الإدارية التي كان معمولا بها من قبل
طرح  قد ، ونطلاق التوجه الليبراليهي النواة الأولى لا 1986 ةالوطنية للتنمية المنعقدة أواخر سن

لقانونية و التنظيمية لآليات اباستبدال ا واو طالب، ذه الندوة كل المشاكل و الصعوباتفي ه المشاركون
بديلين الندوة اقترحت بآليات أكثر مرونة و ملاءمة لمتطلبات التسيير الحر للعلاقات الصناعية، و 

الاتفاقيات الجماعية ، و هما الاتفاقيات الجماعية القطاعية بدل القوانين الأساسية النموذجية للقطاعات
ذا الإطار المرجعي للقانون القوانين الأساسية النموذجية للفئات العمالية، و قد شكل هللمؤسسات بدل 

و بهذا استعاد التفاوض دوره بعد  ،3الذي خصص الباب السادس منه للتفاوض الجماعي 90/11
  . 4في رسم قواعد اللعبة الاقتصادية و الاجتماعية 1990

                                                             
ب كوسيلة ، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الجزائري بين آلية التفاوض كأساس لتكريس المبدأ و  الإضرا مخلوف كمال 1

 . 45،  44، ص ص  2014 ،  ، تيزي وزو ، جامعة مولود معمري ضغط ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون
ية، ، علاقات العمل الجماعية )المفاوضات الجماعية، النقابات العمالية، اتفاقية العمل الجماع مصطفى أحمد أبو عمرو 2

  .12،  11، ص ص  2005،  ، مصر ، الاسكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر منازعات العمل الجماعية(
يل شهادة ، أطروحة مقدمة لن طار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإ أحمية سليمان 3

  .14ـ  7، ص ص  2008،  ، جامعة الجزائر دكتوراه الدولة في القانون
4 Koriche Mouhammed Nasser-Eddine, op.cit , p 46. 
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إلى  بل امتدت فحسب، لمفاوضة الجماعية حبيسة القوانين الوطنية لمختلف الدولاو لم تبق 
المنظمات أي طراف علاقة الإنتاج التفاوض الثلاثي لأمنظمة العمل الدولية شجعت المستوى الدولي، ف

بين نقابات  التفاوض الثنائيكذلك شجعت و النقابية العمالية و منظمات أصحاب العمل و الحكومات، 
اسيا للقانون الاتفاقي اتفاقي يشكل مصدرا أس إصدار قانون دوليو هدفت إلى  العمال و أرباب العمل،

اتفاقية منظمة العمل من خلال ، و أصبح حق التفاوض مضمونا على المستوى الدولي 1الوطني
من الميثاق الاجتماعي  6المادة  ل، و على المستوى الأوروبي من خلا1949لسنة  98الدولية رقم 
الذي  1946بدءا بالدستور الفرنسي لسنة  كفلته كل الدول في دساتيرهاو تماشيا مع ذلك الأوروبي، 

 .2للعمال االتفاوض الجماعي حقجعل 
 ـ تطور الاتفاقية الجماعية بتطور أهميتها: 2

و أمن كل الجوانب، سواء من حيث الأطراف أو المستويات الاتفاقية الجماعية قد تطورت ل
العمل أو حاب صأظهورها في العمال و قد تمثل أطراف المفاوضة الجماعية عند بداية ف ،الموضوعات

الأمر إلى تكوين نقابات عامة ثم اتحادات عامة سواء بالنسبة للعمال أو من يمثلونهم، ثم تطور 
أصحاب العمل، و بالنسبة لموضوعات المفاوضة فقد تطورت هي الأخرى و توسعت بشكل كبير حتى 

ية إلا و له نصيب في التفاوض الجماعي و مجال في علاقات العمل الفردية أو الجماع حاليا لم يبق
فقد انتقلت المفاوضة من المؤسسة إلى المهنة أو  هالمستوياتبالنسبة طبعا على رأسها الأجور، و 

حديثا ، بل و وصلت 3الوطني و الإقليمي إلى مستوى النشاط الاقتصادي فالمستوىالصناعة الواحدة 
 المستوى الدولي.إلى 

توفيق بين  بأن الاتفاقية الجماعية هيفنقول لأهمية التي قادت إلى هذا التطور، بالنسبة لو 
، كما أنها وسيلة ربط بين 4فهي أداة للشراكة الاجتماعية المحققة للأمن الاجتماعي، عالمين متعارضين

أحكام  إتصالا و تكاملا بينبإنشائها  ثانية القانون من جهة و الواقع الاقتصادي و الاجتماعي من جهة
، و تثبيت 5القانون و بين الأحكام الناتجة عنها و هو ما يحقق الاستقرار و التوازن لعلاقات العمل

لتزامات و حقوق الطرفين بشكل جماعي يعد في الحقيقة نقلا للمبادئ القانونية من الحالة النظرية إ
لإضراب العمالي و الحركة قد كان عقد العمل الجماعي و او  .6المجردة إلى الواقع العملي الملموس

                                                             
  .7، ص  ق، مرجع ساب الجماعية في التشريع الجزائريأحمية سليمان، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل  1

2 Michel Muné , Daniel Marchand , Le droit du travail en pratique , 22eme édition , Edition 

Eyrolles, Paris , France , 2010 , p 445. 

 3 مخلوف كمال ، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الجزائري ، مرجع سابق ، ص ص 46 ـ 49.

4 Jean Brochard , op.cit , p 369. 
  .12، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الجزائري ، مرجع سابق ، ص  مخلوف كمال 5
   لأردن، ا،  ، عمان ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الطبعة الأولى ، شرح قانون العمل )دراسة مقارنة( غالب علي الداودي 6

  .187ص  ، 2011
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قد . و 191النقابية ثلاثة ردود فعل لمساوئ المذهب الفردي الذي ساد علاقات العمل طوال القرن
 2النطاق الفردي إلى النطاق الجماعي لأسباب متعددة منها: من على شروط العملخرجت المساومة 

  .و احتياجه لمن يدعمه و التعليمية الاقتصادية تينـ ضعف العامل من الناحي 1

        .الجماعية خاصة في المؤسسات الصناعية الحديثة ـ طبيعة العمل 2

 3أبرزها ما يلي: ساعدت في تطور و انتشار المساومة الجماعية كما توجد أسباب أخرى 

د وعي العمال دياز ن نقابات العمال و أصحاب العمل و هو ما أدى إلى ابي نشوء علاقاتـ  1
 ما يمكن لأصحاب العمل قبوله من مطالب.تقدير تقدير حجم المشاريع و أصبحوا قادرين على ف

 وـ تنظيم شروط العمل في اتفاقية جماعية يخفف من شدة الحاجة إلى تدخل الدولة في تنظيمها،  2
 هذا مهم خاصة في الدول الديمقراطية التي ترى في تدخل الدولة تضييقا للحريات.

 و  اتفتنتهي به الإضطراب، قة عقد هدنة بين قوتين متنازعتينعمل الجماعي هو في الحقيـ اتفاق ال 3
 الإضرابات بقضائه على أسباب الخلاف و تعديل الأوضاع التي تجر إليه.

 ،ـ عندما يتجاوز الاتفاق الجماعي نطاق المؤسسة الواحدة فيضم عدة مؤسسات أو مهنة بأكملها 4
  .بينها غير المشروع يمنع التنافسو فإنه يحقق المساواة في المعاملة بين كل العمال المنتمين إليها 

ائدة ـ تقيم الاتفاقيات الجماعية للعمل نوعا من الاستقرار في شروط العمل، و لهذا الاستقرار ف 5
 ليف.لحساب التكا له هيلفيه أمن للعامل و كذلك حماية اقتصادية لرب العمل و تسفبالنسبة للطرفين، 

 ساسيةـ بتنظيمه شروط العمل، يخدم الاتفاق الجماعي المهنة و أبناءها و ذلك بتناوله الحقوق الأ 6
 .لهم، و تزيد الفائدة كلما اتسع نطاق تطبيقه

 4:هي تعمل على تحقيق العديد من الأهدافو رغم تطور الاتفاقية الجماعية إلا أنها لازالت 

 .الاجتماعي و الاستقرار الاقتصادي السلمـ تحقيق  1

 .ـ تكملة نقائص التشريع و سد ثغراته و تفصيل عمومياته 2

  .ـ توجيه المشرع في الميدان الاجتماعي 3

  .ـ تحقيق التنمية الاجتماعية 4
                                                             

  .191ص مرجع سابق ، ،  غالب علي الداودي 1
  .452،  451، ص ص  ، مرجع سابق فؤاد دهمان 2
  .470ـ  467ص ص المرجع نفسه ،  3
ن في القانو  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، دور التفاوض الجماعي في دعم السلم الاجتماعي في الجزائر بلعبدون عواد 4

  .57ـ  55، ص ص  2014ـ  2013،  ، الجزائر جامعة وهران،  الاجتماعي
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 1سباب أهمها:مجموعة من الأالجماعية لأهدافها متوقف على توفر  إلا أن تحقيق الاتفاقية

 الأطراف.ـ أن تكون المفاوضة الجماعية مقبولة كوسيلة لتحديد شروط العمل لدى  1

 و تقديم التسهيلات لنشاطها. ـ الإعتراف القانوني بالتنظيمات النقابية  2

 ـ الإستعداد المسبق لدى طرفي العلاقة للوصول إلى اتفاق مشترك. 3

 يضمنها الأطراف أنفسهم و هي:كما ينبغي أيضا توفر شروط أخرى لنجاح الاتفاقية 

ـ لن يكون أي طرف راضيا عن كل أجزاء الاتفاقية الجماعية، و هنا يجب النظر إلى الاتفاقية  1
التالي يجب التركيز على ، و ب2بشكل عام كأفضل محصلة يمكن الخروج بها من عملية التفاوض

على مطالب محددة و أخذ محصلة كرزمة كاملة، بمعنى يجب الابتعاد عن التركيز المفرط  المفاوضة
 .3الاتفاق ككل بعين الاعتبار

و و اعتماد الوضوح بدل التضليل و المراوغة،  ،ـ اعتماد المواقف المرنة بدل المواقف الصارمة 2
، و وسيلة ضغطكو ليس  كخصم، و إلى الاتفاق كهدفالنظر إلى الطرف الآخر كشريك و ليس 

 .4...إلخ القيام بتنازلات لإنجاح الاتفاق

ـ الاتفاق الفعال يعني فترة منتجة خالية من الإضرابات و النزاعات طوال مدة سريانه، لذلك يجب  3
و صياغته صياغة دقيقة مع تضمين الاتفاق بندا  ،تسوية كل المسائل العالقة بين الطرفين أثناء إعداده

 .5ينص على عدم التقدم بأية مطالب إضافية مدة سريانه
 و تحديد طبيعتها القانونية: للعمل تعريف الاتفاقية الجماعيةثانيا ـ 

قت ، اختلفت التسميات التي أطلللعمل الجماعية المقترحة للاتفاقية اريفالتع قبل أن تختلف
  وفقا لما يلي: عليها، كما اختلفت الآراء الفقهية حول الطبيعة القانونية لها

  ـ اختلاف التسميات: 1

بواسطة نقاباتهم مع  في وضع اسم واحد للإتفاق الذي يعقده العمالوجد الفقهاء صعوبة 
من هذا العقد و هو  الألمان اسم "عقد التعرفة" و هو اسم يوضح الغايةفاستعمل  ،أصحاب العمل

                                                             
، ص  9641،  ، مصر ، القاهرة ، مكتبة القاهرة الحديثة ، الطبعة الأولى ، المدخل في شؤون العمل و علاقاته أمين عز الدين 1

139.  
وقع : ، على الم مكتب أنشطة أصحاب العمل  ، دراسة عن المفاوضة الجماعية الاستراتيجية، المنظمة الدولية لأصحاب العمل 2

ilo.org  5، ص.  
  .19،  18، ص ص المرجع نفسه  3

  .66، ص المرجع نفسه  4
  .105، ص المرجع نفسه  5
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لم ف الاتفاق الجماعي ا، لكنه اسم لا يشمل كل المواضيع التي يمكن أن ينصب عليهتحديد الأجور
حلت محلها تسميات أخرى كالاتفاق الثنائي و العقد الجماعي و الاتفاق تنتشر هذه التسمية، و 

اسم "العقد  و لهذا طور بعض الفقهاء في هذا الاسم مقترحين ،من النقدبدورها و لم تسلم  ،الجماعي
. و لم يبق الاختلاف في التسميات 1الجماعي لتنظيم العمل" لكنه اسم لم ينتشر بسبب طوله و تعقيده

اختار المشرع التونسي اسم: "الاتفاقيات ف 2ى الفقه بل انتقل كذلك إلى التشريعات المقارنة:علمقصورا 
كلاهما اسم: "عقد العمل المشترك"، أما اختار  يبيالمشرع السوري و المشرع الل، و المشتركة للشغل"

، في الجماعي" اتفقوا على تسمية: "عقد العملف يالمشرع اللبناني و المشرع اليمني و المشرع الأردن
المشرع الجزائري و المشرع المغربي اسم: "الاتفاقيات الجماعية للعمل" اقتداءا بالتسمية حين استعمل 

 التي اختارها المشرع الفرنسي.

  ـ الاختلاف حول التعاريف و الاتفاق حول الخصائص: 2

  أهمها: للعمل مختلفة للاتفاقية الجماعية قدم الفقه تعاريف أ ـ التعريف الفقهي:

"اتفاق مبرم بين واحد أو عدة أصحاب عمل، أو تنظيم أو تجميع لأصحاب العمل، من جهة، و تنظيم ـ
أو عدة تنظيمات نقابية للعمال، من جهة أخرى، بهدف التحديد المشترك لشروط التوظيف و العمل، و 

 .3مختلف الضمانات الاجتماعية"

بين منظمة نقابية أو أكثر و بين صاحب عمل أو أكثر ـ "اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل و ظروفه 
أو من يستخدمون عمالا ينتمون إلى تلك المنظمات أو منظمات أصحاب الأعمال بما يكفل شروطا أو 

 .4مزايا أو ظروف أفضل"

ـ "اتفاق مبرم بين صاحب العمل أو مجموعة أصحاب عمل و تنظيم نقابي أو مجموعة من التنظيمات 
 .5الممثلة للعمال بهدف تحديد شروط العمل إلى جانب الضمانات الاجتماعية"النقابية 

 6يلي:وفقا لما ف مختلفة لها يأيضا تعار  تشريعات الدولقدمت  ب ـ التعريف التشريعي:

                                                             
  .457،  456، ص ص  ، مرجع سابق فؤاد دهمان 1
،  سكندرية، الا الجامعة الجديدة للنشر، دار  ، مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري )دراسة مقارنة( بن عزوز بن صابر 2

  .128، ص  2010،  مصر
،  2012،  ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الوجيز في شرح قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري أحمية سليمان 3

  .267ص 
  .474، ص  2007 ، ، مصر ، الاسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ، قانون العمل محمد حسين منصور 4
زائر، ، الج 4د ، العد ، دفاتر السياسة و القانون ، الإطار التنظيمي لاتفاقية العمل الجماعية في التشريع الجزائري كمال مخلوف 5

  .90، ص  2011جانفي 
  .127،  126، ص ص  ، مرجع سابق ، مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري بن عزوز بن صابر 6
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: "اتفاق ينظم شروط و ظروف العمل و أحكام التشغيل، يبرم بين عرفها المشرع المصري بأنهاـ 
 المنظمات النقابية العمالية و بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل أومنظمة أو أكثر من 

 منظمة أو أكثر من منظماتهم".

ية ـ عرفها المشرع المغربي بأنها: "عقد جماعي ينظم علاقات الشغل و يبرم بين ممثلي منظمة نقاب
و بين  اتحاداتها من جهة،للأجراء الأكثر تمثيلا، أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو 

مشغل واحد، أو عدة مشغلين يتعاقدون بصفة شخصية، أو ممثلي منظمة للمشغلين أو عدة منظمات 
 مهنية للمشغلين من جهة أخرى".

أو  ـ عرفها المشرع الأردني بأنها: "اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل
 .1ابة من جهة أخرى"الجمعية من جهة و مجموعة عمال أو النق

اتفاق مكتوب  بأنها 90/11من قانون علاقات العمل  114ـ عرفها المشرع الجزائري في المادة 
ة و تبرم داخل الهيئة المستخدمفيما يخص فئة أو عدة فئات مهنية، يتضمن شروط التشغيل و العمل 

ة م أو عدمجموعة مستخدمين أو تنظيكما تبرم بين يين للعمال، الواحدة بين المستخدم و الممثلين النقاب
ن ممال، تنظيمات نقابية تمثيلية للمستخدمين من ناحية، أو تنظيم أو عدة تنظيمات نقابية تمثيلية للع

 .ناحية أخرى

و قد اقتدت تعاريف التشريعات السابقة و منها التشريع الجزائري بتعريف التشريع الفرنسي الذي 
ة البطلان، مبرم بين من جهة منظمة أو عدة منظمات نقابية تحت طائل جاء فيه: "اتفاق مكتوب

تمثيلية للعمال الأجراء على المستوى الوطني أو المنظمات المنضمة إليها، أو المنظمات التمثيلية 
حسب المجال الإقليمي و المهني المحدد في الاتفاقية الجماعية، و من جهة أخرى منظمة أو عدة 

 .2أو مجموعة مستخدمين أو مستخدم بصفة انفرادية"منظمات نقابية للمستخدمين 

اهتمام كل تشريعات الدول لم تحظى ب للعمل الجماعية و تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيةهذا 
: الإمارات هي دول 8تشريعات لم تتعرض لها بينما  ،فقط دولة عربية 11بل اهتمت بها العربية، 

و بالنسبة للدول ،  ، الكويت ، قطر ، عمان ، العراق السودان،  ، السعودية ، البحرين العربية المتحدة
لها، فقد اتفقت حول الأطراف و اختلفت في تحديد الأهداف، كما أن  االتي تناولت تشريعاتها تعريف

، و من بينها التشريع 3منها من اهتمت بالتفاوض كمرحلة سابقة للاتفاق و منها من لم تشر له
مية للتفاوض و اهتم بمحصلته و هي الاتفاقية الجماعية، و لكن التناقض أه يجزائري الذي لم يوللا

                                                             
  .294، ص  ، مرجع سابق حامد المصاروةهيثم  1
  .127، ص  ، مرجع سابق ، مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري بن عزوز بن صابر 2
، ، عمان لنشر، دار الحامد ل ، الطبعة الأولى ، الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري و المقارن بن عزوز بن صابر 3

  .52،  51، ص ص  2011،  الأردن
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بالتفاوض الجماعي رغم أن كل مواد الباب نظمت  90/11يكمن في تسمية الباب السادس من القانون 
 .1كان يجب أن تطابق التسمية محتوى الأحكامفالجماعية للعمل، و الاتفاقات أحكام الاتفاقيات 

، المتعلقة بالاتفاقيات 1951لسنة  91عرفت الاتفاقية الدولية رقم  المستوى الدولي:ج ـ التعريف على 
كتابي يتعلق بشروط العمل و الاستخدام، يبرم بين صاحب  اتفاقبأنها: "للعمل الاتفاقية الجماعية 

عمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو منظمة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل من ناحية، و 
ين في حالة عدم وجود مثل هذه نية واحدة أو أكثر تمثل العمال أو بين ممثلي العمال المعبين منظم

 .2المنظمات و الذين يتم انتخابهم و تفويضهم وفق أحكام التشريع الوطني من ناحية أخرى"
اتفاقها الملاحظ من كل التعاريف السابقة للاتفاقية الجماعية للعمل هو  د ـ الاتفاق حول الخصائص:

 3:خصائصها التالية على
  .فهي عقد عمل جماعي و اتفاق مبرم بين طرفين الخاصية التعاقدية:*

نقابة، مجموعة من العمال أو من يمثلهم كال اإلا إذا كان أحد طرفيهتقوم فلا  الخاصية الجماعية:*
 .بغض النظر عن الطرف الآخر الذي لا يشترط فيه أن يكون جماعة

 .ت باطلة، و إلا كانتكون مكتوبةأن  افتشترط أغلب التشريعات لانعقاده الخاصية الشكلية:*

و هو تنظيم شروط العمل و ظروفه بما يضمن للعمال مزايا  :للعمل موضوع الاتفاقية الجماعية*
 .4العقد الفرديما يفعل أفضل، فهي لا تنشئ علاقات عمل ك

  للعمل:ـ تحديد الطبيعة القانونية للاتفاقية الجماعية  3

  :للعمل الطبيعة القانونية للاتفاقية الجماعيةتحديد أ ـ الآراء الفقهية حول 

فيما يخص الطبيعة  لقد اختلفت وجهات نظر فقهاء القانون الخاص عن فقهاء القانون العام
القانونية للاتفاقية الجماعية للعمل، إذ تأثر فقهاء القانون الخاص بالنظرية التعاقدية فذهبوا إلى القول 
بأنها عقد بالمعنى الصحيح و لا تختلف عن بقية العقود، في حين ذهب فقهاء القانون العام إلى كونها 

و ظهرت اتجاهات معاصرة  ،على كلا النظريتين، و قد سجلت العديد من الانتقادات 5عملا لائحيا
اعترف بالطابع التعاقدي للاتفاقية الجماعية كما اعترف ، و هذا الاتجاه الوسطي تعتمد مواقف وسطية

كذلك بالطابع اللائحي لها، فقال أنها بطبيعة مزدوجة لائحية تعاقدية، فهي تعاقدية من حيث طبيعة و 
                                                             

  .59، ص  ، مرجع سابق ، الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري و المقارن بن عزوز بن صابر 1
  .124، ص  ، مرجع سابق ، مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري بن عزوز بن صابر 2
  .297،  296، ص ص  ، مرجع سابق هيثم حامد المصاروة 3
  .90، ص  ، مرجع سابق الإطار التنظيمي لاتفاقية العمل الجماعية في التشريع الجزائري، كمال  مخلوف 4
  .64، ص  ، مرجع سابق ، الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري و المقارن بن عزوز بن صابر 5
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مضمونها و الآثار المترتبة عنها، و هو ما أسماه البعض بالمخلوق أسلوب إبرامها و لائحية من حيث 
 .1القانوني الغريب الذي يحمل جسد العقد و روح القانون

 عمل:و عن قواعد قانون ال للعمل ب ـ تمييز الاتفاقية الجماعية للعمل عن العقود الفردية

، فطرفا العقد الأطرافأولهما  ،جانبين يمكن التمييز بينهما من تمييزها عن عقد العمل الفردي:*
و صاحب العمل منفردا من جهة أخرى، أما عقد العمل الجماعي  الفردي هما عامل واحد من جهة

موضوع العقد، و ثاني جانب للاختلاف هو و هو طرف العمال،  فيشترط لانعقاده تعدد أحد الطرفين
صاحب العمل، بينما موضوع عقد العمل عامل و الفينظم عقد العمل الفردي علاقة العمل المباشرة بين 

الجماعي هو تنظيم شروط العمل التي يلزم بتطبيقها العمال و أصحاب العمل بموجب العقود الفردية 
. و هذا يعني 2المبرمة بينهم، فتكون الاتفاقية الجماعية بالنسبة إليهم كالشريعة العامة الواجبة الإحترام

و خلق علاقة ، واعد التي تطبق على علاقات العمل بين الطرفينأن لعقد العمل أثرين هما تحديد الق
 .3عمل تنفيذي مأجور و تابع بينهما، بينما ليس لعقد العمل الجماعي سوى الأثر الأول

عملية، و  نب قانونية وإلا أن الاتفاقيات الجماعية ترتبط بعقود العمل الفردية من عدة جوا
الثانية هي الأداة التطبيقية و التنفيذية  أن القانوني الملزم للثانية، وأساس ذلك أن الأولى هي المصدر 

للأولى، و لكن الأولى هي من وفرت القوة للطبقة العمالية في علاقتها بأصحاب العمل و خلقت نوعا 
و  ،، فهي علاقة تبعية من جهةمن التوازن بين الطرفين، لذلك فإن العلاقة بينهما مزدوجة الجوانب

 .4أخرى، و هو المنهج الذي يعتمده الفقه الحديث في بحث العلاقة بينهما تنافس من جهةعلاقة 
تنظم الاتفاقية الجماعية شروط علاقات العمل، و هي تشبه في  تمييزها عن قواعد قانون العمل: *

 5ذلك القواعد التي تضعها السلطة العامة، إلا أن بينهما اختلافا في العديد من النقاط هي:

 لها ةعن الإرادة المنفردناتجة السلطة العامة في شكل تشريع أو تنظيم هي  القواعد التي تضعها ـ 1
اقية لاتف، لذلك فالتفاوض بين الأطرافلا تناقشها مع أي أحد، بينما الاتفاق الجماعي للعمل هو وليد اف

 الجماعية مصدر غير رسمي من مصادر قانون العمل.

لطة ها السقواعد التي تضعالاتفاقية الجماعية محدود، بينما نطاق إلزام أحكام الـ نطاق إلزام أحكام  2
  .، إلا إذا كانت الاتفاقية الجماعية على المستوى الوطنيو شامل سعالعامة وا

                                                             
  .338، ص  ، مرجع سابق ، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري أحمية سليمان 1
  .298، ص  ، مرجع سابق هيثم حامد المصاروة 2
  .189، ص  ، مرجع سابق غالب علي الداودي 3
  .89، ص  ، مرجع سابق ، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري أحمية سليمان 4
  .191،  190، ص ص  ، مرجع سابق غالب علي الداودي 5
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على الأطراف إلا بأساس شرعي تكفله المنظومة  فرضها الجماعية لا يمكن أحكام الاتفاقيةـ  3
المواثيق و الاتفاقيات و القرارات تكفله على المستوى الداخلي من جهة، و  لدولةالدستورية و القانونية ل

سلطتها حدود عن و أما  .1الدولية الصادرة عن منظمات و هيئات دولية متخصصة من جهة ثانية
تجاهات فقهية أكثرها انسجاما مع التشريع الفرنسي الذي يتبعه التشريع الجزائري ابرزت فقد  التنظيمية

"أليبرونتيس" الذي قال أن القانون المنظم للاتفاقيات الجماعية للعمل ينص على عدم  رأي الأستاذ كان
مخالفة أحكامها عند إبرام العقود الفردية، لذلك ليس للأطراف الاتفاق على ما يخالفها، و هذه الصفة 

ي قوانين اتفاقية بتفويض الآمرة للقانون تعد من النظام العام، و هذا يعني أن الاتفاقيات الجماعية ه
هذا تتمتع بقوة إجبارية، بحيث تفرض على المستخدم منح العمال التابعين له المزايا و ، و ل2من المشرع

المنافع المتفق عليها سواء كانوا نقابيين أم لا، و سواء كانوا موقعين على الاتفاقية أم لا، و الأمر 
 .3مستوىحيث الموضوع و المتوقف على النطاق الذي تشمله الاتفاقية من 

الاتفاقية  بين كما و يطرح التساؤل بشأن المشاركة بين الاتفاقية الجماعية و القانون من جهة، و
الجماعية و العقد الفردي من جهة ثانية، و الواقع أن الميدان الذي تشغله الاتفاقيات الجماعية للعمل 

، أما العقود الفردية فهي 4قد اتسع شيئا فشيئا حتى أصبح أوسع من ذلك الذي يشغله القانون نفسه
، و لأن الاتفاقية الجماعية لها نفس الأثر على العقود الفردية كالقانون نفسه، ملزمة بإتباع ما جاء فيها

وجب ي، عقد العمل الفردي على بنود أقل ملاءمة من تلك المحددة في الاتفاقية الجماعيةتضمن فإن 
ع تعديلها بما يوافق هذه الأخيرة، و كذلك الأمر بالنسبة لأحكام الاتفاقية الجماعية الأقل ملاءمة م

الإخلال  ، و بالتالي فإننا ننظر دائما إلى ما فيه صالح العمال دون5القواعد المحددة في تشريع العمل
هي مصدر من إذن بالترتيب السلمي للمصادر التي تستمد منها حقوق العمال. فالاتفاقية الجماعية 

وع لها، و بالتالي مصادر قانون العمل، و بمعنى صارم يجب أن لا تخرج عن الوعاء القانوني الموض
و قد صنف المشرع الاتفاقية الجماعية كثالث مصدر لقانون العمل  ،6فإن لاستقلاليتها حدودا قانونية

قاعدة توازي الأشكال التي  بعد التشريع و الأحكام التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية مع مراعاة
و هو ما نصت  ،7تنظيمية تحت طائلة البطلان لا تسمح للاتفاقية الجماعية بمخالفة قاعدة تشريعية أو

حد ذاتها تخضع . و حتى الاتفاقيات الجماعية في 90/11من قانون علاقات العمل  135عليه المادة 
                                                             

  1 أحمية سليمان ، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص 23.
  .216،  215، ص ص المرجع نفسه  2

3 Jean Pélissier, Alian Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du travail, 20eme édition, Edition 

Dalloz, Paris, France, 2001, p 840. 
4 Korich Mohammed Nasser-Eddine , op.cit , p p 46, 47.  
5 Ibid , P 50. 
6 Gérard lyon-Caen et Jean-Pélissier, Les grands arréts de droit du travail, Edition Sirey, 

Paris, France , 1978, p p 117, 118. 
 .189، ص  ، مرجع سابق عجة الجيلالي 7
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ها و عليها تكييف أحكامها فتخضع الاتفاقية الأدنى درجة للاتفاقية الأعلى درجة من ،لمبدأ التدرج
 .1نفعا للعامل و الإستثناء هو الأحكام الأكثروفقها، 

 ـ إبرام الاتفاقيات الجماعية للعمل: ثالثا

 إبرام الاتفاقيات الجماعية للعمل: ـ شروط اللجوء إلى  1

يلزم لإبرام الاتفاقيات الجماعية توفر مجموعة من الشروط الشكلية و الموضوعية يحددها 
أصلا للجوء إلى إبرامها و التي من التشريع المتعلق بكل دولة، إلا أننا نتناول هنا الشروط المطلوبة 

و تتمثل أبرز هذه الشروط فيما في التوصل إلى اتفاقيات جماعية،  شأنها ضمان نجاح المفاوضات
 2يلي:

  تربط العمال بأصحاب العمل. أ ـ وجود مصالح مشتركة

 عمل بين أطراف المفاوضة الجماعية.ب ـ وجود علاقة 

  خاصة فيما يتعلق بالعمال. علاقة العملـ وجود منظمات قوية تمثل أطراف ج 
   :للعمل ـ مستويات الاتفاقية الجماعية 2

كما أن النقابات العمالية في ، الجماعية تبرم على مستوى المؤسسةكانت الاتفاقيات البداية في 
ر يتوفتسعى لهذا الوضع كانت كل مؤسسة  ، و نتيجةكانت تقتصر فقط على عمال المؤسسةبداياتها 

، فكانت المؤسسات ظروف و شروط العمل بينو هذا أدى إلى تفاوت ظروف و شروط عمل أفضل، 
الضرورة لوجود تنظيم نقابي على مستوى الصناعة أو المهنة الواحدة، و ظهرت تبعا لذلك المفاوضة 

 ثم الاتحادات العامة لنقابات العمال لمواجهة منظمات، الجماعية على مستوى الصناعة الواحدة
الذي لوطني المستوى اوهو أصحاب العمل، الأمر الذي أوصل المفاوضة الجماعية إلى مستوى جديد 

و كلما كان مستوى إلى المستوى الدولي،  . و أخيرا وصل التفاوض3قد يشمل صناعة واحدة أو أكثر
التفاوض أعلى، كلما شكل ذلك ضمانا أكبر للعمال لتحصيل حقوقهم، و كذلك ضمانا لتوحيد شروط و 

وسيلة هي ظروف العمل بين العمال في الدولة الواحدة، فتكون الاتفاقية الجماعية كمحصلة للتفاوض 
 لتحقيق الأمن و السلم الاجتماعي.

 

 

                                                             
  .274، ص  ، مرجع سابق ، الوجيز في  قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري سليمانأحمية  1
  .25 ـ 23، ص ص  ، مرجع سابق مصطفى أحمد أبو عمرو 2
  .80،  79، ص ص  ، مرجع سابق ، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الجزائريكمال  مخلوف 3
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  :للعمل جماعيةـ مراحل إبرام الاتفاقية ال 3

ع من الصعب الفصل بين مراحل إبرام الاتفاقية الجماعية لأن المفاوضة هي عملية مستمرة، م
 ذلك نحاول تحديد هذه المراحل فيما يلي:

يبدأ إبرام أي اتفاقية جماعية للعمل باجتماع الأطراف على مائدة التفاوض، و قد اختلف  التفاوض: أ ـ
من بين  و ،تشريعي لهخاصة في غياب تعريف الجماعي  بالتفاوضالفقهاء في تحديد المقصود 

التفاوض هو التقاء فريقين أو طرفين أو أكثر مستقلين عن بعضهما البعض، يمثل ": التعاريف المقدمة
كل منهم مصلحة أو جهة معينة، من أجل التشاور و التباحث و تبادل المطالب و الاقتراحات، و 

التنازلات المتبادلة قصد التمكن من الدفاع المستميت على هذه المصالح، مع الاستعداد لقبول بعض 
ى اتفاق أو عقد يحدد و يضبط الحقوق و الالتزامات التي تفرزها العلاقات القائمة بينهم أو الوصول إل

 2:كونه أما خصائصه فمتمثلة في. 1التي ستقوم في المستقبل"

 خلافا للإضراب أو الإغلاق. ـ وسيلة سلمية

  ـ وسيلة جماعية لكن فقط كشرط خاص بالعمال.

 الحرة للأطراف دون إجبار.يتم بالإرادة فج ـ وسيلة اختيارية 

       فيتم دون وساطة بين الأطراف. د ـ وسيلة مباشرة

فكرة أو نظرية  سمى أيضا بالمساومة الجماعيةتأو ما  و في الواقع تعد المفاوضة الجماعية
على النظريات الرأسمالية الجبرية  فعل الذي أنشأها كرد اقتصادية المنشأ، فترجع إلى "كارل ماركس"

التي كانت تفسر تحديد الأجور كنظرية حد الكفاف و رصيد الأجور و الإنتاجية الحدية و العرض و 
كل أفكار "كارل ماركس" صالحة للتطبيق العملي، إلا أن نظريته  تو صحيح أن ليس، 3الطلب

 ،مل من الإطار الفردي إلى الإطار الجماعي"المساومة الجماعية"  كانت النقلة النوعية في علاقات الع
ساعدت العمال أكثر مما فعل التشريع الاجتماعي، و لكن يبقى الاستخدام كوسيلة التفاوض و كرست 

 الأمثل لهذه الوسيلة هو الضامن لتحقيق أهدافها.

 4و لتحقيق هذا الاستخدام الأمثل لا بد من مرور المفاوضة الجماعية عبر المراحل التالية:

 ـ المرحلة الأولى: يقدم كل طرف متفاوض طلباته، و هي مرحلة تخلو من التفاصيل.

                                                             
  .324، ص  ، مرجع سابق علاقات العمل في التشريع الجزائري، الوجيز في شرح قانون  أحمية سليمان 1
  .20ـ  18، ص ص  مرجع سابق ،مصطفى أحمد أبو عمرو  2
 .153 ، ص ، مرجع سابق حماد محمد الشطا 3
  .505، ص  ، مرجع سابق جاري ديسلر 4
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  يقدم كل طرف تنازلات.ـ المرحلة الثانية: يحدث فيها تقليص للطلبات المقدمة، بحيث 

 .ـ المرحلة الثالثة: و فيها يتم دراسة الطلبات التي أصر عليها كل طرف دراسة متأنية

 يتم فيها مناقشة ما تم التوصل إليه من المراحل السابقة.ـ المرحلة الرابعة: و 

 ـ المرحلة الخامسة: التوصل إلى الاتفاق بين الطرفين و الاستعداد لتدوينه.

 منه و قد قدم الخبراء العديد من النصائح التي يمكن الاستعانة بها في مرحلة التفاوض للخروج
التسلح  ، الاستشارة عند الشك،تجنب التسرع  1كر:باتفاق سليم و مرض لكل الأطراف، و من بينها نذ

عدم التركيز على  ،محاولة إظهار بعض المرونة في المواقف نات و المعلومات الداعمة للمواقف،بالبيا
ية المناقشة و المواجهة دراك أهمإ بكل العوامل الأخرى،الاقتصادي فحسب بل الاهتمام  العامل

الثقة التي تبنى على التعاون و ليس على  رغبات الطرف الآخر، ، احترامالاستماع الجيدالمباشرة، 
 الاستغلال.

تعد الاتفاقية الجماعية هي الثمرة التي تجنى من  ب ـ إفراغ التفاوض في الاتفاقية الجماعية:
فراغ مضمون التفاوض في اتفاقية جماعية إضافة إلى شروط إ 90/11يشترط القانون فالتفاوض، 

لمن و  ،لية. كما و تكون الاتفاقية الجماعية ملزمة لمن وقع عليها عند إبرامهاأخرى موضوعية و شك
ترتب آثارها هي ، و 2موقع عليهاطرف في كل من يصبح عضوا كذلك لو  ،يوقع عليها بعد انعقادها

 3فيما يلي: هاو يتمثل نطاق تطبيق على كل من يشملهم حيز تطبيقها.
فقد  انون،يتحدد هذا المكان إما بالاتفاق المدون أو بمقتضى الق ـ نطاق تطبيقها من حيث المكان: 1

 معينة.أو مهنة  ،أو في منطقة معينة ،تطبق في نطاق مؤسسة واحدة أو أكثر

عات و تنص غالب التشريقد تبرم لمدة معينة أو غير معينة،  ـ نطاق تطبيقها من حيث الزمان: 2
 ها.ؤ إنهاللأطراف فإذا انقضت المدة يكون  ،المدةعدم تحديد سنتين في حال العلى عدم تجاوزها 

ها و العمال المشمولون بأحكام عمالملزمة لأصحاب الأهي  ـ نطاق تطبيقها من حيث الأشخاص: 3
ة و المرتبطون بعقود فردية مع أي مؤسسة خاضعة لأحكامها إن كانت هذه العقود الفردية أقل فائد

 .أية نقابة، و ذلك حتى لو لم يكونوا أعضاء في لهم

مجموعة من  و في كل الأحوال فإن المجال التنظيمي للاتفاقيات الجماعية يخضع إلى
و ، فلسفة القانون المنظم لآلياتهاو طبيعة النظام القانوني المعتمد من طرف كل دولة، الاعتبارات ك

                                                             
  .506،  505، ص ص  جاري ديسلر ، مرجع سابق 1
يوان د،  الجزائري )علاقات العمل الفردية و الجماعية( في ضوء النصوص التشريعية الحديثة، شرح قانون العمل  راشد راشد 2

  .129، ص  ، الجزائر ، بن عكنون المطبوعات الجامعية
  .217،  216، ص ص  ، مرجع سابق غالب علي الداودي 3
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مؤسسات، وطنيا أو قطاعيا أو مهنيا أو خاصا بمؤسسة واحدة أو عدة إن كان مستوى التفاوض 
. كما و تختلف الآثار المترتبة عنها وفقا 1إضافة إلى اتساع أو ضيق أحكام النظام العام الاجتماعي

 2فيما يلي:آثارها لهذه الاعتبارات، و تتمثل  أبرز 

 احترام أحكامها طيلة مدة سريانها.ـ الالتزام ب 1

 ق الطرفين.ـ لا ينتهي العقد إذا كان محدد المدة قبل انقضائها إلا باتفا 2

  .نعارضو عليها أو الم ن منهمفاقية بتنفيذ التزاماتهم الموافقو يلتزم جميع من تشملهم أحكام الات ـ 3

و التساؤل الأبرز في مجال آثار الاتفاقيات الجماعية هو تحديد كيفية إدراج أحكامها في عقود 
رأى بإدماج أحكامها في عقود ، فريق فريقان فقهيانالعمل الفردية، و قد ظهر لحل هذه الإشكالية 

العمل الفردية، و آخر قال باستقلالية أحكامها عن هذه العقود، و يترتب عن الأخذ بكل رأي آثار 
تفاقية الجماعية تبقى سارية طالما العقود الفردية قائمة يعني أن أحكام الا مختلفة، فإتباع الرأي الأول

تنفيذ أحكام الاتفاقية بشكل فوري بتحقق شروط نفاذها، و تباع الرأي الثاني فيعني ابين أطرافها، أما 
فتفقد طبيعتها الآمرة مما  ،سريانها يتوقف كذلك بشكل فوري بمجرد تحقق أي سبب يؤدي لانتهائها

مجموعة من فريق يسمح لأطراف العقد الفردي بتنظيم علاقاتهم بحرية دون اتباعها، و قد كان لكل 
و ، ا إلى التشريع المطبق في كل دولةتجاهين المذكورين يبقى راجع. إلا أن الفصل بين الا3الحجج
 .4تفاق بين الطرفينللإكذلك 

فضلا عن ما ذكر فإن الاتفاقية الجماعية تتميز بخاصية أساسية متمثلة في إمكانية الانضمام 
أخرى لم يشاركوا في  اغير منحصرة في الأطراف الموقعين عليها، بل يمكن أن تضم أطراففهي إليها، 

إبرامها و لم يوقعوا عليها بعد الاتفاق على أحكامها، و قد أخذت بنظام و لا في عملية التفاوض 
الانضمام العديد من التشريعات و منها التشريع الفرنسي و التشريع الجزائري، بل و أن هناك من 

مل فئات من العمال و أصحاب ع سريانها ليشيتوس تفأجاز ، إلى أبعد من ذلك تالتشريعات من ذهب
 .5دون اختيارهم لذلك بإرادتهمحتى  العمل من غير أطرافها

 6جزاءان هما:الاتفاقية الجماعية للعمل في  الإخلال بالأحكام الواردة هذا و يترتب عن

                                                             
  .810، ص  ، مرجع سابق تشريع الجزائري، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في ال أحمية سليمان 1
  .218،  217، ص ص  ، مرجع سابق غالب علي الداودي 2
ـ  042، ص ص  ، مرجع سابق ، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري أحمية سليمان 3

207.  
  .207، ص المرجع نفسه  4
  .110،  109، ص ص  ، مرجع سابق الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري،  بن عزوز بن صابر 5
  .487، ص  ، مرجع سابق محمد حسين منصور 6
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ي جاء ف يتمثل في تعديل العقود الفردية المخالفة حتى تصبح مطابقة لما، و يعد جزاءا آليا :ـ الأول
 ، و التعديل يقتصر على الشروط المخالفة ما لم تكن أفضل للعامل.الاتفاقية الجماعية

 يرفع ، بحيث يجوز لكل طرف أنيخالف أحكام الاتفاقية الجماعية نترتيب المسؤولية على م ـ الثاني:
 أو التعويض عن عدم التنفيذ. هادعوى للمطالبة بالحكم على الطرف الآخر بتنفيذ أحكام

تنظيم شروط و ظروف  تتناول اتفاقيات العمل الجماعية ضاء الاتفاقية الجماعية للعمل:ج ـ انق
، إضافة إلى تغير المتغيرة العمل، و هي مواضيع شديدة التأثر بالاعتبارات الاقتصادية و الاجتماعية

عمل أوقات لبه أصحاب ا يقبل ما النصوص القانونية و التنظيمية تبعا لذلك، و لهذا فمن الطبيعي أن
الرخاء، لا يمكنهم تحمل تكاليفه في فترات الأزمات، و لهذا تعد مسألة تحديد مدة سريان الاتفاقية 

و اع العمالية و يحرمهم من تحسينها، التقيد بأحكامها مدة طويلة يجمد الأوضفالجماعية مسألة دقيقة، 
دية راجعة إلى عدم الاستقرار في كثرة استبدال الاتفاقيات الجماعية يسبب مخاطر اجتماعية و اقتصا

يمكن لأصحاب العمل في الوقت نفسه حساب فلا يطمئن العمال للمكاسب المحققة و لا  أحكامها
مسألة قانونية و اتفاقية مدة سريان الاتفاقية الجماعية  و يبقى تحديد، 1تكاليف المشاريع الاقتصادية

 مصالح الأطراف. وفقا لما يحقق

هو السبب الوحيد لانقضائها، فحتى الاتفاقيات و ليس انتهاء مدة سريان الاتفاقية الجماعية 
و بناءا على طلب أحد الطرفين أ، لطرفيهابالإرادة المشتركة ، وذلك الجماعية غير محددة المدة تنقضي

ا و التي يكون إحلال اتفاقية جديدة محلهأو بفسخها بسبب عدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته، 
. و لكننا نعود هنا إلى طرح التساؤل بخصوص مصير 2ميدان تطبيقها أوسع من الاتفاقية السابقة

مع أحكامها؟.  ىتماشتالعقود الفردية المبرمة طبقا للاتفاقية الجماعية التي كانت سارية أو التي عدلت ل
حتى و لو انعقد بالتطابق مع ما  في هذه الحالة رأى غالبية الفقه ضرورة تطبيق عقد العمل الفردي

الجماعية المنتهية، لأن إفراغ أحكام هذه الأخيرة في العقود الفردية يجعل هذه  الاتفاقية به جاءت
و القول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج ، عقود و قد تراضى الطرفان على ذلكالأحكام جزءا من هذه ال

رب  ، وعقد العمل المبرملحقوقه المستحقة طبقا ليصعب معالجتها، فالعامل قد رتب معيشته وفقا 
عمل و يهدد استقرار علاقات الس، و أي تعديل ريعه تبعا للمهام الموكلة لعمالهرتب أوضاع مشا العمل

إلا أن انتهاء عقد العمل الفردي يفسح المجال أمام الطرفين للتفاوض ، يؤدي إلى نزاعات جماعية
 .3مجددا حول شروط جديدة للعمل

                                                             
  .749،  649، ص ص  ، مرجع سابق فؤاد دهمان 1
،  9751،  ، مصر ، القاهرة ، دار الثقافة للطباعة و النشر ، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري الجديد علي عوض حسن 2

  .192ص 
  .320،  319، ص ص  ، مرجع سابق هيثم حامد المصاروة 3
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 : فرع الثانيال
 للعمل و دورهما في خلق و تنفيذ الاتفاقيات الجماعيةالنقابة و الإضراب 

ا ة منهصحيح أن للاتفاقية الجماعية للعمل الدور الأبرز في تسوية النزاعات العمالية و الوقاي
ما  رلا أن هذا الدو بتنظيمها لكل الموضوعات التي يمكن أن تكون محل نزاع و في مقدمتها الأجور، إ

لى عتحول العامل الضعيف إلى جزء من جماعة قوية قادرة يلا تكتل العمال في نقابات لكان ليكون لو 
يرون في هذا التفاوض الحل  و جعلهمبل ، ب العمل على التفاوض حولهاإجبار أربابفرض مطالبها 

ر من هنا يظهر دو و الوحيد للمأزق الذي يتسبب فيه إضراب العمال بتحريض و تنظيم من نقاباتهم، 
اط أيضا، نتناول أولا النشتنفيذها و في  في خلق الاتفاقيات الجماعيةالنقابة و الإضراب كل من 

 .الإضراب ورقته الضاغطة ، ثم نتعرف ثانيا علىالنقابي
 :للعمل الاتفاقيات الجماعيةإبرام أولا ـ النشاط النقابي و وسيلته السلمية 

  ـ نشأة النقابة و تطورها:  1

يرجع الفضل في نشأة النقابة إلى النظام الليبرالي الذي ساد إبان الثورة الصناعية أين عرفت 
. فالليبرالية أدت إلى 1علاقات العمل تحولا، فنشأت النقابة التي فرضت نفسها فيما بعد على الدولة

ذلك إحداث  . و تطلب2ل التي تنظمت بشكل تدريجي لتصبح حركة عمالية ثم نقابيةاتكوين كتل العم
تغيير جذري في الأسس التي كانت تقوم عليها العلاقات الصناعية سابقا سواء في الوسائل التي كانت 

 .3تستخدمها، أو في الأهداف التي كانت تنوي تحقيقها

ندما و ذلك ع، ببريطانيا 1720سنة التاريخ المعاصر في  و قد ظهرت أولى النقابات العمالية
جمعية قصد و ألفوا  ،لأول مرة في التاريخ برفع تظلمهم إلى البرلمان ة وأقدم عمال مصنع للخياط

المطالبة بزيادة أجورهم مع تخفيض ساعات العمل، ثم ألمانيا التي اتخذت النقابات فيها شكل فيدراليات 
أما فرنسا  ،1870ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي تشكلت أول نقابة عمالية فيها سنة  مهن،

 .18844فالنقابات فيها ظهرت بشكل رسمي سنة 

نظام الطوائف كانت بفيرون أن بدايتها  ،من هذا بكثير متاريخ النقابات أقدأن  البعض يرى لكن
كان لكل صناعة من يرأسها و يشرف عليها، و تطور ذلك إلى ما سمي حيث في البلاد الإسلامية 

                                                             
1 Jean-Luc Kohel , op.cit , p 162. 
2 Jean-Marie Verdier , Traité de droit du travail (Syndicats) , Edition Dalloz , Paris , 

France, 1966 , p 9. 
  .155، ص  ، مرجع سابق أمين عز الدين 3
دة ة لنيل شها، مذكرة مقدم ، الحركة النقابية العمالية في الجامعة الجزائرية دافع أو معرقل للأداء البيداغوجي؟ شطيبي حنان 4

  .18، ص  2010ـ  2009،  ، الجزائر ، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة الماجستير في تسيير المواد البشرية
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في المدن الكبرى و في كل بلاد الأناضول، كما سمي أيضا بنظام الطوائف الحرفية الذي انتشر 
كانت كل طائفة مهنية و  ،بالفتوة التي أعطيت لها عدة تعاريف من بينها أن الفتوة تنتصف و تنصف

لمبادئ الخاصة المستندة تقاليدها لها تضم الصبية و العرفاء و المعلمين و يرأسهم الشيخ، و كان 
تواصل العمال فيما بينهم و تكتلوا في تنظيمات تدافع عنهم مسايرة للروح الشريعة الإسلامية، و 

إلا أن هناك من ينفي وجود صلة بين نظام  .1الإسلامية التي تنادي بالتعاون على البر و التقوى
انعدام أي فقال بينفي كون الأخيرة امتدادا للأولى، و منهم "سيدني ويب" ف الطوائف و بين النقابات

التحليل العلمي لنظام الطائفة من و أن التاريخ يؤكد عكس ذلك  و رأى ،الشواهد على ذلكشاهد من 
فالطائفة تضم المنتجين لخدمة أو سلعة معينة، و ، كد هذا الرأيث تكوينها و نظام العضوية فيها يؤ حي

ظيم النقابي نالمنتمون إليها من رؤساء و عرفاء و صبيان يمثلون مراتب الطائفة، و إذا قارناها بالت
 .2ن تماماو يدافع عن مصالحهم نجدهما مختلفيالذي يضم العمال 

نشأت و تطورت بتطور ، هي ظاهرة أوروبية بالدرجة الأولىأن النقابة  و بالتالي يمكن القول
النظام الرأسمالي لتنتشر بعد ذلك في كل أنحاء العالم، و اكتسبت خصوصيتها و دورها من خصوصية 

من طبيعة نظامه الاقتصادي و السياسي، فبينما نشأت النقابة في أوروبا و  نتمي إليهالمجتمع الذي ت
 نتيجة للنهضة العلمية و الصناعية، فإن النقابة ظهرت في دول العالم الثالث أثناء الفترة الاستعمارية

بين  و أعضائها نضالها لتحسين الظروف المهنية و الاجتماعية و رفع التمييز الحاصل بينموجهة 
ناضلت بجانب الحركات التحررية و  كماالعمال المهاجرين في مجال الأجور و باقي ظروف العمل، 

ارتبطت بها سياسيا و اقتصاديا، و هذه الخصوصية التاريخية هي التي تفسر تبعيتها و اندماجها في 
التي مرت فيها  ،و المثال الحي على ذلك هي الجزائر. 3السلطات السياسية حتى بعد الاستقلال

لمختلف  المرحلة الاستعمارية التي تشكلت فيها العديد من التنظيمات النقابية ،الحركة النقابية بمرحلتين
، و مرحلة بعد الاستقلال التي يمكن تقسيم الحركة النقابية فيها أيضا إلى مرحلتين، المهن و الحرف

، و مرحلة التعددية 1990إلى  1962من  لممتدةامرحلة الحزب الواحد و النقابة الواحدة المنبثقة عنه 
أين ظهرت بعض النقابات المنافسة للاتحاد العام للعمال  90/11النقابية التي جاء بها قانون 

  .الجزائريين

النقابية يقضي باستقلالية النقابة عن الدولة لتتمكن من الدفاع عن  مبدأ الحريةو رغم أن 
في الحياة السياسية، إلا أن هذا الكلام النظري كان صعب التطبيق  مصالح المنتمين إليها دون التدخل
                                                             

ـ  74، ص ص  1970،  ، مصر ، الهيئة المصرية العامة للتأليف و النشر و العمال، دراسة إسلامية في العمل  لبيب السعيد 1
50.  

  .124،  123، ص ص  ، مرجع سابق أمين عز الدين 2
  ة معة قسنطين، جا ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع ، النقابة في المؤسسة الصناعية الجزائرية جحا زهيرة 3
  .53،  52، ص ص  2013ـ  2012،  ، الجزائر2
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عمليا، إذ يصعب الفصل بين النشاط النقابي و السياسي لارتباط السياسة بالاقتصاد، و هكذا أصبح 
 .1حركا للرأي العاممأصبحت و بل  ،للنقابة دورا سياسيا أيضا

بل توحدت الجهود العمالية و النقابية لتصعد  ،و لم يقتصر النشاط النقابي على الصعيد الوطني
به إلى المستوى الدولي بهدف تنسيق الحركة العمالية الدولية، فظهرت الاتحادات الإقليمية كاتحاد 

و يعتبر مبدأ الحرية النقابية أبرز ، 2نقابات عمال إفريقيا و الاتحادات الدولية كالإتحاد النقابي العالمي
لمعاصرة الذي يدعم حق كل عامل في إنشاء أو الإنضمام أو عدم الانضمام إلى المبادئ في القوانين ا

 .3مع تمتع النقابات بالإستقلالية عن الدولة في إدارتها و تكوينها و ممارسة نشاطها ،نقابة ةأي

طالبة بحقوق ، و انتقلت من المو منظمة في هيكلتها و في أدوارهاالحركة النقابية قوية حاليا و 
لكن  .4إلى المشاركة في إعداد و تحقيق السياسة الاقتصادية و الاجتماعية، أكثر للعمال و مزايا

كاسب و السعي كذلك بل يجب عليها الحفاظ على الم، ابية لا ينبغي أن تكتفي بما تحققالحركة النق
 5إلى ما هو أفضل، فعليها تغيير نظرتها للدور الذي تقوم به وفقا لما يلي:

بل ينبغي أن تهدف  دورها في الحصول على بعض الحقوق و المزايا للعمال،حصر ـ يجب أن لا ت 1
  في التسيير و النتائج. إلى تطوير سبل التعاون بين العاملين و أصحاب العمل

ـ التركيز على عقد المزيد من الاتفاقيات الجماعية المكرسة للتعاون مع أصحاب العمل خدمة  2
  معاداتهم.لمصالح الجميع بدلا من 

النقطة الأخيرة ليست مستحدثة، فالتاريخ يثبت ارتباط نشأة المفاوضة الجماعية بنشأة النقابة، و 
ممارسة الحق النقابي، منح النقابات حق التفاوض مع أصحاب العمل لتحسين فمن نتائج الاعتراف ب

 .6ظروف و شروط العمل
 ـ مفهوم النشاط النقابي: 2

  7:لقد تبنى الفقه العديد من التصورات حول النقابة أبرزها أربعة خصائصها:أ ـ تعريف النقابة و 

فاية ، يركز على الأسباب الاقتصادية و الاجتماعية كعدم كو هو الأكثر انتشارا الأول: ـ التصور
 أدت إلى تكوين مجموعة ثائرة هي النقابة.و يعتبر أنها  ،الأجور

                                                             
  .439، ص  ، مرجع سابق محمد حسين منصور 1
  .439، ص المرجع نفسه  2
  .16 ص، 2004، مصر،  ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، النقابات العمالية و ممارسة حق الإضراب رمضان عبد الله صابر 3

4 Jean-Marie Verdier , op.cit , p 22. 
  .515، ص  ، مرجع سابق ديسلرجاري  5
  .42، ص  ، مرجع سابق ، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الجزائري مخلوف كمال 6

7 Marcelle Stroubants , op.cit , p p 103 , 104.  
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 ة، بل، فيرى أن الفقر لوحده غير كاف لإنتاج نقابو هو أكثر إيجابية من الأول ـ التصور الثاني:
  .مصالح مشتركة تدافع عنها يجب أن يكون للنقابة

ون و هو أكثر تطورا من سابقيه، فيرى ضرورة أن تتجاوز النقابة مستوى أن تك ـ التصور الثالث:
 تعبر عن هوية طبقة بأكملها.بل يجب أن  ،مجموعة ضغط

كل نظم بشيرى أن النقابة لم تف، يرى أن العوامل السياسية سبقت النشاط الاجتماعي ـ التصور الرابع:
 عشوائي، بل تعرضت للتسييس، و أن آليات التفاوض الجماعي هي محركها الأساسي.

ف النقابة يجمع في طياته كل التصورات السابقة، و قد قدمت لها العديد من يو الحقيقة أن تعر 
"المقصود باصطلاح النقابة العمالية تلك التعريف التالي: منها ، نذكر التعاريف في هذا السياق

علاقات العمل الجماعية، و التي تتكون بطريقة صرح التي هي الأساس الذي يرتكز عليه  المنظمة
، و حرة من جماعة من العمال، لتمارس نشاطا مهنيا بقصد الدفاع عن مصالح أعضائها، و تمثيلهم

 .1ترقية أحوالهم، و التعبير عن إرادتهم على الصعيد المهني و الوطني بالمنازعة و المساهمة"

 2:أما خصائص النقابة فتتمثل في

 .و مستقلة عن أية وصاية أو تبعية ـ المنظمة النقابية جماعة تتشكل بإرادة حرة 1

 .طبيعة علاقة عملهمعمال أيا كانت ـ تتكون المنظمة النقابية من جماعة من ال 2

  .ـ تقوم النقابة بعدة وظائف، فلا تقف عند مجرد الدفاع عن مصالح أعضائها و حماية حقوقهم 3

بع بطابعضها ـ تستخدم النقابة لتقوم بمهامها أساليب مختلفة بعضها بطابع تنازعي كالإضراب، و  4
 .ةالاقتصادي و ةتعاوني يؤدي إلى مشاركتها في رسم السياسة الوطنية الاجتماعي

شخصا اعتبرها غالبية الفقه  ب ـ الطبيعة القانونية الخاصة للنقابة و المبادئ التي تقوم عليها:
. و توضح 3صلاحياتهابسبب معنويا من القانون الخاص، و لكنه قريب من أشخاص القانون العام 

 المبادئ التي تقوم عليها و المتمثلة فيما يلي:طبيعتها الخاصة 
روابط التضامن و قد تأسست من خلال  للحق النقابي حجر الزاويةهي  الحرية النقابية:مبدأ *

ن طريق الانتماء أن من حق كل عامل الدفاع عن حقوقه و مصالحه ع. و تعني 4الطبيعي بين المهن
 . و5مبدأ تكرسه دساتير كل الدول و كذلك كل المواثيق و الاتفاقيات الدوليةو ، و هإلى نقابة معينة

                                                             
  .4، ص  ، مرجع سابق رمضان عبد الله صابر 1
  .5،  4، ص ص المرجع نفسه  2

3 Jean-Marie Verdier , op.cit , p 180. 
4 Amoura Amar, Droit du travail et droit sociale (guide pratique) , Edition El Maarifa , 

Alger , 2002 , p 181.  
5 Michel Muné , op.cit , p 412. 
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حرية الانتماء النقابي، حرية الانسحاب من النقابة، و  1ترتكز الحرية النقابية على ثلاثة قواعد هي:
 لزامية الانتماء إلى النقابة.إعدم 

عليهم لدفعهم  النقابيين من مختلف الضغوطات التي قد تمارس تعني الحرية النقابية حماية ماك
، و كذلك من الضغوطات التي يفرضها المستخدم، و ىالانضمام إلى أخر  أونقابة إلى الانسحاب من 

 .2الدول التي تحترم الحرية النقابية قامت بفرض إجراءات بطابع إجباري لحمايتها
هذا المبدأ عندما كانت النقابة واحدة، بل بعد تعددها، مما  ظهرلم ي مبدأ المساواة بين النقابات:* 

 .3أوجب فرض مساواة صارمة بين النقابات الموجودة، و الحفاظ على بقاء المساواة قائمة
لكل العمال المنتمين إلى كل المهن مع  حقا معترفا بهة حاليا أصبحت النقاب :الحق النقابي عمومية* 

 .4كل مهنة عن حقها النقابيبدفاع ة تم التوصل إليها استثناءات حصرية، و هذه النتيج
المتمثل في تمتاز النقابة عن غيرها من المنظمات بهدفها  :ةمبدأ الدفاع عن المصالح المهني* 

 .5يعرضها للعقوبات القانونيةالهدف الدفاع عن المصالح المهنية، و خروجها عن هذا 
 نقابية.هما: العمل الاجتماعي و السياسة اللقد استعمل في تصنيفها معيارين  ج ـ تصنيف النقابات:

النقابات الحرفية التي تضم العاملين المنتمين لحرفة إلى بالنسبة لمعيار العمل الاجتماعي، تنقسم  *
 .6تمين إلى صناعة واحدةالمنواحدة، و النقابات الصناعية التي تضم العمال 

  7بالنسبة لمعيار السياسة النقابية، فيمكن تمييز ثلاثة أنواع هي: *
قائم، هدفها تحسين ظروف العمل دون رفضها للنظام الاقتصادي و السياسي ال ـ النقابة الإصلاحية:

 تتفاوض معه.بل 

في  لا ترىفرفض النظام القائم و تحاول تغييره مرتكزة على فكرة الصراع الطبقي، ت ـ النقابة الثورية:
 و أحيانا تلجأ إلى العنف. ،بل تستعمل الإضرابالتفاوض وسيلة مجدية 

ما  ير وفقالتسيشارك في ، بل يهذا النوع لا يفاوض كالأول، و لا ينازع كالثاني ـ النقابة المشاركة:
 مجالس العمال.بيسمى 

                                                             
1 Michel Muné , op.cit , p 412. 
2 Jean-Marie Verdier, op.cit , p 309. 
3 Ibid , p 375. 
4 Ibid , p 153. 
5 Ibid , p 341. 

  .32،  31، ص ص  ، مرجع سابق شطيبي حنان 6
  .36 ـ 33، ص ص المرجع نفسه  7
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إضافة إلى التصنيف التقليدي لنقابات العمل، برزت منظمات أصحاب منظمات أصحاب الأعمال: *
جمعية لأشخاص يمارسون  عبارة عن ، و هيالأعمال، أو إن صحت تسميتها بنقابات أصحاب العمل

تمثيل أعضائها و حماية  هاهدف ،و يستخدمون أشخاصا آخرين تابعين لهم يتقاضون أجورا مهنة معينة
 و ،، و كذلك الارتقاء بمستوى المهنة و تنسيق العمل بين أعضائها1الحهم و تحسين أوضاعهممص

في بدايتها مباشرة  منظمات أصحاب العمل و لم تتصل .2إلى غير ذلك من الأهداف المشروعة
تنظيم و لأغراض متصلة بمنع المنافسة غير العادلة بينهم قامت بمسائل العلاقات الصناعية، بل 

لمشتركة السياسية و الاقتصادية الإنتاج و تقسيم الأسواق و تحديد الأسعار و التعبير عن آرائهم احجم 
وجد إلا أنه المساومة في العلاقات الصناعية، رغم أن صاحب العمل الفرد بإمكانه قانونا و المالية، و 

نقابات العمالية و تزايد قوة البعد مضطرا للانضمام إلى منظمة تضم أصحاب العمل الآخرين  نفسه
 .3ممارستها لضغوط متزايدة

و لكننا نركز هنا على أهدافها في مجال العلاقات الصناعية، و هي أهداف تختلف باختلاف 
للنقابات تحدد في نفس الوقت اتجاهاتها، فإما أن تلتزم بسياسة المقاومة المستمرة التي العوامل المؤثرة 

 ها تلخيص أهدافو يمكن  .4إزاءها وصولا إلى المصلحة المشتركةتتخذ سياسة ودية أو أن ، العمالية
 5فيما يلي:عموما 

 ـ حماية مصالح أعضائها و مؤسساتهم. 1

  .إلى مستوى مقبول للأجور و لمختلف شروط العمل، إضافة إلى تسوية النزاعاتالوصول ـ  2

  .بزيادة الأجورـ توحيد السياسة عند مواجهة مطالب نقابات العمال خاصة المتعلقة  3

  و تعويضهم عن الخسائر. ـ حماية أعضائها ماليا و كذلك قانونيا في حال الإضراب 4

  .أعضائها صوص تشريعية و تنظيمية تصب في صالحة بإصدار نبـ المطال 5

 ـ تمثيل الأعضاء أمام الجهات الرسمية في كل ما له صلة بالصناعة و العلاقات الصناعية. 6
 

 

 
                                                             

  .308، ص  ، مرجع سابق هيثم حامد المصاروة 1
  .209، ص  ، مرجع سابق غالب علي الداودي 2
  .131،  130، ص ص  ، مرجع سابق أمين عز الدين 3
 .131، ص المرجع نفسه  4

  .132،  131، ص ص المرجع نفسه  5
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  النشاط النقابي:ـ دور  3

 مها والتي تقوم بها النقابة في سبيل تحقيق مها يتمثل النشاط النقابي في مختلف الأعمال
ها و يوفرها لأ، و هي تستعين في ذلك بآليات عديدة توفرها هي لنفسها أدوارها وصولا إلى أهدافها

  التشريع القائم.

تتمثل في منح التشريع لها الشخصية الاعتبارية و الاستقلال فإنها  بالنسبة للآليات التشريعية
تتمتع بكل حقوق الشخصية من اسم و موطن هي لقواعد القانون العام و النقابة تخضع و لا المالي. 

ضروري لتتمكن من ممارسة أنشطتها بكل  ، فهوو بالنسبة للاستقلال المالي .1وأهلية و ذمة مالية
يتدخل بل  إلا أن ذلك لا يتم على النحو المطلق، 2التحركسرعة يكفل لها مرونة و و هو ما حرية 

و المزايا و الإعفاءات التي يمكن أن تتمتع بها، إضافة إلى  التشريع في بيان إيراداتها و أوجه انفاقها
من مصادر مختلفة ى إمكانياتها المالية تتحصل علو هي  ،3الرقابة المفروضة على كل ذلك

و الاشتراكات و الهبات و بعض الأرباح الناتجة عن استثمارات تقوم بها إضافة إلى  رائبكالض
 ، و يتدخل التشريع لتحديد هذه المصادر.4إعانات الدولة

في ممارسة وظائفها على لآليات التي توفرها هي لنفسها، فإن النقابة ترتكز أما بالنسبة ل
صل بها إلى سلمية متمثلة في المفاوضة الجماعية التي ت وسيلتين متناقضتين لكنهما فعالتين، الأولى

المفاوضة الجماعية تمثلة في الإضراب، و لكن أصبحت ، و الثانية غير سلمية مإبرام اتفاقية جماعية
بالنظر إلى كثرة لجوء النقابات إليها، و إلى أهمية المكاسب التي  أحد العناصر الجوهرية للعمل النقابي

و أيضا  العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بالأجور و مختلف ظروف العمل هاقيتحقب تحققت من خلالها
 .5ق الاستقرار و السلام في علاقات العمليتحق

 ،للنقابة أدوار عديدة و صلاحيات بالغة الأهمية جعلتها مركز قوة لكل العمال و حاليا أصبح
فقد أصبحت عنصرا فاعلا في الحياة المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية لكل من العمال و أصحاب 

العملية التفاوضية و التشاورية مما مكنها من صناعة قرار في أصبحت شريكا اجتماعيا و  ،العمل
نت تضمن الحفاظ على التوازنات بين المصالح التي لطالما كاكما أنها اقتصادي و اجتماعي، 

 . كما تكمن6تضمن نوعا من الاستقرار المهني و الاجتماعيف ،متعارضة بين أطراف علاقة العمل

                                                             
  .448، ص  ، مرجع سابق محمد حسين منصور 1
  .28، ص  ، مرجع سابق رمضان عبد الله صابر 2
  .84، ص  ، مرجع سابق جحا زهيرة 3
  .44،  43، ص ص  ، مرجع سابق شطيبي حنان 4
  .8،  7، ص ص  ، مرجع سابق رمضان عبد الله صابر 5
  .257، ص  ، مرجع سابق الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري،  أحمية سليمان 6
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، بل 1أهمية إقرار الحق النقابي في ترتيب حقوق أخرى كحق الإضراب و حق التفاوض الجماعي
 .2الحق النقابي هو شرط أساسي لسائر الحقوق و الحريات الأخرى

 3تقوم بها المنظمات النقابية فيما يلي:تتمثل أهم الأدوار التي و 

 الاقتراحات.تقدم ، فتقود التظاهرات العمالية و العضوي المتمثل في تمثيل المهنة ـ الدور 1

 ـ المشاركة في المفاوضات و الاتفاقيات الجماعية مع المستخدم. 2

 ـ المشاركة في حل النزاعات الجماعية و الوقاية منها. 3

 توعيتهم عن طريق النشر و الإعلان. ـ إعلام العمال و 4

 ـ تعزيز نشاطات التكوين النقابي بالنسبة للأعضاء النقابيين. 5

 ـ تقييم و تحسين التشريع و التنظيم الخاص بالعمال. 6

 .4ـ كما يمكن للنقابة تقمص أدوار اجتماعية مهمة 7

و الاقتصادية في كل  أن تتكيف أدوار النقابة مع الظروف الاجتماعيةفي كل الأحوال يجب و 
، و رغم أن البعض يحاول حصر دورها في 5آراء رائجة ةيلأنظرية شائعة أو  ةبلد دون أن تخضع لأي

الدفاع عن المصالح المهنية اللصيقة بعلاقات العمل كرفع الأجور، إلا أن أهميتها المتزايدة جعلت 
 6يلي:و قد قسم البعض أدوارها وفقا لما  دورها أكبر من ذلك بكثير.

 بالمطالبة برفع الأجور و هو دور لم و لن يندثر. ـ المهمة الاقتصادية المادية: 1

 تكسب العامل صفة اجتماعية تشعره بالأمان و الثقة. ـ المهمة الاجتماعية: 2

 تعمل على الحد من الصراع و التوتر في علاقات العمل. ـ المهمة النفسية: 3

 بتوعية العمال بحقوقهم و بالوسائل الكفيلة بتحصيلها. ـ مهمة تنظيمية و تثقيفية: 4

                                                             
، مصر،  ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، دور منظمة العمل الدولية في خلق و تطبيق قانون دولي للعمل سعد محمودممحمود  1

  .450، ص  1976
  .446، ص المرجع نفسه  2

3 Amoura Amar , op.cit , p 186. 
4 Jean-Luc Kohel , op.cit , p 172. 

  .126، ص  ، مرجع سابق أمين عز الدين 5
  .40ـ  37، ص ص  ، مرجع سابق شطيبي حنان 6
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لمستوى الثقافي في عملية التفاوض و بخصوص المهمة الأخيرة، تجدر الإشارة إلى أهمية ا
 . للخروج بمكاسب حقيقيةو ذلك  1، بل و يجب دعمه بتكوين خاص للأعضاءالجماعي

لبشرية بفعل القوة التفاوضية التي يدعمها بإمكان النقابة التأثير على سياسات إدارة الموارد ا نإذ
 .2ةلصالح العمال بعيدا عن الانفرادي اتسياسفتعمل على تغيير هذه ال ،القانون

و في مجال تحديد الأجور بصفة خاصة يبرز الدور النقابي في جعلها تتماشى مع تكاليف 
 .3العمالتوجيه التشريع و التنظيم المتعلق بالأجور خدمة لمصالح في و  ،المعيشة

 لفرض التفاوض الجماعي:ورقة ضغط النقابة ثانيا ـ الإضراب 
  ـ نشأة الإضراب و تطوره: 1

خاصة بعد النهضة الصناعية أين كانت السيطرة  الحرمان من حقوقها عانت الطبقة العمالية
، فقامت منازعات العمل ك التوازن الاقتصادي و الاجتماعيلرأس المال على العمل، و اختل بذل

لا معها لو تتمكن من إجبار الرأسماليين على التفاوض لم تكن ل، و حتى مع وجود النقابة فإنها الجماعية
 ،العمالاستجابوا لطلبات لإضراب الذي خسر به الرأسماليون أضعاف ما كانوا ليخسروه لو لاستعمالها 

فكان وجود الإضراب عنصرا حاسما لإرساء المفاوضة الجماعية، على أن الإضراب قد سبق الاتفاقية 
في فقد ظهر ، هات الإضراب التي وقعت قبل ظهور الاتكوين النقابة بدليل ح حتى سبقبل الجماعية 

 .4ئف الحرفيةالقديمة كالحضارة الفرعونية و الإغريقية و الرومانية كما ظهر في عهد الطواالحضارات 
كما أن لها  ،إلا أن ظهور النقابة هو ما نظم استعمال الإضراب و أجبر المشرع على الإعتراف به

انتشر استعمال قد عند فشل الوسائل السلمية، و  وسيلة فعالة لتحقيق مطالب العمال الفضل في جعله
، رد فعل للواقع المعاشإلا هو ما لأن التشريع  الإضراب بعد الإعتراف التشريعي به و هذا كان طبيعيا

و أصبح الإضراب حاليا محاطا بحماية قانونية مع ضمان ممارسته في ظروف سلمية دون مساس 
  .و لا بالمصالح الحيوية للمجتمع بحقوق و ممتلكات أصحاب العمل

و في الجزائر ارتبطت نظرة المشرع للإضراب بالتحولات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، 
دون صدور قانون مجسد لهذا الإعتراف، ثم اعترف به القانون المنظم  19635فاعترف به دستور

، و 1976للقطاع الخاص دون القطاع العام في فترة السبعينيات، و تم تكريس هذا التوجه في دستور 
                                                             

  .96، ص  ، مرجع سابق بن عزوز بن صابر، الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري 1
،  2003،  ، الأردن ، عمان ، دار وائل للنشر ، الطبعة الأولى استراتيجي(، إدارة الموارد البشرية )مدخل  سهيلة محمد عباس 2

  .294،  293ص ص 
  .511، ص  ، مرجع سابق نادر أحمد أبو شيخة 3
  .36،  35، ص ص  ، مرجع سابق رمضان عبد الله صابر 4
 .1963سبتمبر  8، مؤرخ في  1963دستور  5
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ن لكل العمال دو  19891ه دستور بمع مرحلة الإصلاحات الاقتصادية مع نهاية الثمانينات اعترف 
تمييز بين القطاع الخاص و القطاع العام مع ضبط شروط و إجراءات ممارسته من خلال إصدار 

التي تميز علاقات العمل  توازن بين المصالح المتناقضةال الذي جاء لإرساء 90/02القانون 
 .2الجماعية

 ـ مفهوم الإضراب: 2

انت له ، فكمختلفة له تطورت بتطورهوضع تعاريف باهتم الفقه  أ ـ تعريف الإضراب و تحديد عناصره:
نسي الفقه الفر  في ، و تعاريفالتي نلمس فيها تحريمه و تجريمه الفقه الفرنسي التقليديتعاريف في 

 الحديث التي عكست التطور الذي عرفه و ذلك وفقا لما يلي:

 3ـ تعاريف الفقه الفرنسي التقليدي:

بقصد ممارسة الضغط على صاحب العمل أو  ـ "توقف العمال عن العمل توقفا جماعيا و مدبرا
 السلطات العامة".

 "فسخ العلاقة التعاقدية من جانب العمال المضربين". ـ 

ـ "رفض جماعي و مدبر للعمل، يظهر قصد العمال في التحلل مؤقتا من شروط عقد العمل، و ذلك 
 لتأييد نجاح مطالبهم".

 4ـ الفقه الفرنسي الحديث:

الجماعي و المدبر عن العمل بواسطة عدد كاف من العمال داخل مهنة معينة أو مؤسسة  "التوقفـ
 ".معينة لتحقيق هدف معين مع نية استئناف العمل بعد تحقيق الهدف أو انتهاء المنازعة العمالية

ـ "هو كل تصرف مدبر من العمال يعقبه آثارا، و يصدر بقرار جماعي بالتوقف عن العمل، فهو 
 قاومة في شكل توقف عن العمل للدفاع أو لتحسين شروط العمل".أسلوب م

 ـ "كل توقف جماعي عن العمل لمساندة مطالب معينة".

 

                                                             
 1، مؤرخة في  9، الجريدة الرسمية رقم  1996نوفمبر  28، معدل باستفتاء  1989فيفري  23، مؤرخ في  1989دستور  1

  .1989مارس 
  .162، ص  ، مرجع سابق ، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الجزائري مخلوف كمال 2
 . 40،  39، ص ص  ، مرجع سابق رمضان عبد الله صابر 3
،  روائل للنش ، دار ، الطبعة الأولى ، مشروعية الإضراب و أثره في العلاقات التعاقدية )دراسة مقارنة( براهيم صالح الصرايرةإ 4

  .18، ص  2012،  ، الأردن عمان
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التوقف الجماعي  1:و هي و يمكن أن نستخلص من التعاريف التي أوردناه عناصر الإضراب
نصرا آخر هو ع. هذا و يمكن أن نضيف ةو تدبير الإضراب، ارتباطه بمطالب مهني عن العمل، قصد

النزاع الفردي الذي يعقبه توقف صاحبه عن العمل لا يعد إضرابا، لذلك لا ،  فعنصر النزاع الجماعي
و بمجرد أن يكون النزاع جماعيا تبرز الطرق  .2بد من التمييز بين النزاع الجماعي و النزاع الفردي

ماعي، و وسيلة غير سلمية الجماعية لفضه، و هي نوعان: وسيلة سلمية متمثلة في التفاوض الج
 متمثلة في الإضراب.

التعاريف السابقة، و هو التدخل النقابي في الإضراب، و تتضمنه إلى عنصر آخر لم و نشير 
هل يمارس العمال هذا الحق من تلقاء ف، قد كان هذا العنصر عبارة عن تساؤل فقهي في فرنسا

 الفقه الفرنسي في غالبيته اعتبار الإضراب نقابيا؟، وقد رفض ، أم من خلال منظماتهم النقابية؟أنفسهم
الإضراب حق يمارس في على أن بل نصت فقط  ى ذلكلم تنص عل 1946خاصة أن مقدمة دستور 
يمثل  صلاحية حصرية في تقرير الإضراب النقابات العماليةمنح قالوا بأن ، فإطار القوانين التي تنظمه

لكن و إن كانت هذه الأسباب غير مستقلة، كون النقابات خطورة على حق العمال فيه، خاصة عندما ت
قطاع الوظيفة العامة التي يشترط فيها ليكون الإضراب  ، فإنها لا تخصتخص القطاع الخاص

لم تتبناه كل الدول، فبعضها  الفقهي الفرنسي الاتجاههذا إلا أن ، مشروعا أن تمارسه المنظمات النقابية
يرى أن الإضراب حق نقابي و لا يتم إلا من خلال النقابة العمالية كما هو الحال في البلدان الجرمانية 

 .3و الأنغلوسكسونية
الفقه إلى  انقسمفثار خلاف فقهي حول تحديد طبيعته و أساسه،  ب ـ طبيعة حق الإضراب و أساسه:

الإعتبار، و مذهب موضوعي يرى الحق مصلحة يحميها عين صي يأخذ صاحب الحق بمذهب شخ
جمع بين الإرادة و المصلحة، و أخيرا المذهب الحديث الذي يرى في يالقانون، و مذهب مختلط بينهما 

الإضراب إلى القول أن و الذي خلص ، االحق استئثارا بقيمة معينة يمنحها القانون لشخص و يحميه
 .4لكنه يمارس جماعياو يعتبر حقا ذو طبيعة خاصة فهو حق فردي 

مع ، اكما أن هناك من يعتبر الإضراب حرية عمومية تمارس في إطار القانون الذي ينظمه
 .5حقوق أخرى عأن يكون متوافقا مضرورة 

                                                             
  .184ـ  174، ص ص  ، مرجع سابق ، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الجزائري مخلوف كمال 1
 .504، ص  ، مرجع سابق سيد محمود رمضان 2
  .51،  50، ص ص  ، مرجع سابق رمضان عبد الله صابر 3
  .47ـ  44، ص ص المرجع نفسه  4

5 Michel Muné , op.cit , p 578. 
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في  الأعمالبالنسبة لأساس حق الإضراب، فيتمثل في عدم التوازن بين العمال و أصحاب أما 
  .1هذا التوازن ، فيكون هدف الإضراب هو إرساءالمركز الاقتصادي و الاجتماعي

 2، أبرزها ما يلي:يتخذ الإضراب صورا عديدة ج ـ كيفيات الإضراب و الإجراء المضاد له:

لذهاب يكون بانقطاع المضربين عن نشاطهم بترك أماكن العمل أو التغيب عن ا ـ الإضراب التقليدي:
  .إليها بعد التخطيط لذلك مسبقا

، وقتهو تنفيذ فئوي و متتابع للإضراب، فبدل انقطاع العمال كلهم في نفس ال ـ الإضراب الدائري:
 أكبر ضررا ا النوعيشكل هذتضرب فئة من العمال بعد الأخرى أو قطاع نشاط بعد قطاع آخر، و 

لاستمرارهم في دفع أجور العمال غير المنقطعين عن العمل  لأصحاب العمل من الإضراب التقليدي
 .وليسمح للعمال الاستمرار فيه لفترة أطكما أنه مع تحملهم في المقابل لخسائر النشاط المضطرب، 

ترك متكررة، و ذلك بقصيرة و إضرابات تكون بدل الإضراب الطويل  ـ الإضراب القصير و المتكرر:
ه، أو من الوقت المحدد لبدئفترة بعد  العمال عملهم قبل انتهاء الوقت النظامي، أو البدء في عملهم

ربون ، و يكون العمال المضذلك العمل بعد ونيستأنف أماكن العمل دون القيام بأي عمل ثمالبقاء في 
 لك العمال المضربونتأدية العمل، فيستحق بذهنا بجانب العمال غير المضربين بفارق بينهما هو 

 مستخدمهم.ل رغم تسببهم بأضرار أجورهم كاملة
 من ، و لكنهم يخفضونلا يتوقف فيه العمال عن العمل ـ إضراب الإنتاجية )الإضراب البطيء(:

  .فعاليتهم بالتخفيض من وتيرة عملهم و هو ما يسبب ضررا لرب العمل
راءات يتضمن تصعيدا في النشاط بمراعاة الإج )الإضراب الإداري(: ـ إضراب المبالغة في النشاط

و ، و هالدقيقة التي يتمسك بها العمال المضربون للوصول إلى التطرف في ممارسة مهامهمالإدارية 
ين مع على المتعامل سلبا لتأثيره في القطاع العامما يولد تأخيرا إداريا، و يصلح هذا النوع خاصة 

 .يةالمصالح العموم
  ـ الإجراء المضاد للإضراب )الغلق(:

قد يتخذ رب العمل إجراءا مضادا يسمى "الغلق" أو  و في مقابل صور الإضراب المتعددة،
"الإغلاق"، و الذي يقصد به قيام صاحب العمل بإغلاق المحل الذي يستخدم فيه العمال أو قيامه 

إذن فالإغلاق يمكن  ،من العمال بسبب نزاع عمالي ابإيقاف العمل أو رفضه الاستمرار في استخدام أي
مراعاة كما يجب عند اتخاذه  ،في مواجهة مجموعة من العماليجب اتخاذه و  ،عدة صورأن يتخذ 

                                                             
  .53، ص  رمضان عبد الله صابر ، مرجع سابق 1
  .301ـ  294، ص ص  ، مرجع سابق ، شرح علاقات العمل الفردية و الجماعية راشد راشد 2
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الإغلاق أن الفقهاء و لهذا يعتبر  ،هو يشبه في كل ذلك الإضراب ، و1الإجراءات و الشروط القانونية
 2النتائج التالية:يرتب و هو ما  ،هو إضراب صاحب العمل

 .فيهـ لا يتقاضى الموظف أجره في اليوم الذي استبعده صاحب العمل 

 ـ إرغام الموظفين على التفاوض بشأن مطالبهم.

 نتاج في كل يوم إغلاق.إيحصد أي لا فإنه ، ـ بالنسبة لصاحب العمل نفسه

 تشريعية. إذن ـ تختلف نظرة قانون كل دولة للإغلاق، فالمسألة
  :للعمل التأثير المتبادل بين الإضراب و الاتفاقية الجماعيةـ  3

، أما تعبيرا عن عدم رضا العمال الذين يلجؤون إليه عند فشل التسوية السلميةيعتبر الإضراب 
الجماعات العمالية و تماسك توفر العديد من العوامل أبرزها فيتطلب  ،يهدون اللجوء إلهم تحقيق مطالب

. و من هنا تبدو العلاقة الوطيدة بين الإضراب و 3التفاوض مع أصحاب العمل اتفاقها على اختيار
، ثم في تحقيق مطالبهمالتفاوض الجماعي، فالعمال يشنون إضرابا في حال فشلت الطرق السلمية 

برام الاتفاقيات الجماعية التي ا الإضراب على الجلوس للتفاوض و على إيجبرون أرباب العمل بهذ
ضراب، و من جهة أخرى يؤدي فشل التفاوض الجماعي إلى العودة من جديد لاستعمال ينتهي بها الإ

، ضروريا لضبط الإضرابو لهذا كان تدخل المشرع ، الإضراب و انتزاع المطالب بدل التفاوض حولها
م التشريعات أنه في حال توصل أطراف النزاع العمالي الجماعي إلى تسوية، فلا يجوز ظمع فأقرت

للعمال أن يضربوا للمطالبة بإلغاء تلك التسوية و ذلك طيلة المدة التي تكون فيها التسوية أو الاتفاقية 
ها، لكن يعد المفعول، كما لا يجوز لهم الإضراب للمطالبة بتعديل الشروط الواردة فيسارية الجماعية 

كما أنه يصبح مشروعا ، اقيةالإضراب مشروعا إذا تعلق بعدم تطبيق الطرف الآخر لما جاء في الاتف
مهنية ال همممارسة الإضراب للمطالبة بمصالحب عند ذلك للعمالإذ يسمح  ،بانتهاء مدة سريان الاتفاقية

من شأن الاتفاق و نشير إلى أن  ، 4تم الاتفاق عليها في الاتفاقية المنتهية صلاحيتهاتلك التي حتى 
مطالب إضافية، و من أية إضرابات، و لذلك يجب  ةالجماعي الفعال انتاج فترة عمل خالية من أي

إلى أن أيضا تجدر الإشارة كما  .5الحرص عند ابرام الاتفاقية الجماعية على تسوية كل المسائل العالقة
المواضيع أكثر يعد من  تسويتها الجماعية و إجراءاتموضوع الوقاية من نزاعات العمل الفردية و 

                                                             
 .508، ص  ، مرجع سابق سيد محمود رمضان 1
  .45،  44، ص ص  ، مرجع سابق ، دراسة عن المفاوضة الجماعية الاستراتيجية منظمة الدولية لأصحاب العملال 2
  .64، ص  ، مرجع سابق بن منصور رفيقة 3
  .253 ، ص ، مرجع سابق إبراهيم صالح الصرايرة 4
  .105، ص  ، مرجع سابق دراسة عن المفاوضة الجماعية الاستراتيجية ، المنظمة الدولية لأصحاب العمل 5
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حضورا في الاتفاقيات الجماعية، و ذلك نظرا للهدف الأساسي من وراء إبرامها و هو إقرار السلم 
 .1الاجتماعي و المهني طوال مدة تطبيقها

 : الفرع الثالث
 للعمل الأجور أهم موضوعات الاتفاقيات الجماعية

أكثر بما أنها  الأجور هي أهم موضوعات الاتفاقيات الجماعية للعملليس غريبا أن تكون 
النزاع الأزلي الذي تسبب في نشوء و هو ، بين طرفي علاقة العمل امتنازع عليهالع يضامو ال

تفاق الجماعي، الإضراب، ثم نشوء النقابات، ثم فرض منطق التفاوض، ثم تحصيل الثمرة و هي الا
ة لمتسببكونها المنشئة لها و ا المقررة للعمال كبيرا على باقي الحقوق الأخرىلذلك فإن للأجور فضلا 

ام إبر  و نتناول بداية الموضوعات المختلفة التي يمكن أن تكون محلا للتفاوض الجماعي، تطورهافي 
ني نتناول موضوع التصنيف المه  ، ثمأن موضوع الأجور هو المتصدر لها الاتفاقية الجماعية و كيف

لتي ، لنصل إلى الكيفية اكأحد المواضيع الأساسية في الاتفاقية الجماعية تبط بتحديد الأجورالمر 
 موضوع الأجور.للعمل تفاقية الجماعية تتناول بها الا

 ـ الموضوعات الرئيسية للاتفاقيات الجماعية و تصدر الأجور لها: أولا

هذا المجال بالنظام القانوني ارتباط بخصوص مجال الاتفاقيات الجماعية، هو الملاحظة الأولى 
كلما كان هذا النظام  ضيقالسائد في كل دولة، إذ يتسع كلما كان النظام القانوني أكثر ليبرالية، و ي

المفروض أن اتفاقيات العمل الجماعية تخضع لمبدأ حرية التعاقد، و بما أن هدفها و  .2أكثر تدخلا
ين أن يعقدا اتفاقا جماعيا في أي موضوع متعلق بأي شرط الطرف هو تنظيم شروط العمل، فإن بإمكان

من شروط العمل، إلا أن هذه الحرية و مهما اتسعت تبقى مقيدة بحدود النظام العام، أي بالقواعد 
الآمرة التي تفرضها القوانين و الأنظمة السارية، فلا يجوز لموضوع الاتفاقية مثلا أن يمس حقوق 

و عموما  .3ساعات العمل أو حقوقهم في الإجازات أو الحد الأدنى للأجرالعمال في الحدود القصوى ل
 4هما:على مجال الاتفاقية الجماعية قيدان يوجد 

لى إأكثر فائدة للعامل، و يرجع تقدير ذلك  تإلا إن كان خالف أحكام قانون العملتألا  ـ الأول:
 الإعتبارات الموضوعية دون الظروف الشخصية الخاصة بكل عامل على حدا.
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لإخلال اإلى تؤدي خالف النظام العام و الآداب العامة و التنظيم المعمول به، و ألا تألا  ـ الثاني:
 بالأمن أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.

قضايا الأجور و ساعات  كانتفقية الجماعية أكثر جوانبها تطورا، موضوعات الاتفاتعد و 
العمل هي أولى الموضوعات التي طرحت للتفاوض و ذلك نظرا للإختلاف الشديد بخصوصها بين 

العمل، ثم بدأت موضوعات أخرى في الظهور متعلقة بالحرية النقابية و سلطات الممثل  ةطرفي علاق
الجماعية زاد  تفاقيةبيئة العمل، و هذا الاتساع في موضوعات الاو  النقابي و تسوية نزاعات العمل

 .1الاستقرار في علاقات العمل و السلم الاجتماعيتحقيق من أهميتها في 

ضوعات الاتفاقيات الجماعية نجدها تتركز في النهاية عند موضوعين إلا أنه و باستقراء مو 
، إذ يرتبط تحديد الأجر متصلانأساسيين هما الأجور و ساعات العمل، و حتى هذين الموضوعين 

انطلاقا من و  ،على نظام الأجوربدوره للعمل ينعكس  بالمدة القانونية للعمل، و تحديد المدة القانونية
بالحد الأدنى للأجر و التصنيف و تفاوت الأجور و  تتفرع شروط العمل الخاصةموضوع "الأجور" 

، و و علاقة الأجور بالأسعار و غيرهاطريقة دفع الأجر بالزمن أو بالإنتاج و التعويضات بأنواعها 
انطلاقا من موضوع ساعات العمل تتفرع أوقات الفراغ و فترات الراحة و الإجازات بأنواعها و رخص 

إلا أنه و في الواقع، يبقى تحديد ساعات العمل أسهل بكثير من تحديد  .2و الغياب وغيرها التأخر
أمدا بعيدا، خلافا للتعديلات التي يمكن  الذي يمكن أن يطرأ عليها يمتد أجلهالتعديل كما أن  ،الأجور

 .3يهافأن تطال الأجور و ذلك بحكم العوامل المؤثرة 

مواضيع ، على سبيل التخصيص و ليس الحصر 90/11من القانون  120المادة أوردت 
 ية:يراد المسائل التالالتي استعملت قبل إ و ذلك يستفاد من عبارة "خصوصا"، تفاقية الجماعيةالا

ـ الأجور الأساسية  3 بما فيها ساعات العمل و توزيعها، ـ مقاييس العمل 2ـ التصنيف المهني،  1
و الساعات الإضافية و ظروف العمل، بما فيها  ـ التعويضات المرتبطة بالأقدمية 4 بقة،الدنيا المطا

فئات العمال  ـ كيفيات مكافأة  6، ـ المكافآت المرتبطة بالانتاجية و نتائج العمل 5 تعويض المنطقة،
ـ مدة  9 ـ فترة التجريب و الإشعار المسبق، 8 ـ تحديد النفقات المصرفية، 7 المعنيين على المردود،

أو التي تتضمن فترات توقف النشاط، العمل الفعلي التي تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة 
ـ الحد  12 ـ إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل، 11 ـ التغيبات الخاصة، 10

ـ مدة الاتفاقية و كيفيات  14 ممارسة الحق النقابي،ـ  13 الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب،
 تمديدها أو مراجعتها أو نقضها.
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 الملاحظ من النقاط المتضمنة في هذه المادة هو حيازة موضوعي الأجور و ساعات العمل
اسعا منها، و الحقيقة أن المشرع كان بإمكانه التخلي عن هذه المادة و ترك المجال و  كبرللعدد الأ

 تخصيصه بالذكرفللتفاوض بشأن أي شرط من شروط العمل دون الإخلال بالنظام القانوني، للأطراف 
 لهذه المسائل ليس له أي تأثير على مضمون الاتفاقيات الذي يشهد تطورا و توسعا.

السبب الرئيسي في كونها و تبقى الأجور أهم موضوع يطرح في المفاوضات الجماعية 
تقدير الأمور كما أن عليها  ،ابات العمالية عبء كبير للتفاوض بشأنهاالإضرابات، لذلك يقع على النق

 .1جيدا لتحصيل المكاسب دون التسبب في إفلاس المنظمة
  ثانيا ـ موضوع التصنيف المهني في الاتفاقيات الجماعية للعمل:

المتعلقة بمحتوى الاتفاقية  90/11من القانون  120المادة هو أول موضوع نصت عليه 
 ، بل الحقيقة أن هذا التصدر يعكس أهمية الموضوع،عبثالباقي النقاط ليس  ه الجماعية، و تصدر 

تة ة ثابفالتصنيف تتحدد به الأجور الأساسية التي تشكل النسبة الأعلى في تكوين الأجر، كما أنها نسب
 من  ألة عدالة الأجور بما في ذلكيحسم هذا التصنيف مسو أيضا لا تتغير إلا بتغير تصنيف العامل، 

و  ،و حسمه يعني حسمها ،، لذلك فالنزاعات حول هذا الموضوع كثيرةتأثير على رضا العاملين
ديل التصنيف في قطاع الوظيفة العامة محدد بالتشريع و التنظيم المعمول بهما، فلا يتغير إلا بتع

اع هو أكثر استقرارا منه في القطاع القانون أو التنظيم، لذلك فموضوع التصنيف في هذا القط
د الاقتصادي الذي يتحدد فيه التصنيف بواسطة التفاوض الجماعي و تطبيقه فيما بعد على كل العقو 

 الفردية للعمال المعنيين بالاتفاقية الموقعة و الخاضعون لها طيلة مدة سريانها.

لأهمية الموضوع و ، و ذلك موضوع التصنيف اتفاقية جماعية من تجسيد ةتكاد تخلو أيو لا 
تقسيم العمل و اعتماد التخصص و توزيع المهام بين العمال، فكل مؤسسة تأثيره على مواضيع أخرى ك

بتصنيف المناصب المهنية المتواجدة بها و التي تبين مختلف  تعمد إلى وضع جداول خاصة
ع الأعمال التي توكل المؤهلات و الخبرات المطلوبة لكل منصب منها بالنظر إلى طبيعة و نو 

إضافة إلى الجهد الذهني و البدني الذي يبذله في  ،لشاغلها، و كذلك المسؤوليات الملقاة على عاتقه
الظروف و الضغوط المحيطة به، و كل هذه العناصر تختلف أهميتها و أيضا و  ،سبيل القيام بها

، و كذا كل مؤسسة مستخدمةمعينا داخل  ، و هو ما ينتج تصنيفاحجمها بالنسبة لكل منصب عمل
الخاص بكل مؤسسة متضمنا مناصب للإطارات  ، و عادة ما يكون التصنيفخاصا بكل قطاع تصنيفا
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العليا و مناصب متوسطة و مناصب دنيا أو مناصب التنفيذ، و التصنيف ضمن هذه المستويات 
 .1الثلاثة يرتكز على العناصر المذكورة

منطلقا لاتخاذ كل القرارات المتعلقة بمراجعة و تعديل العمل تصنيف مناصب يشكل و هذا 
لتحديد الأجور و مختلف التعويضات و الحوافز المرتبطة بكل منطلقا مناصب العمل، و كذلك 

بينها  تفاوت غير مبررو هو ما يمنع أي  ،السلم المرجعي للأجور الأساسية منصب، بمعنى تشكيل
ة يتم تحويلها إلى قيمة مالية، فيتم بذلك حساب الأجر خلال اعتماد مؤشرات و نقاط استدلاليمن 

 .2الأساسي

و نظرا لأهمية التصنيف و تأثيره الكبير على باقي وظائف المنظمة، فإنه يحظى باهتمام كبير 
، كما أن داد التصنيف ليس بالعملية السهلةفي المناقشات التي تجري أثناء التفاوض، إلا أن إع

و ذلك بالنظر إلى المواقف المتباينة بين  ،فترة أطول من غيره من المواضيعالتفاوض بشأنه يستهلك 
لتعطيل التفاوض بشأن مسائل أخرى، فإنه عادة ما يترك  أطراف التفاوض بخصوصه، لذلك و تجنبا

التصنيف إلى جولات تفاوضية خاصة به، و الاتفاقيات الجماعية الخاصة به تلحق فيما بعد 
سهل فتبه  ةالعامة، و هذا من شأنه منح مزيد من المرونة للاتفاقيات الخاص بالاتفاقيات الجماعية

التنظيمية، أو إذا برزت مطالب عمالية أو مراجعتها و تعديلها كلما اقتضت ذلك الحاجة الاقتصادية 
حدوث نزاع بين الأطراف  بنود الاتفاقية الجماعية في حال لا يؤثر ذلك على تنفيذ باقيكما جديدة، 

 .3مرحلة من مراحل التفاوض ةو في أي ،موضوع التصنيفحول 

و عموما لقد اعتمدت الاتفاقيات الجماعية في تحديدها للأجور الأساسية على وضع جدول 
أغلب الاتفاقيات فصلا خاصا بترتيب مناصب  ، و خصصتيتضمن التصنيف المهني كمرحلة أولى

للقطاع  العمل ترتيبا تدريجيا وفقا لمعايير دقيقة هي نفسها المعايير التي كرستها الاتفاقية الجماعية
إلى أربع  الاقتصادي التي تعد كإطار عام و مرجعي لكل الاتفاقيات، و غالبا ما يكون التصنيف

تنفيذ، و الثانية عمال التأهيل، و الثالثة عمال الإطارات، و مجموعات مهنية، الأولى تشمل عمال ال
مستوى المؤسسات مهمة التصنيف الرابعة عمال الإطارات العليا، و قد أسندت بعض الاتفاقيات على 

مختصة سميت اللجنة الوطنية للاتفاقية، و على المستوى الاقتصادي أنشئت لجنة عليا مشكلة  للجنة
مهمتها الجزائريين و اثنين يمثلان منظمات أرباب العمل، و اد العام للعمال من اثنين يمثلان الاتح

عملية التصنيف و إعداد تقرير تقني يتضمن ترتيب مناصب العمل، و حتى يتمكن العمال من  انجاز
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الاطلاع على أجورهم الأساسية خصصت مجموعة من الاتفاقيات ملاحق تتضمن جداول أعدت لهذا 
منها أجرا كل منصب يوافق مفصل مناصب العمل حسب كل فئة مهنية، و بشكل الغرض، تحوي 

وفق أرقام استدلالية لها قيمة نقدية، و لأن موضوع هذه الأجور الأساسية تحدد أساسيا مناسبا، و 
، فقد ألزم المشرع الفرنسي أطراف نقصاناالأجور متغير لتماشيه مع التطورات الاقتصادية زيادة و 

على مستوى المؤسسة بالتفاوض حول الأجور سنويا اعتمادا على وسائل مختلفة  التفاوض الجماعي
رفع الأجر الأساسي بسواء برفع القيمة النقدية للنقطة الاستدلالية، أو  ، أيفي هذه المراجعة السنوية

حسب نسب مئوية، أو بإعادة التصنيف المهني و رفع الأرقام الاستدلالية لمختلف مناصب العمل، و 
غياب الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالتصنيف، فإن المحاكم تعتمد على أحكام المرسوم رقم في 
إلا أن   .90/111المتعلق بالتصنيف رغم إلغائه بأحكام القانون  5/8/1986المؤرخ في  86/179

ون ما يلزم الأطراف بالتفاوض السنوي أو على الأقل الدوري حول نالمشرع الجزائري لم يورد في القا
  .أي إلزامى لإالأجور، و لعلى ذلك راجع إلى قيام الأطراف بذلك فعلا دون الحاجة 

          :للعمل الجماعية اتالأجر في الاتفاقيموضوع  ـلثا ثا

لأجور من مبدأ الحرية الاقتصادية، و تعالج الأجر على أنه ثمن لتنطلق النظريات الليبرالية 
لتأتي  ، لكنها فشلت في هذا السياق برزت عدة نظرياتو قد ه، عوامل تحديد حولمع اختلاف العمل 

النظرية الاجتماعية للأجور التي ترى فيها أنها أداة من أدوات توزيع الدخل القومي، و أن ذلك  بعد
تطورت قد و يتحدد بعاملين، الأول إنتاجية العمل، و الثاني الوزن الاجتماعي للطبقة العاملة،  اهامستو 

نظرية الأجور المنظمة  ما تسمى كذلك أونظرية الأجور التفاوضية،  إلىللأجور  النظرية الاجتماعية
إلى المستوى التي يرى أصحابها أن الأجور تتحدد بطريق التفاوض الذي انتقل من المستوى الفردي 

أن الأجر  W T hornton و في هذا يقول، 2عرف حتى تدخل السلطات العامة فيهو الذي الجماعي 
القادرين على تخزين عملهم دون أن غير يتحدد عن طريق الصراع بين أصحاب العمل و العمال 

الذي يقبل  أن الأجور تتحدد بالمفاوضات عند الحد الأقصى Moriseكما قال ، هلاكيتعرض لل
فإنه و منذ تدخل  Dan lobو الحد الأدنى الذي لا يقبل العامل النزول عنه، و حسب  دفعه مستخدمال

، كما عقد الأمريكيون آمالا كبيرة على سوق العمللالأجهزة المنظمة أصبح ضروريا اختفاء النقابات 
كارل "و يرى ، 3الإنتاجية و الأجوريجاد التوازن بين لإو  المفاوضات لتوزيع أفضل للدخل القومي

إذا كان في شكل  بحسبه الأجر منصفا من أجر منصف ليوم عمل منصف، و يكونأنه لابد  "ماركس
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مبلغ مطابق لظروف العمل في محيط العامل و بلده، فيكفيه للتحصل على الوسائل التي تسمح له 
بالاستمرار في العمل و الإنتاج، أما يوم العمل المنصف فهو المدة التي ينفق فيها العامل جهده و 

ية من العمل في ماج نفس الكقوته دون أن يفقد القدرة على تقديم نفس هذه القوة و ذلك الجهد لانت
، فقد شكل نظام 2و انطلاقا من فكرة أن المرتبات الأساسية هي أدنى من المكاسب الحقيقية .1الغد

. و لم يعد لرأسمالية القرن التاسع عشر أي وجود، فالفكر الرأسمالي التقى 3الأجور امتيازا في التفاوض
ل على ، فينعدم الوسيط الذي يحصو ليس النوع في الدرجة ارقمع الفكر الاشتراكي في الأجر مع ف

، بينما يوجد هذا الوسيط في النظام الرأسمالي و الذي يسعى إلى تحقيق الربح في النظام الاشتراكي
الأرباح  النظام الرأسمالي على انتزاع أكبر نصيب من هذه أكبر الأرباح، لذا فمهمة النقابات قائمة في

أن مخاطر الغبن ليست منتفية في النظام الاشتراكي أين يتم انقاص ، إلا و تحويلها لأجور للعمال
 . و بالتالي فإن للنقابات دور أيضا في هذا النظام4الكتلة الأجرية الموزعة لتحقيق العديد من الغايات

فاوض إلا أن حرية الت، التفاوض الجماعيهو يزال ، فالحل الأمثل كان و لاع عن مصالح العمالللدفا
 5، بل تقيدها ثلاثة حدود هي:الأجور ليست حرية مطلقةحول 

 ، الحد الأدنى للأجر المقرر قانوناـ احترام  1

 ـ ضمان المساواة في الأجر،  2

 الأجر للتطور في اتجاه الزيادة.ضمان قابلية ـ  3

 6:هيجور على عدة مبادئ اختصاص الاتفاقيات الجماعية في مجال الأ كما يقوم

 حول الأجور، و هي حرية مقيدة و ليست مطلقة على النحو السابق ذكره. التفاوضـ حرية  1

 ـ تشجيع القوانين الرسمية على التفاوض حول الأجور من خلال نصوصها. 2

يع التشر و هو مبدأ لم يتضمنه ، ـ فرض التفاوض على الأجور في حالة الاتفاقية غير محددة المدة 3
 الجزائري.

ة التطبيقية لهذه المبادئ، و بالرجوع إلى أحكام الاتفاقيات الجماعية أما بالنسبة للناحي
ضع تنظيما متكاملا للأجور في إطار نظام تصنيف مناصب العمل المعتمد ت هانجدفإننا النموذجية، 

                                                             
1 Karl Marx , op.cit , p 78. 
2 Laurent Blanc , op.cit , p 68. 
3 Jean-Marie Preetti , Ressources hummaines , 5 eme édition , Edition Librairie Vuibert , 

Paris , France , 1998 , p 291. 
 . 61،  60حماد محمد الشطا ، مرجع سابق ، ص ص  4 

5 Jean-Luc Kohel , op.cit , p 102. 
  .373، ص  الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل  في التشريع الجزائري ، مرجع سابقأحمية سليمان ،  6
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في كل مؤسسة و ذلك للعلاقة بين التصنيف و الأجر، و أحيانا يتم إحالة تنظيم الشروط و الكيفيات 
 .1تفاقية الجماعية العامةا الموضوع إلى اتفاقات تلحق بالاالمتعلقة بهذ

 : المطلب الثالث
حرية التعاقد الفردي و حدود تدخل المشرع في تحديد الأجور الأساسية و الحد من 

 الجماعي للعمل
 ترك تحديد الأجور للاتفاق الحر بين طرفي علاقة العمل أدى إلى نتائج سلبية بالنسبةإن 

، فإن باب العمل من الفردي إلى الجماعيمع رفع مستوى التفاوض بينهم و بين أر للعمال، و حتى 
ادة لطان الإر الأجور لمبدأ ستحديد ا يعني أن ترك هذ، و لهم ذلك لم يمنع من استغلال أرباب العمل

حقوقه، و  ضوابط تشريعية و تنظيمية تكفل لهيصب في مصلحة العامل، بل لا بد من و لن  أمر لم
ه للحد الأدنى اتحديد في تدخل اله الحقوق الأجر الذي أولاه المشرع عناية خاصة بلغت حد أبرز هذ

شرع ، كما أن المتوى الذي يضمن للعامل حياة كريمةإلى ما دون المس تفاديا لنزول أرباب العمل به
هذا  سمناو لذلك ق، لعمل بنوعيها الفردية و الجماعيةتدخل أيضا لوضع ضوابط تنظيمية لإبرام عقود ا

 ثة التالية:لاالمطلب إلى الفروع الث

 .للعمل : القيود القانونية على إبرام العقود الفرديةـ الفرع الأول

 .للعمل : القيود القانونية على إبرام الاتفاقيات الجماعيةـ الفرع الثاني

 : تحديد التشريع للحد الأدنى للأجر.ـ الفرع الثالث

 الفرع الأول :
 للعمل القانونية على إبرام العقود الفرديةالقيود 

على حماية الطرف عجزها  أثبتإن تطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في مجال عقد العمل 
ادل الايجاب و القبول ، فصحيح أن العقد يتم بينهما بتبسا على قدم المساواةالأضعف كون الطرفين لي

خوفا  نسبي كونه يضطر للقبول بأجر هو أقل مما يستحقه، إلا أن رضا العامل الصادر عن إرادتيهما
بتوفره ، بل للعمل دون توفر ركن الرضا حقيقة ، و لذلك تبرم العقود الفرديةمن ضياع فرصة العمل

، لتتحول في النهاية البة العامل لرب العمل بأجر أعلىبشكل صوري سرعان ما تتضح صوريته بمط
، و هذا ما دفع النقابات إلى المطالبة بحماية العمال عن إذعان إلى عقود للعمل ل العقود الفرديةك

طريق التشريع الذي تدخل بالفعل بفرض حمايته على حقوق العمال عموما و على أجورهم خصوصا 
، لها، و رغم أن هذا يعد تعديا على الحرية التعاقدية و تضييقا تنظيم العقود الفردية للعملمن خلال 

                                                             
  .034، ص  ، مرجع سابق أحمية سليمان ، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري 1
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نيا وضع الأحكام الكفيلة بتنظيم ، و ثاهو أولا حماية المساومة الفردية ، وما يبررهالتعدي هذا لإلا أن 
 برام عقد العمل الفردي.إ

 :حماية القانون للمساومة الفردية أولا ـ

المساومة الفردية التي تسمية عقد العمل الفردي بواسطة تحديد الأجور على ربي غالفقه الأطلق 
ة و بإمكانهما المساوا مبكل حرية بين طرفي علاقة العمل لأنهما على قدتعني إمكانية تحديد الأجر 

اة الفعلية بين طرفي ، إلا أن هذه الطريقة قد تعرضت للنقد بسبب انعدام المساو المناقشة بكل حرية
حريته في القبول أو  الطرف الأضعف هو العامل لاحتياجه لهذا العمل مما يجعلف، علاقة العمل
هم لعلى الاستثناء الوحيد هو وجود فئة عمالية من ذوي المهارات العالية الذين يمكن ، والرفض نسبية

و هو السبب الوحيد الذي سمح على أساسه المشرع الجزائري بمناقشة ، المساومة بقوة و بشكل فردي
 مهاراتهم و، فدون حاجة هؤلاء للدخول في اتفاقيات جماعيةالأجور بصفة فردية دون تدخل الدولة و 

ة كثر درايأعلى الغالب  ، كما أنهمعلى المساومة عليها بأجور عالية العالية تكسبهم القدرة كفاءاتهم
التفاوض بخصوص  لممثلين نقابيين للدفاع عنهم و ، فلا يحتاجونبحقوقهم القانونية التي تحميهم

 .1أجورهم

ة العامل من حمايما يضمن به بيضاف إلى ما ذكر أن القانون و إن تناول كل أحكام العمل 
، إلا أن أحكام القانون تبقى عاجزة عن الإحاطة بكل تفاصيل علاقة العمل و الاستغلال و الإساءة

 .2التي يبقى المجال واسعا فيها للاتفاق الرضائي بين العامل و رب العمل

ة و التي يمكن ، فإنه يتم تحديد الأجور وفق الأساليب القانونية المعاصر و لأجل ما سبق
، الأولى هي أساليب ذات طبيعة اتفاقية و تشمل عقد العمل الفردي و عقد رها في مجموعتينحص

 .3بوسائلها ، و الثانية هي أساليب تنظيمية متمثلة في التدخل المباشر للدولةالجماعي العمل

المشرع الجزائري بتنظيم أحكام عقد العمل الفردي حماية للأجر و لغيره من حقوق  و قد عني
، و هنا يبرز التساؤل بخصوص حدود و جدوى مال مصلحة رب العمل بطبيعة الحالالعامل دون إه

إلا كمن في قاعدة تطبيق الأحكام الأكثر فائدة للعامل. الإجابة تهذا العقد، و تدخل المشرع في تنظيم 
توقف فاعلية القاعدة القانونية الحمائية نتيجة قبول العمال بالشروط التي في هو هنا الإشكال أن 

عمل  لأحكام القانون و ذلك سعيا منهم للحصول على فرصة رغم مخالفتهايفرضها أصحاب العمل 
 مهمةعند الدولة تتقدم كما ، ى من الحماية أو دون حماية مطلقاحتى و لو كان ذلك بأدنى مستو 

                                                             
  .132بطاهر آمال ، مرجع سابق ، ص   1
  .453مرجع سابق ، ص  فؤاد دهمان ، 2
  .79بوخالفة غريب ، مرجع سابق ، ص  3
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، فيقوم الثانيةفي تراجع سببا الأولى معالجة البطالة على مهمة توفير الحماية الاجتماعية، و تصبح 
المشرع بوضع أحكام تشجع أرباب العمل على توظيف أكبر قدر من القوى العاملة في مقابل تخفيض 

لإرادة سلطان اأجر العامل و غيره من الحقوق لمبدأ خضوع ن يضاف إلى ما ذكر أ. و 1حقوق العمال
، و تنبهت الأفكار الإنسانية الحديثة إلى ما يتميز به عقد العمل من أدى إلى غبن في حق العامل

، و أصبح ينظر إلى هذا الأجر على أنه و إلى وجوب وضوح عنصر الأجر فيه طبيعة خاصة
، فأقرت عمالبين المواطنين و من بينهم الالعامل في الدخل القومي مما يوجب توزيعه بعدل  نصيب

 .2بذلك كل الأنظمة حق العامل في تقاضي أجر عادل
 :لعمل الفرديثانيا ـ الأحكام التنظيمية لعقد ا

، وضع أحكام تنظيمية خاصة بعقد العمل لى غرار باقي تشريعات الدولالتشريع الجزائري ع
بداية لم يشترط من عقد معاوضة إلى عقد إذعان، ف يل أرباب العمل لهلتحو و ذلك تفاديا الفردي 

كون بمجرد العمل لحساب مستخدم ما، و الكتابة في عقد العمل الفردي مقرا أن قيام علاقة العمل ت
و التزامات بالنسبة لأطرافها وفق ما يحدده كل من التشريع و التنظيم و  تنشأ عن هذه العلاقة حقوق

، 4ثبات هذه العلاقة بأية وسيلة كانتالعامل من إكما مكن  ،3الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل
مع إمكانية أن : عقود محددة المدة و عقود غير محددة المدة ، نوعين من العقود الفردية هي و أقر
برام عقد العمل نص على الحالات التي يمكن فيها إ كما ،5التوقيت الجزئيببالتوقيت الكامل أو تكون 

 :و هي 90/11من القانون  12المادة لمدة محدودة في 

 ـ عندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير محددة. 1

مع وجوب أن يحتفظ ، امل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتاـ عندما يتعلق الأمر باستخلاف ع 2
 المستخدم بمنصب العمل لصاحبه.

 ذات طابع متقطع.ـ عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية  3

 ـ عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية. 4

                                                             
 . 59يوسف الياس ، مرجع سابق ، ص  1
  .15 ه ، ص 1398، إدارة البحوث و الاستشارات ، المملكة العربية السعودية، محمود الهمشري، عنصر الأجر في عقد العمل 2
  .90/11من القانون  8المادة  3
  .90/11من القانون  10المادة  4
  .90/11من القانون  12،  11لمادتان ا 5
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 في عقد العمل وو مدة علاقة العمل و أسباب إقرارها ظهار كل هذه الحالات هذا مع وجوب إ
قيت بالتو حالتين لإبرام عقد العمل لمدة غير محدودة  90/11من القانون  13كما وضعت المادة  بدقة،

 :، و هماالجزئي

 إذا كان حجم العمل المتوفر لا يسمح باستخدام العامل كامل الوقت.ـ  1

 ، و وافق المستخدم.سباب عائلية أو لاعتبارات شخصيةـ إذا طلب العامل الممارس ذلك لأ 2

المدة حتى و  العقد غير محدود ماعلى استثناءين يعتبر فيه 90/11في المقابل نص القانون و 
الاستثناء ، و يتمثل ول في حالة انعدام عقد عمل مكتوبالأستثناء الا، يتمثل لو أبرم لمدة محددة

 .1برام عقد عمل مخالف لأحكام القانونالثاني في حالة إ

 ،نهماهي الحقوق المترتبة عن كل م ،في تقسيم العقود إلى نوعين على النحو السابق و ما يهمنا
و أبين العمال المبرمة عقود عملهم بالنوع الأول  ه، و مدى المساواة فيالحق في الأجرو بالأخص 

التي أوجبت على كل مستخدم  90/11من القانون  84تجيبنا عن هذا التساؤل المادة و  ،الثاني
 مل مساوي القيمة و دون أي تمييز.ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل ع

هذه  على 90/11القانون  من 62، نصت المادة ديل عقد العمل الفردين إمكانية تععو 
 عا للعمالثر نفأو الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية تملي قواعد أك الامكانية إذا كان القانون أو التنظيم

تعديل شروط نفس القانون من  63، كما يمكن أيضا بحسب المادة هذا العقدمن تلك التي نص عليها 
 .المستخدم دون الإخلال بأحكام القانون عقد العمل و طبيعته بالإرادة المشتركة للعامل و

للأحكام القانونية البطلان و انعدام الأثر لكل بند في عقد العمل مخالف  المشرعقد رتب هذا و 
محل البنود المخالفة بقوة القانون، كما يكون أيضا باطلا و عديم الأثر كل بند هذه الأخيرة مع إحلال 

و  ،2ال بموجب التشريع و الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعيةحقوقا منحت للعميستنقص في عقد العمل 
طابقة لأحكام الإقرار ببطلان و انعدام الأثر لكل علاقة عمل غير مالأهم من ذلك أنه و حتى عند 

و في كل  ،3، فإن حق العامل في الأجر المستحق له عن عمل أداه لا يضيعالتشريع المعمول به
فإن كان الاتفاق الذي تم بموجب عقد العمل الفردي أكثر  ،مصلحة العاملالأحوال فإنه يتم تغليب 

 فائدة يطبق هذا العقد بغض النظر عن أحكام القانون أو أية أحكام أخرى.

                                                             
  .90/11من القانون  14،  11المادتان  1

 2 المادتان 136 ، 137 من القانون 11/90.

  .90/11من القانون  135المادة  3
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 : نيالفرع الثا
 للعمل برام الاتفاقيات الجماعيةالقيود القانونية على إ

ى التفاوض من الفردي إلى رفع مستو بوجدت الاتفاقيات الجماعية لتقوية مركز العامل 
لتسبب ، لأن من شأن ذلك ام الاتفاقيات الجماعية دون تنظيمبرامع ذلك لم يترك المشرع إو الجماعي، 

، لذلك نجد المشرع قد سن من الأحكام الجماعية في الأصل لتجنبها اتفاقيفي نزاعات وجدت الات
نظم به يما  و ،و كذلك ما ينظم به تشكيل النقابات ،القانونية ما ينظم به ابرام هذه الاتفاقيات الجماعية

أداة تخريبية للدفاع عن مصالح العمال إلى وسيلة أيضا ممارسة حق الإضراب حتى لا يتحول من 
 ،رابيق الإض، ثم تلك المتعلقة بالحمتعلقة بالحق النقابينتعرف بداية على القيود القانونية ال ،للمجتمع

 برام الاتفاقيات الجماعية.الجماعي و إ را المتعلقة بالتفاوضو أخي
 علقة بالحق النقابي : أولا ـ القيود القانونية المت

تطبيقا و ذلك سنة ميلاد العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالعمل  1990تعد سنة 
اعتمادها ، و ما ميز القوانين الصادرة في هذه الفترة الذي ألغى فكرة تسييس القانون 1989لدستور 

دستور  حدثكما أ ،1الفصل بين القطاعات أي قطاع المؤسسات الاقتصادية و قطاع الوظيفة العمومية
يرات الجوهرية أبرزها الانتقال من النظام الأحادي إلى النظام التعددي فيما يالعديد من التغ 1989

كوين نقابات مستقلة ، و أصبح حقا للعمال تياسية و كذلك التنظيمات النقابيةيخص الأحزاب الس
على كل واحدة منها عملت و تطبيقا لذلك تشكلت عدة نقابات  ،2تمثلهم و تدافع عن مصالحهم المهنية
هدد المكانة التي يحتلها الاتحاد العام للعمال تلم  هاإلا أن ،تحقيق مصالح أعضائها و تمثيلهم

عية و الاقتصادية و حتى الحياة الاجتماالحياة المهنية إلى أدواره الجزائريين الذي طالما تجاوزت 
 2000أكتوبر  18المنعقد في ، و قد عبر عن توجهاته صراحة في المؤتمر الوطني العاشر السياسية

 .3تقييم نشاط النقابةالمتعلق ب

و ما يجب الإشارة إليه أن هذا الاتحاد عاش قرابة ربع قرن كنقابة تابعة للحزب الواحد مهمته 
، و قد شكل انعدام ذي صعب اندماجه في التوجه الجديدالأمر ال ،الجهة الوصية عليهتنفيذ تعليمات 

و كذلك في وجه التنظيمات النقابية الجديدة  ،التقاليد التفاوضية لديه عقبة في وجه التفاوض الجماعي
و هو ما أعطى لمبدأ التعددية  ،التي وجدت نفسها عاجزة عن فرض نفسها في الميدان التفاوضي

، و الواقع أن النقابات المستقلة تشتكي التهميش و انعدام الثقة بينها و بين 4نقابية مظهرا شكلياال
                                                             

  .16مخلوف كمال ، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الاجتماعي ، مرجع سابق ، ص  1
  .132جحا زهيرة ، مرجع سابق ، ص  2
  .85،  84شطيبي حنان ، مرجع سابق ، ص ص  3
  .17، ص  أحمية سليمان ، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري ، مرجع سابق 4
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، كما يطرح التساؤل أيضا حول مدى فترض أن تكون الشريك و ليس الخصمالسلطات العمومية التي ي
أم أن  ،1ثلاثيةنضج هذه النقابات حتى تكون أهلا لتمثيل المنتمين إليها في الحوارات الثنائية و ال

 تعد التعددية النقابيةو  ؟.و ما يمنعها من اكتساب هذا النضجتهميشها المتعمد من قبل السلطات ه
منظمات نقابية مختلفة مع إمكانية للانتماء إلى فتح المجال للعمال بمهمة كونها تجسيدا للحرية النقابية 

نقابية كبرى  تبفضل وجود خمس فديراليا ، ففي فرنسا مثلا تعد التعددية حقيقية2انشاء أخرى جديدة
و لكن سيكون من الاجحاف مقارنة النشاط النقابي  .CGT, FO, CFTC, CFDT, CGC 3:هي

فالاختلاف واضح بينهما سواء في النشأة أو في ، نشاط النقابي في الدول الأوروبيةفي الدول النامية بال
فالمنظمات النقابية العربية و منها الجزائرية قد نشأت في ، الأنظمة السياسيةفي ة المجتمعية أو البيئ

، و وجدت نفسها بعد الاستقلال أمام صاحب في أحضان أحزاب سياسية ظل الاستعمار و ترعرعت
 .4عمل غير تقليدي بل اجتمعت فيه صفات الخصم و الحكم و الراعي

الاتحاد العام للعمال ة هي إذن فالواقع النقابي في الجزائر يبرز سيطرة  مطلقة لنقابة واحد
تم  ،و حتى العقد الاقتصادي و الاجتماعي الذي يعد إطارا عاما لكل الاتفاقيات الجماعية، الجزائريين

ى ، لتبقلباقي النقابات من قبل هذا الاتحاد ممثلا في أمينه العام دون حضور التفاوض و التوقيع عليه
أم الخبرة الطويلة  ،هو الشرعية التاريخية لهذا الاتحاد، فهل السبب عديدة حول تساؤل واحد جاباتالإ
 .5أم هو اقصاء صريح من الجهات الرسمية للنقابات المستقلة؟ ،له

و ما يلفت الانتباه أيضا بشأن النقابات المستقلة أن غالبيتها نقابات موظفين مقتصرة على قطاع 
 اع الاقتصادي فلم يلجؤوا إلى تكوين نقاباتالخدمات )الصحة، التعليم، الإدارة...إلخ(، أما عمال القط

، (cosyfor)النقابية للقوى المنتجة  كالكنفدرالية ،إلا في حالات قليلة دون أن تصمد مع الوقت مستقلة

أبرزها أسباب موظف القطاع العمومي على الظاهرة النقابية المستقلة يمكن تفسيرها بعدة  و سيطرة
و هو ما  ،النقابية بوعائها العقائدي الذي سيطر عليه الطابع المالي المفرطالتجربة التاريخية للحركة 

مقابل احتكار بعض الفئات المهنية المتوسطة  من المشاركة النقابية  أدى إلى نفور الفئات المؤهلة
التي قبلت بالأدوار الممنوحة للعمل النقابي الرسمي في ظل و التأهيل قيادة الاتحاد محليا و وطنيا 

  .6حاديةلأا

                                                             
  .144  بلعبدون عواد ، مرجع سابق ، ص 1

2 Jean-Luc Kohel , op.cit , p 166. 
3 Ibid , p 166. 

  .79ـ  77ف الياس ، مرجع سابق ، ص ص يوس 4
  .102بن عزوز بن صابر ، الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص  5
  .90،  89شطيبي حنان ، مرجع سابق ، ص ص  6
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النشاط السياسي المعلن للاتحاد يطرح إشكالية أساسية متمثلة في خرق مبدأ التخصص ثم إن 
مما يفرض  ،الدفاع عن حقوق و مصالح مهنيةو هو فقط ، ترض أن يقوم عليه النشاط النقابيالذي يف

 .1لا دعمها اتخاذ وضعية معينة اتجاه أطراف سياسية و قرارات حكوميةعليه 

و يديولوجيات و الأنظمة تختلف باختلاف الإأهدافها النقابات و مطالب يمكن القول بأن  و لذلك
يق أكبر قدر من ، فإن كانت في المجتمعات الرأسمالية تسعى لتحقالخاصة بكل مجتمعالفلسفة 

، فإنها في المجتمعات الاشتراكية تهدف إلى دعم الأنظمة الحاكمة و تنفيذ المطالب العمالية
اقتصاد السوق و تكريس إلى نهج . و في الواقع إن تحول الجزائر من النهج الاشتراكي 2مخططاتها

لا يعني التحول في الواقع العملي لأن ذلك يتطلب سنوات كثيرة  ،هذا التحول دستوريا و قانونيا
 ة.عمليللتخلص من ترسبات الماضي الراسخة في العقول قبل الممارسة ال

، 113، 53الصادر تطبيقا للمواد  90/143إلى نصوص القانون نجد القانون  و بالعودة        
و ، وضع حدود و أطر تشريعية لممارستهلتجسيد الحق النقابي مع  1989من دستور  117، 115

أقر أيضا مجموعة من الأحكام التي تحمي و تضمن ممارسة فإنه ، بجانب إقرار هذا القانون للتعددية
 4المبادئ التالية: من الشفافية و الوضوح معتمداي إطار هذا الحق ف

  .النقابية و هو ما يترتب عنه الأخذ بالتعددية، رية في إنشاء التنظيمات النقابيةالحـ  1

 ـ حق العمال و المستخدمين الانخراط بحرية في التنظيمات النقابية الموجودة. 2

 ؤسسة،داخل المـ مساهمة التنظيمات النقابية التي لها الصفة التمثيلية للعمال بالتفاوض الجماعي  3
 لها هذه الصلاحية إضافة إلى صلاحيات أخرى. 38حيث أسندت المادة 

المتضمن  90/14القانون القانونية التي جاء بها  قواعدو هذه المبادئ الأساسية وزعت على ال        
، تناول الباب الثاني التأسيس و التنظيم و التسيير محددا الشروط الواجب توفرها في ستة أبواب

، و كذلك الحقوق و و الإجراءات الواجب اتباعها في ذلكالأشخاص الراغبين في تأسيس تنظيم نقابي 
الواجب  ضرورة اتخاذ قانون أساسي مع البياناتأيضا ، و اجبات الخاصة بالأعضاء النقابيينالو 
منه، مع إمكانية التوقيف و  24، و حتى الموارد و الممتلكات حصرها القانون في المادة تماله عليهااش

، الباب الثالث تناول أحكام و وفق الإجراءات المحددة قانونا الحل للتنظيمات النقابية في الحالات
تي صلاحياتها و المجالات الالتنظيمات النقابية التمثيلية آخذا بالمعيار العددي في تحديدها و محددا 

                                                             
1 Michel Muné , op.cit , p 407. 

  .82جحا زهيرة ، مرجع سابق ، ص  2
ؤرخة في م،  23، يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ، الجريدة الرسمية رقم  1990يونيو  2، مؤرخ في  90/14القانون رقم  3
  .1990يونيو  6
  .72،  71بعلي محمد الصغير ، مرجع سابق ، ص ص  4
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، و خصص الباب الرابع للتنظيمات النقابية للعمال الأجراء محددا تستشار فيها و ميادين تمثيلها
و كذلك الحماية  ،التسهيلات القانونية التي يتمتع بها النقابيون قانونا لتمكينهم من ممارسة الحق النقابي

ت تأديبية بسبب انتمائهم ات أو تهديدات أو عقوباالقانونية المقررة لهم من أي تمييز أو ضغوط
معتبرا أن أحكام الباب الرابع  م الجزائية المقررة في حال مخالفة، الباب الخامس تناول الأحكاالنقابي

 لحرية ممارسة الحق النقابي. قلةعر مخالفتها 

تعديلات، بجملة من ال الذي جاء  96/121للتعديل بموجب الأمر  90/14و لقد خضع القانون 
المركزية النقابية في كريسا لظاهرة حصر عملية التفاوض الجماعي لها لم نجدها إلا ت اا باستقرائننو لكن
بجعلها الاتحاد العام للعمال  ،ادراجها كشريك اجتماعي متهميش النقابات العمالية المستقلة و عدمع 

 .2الجزائريين النقابة الأكثر تمثيلا للعمال على المستوى الوطني

و هو يجد مصدره في العديد من المعاهدات الدولية  ،للحق النقابي وزنه على المستوى الدولي
عمل الدولية أو تلك الصادرة عن منظمة ال، ر الحماية الدولية لحقوق الإنسانسواء تلك الصادرة في إطا

و ما أصدرته هي من اتفاقيات في هذا الشأن لا سيما هذه المنظمة  خاصة ما صدر في دستور
المتعلقة  1981لسنة  54و كذا الاتفاقية رقم  ،1949و  1948الصادرتين في  89و  87الاتفاقيتين 

الدولية لإرساء . لكن قبل ذلك أقرت منظمة العمل الدولية العديد من المعايير 3بالتفاوض الجماعي
و التي تزايدت  ،حول المساواة 1921عام ل 11الاتفاقية رقم به  الحرية النقابية و هو ما جاءت

و لكن الجهود لم تفلح في إصدار وثيقة  ،قرار اتفاقية دولية عامة حول الحرية النقابيةلإالدعوات بعدها 
الأهم من ذلك و  ،19444"فيلاديلفيا" عام إعلان توصلت إلى إلا أنها ، دولية جامعة في هذا الإطار

أن نشاط المنظمة في كفالة الحماية للحرية النقابية أعطى لمنظمات العمال و أصحاب العمل ـ و التي 
باستقراء و  .5تعميق تأثيرها ، الأمر الذي ساعد على تطورها ومنظمات وطنية ـ مركزا دولياتعد 

نجدها قد أقرت مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها  87 الاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقية رقم
 6:متمثلة فيما يليالحرية النقابية و ال

 نقابية و الانضمام إليها وفقا لاختيارهم و دون إذن مسبق.تكوين منظمات حق العمال في  ـ 1

                                                             
، لنقابيعلق بكيفيات ممارسة الحق االمت 90/14 رقم ، المعدل و المتمم للقانون 1996جوان  10، مؤرخ في  96/12 رقم الأمر 1

  .1996جوان  12، مؤرخة في  36الجريدة الرسمية رقم 
  .127مخلوف كمال ، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الاجتماعي ، مرجع سابق ، ص  2
  .226يع الجزائري ، مرجع سابق ، ص أحمية سليمان ، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشر  3
صدارات قومي للإبد العال الديربي ، الحماية الدولية لحقوق العمال في ضوء أحكام القانون الدولي ، الطبعة الأولى ، المركز الع 4

  .359،  358، ص ص  2013القانونية ، القاهرة ، مصر ، 
  .448، مرجع سابق ، ص  محمود محمود مسعد 5
  .82ـ  21رمضان عبد الله صابر ، مرجع سابق ، ص ص  6
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 ـ حق المنظمة النقابية في ممارسة أنشطتها دون إذن مسبق. 2

 في وضع نظمها الأساسية و لوائحها الداخلية دون تدخل.ـ حق المنظمة النقابية  3

 حق النقابة في اختيار قادتها دون تدخل. ـ 4

 ـ تمتع النقابة بالاستقلال المالي. 5

تم وضع قد ؟، و نجيب بأنه العملية لتجسيد المبادئ المذكورةلكن التساؤل يطرح بشأن الكيفية 
دولية بالاتفاق مع الأمم النقابية في إطار منظمة العمل الإجراءات خاصة لكفالة و حماية الحرية 

، و المهم في هذه الإجراءات هو طبيعتها الخاصة المتمثلة في كون سريانها لا يقتصر على المتحدة
، بل يمتد إلى الدول غير المصادقة يات الخاصة بالحرية النقابية فقطالدول المصادقة على الاتفاق

، كون دستور المنظمة المعزز بإعلان "فيلاديلفيا" منظمة العمل الدوليةعضويتها في  أيضا بموجب
و تمارس المنظمة إجراءات هذا ، ب"الالتزامات الدستورية"الحرية النقابية وفقا لما يسمى يكرس مبدأ 

لجنة الحرية النقابية و لجنة  نتين تم انشاؤهما لهذا الغرض هماتطبيق القواعد الدولية من خلال لج
، مهمتهما فحص الشكاوى المقدمة من كل منظمات العمال و بشأن الحرية النقابية الحقائقتقصي 

 .1أصحاب العمل و كذلك الحكومات

 :القانونية المتعلقة بحق الإضراب ثانيا ـ القيود

ب العمل فحسب بل على ليس على صاح يعد الإضراب أكثر الحقوق جدلا بسبب تأثيره
الأمر إلى ليصل  في كل المجالات باهتمام كبير من قبل الباحثين، و لذلك حظي المجتمع ككل

التشريعي إلا أن الاعتراف  ،التشريع فيعترف به و لكن مع قيود تبقي استعماله في الإطار العقلاني
و منها الجزائر، فكان يمارس بسرية ثم تحول هذا كان ثمرة نضال طويل خاضه العمال في كل الدول 

حالة إضراب  2479مرخص به لعمال القطاع العام في الثمانينات بدليل  إلى إجراء فعلي غير
حالة إضراب سنة  1933، لترتفع المحصلة إلى باحث "سعيد شيخي"المسجلة حسب احصائيات ال

عتراف ، فلم يكن من سبيل أمام السلطة إلا الإي لم يشهده تاريخ الجزائر من قبلو هو الرقم الذ 1988
ات العامة التي نصت الذي جعله حقا من الحقوق و الحري 1989بموجب دستور  بمشروعيته القانونية

تثني من ممارسة هذا الحق إلا القطاعات المحتاجة إلى ديمومة النشاط س، و لم يمنه 54 عليها المادة
المتعلق بالوقاية من  90/023. ثم صدر تطبيقا لهذه المادة الدستورية القانون رقم 2كالدفاع و الأمن

                                                             
  .202،  201عبد العال الديربي ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .220،  219عجة الجيلالي ، مرجع سابق ، ص ص  2
رسة حق ، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و مما 1990فبراير  6، مؤرخ في  90/02القانون رقم  3

  .1990فبراير  7، مؤرخة في  6الإضراب ، الجريدة الرسمية رقم 
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: ه المعنون بزاعات الجماعية و تسويتها و ممارسة حق الإضراب، و تحديدا الباب الثالث منالن
، تحديد ضراب: كيفيات ممارسة حق الإمن ثلاثة فصول هي ، و المتكونممارسة حق الإضراب
، بالإضافة إلى الباب الرابع الذي تناول تسوية ، موانع اللجوء إلى الإضرابممارسة حق الإضراب

 ، نتناولها فيما يلي:الإضراب

إذا استمر الخلاف بعد استنفاذ إجراءات المصالحة و الوساطة و : ـ كيفيات ممارسة حق الإضراب 1
، فإنه يحق للعمال اللجوء إلى الإضراب وفقا ى للتسوية ترد في عقد أو اتفاقيةفي غياب طرق أخر 

ع اللجوء إليه في الأصل بمجرد اتفاق ، لكن الإضراب يوقف و يمن1للشروط و الكيفيات القانونية
و أي لجوء للإضراب يكون مخالفا لأحكام القانون فإنه  ،2الطرفين على عرض الخلاف على التحكيم

و تتم الموافقة  ،3يتحمل مسؤوليته الأشخاص المساهمون فيه بنشاطهم المباشر يعد خطأ مهنيا جسيما
تضم  على اللجوء إلى الإضراب عن طريق الاقتراع السري بأغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة

عند ، و يشرع في الإضراب 4نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الأقل
م يداعه لدى المستخدم و إعلاانتهاء أجل الإشعار المسبق به و الذي تحسب مدته ابتداءا من تاريخ ا

أيام  8ن ، كما تحدد هذه المدة عن طريق المفاوضة دون أن تقل عمفتشية العمل المختصة إقليميا
، كما و يلتزم المستخدم و ممثلوا العمال بمجرد إيداع هذا الإشعار باتخاذ يداعالاابتداءا من تاريخ 

ملاك و ضمان أمنها و تكليف من يقوم بهذه التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت و الأ
فلا ينهي  يعد إضرابا محميا من قبل القانون . و الإضراب الممارس تماشيا مع هذه الإجراءات5المهام

. 6علاقة العمل إلا أنه يوقف آثارها طوال مدة التوقف الجماعي إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك
في و حماية للعمال المضربين يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره لاستخلافهم إلا 

مات ضمان أو في حالة رفض العمال تنفيذ التزا، التي تأمر بها السلطات الإدارية حالات التسخير
انون حماية و في المقابل وفر الق ،7، كما يمنع تسليط أية عقوبة في حقهمالقدر الأدنى من الخدمة

للعمال غير المضربين بنصه على معاقبة عرقلة حرية العمل المتمثلة  في كل فعل من شأنه منع 
المعتاد أو منعهم من استئناف ممارسة  مالعامل أو المستخدم أو ممثليه من الالتحاق بمكان عمله

، كما و نف أو الاعتداءالاحتيالية أو العنشاطهم المهني أو من مواصلته سواء بالتهديد أو المناورات 

                                                             
  .90/02من القانون  24المادة  1
  .90/02من القانون  25المادة  2
  .90/02من القانون  26المادة  3
  .90/02من القانون  28المادة  4
  .90/02من القانون  31،  30،  29المواد  5
  .90/02من القانون  32المادة  6
  .90/02من القانون  33المادة  7
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، ا كان ذلك بهدف عرقلة حرية العمليمنع العمال المضربون من احتلال المحلات المهنية للمستخدم إذ
عرقلة لحرية العمل أو  ةو أي. 1و هنا يمكن اصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات بطلب من المستخدم

  .2المساس بالعقوبات الجزائيةإلى الأمر القضائي يعد خطأ مهنيا جسيما دون  رفض الامتثال
إذا كان الإضراب يمس الأنظمة التي يمكن أن يضر انقطاعها التام : ـ تحديد ممارسة حق الإضراب 2

كان يمس الأنشطة الاقتصادية الحيوية أو تموين إذا ، أو تمرار المرافق العمومية الأساسيةباس
، فإنه يتعين تنظيم مواصلة الأنشطة على المنشآت و الأملاك الموجودة المواطنين أو المحافظة

 .3الضرورية في شكل قدر أدنى من الخدمة يكون إجباريا أو ناتجا عن مفاوضات أو اتفاقيات أو عقود
بارية فيها و المقدرة ب المجالات المعنية بتنظيم القدر الأدنى من الخدمة الاج 38و قد حددت المادة 

، و أي رفض للقيام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروض على العامل يعد خطأ مهنيا مجالا 14
الخدمة عن طريق أسلوب آخر هو "التسخير" الذي نصت عليه كما و يمكن تأمين استمرارية  ،4جسيما
عمومية أو  و المتمثل في تسخير العمال المضربين الذين يشغلون في هيئات و إدارات 41المادة 

ر ، و ذلك لضمان استمرامن الأشخاص و المنشآت و الأملاكمناصب عمل ضرورية لأ ،مؤسسات
، و ما عزز من هذا السكان يلارسون أنشطة لازمة لتمو يم ن، أو الذيتوفير الحاجيات الحيوية للبلاد

 .5الأسلوب هو جعل عدم الامتثال إليه خطأ جسيما دون المساس بالعقوبات الجزائية
 الموظفين ومن الإضراب  90/02من القانون  43منعت المادة  :لى الإضرابـ موانع اللجوء إ 3

ن واطنيالتي قد يعرض توقفها حياة أو أمن أو صحة الم العمال المنتمين إلى ميادين الأنشطة الأساسية
مع اخضاع الخلافات الجماعية فيها لإجراءات ، أو الاقتصاد الوطني للخطر و هي سبعة ميادين

  .44بحسب المادة المصالحة و للدراسة من طرف لجنة التحكيم الوطنية 
و  ،ه في حدود الضرورةبلا يجب أن يستمر الإضراب لأنه حق مسموح  :تسوية الإضرابـ  4 

، و كذلك بعد المسبقاعي خلال فترة الاشعار ، لذلك على طرفي الخلاف الجمابقدرهتقدر الضرورة 
، كما يمكن للوزير المكلف 6الشروع في الإضراب مواصلة مفاوضاتهم لتسوية الخلاف الواقع بينهم

بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي تعيين وسيط كفء يقوم بعرض اقتراحاته لتسوية 
ستمرار الإضراب بعد اوفي حال  ،7الخلاف و ذلك في حال وجود صعوبات في المفاوضات المباشرة

                                                             
  .90/02من القانون  35،  34  تانالماد 1
 .90/02من القانون  36المادة  2
  .90/02من القانون  37المادة  3

 4 المادة 40 من القانون 02/90

 .  90/02من القانون  42المادة  5
 6 المادة 45 من القانون 02/90. 

  .90/02من القانون  46المادة  7
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إحالة الخلاف  يمكن الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ،هذه الوساطة فشل
و ذلك إذا  ،استشارة المستخدم و ممثلي العمال اللجنة الوطنية للتحكيم بعدإلى الجماعي في العمل 

 .90/02من القانون  48ا للمادة و هذا طبق ،اقتضت ضرورات اقتصادية و اجتماعية قاهرة

ب يسمح لنا بالتمييز بين نوعين إن وضع الأحكام القانونية السابقة لضبط ممارسة حق الإضرا
، فالإضراب القانوني هو الذي تتبع فيه القانوني و الإضراب غير القانونيلإضراب : اهمامنه 

الذي يمارسه العمال ، أما الإضراب غير القانوني فهو و الشروط المحددة من طرف المشرع الإجراءات
الأول محمي قانونا فلا ف و ترجع أهمية التمييز بينهما إلى الآثار المترتبة عن كل نوع،  دون احترامها،

خلافا للنوع الثاني الذي يسمح له فيه بتسريحهم  ،يمكن فيه للمستخدم تسريح العمال المشاركين فيه
 .1مبرر ا غيرغيابيعد عن العمل باعتبار أن توقفهم 

ترتيب عدة آثار مما يؤدي إلى  و لكن حتى الإضراب القانوني يترتب عنه تعليق علاقة العمل
 ، وقانونية أبرزها تحلل صاحب العمل من دفع الأجر للعمال المضربين خلال فترة التوقف عن العمل

، فالأجر هو مقابل التبادلية لعقد العمل ، و يرجع ذلك إلى الطبيعةيتعلق الأمر أيضا بملحقات الأجر
لا يقدم عملا  ، فالمضربي ذلك بنظرية الدفع بعدم التنفيذ، كما يبرر بعض الفقه الفرنسالعمل المؤدى

، و ب العمل وسيلة لإجباره على العمل، فيكون عدم دفع الأجر له من قبل صاحخلال فترة الإضراب
و لهذا اتجه جانب آخر من الفقه ، تتحدث عن وسيلة ضغطقد باعتبارها قد تعرضت هذه النظرية للن

سمح له بوقف تنفيذ التزاماته فترة يالعامل المضرب يمارس حقا إلى نظرية السبب التي مفادها أن 
الالتزام  الأجر هو مقابل للعمل و عدم تنفيذ العمل يؤدي لانقضاءو في مقابل ذلك يعد  ،الإضراب

 .2تبنى هذا الموقف غالبية الفقه الفرنسي و كذلك قضاؤه، و قد المقابل له و هو الأجر

، فإن التشريعات المقارنة تترك لأطراف علاقة العمل تنظيم هذه و على الرغم من كل ما ذكر
و من بين هذه ، المسألة من خلال الاتفاقيات الجماعية أو اتفاقات الصلح أو اتفاقات إنهاء الإضراب

على أن الإضراب سبب لوقف  90/02من القانون  32المادة  فقد نصت، التشريعات التشريع الجزائري
تجدر الإشارة إلى ضرورة تناسب و هنا  ،آثار علاقة العمل مع استثناء هو وجود اتفاق بين الأطراف

وفقا ، فلا يحرم العامل إلا من الأجر المقابل لهذه الفترة و ذلك الحرمان من الأجر مع مدة الإضراب
و برجوعنا إلى ، 3جر المعتمدة لتحديد نسبة الخصم من أجر العامل المضربطريقة حساب الأل

                                                             
1 Georges Rendon , Préface par Gérard Lyon Caen ,  Le droit du travail en Amérique Latin, 

Presses universitaires de France , Paris , France , 1970 , p 38. 
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مدة ساعات العمل ب  الذي حدد المتعلق بالمدة القانونية للعمل 97/031التشريع الجزائري نجد الأمر 
، ثم تحديد نسبة الساعات يع هذه الساعات على أيام الأسبوعو عليه يجب توز  ،ساعة في الأسبوع 40

، ثم تحديد مبلغ كل ساعة و اقتطاعها من مل عن العمل بمشاركته في الإضرابقف فيها العاالتي تو 
 . 2مجموع الساعات

 إلا أن حرمان العامل المضرب من الأجر لا يشكل مانعا لحصوله على التعويضات الاجتماعية
إلا إذا ، العاملاكات سابقة مقتطعة من أجر التي تقدمها هيئة الضمان الاجتماعي على أساس اشتر 

د منها من هيئة نصت الاتفاقية الجماعية على منحة تكميلية تدفع للعامل تكميلا لتعويضات يستفي
، و القضاء الفرنسي ترة التي يكون فيها العامل مريضا، لذا يجب النظر إلى الفالضمان الاجتماعي

، و استمرارها إلى ما الإضرابمن عطلة مرضية قبل بداية يفرق هنا بين حالتين هما استفادة العامل 
، لكنه لا يستفيد منها في الحالة التي يكون فيها في عطلة فهنا يستفيد من المنحة التكميليةبعد انتهائه 

، كما ويستفيد العمال المضربون من المضربينبعد بداية الإضراب و كان ضمن العمال مرضية 
 باعتماده و ما أخذ به المشرع الجزائري أيضاتعويضات حوادث العمل حسب غالبية الفقه الفرنسي و ه

 .3علاقة العمل بالمعنى الواسع و ليس الضيق

 :برام الاتفاقيات الجماعيةماعي و إثالثا ـ القيود القانونية المتعلقة بممارسة التفاوض الج

عرفتها الجزائر شكلت منعرجات الجماعية في التشريع الجزائري وفق مراحل  تطورت الاتفاقيات
 4:اختصارها في مرحلتين هامتين هما، و يمكننا يالتسيير  هانهجفي سياستها و 

   (:1990ـ  1971خلال مرحلة التسيير الاشتراكي )الاتفاقيات الجماعية ـ  1

ي الجزائر لنظام تبن جسدالمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات لي 71/74صدر الأمر 
تنظيم علاقات كان ، فذا الأمر لموضوع الاتفاقيات الجماعية، لذلك لم يتعرض هالموجهالاقتصاد 

أبرمت قد ، فشريعي لها لم يمنع وجودها الفعليالت نص، إلا أن غياب الفي هذه الفترة العمل لائحيا
 سنةعلى القانون الفرنسي ل اتفاقيات عمل جماعية معتمدة المؤسسات الجزائرية في هذه المرحلة

، لكن المشرع الجزائري لم يمنع في المقابل ممارسة الحق النقابي في هذه الفترة رغم سيطرة 1971
بعلاقات  المتعلق 71/75بصدور الأمر ، لكن نعدام التعدديةلاعلى هذه الممارسة المركزية النقابية 

 ذلك ي بعدليأت، منه 12 ةمادالالتفاوض الجماعي من خلال  قنينتم ت ،العمل في القطاع الخاص
                                                             

يناير  12ي ، مؤرخة ف 3، متعلق بالمدة القانونية للعمل ، الجريدة الرسمية رقم  1997يناير  11، مؤرخ في  97/03 رقم الأمر 1
1997.  
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 منه ثانيالذي خصص الفصل الفي القطاع الخاص للعمل المتعلق بالشروط العامة  75/31الأمر 
المتضمن القانون الأساسي العام  78/12، ثم صدر بعد ذلك القانون لتنظيم الاتفاقيات الجماعية

رغم و  ،الخاص لاتفاقيات الجماعية رغم شموليته للقطاعين العام وارض لموضوع تعللعامل الذي لم ي
 حق الإضراب.و بالحق النقابي  اعترافه

 : و إلى يومنا هذا 1990ظل إصلاحات في الاتفاقيات الجماعية ـ  2

، لكنها في دولة عن دعم المؤسسات الاقتصاديةتراجعت الإثر الأزمة الاقتصادية العالمية 
المعدل و  1989المقابل تحملت عبء إدخال إصلاحات اجتماعية و كان ذلك من خلال دستور 

الانسحاب و عليها اقتصاد السوق الذي يفرض الدولة ، فتبنت 2016ثم دستور  1996المتمم بدستور 
نية و فسح المجال للشركاء الاجتماعيين من أجل تنظيم كل المواضيع المتعلقة بعلاقاتهم المه

، فاعترف متعلق بعلاقات العمل تطبيقا لذلكال 90/11، فصدر القانون يالاجتماعية في إطار تعاقد
، و أصبح ماعية في القطاعين العام و الخاصابرام الاتفاقيات الجحق للعمال بالحق التفاوضي و 

المبرمة  ماعيةفارتفعت نتيجة لذلك حصيلة الاتفاقيات الج ،يمارس هذا الحق في إطار تشريعي واضح
عي على مستوى المؤسسة اتفاق جما 13.606 و اتفاقية جماعية 2893 ،2008ليبلغ عددها سنة 

اتفاق جماعي على  13.813اتفاقية جماعية و  2946إلى  2010ليرتفع هذا العدد سنة  ،الاقتصادية
للقطاعات بالاتفاقيات  و بهذا الإصلاح تم استبدال القوانين الأساسية النموذجية، نفس المستوى

و ، 1بالاتفاقيات الجماعية للمؤسساتالعمالية  الجماعية القطاعية و القوانين الأساسية النموذجية للفئات
ة في الباب السادس منه المعنون للتفاوض الجماعي و الاتفاقيات الجماعي 90/11تعرض القانون قد 
و التي  134المادة إلى غاية  114ة بدءا بالماد فصول 5و المتضمن  "التفاوض الجماعي": ب

 :تناولت ما يلي
 الاتفاقية 114عرفت المادة  :ض الجماعي و الاتفاقيات الجماعيةأ ـ أحكام عامة متعلقة بالتفاو 

الجماعية و بأنها  اتفقد ذكرت أنواع الاتفاقي 115أما المادة  الجماعية على النحو السابق عرضه، 
يمكنها أن و ، أو عدة هيئات مستخدمة ةيمكن أن تخص فئة واحدة أو عدة فئات اجتماعية مهني

تبقى الاتفاقية  و، ر محدودةتبرم لمدة محدودة أو غيقد ، كما محليا أو جهويا أو وطنيا اتكتسي طابع
تفاق غير محدودي المدة إلى أن ذات المدة المحدودة و التي حل أجلها سارية المفعول كاتفاقية أو ا

كام الأكثر نفعا طبقا للمادة وتطبق دائما الأح ،117بحسب المادة  يتوصل الطرفان إلى إتفاقية جديدة
التي  على المؤسسة المستخدمة في مختلف الاتفاقيات الجماعيةكما تفرض هذه الأحكام ، 118

للعمال في عقود العمل المبرمة مع المستخدم ، فإن وجدت أحكام أنفع اكتتبت بها أو انضمت إليها
تطبق الأخيرة. و لضمان إعلام جميع العمال بحقوقهم و واجباتهم المتضمنة في الاتفاقية الجماعية 
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حسب المادة  كل مكان عملمن في موضع مميز و ط جماعات العمال ساوجب إشهار الأخيرة في أو 
119. 

ن أن كالمواضيع التي يم 90/11من القانون  120المادة تناولت  : ب ـ محتوى الاتفاقية الجماعية
ا حقاته، و الملاحظ فيها احتلال الأجور و ملعلى سبيل المثال لا الحصر تعالجها الاتفاقية الجماعية

 مع التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية. ضرورة تماشيهالو نظرا لأهميتها النسبة الأكبر منها 
يات مستو و هي  :ة و الاتفاقيات التي تعلوها درجةالخاصة بالمؤسسج ـ الاتفاقية الجماعية 

جة ، و توجد الأعلى در ماعية المبرمة على مستوى المؤسسة، فتوجد الاتفاقيات الجالتفاوض الجماعي
 .اعي أو المهني أو الإقليميتبرم في مجال التطبيق القطو هي التي منها 

رام ملية إبالتفاوض يشكل المرحلة الأولى التي تبدأ بها عن إ: التفاوض في الاتفاقيات الجماعية د ـ
 و قد ،و ليس الرابع لتفاوض الجماعيكان يفترض تخصيص الفصل الأول للذلك  ،الاتفاقية الجماعية

، كما تقوم به لجان متساوية وض يكون بناء على طلب أحد الطرفينعلى أن التفا 123نصت المادة 
ساو من الممثلين النقابيين للعمال و كذلك عدد متساو من تم الأعضاء للتفاوض تتكون من عدد

أعضاء على مستوى المؤسسة  7إلى  3و ذلك بعدد يتراوح من  ،المستخدمين ينتدبهم من يمثلونهم
وجوب مع ، 124حسب المادة  لنسبة للاتفاقيات من درجة أعلىعضوا با 11 العدد دون أن يتجاوز

 .125حسب المادة  الوفد الذي يقوده و يكون كذلك ناطقه الرسميتعيين رئيس يعبر عن رأي أغلبية 
إجراء ب بدءا 134إلى  126على إجراءات تنفيذها المواد من نصت   :ه ـ تنفيذ الاتفاقيات الجماعية

، و يكون لكل منهم رفع دعوى لكل من وقع عليها أو انضم إليها ملزمةبه تصبح الذي سجيل تال
خرق  يمكنه طلبها بسببللحصول على تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها دون المساس بالتعويضات التي 

بها لحساا أيضقد ترفعها ، كما يمكن الاستعانة في رفع هذه الدعاوى بالتنظيمات النقابية التي الاتفاقية
لجماعية يسهر مفتشوا العمل على تنفيذ الاتفاقيات او ، اتنفيذ الالتزامات المتعاقد عليهللحصول على 

قض نفي المقابل يمكن للأطراف المتعاقدة  ، وهذا الشأنجزئيا أو كليا و يشعرون بكل خلاف يقع في 
ع م ،يوما التي تلي التسجيل 12الاتفاقية الجماعية كليا أو جزئيا على أن لا يطرأ هذا النقض في 

بة إلى مفتشية العمل و كتا مسجلة إلى الطرف الآخر و كذلك إرسال نسخة وجوب تبليغ النقض برسالة
يوما و  30، و هذا التبليغ الخاص بالنقض يلزم الأطراف بالشروع في مفاوضات في ظرف الضبط

 قا إذ، مع عدم تأثير نقض الاتفاقية على عقود العمل المبرمة سابك لإبرام اتفاقية جماعية جديدةذل
تفيا ، و دور مفتش العمل لا يكون فقط سلبيا مكمها إلى حين إبرام اتفاقية جديدةاتبقى خاضعة لأحك

 وبل يمكنه أن يعرض على الجهة القضائية أي اتفاقية جماعية يراها مخالفة للتشريع ، اقبةبالمر 
 إلحاق ضرر جسيم بمصالح الغير. امن شأنهيرى أن أو  ،التنظيم المعمول بهما
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و للاتفاقيات الجماعية للعمل يتبادر إلى الأذهان تساؤل مفاده الجدوى من تنظيم القانون لكن 
 1:فيما يلي ، و في الواقع توجد لهذا التساؤل إجابات كثيرة نختصرهااب ذلكبأس

 ، لذلكعلاقات العمل فحسبعلى تأثير على التناغم الاجتماعي ككل و ليس  ـ للمفاوضة الجماعية 1
  .السلطات بتنظيم المفاوضة الجماعية حرصا على إنهائها باتفاقية جماعيةتتدخل 

 ـ يساعد القانون المفاوضة الجماعية لتمضي قدما نحو محصلات ناجحة. 2

 .الاتفاقية الجماعية فيـ يضع القانون من القواعد ما يحدد به حقوق و التزامات كل طرف  3

 .للاتفاقية الجماعية تنفيذ السليمبضمان الصحاب العمل لأيشكل القانون حماية للعمال و ـ  4

قوق حطنية لحماية مة العمل الدولية إصدار قوانين و ـ تستلزم الاتفاقيات المبرمة على مستوى منظ 5
 المفاوضة الجماعية.

، الاتفاقيات الجماعيةأن للدولة مهمتين أساسيتين فيما يخص  المذكورة يتضح من الأسباب
الثانية ا، و المهمة لذي تنظم به مختلف المسائل المتعلقة بهاة في توفير الإطار التشريعي الأولى متمثل

من خلال توفير المناخ الملائم و تدليل الصعوبات التي قد تواجه تمثلة في التشجيع على اللجوء إليها م
 .2ام الاجتماعي من خلالهلو ذلك لتحقيق الس طرافالأ

في الواقع تنظم  هاتطابق الاتفاقية الجماعية الوعاء القانوني لأنو في كل الأحوال يجب أن 
 اارتباط ترتبط بالقانونلذلك هي و  .3ظروف و شروط العمل و من بينها الأجور بتفويض من المشرع

و هنا نطبق صية النشاط أو القطاع أو المؤسسة، خصو ل افهو مصدرها و هي أداة تطبيقه وفقوثيقا 
و لذلك لا يجب النظر إلى التدخل  .4و هما مبدأ تدرج القوانين و مبدأ المشروعية  أهم مبدأين قانونيين

لتشجيعها و وجد فالإطار التشريعي بل بالعكس ، سلبيعلى أنه التشريعي في الاتفاقية الجماعية 
 .5تنميتها

 لاتفاقيات الجماعيةامجال تنظيم القصور في إلا أنه يبقى ملاحظا على القانون الجزائري 
و ذلك إذا ما قارناه بالقانون الفرنسي الذي لم يدع في هذا المجال أي صغيرة أو كبيرة إلا و  ،لأجورل

                                                             
  .40المنظمة الدولية لأصحاب العمل ، دراسة عن المفاوضة الجماعية الاستراتيجية ، مرجع سابق ، ص  1
  .148بلعبدون عواد ، مرجع سابق ، ص  2

3 Gérard Lyon-Caen et Jean-Pélissier , op.cit , p p 117 , 118. 
  .08لجزائري ، مرجع سابق ، ص أحمية سليمان ، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع ا 4

5 Jean Pélissier , op.cit , p 827.  
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الأمر الذي من شأنه مساعدة الأطراف على معرفة صلاحياتهم ، واضحة ليةنظمها بنصوص تفصي
 .1حدود ذلك كيفيات ممارستها ومعرفة بدقة و 

فإنها  ،لسلم و الأمن الاجتماعيتحقيق اتزايدة كوسيلة لو الاتفاقية الجماعية نظرا لأهميتها الم
ض الجماعي ، فقد اهتمت منظمة العمل الدولية بالتفاو إقليمي و دولي اهتمامب تحظى و لا تزالحظيت 

، المتعلقة بالحق النقابي 87رقم  الاتفاقية الدولية ، و تجسد هذا الاهتمام بإصدارو الاتفاقيات الجماعية
المتعلقة بالحق في التفاوض الجماعي التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل  98 و الاتفاقية رقم
، المتعلقة بالتفاوض الجماعي 1981 لسنة 154، و أيضا الاتفاقية رقم 1949جوان  1الدولية بتاريخ 

لسنة  163، و التوصية رقم المتعلقة بممثلي العمال 1981سنة ل 143إضافة إلى التوصية رقم 
 و غيرها كثير. ...2المتعلقة بالتفاوض الجماعي 1981

، اهتمت منظمة العمل العربية بالمفاوضة الجماعية و ، و تحديدا العربيليميعلى الصعيد الإق
 .3بشأن المفاوضة الجماعية 1979لسنة  11برز هذا الاهتمام بإصدارها الاتفاقية رقم 

 للاتفاقيات الجماعيةالداعمة و التوصيات الاتفاقيات  بإصدارو لم تكتف منظمة العمل الدولية 
 4:متمثلة في ، بل قامت بوضع معايير لإبرامهاللعمل

 بتنفيذ ،ـ تتعهد كل دولة عضو في المنظمة صادقت على الاتفاقيات المتعلقة بالتفاوض الجماعي 1
  .الحكومات و ممثلي أصحاب العمل و ممثلي العمال وفق قواعد وطنيةمشاورات فعالة بين 

و  ،على الأقل مرة كل سنة لضمان دراسة كافية للمسائل ،ـ تتم المشاورات على فترات مناسبة 2
  .مع ضرورة تواتر المشاورات ،دة الزمنية الفاصلة بين كل تشاورللأطراف التشاور بشأن الم

  .الدول الأعضاء ار الثنائي و الثلاثي و وضع الأطر المناسبة لإجرائه من قبل ـ تنمية الحو  3

ء ، و كذا إنشاي إنشاء منظمات و الإنضمام إليها، الحق فعمل دون تمييزـ للعمال و لأرباب ال 4
 إلى المنظمات الدولية.الانضمام تحادات عامة أو الانضمام إليها و حتى إإتحادات أو 

ية و النقابـ على العمال و أصحاب العمل و منظماتهم احترام قوانين الدولة في ممارستهم لحقوقهم  5
 و في المقابل على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارستهم لها.، التفاوضية

 .نزاعات و تسويتها مع أصحاب العملالحق في التنظيم النقابي للتفاوض لتجنب الضمان ـ  6

                                                             
  .473سليمان ، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص أحمية  1
  .123،  122بن عزوز بن صابر ، مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري ، مرجع سابق ، ص ص  2
 . 124، ص المرجع نفسه  3
  .18ـ  16بلعبدون عواد ، مرجع سابق ، ص ص  4
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  .في وضع أنظمتها و انتخاب ممثليها و صياغة برامجهاالنقابات ـ ضمان استقلالية  7

  .رسة الحقوق النقابية و التفاوضيةالحرية و التسهيلات اللازمة لمما نـ ضما 8

 1:بخصوص التفاوض الجماعي، أبرزهاوضعت منظمة العمل العربية بدورها معايير هامة 

، يمارسونه صحاب العمل على حد سواءلألعمال و ـ يعتبر التفاوض الجماعي حق مبدئي ثابت ل 1
 تفاصيل علاقات العمل.بحرية و استقلالية في مختلف 

 .ـ ضرورة تبني سياسة لتشجيع التفاوض الجماعي وفقا لنوع النشاط الاقتصادي و طبيعته 2

كل تفاصيل إبرام الاتفاقيات بكيفيات و با الوطني بإجراءات و هـ على كل دولة تضمين تشريع 3
 الجماعية مع ترك هامش من الحرية لاتفاق الأطراف حول ذلك.

  .إجراء التفاوض الجماعي بصفة مباشرة بين الأطراف المعنية و بحسب كل مستوىـ ضرورة  4

 مية للتوفيق بين الأطراف عند فشل التفاوض.يـ إنشاء أجهزة و هيئات احتياطية تحك 5

 عرقلة عملية التفاوض الجماعي. ـ حماية ممثلي العمال من كل الضغوطات التي من شأنها 6

 : لثالفرع الثا
 التشريع للحد الأدنى للأجرتحديد 

ترك تحديد الأجر للتفاوض الحر بين الأطراف يعني السماح باستغلال الطرف الأقوى إن 
و  الاهتمام بالجانب الاجتماعيعن للطرف الأضعف وفق منطق العرض و الطلب الاقتصادي البعيد 

رع الذي أفضى بالمشلية الوضع السابق للأجر في ظل الأنظمة الرأسماكان ، و هذا للأجر  الإنساني
وضع حد أدنى مضمون يستحقه كل عامل أيا كان العمل الذي يقوم به أو الوقت الذي بللتدخل 
 ، بلنىالحد الأدهذا ، فكلها عوامل لا تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد أو المردود الذي يحققه يستغرقه

للأجر القدرة على منح صاحبه حياة إقتصادية و اجتماعية حتى يكون الاعتبار عوامل بعين تؤخذ 
 ولتشريعات كل الد اتوصلت إليهو كان هذا أفضل أنواع الحماية للأجر الذي  ،كريمة هو و من يعول

نى الأجر الأدمفهوم ، نتعرف على معايير تحديدهفي و التي اتفقت في مفهومه و اختلفت في مبلغه و 
 تحديده ثالثا.أساس  نظهر، و ساسي ثانياالأجر الأنميزه عن ، ثم أولا
 

 

 
                                                             

  .21، ص  بلعبدون عواد ، مرجع سابق 1
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 :لا ـ مفهوم الأجر الأدنى المضمونأو 

  :الأجر الأدنى المضمون و تطوره ـ نشأة  1

التي سيطرت و لفترة طويلة  1للتعاليم الليبرالية أمرا مخالفا تحديد الأجر الأدنى المضمون يعد
عندما كانت ترفع و حتى ، التي كانت تخضع الأجور لقانون العرض و الطلبو  ،على عالم الشغل

، لذلك بدأت مقابل ذلك إلى زيادة ساعات العمليعمدون في كانوا أرباب العمل إن ف، الأجور
ي على الأقل احتياجاتهم الأساسية، و المطالبات بتدخل الدولة لضمان حصول العمال على أجور تغط

، لحماية حقوق العمال ، ولمشروعات، و لتحقيق المنافسة العادلة بين ابضغوط اجتماعية و اقتصادية
، الأول مباشر عن طريق ، و كان ذلك وفقا لأسلوبينر الأدنىتدخلت الدولة في النهاية لتحديد الأج

زمة للتماشي مع ، و تعرض هذا الأسلوب للنقد كونه لا يوفر للأجور المرونة اللانص تشريعي
، و هو ال و أصحاب العملشارة ممثلي العم، و الثاني باستالتطورات الاقتصادية و الاجتماعية

 .2معظم دول العالمو تعتمده  الأسلوب الذي اعتمدته 

، إذ أقر مجلس و قد كانت بريطانيا هي السباقة في مجال تشريع الأجر الأدنى المضمون
كومة مع المقاولين يتضمن شرط الأجر زامي في كل العقود التي تبرمها الحالعموم بضرورة إدراج بند إل

و ذلك العادل الذي يلتزم بموجبه المقاول بدفع أجور لا تقل عن الأجور السائدة في منطقة العمل 
تم إنشاء هيئات خاصة تتولى تحديد الأجور الدنيا  1945، و ابتداءا من 1891سنة الصادر القرار ب
مماثلا  مرسوما 1899انيا أصدرت فرنسا سنة ، و بعد بريطلعمال في مختلف المهن و الصناعاتل

بموجبه حدا أدنى لأجور عمال أقرت قانونا  1915، ثم أصدرت سنة متضمنا شرط الأجر العادل
   مع بعض الاختلافات. لتتبع باقي دول العالم هاتين التجربتين ،3المنازل

لا تزال موضوع نقاش يعكس في الحقيقة الصراع بين من يرون  للأجر إلا أن فكرة الحد الأدنى
، و بين من يرون بأن لأسلوب الأمثل لرسم سياسة الأجورأن التفاعل الحر للنظام الاقتصادي هو ا

 .4ق حججه التي استند عليهاي، و كان لكل فر يهمل الجانب الإنسانيهذا التفاعل الحر 

يبقى وسيلة من وسائل إعادة توزيع الدخل بما  جرنى للأ، فإن الحد الأدو أيا كان عليه الحال
، لة ضرورية خاصة في الدول النامية، و هذه الوسيصول العامل على مستوى معيشي لائقيضمن ح

 .5عليه في الدول المتقدمةهو لأن توزيع الدخل بها يكون بصورة غير عادلة أكثر مما 

                                                             
1 Jean-Marie Preetti , op.cit , p 288. 

  .61،  60مجدولين عبد المجيد المخاترة ، مرجع سابق ، ص ص  2
  .98بطاهر آمال ، مرجع سابق ، ص  3
  .112بوخالفة غريب ، مرجع سابق ، ص  4
  .115، ص المرجع نفسه  5
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، و ذلك بالربط بين الأسس الثلاثة و من سبيل إلا اتباع مسار التنمية و ليس على الدول النامية
عتمادا على مفهوم التنمية البشرية المتمثل في ، االعمل و عوائد رأس المال البشري هي التعليم و سوق

، و قد ساهم لطبيعية و السياسية و الاجتماعيةالظروف المسارات مستقبلية تفرضها  الاستسلامعدم 
ى جائزة نوبل للاقتصاد م البروفيسور "أمارتياسن" الاقتصادي الهندي الحاصل علو ء هذا المفهفي إثرا

رفاهية البشر عوضا عن المقاربة لقياس كم، و الذي طور مفهوم الاستحقاقات المستخدم 1998لعام 
تمتع ي يفترض الحقوق الجوهرية التالاستحقاقات فهي ، أما التقليدية التي تجعل الرفاهية مرادفا للمنفعة

، و قد طور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشرا لقياس للعيش حياة صحية و طويلةكل البشر بها 
 ،الحالة الصحية: هيالتنمية البشرية استنادا على مفهوم الاستحقاقات هذا القائم على ثلاثة عوامل 

هذا المجال واسعا لاستكشاف  ، ليبقى، و تم ترتيب الدول على أساس ذلكمتوسط دخل الفرد، التعليم
أسس العلاقة بين تفاوت الدخول و الوضع الاقتصادي و تفسير التفاوت في الأجور المقابل لنظريات 

و هنا على الدولة التدخل أو ترك  ،توزيع الدخل التي تعتبر هذا السلوك خارجا عن نطاق التحليل
 .1يفعللغيرها 

 : الأجر الأدنى المضمون ـ تعريف 2

، إذ عند تحديد الجزء الثابت من الأجريعرف الأجر الأدنى بأنه الحد الذي لا يمكن النزول عنه 
لى حرية الأطراف ، و كذلك من القيود الواردة عظام العام التي لا يمكن مخالفتهاعتبر من قواعد الني

و يعتبر  .2، فهو المستوى من الأجر الذي لا يجوز أن ينخفض عنه أجر أي عاملعند تحديد الأجر
و  ،الدكتور حماد محمد الشطا أن تعريف الحد الأدنى للأجر متوقف على الفلسفة السائدة في كل بلد

ما يكفل إشباع كل  ، فالأول يعنيار الاجتماعي أو بالمعيار الماديفيما إذا كانت تأخذ بالمعي
د تصادي و الحضاري السائاحتياجات العامل المادية و الثقافية و الروحية و ذلك طبقا للمستوى الاق

 ، أما الثاني فإنه يقف بالعامل عند التكاليف المادية فقط دون غيرهافي بلد ما مع مراعاة روح العصر
، و قد رأى أن التعريف المساير لتعريف المرتب هو أن كلا من ضع العبيدمما يجعل وضعه مقاربا لو 

، و هو الدخل قومي دون الجهد الذي يبذلانهدخل ، و لن يكون هناك منتجان للثروة العامل و الموظف
، و الجزء أموال الاستثمار و أموال الدفاع الذي يجب توزيعه توزيعا عادلا بين أموال الاستهلاك و

، و لذلك يتحدد الحد الأدنى تبعا للمستوى الاقتصادي في لثاني هو الذي يصرف كأجر اجتماعيا

                                                             
لتخطيط ، أسس العلاقة بين التعليم و سوق العمل و قياس عوائد الاستثمار البشري ، المعهد العربي لعلي عبد القادر علي ،  1

  .4ـ  1، ص ص   2001الكويت ، أكتوبر ، 
  .95 بطاهر آمال ، مرجع سابق ، ص 2
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، و الموظف حياة لائقة بمستوى كل بلدفل للعامل و ضوء الحد الأقصى للمرتبات و الأجور بما يك
 .1هذا هو التقسيم العادل بين الشركاء الاجتماعيين

  :تحديد الحد الأدنى للأجر ـ أهداف 3

 2:تحقيق الأهداف التالية الحد الأدنى للأجر هاتسعى التشريعات بإقرار 

  .استغلال أرباب العمل لهم بمنع اأ ـ حماية العمال الأقل دخلا و الأكثر حرمان

، أو نخفاضها على فئة معينة من العمالب ـ رفع المستوى العام للأجور و ذلك عندما لا يقتصر ا
 ها.عندما تعجز الأجور المدفوعة للعمال بشكل عام عن مجاراة الزيادة في نفقات المعيشة و تكاليف

 جور كانت و لا تزال المتصدرة لميدان، كون منازعات الأتحقيق الاستقرار في علاقات العملج ـ 
  العمالية، و تحديد حد أدنى للأجر من شأنه التخفيف منها. المنازعات

صحاب العمل مصلحة في تحديده ، بل لأجر الأدنى في مصلحة العمال فحسبتحديد الأ ـ لا يصبد 
 لحساباتاتأثير كبير على ، إذ لمبالغ الأجور تحقيق التكافؤ في المنافسة بينهم، و يتمثل ذلك في أيضا

  ها.الاقتصادية لمشاريعهم مما يسمح بالتفاضل بينهم في دفع

  .ه ـ القضاء على الفوارق بين القطاعات و تحقيق التوازن بينها
 :الأدنى المضمون و الأجر الأساسي ثانيا ـ التمييز بين الأجر

 3:و تتمثل في ن غيره ع المضمون بخصائص تسمح لنا بتمييزه الأدنى بداية يمتاز الأجر

نظام أقل من الأجر الأدنى لأنه من ال أجرتحديد  ـ لا يمكن لعقود العمل الفردية و لا الجماعية 1
  ، و أي إتفاق يخالفه يقع باطلا مع فرض عقوبات على المخالفين.العام

 ن، و لكمنهالانطلاق في سلم الأجور، فلا يمكن إقرار أجر أقل ـ يعتبر الأجر الأدنى هو نقطة  2
 أجر أعلى منه. في المقابل الاتفاق على يمكن

 العيش حياة لائقة.بـ الأجر الأدنى مستقل عن العمل المنجز مما يسمح للعمال الأقل كفاءة  3

 ، إذ يطبق على كل قطاعات العمل.ـ يمتاز الأجر الأدنى بالشمولية 4

  معاييره.أيضا التي تحدد  العامةـ يحدد الأجر الأدنى بنصوص تنظيمية تصدرها السلطة  5

 لكل عامل مرتبط بالمستخدم بعقد عمل بتوقيت كلي.مضمون ـ الأجر الأدنى  6
                                                             

  .55حماد محمد الشطا ، مرجع سابق ، ص  1
  .101ـ  99بطاهر آمال ، مرجع سابق ، ص ص  2

 3 المرجع نفسه ، ص ص 102 ـ 104.
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لعمال غير المحددة أوقات كحالة ا، جر الأدنى صعوبات في بعض الحالاتـ يطرح تحديد الأ 7
ل للعما القيمة المعتادة، و كذلك بالنسبة للعمال التي تكون القيمة الاقتصادية لعملهم أقل من عملهم

 ، كالقصر و ذوي الاحتياجات الخاصة.تهم على العمل أقل من قدرة غيرهمكون قدر 

 ينه و، إلا أن الاختلاط يبقى قائما بن كانت تسمح بتمييز الأجر الأدنىو إ الخصائص المذكورة
 بين الأجر الأساسي لاجتماعهما في بعض الخصائص المذكورة.

، كما يعتمد على الطريقة التي يتحدد في تحديده على التصنيف المهنيسي يعتمد الأجر الأسا
، بينما الأجر من كل الإضافات ، و هو خاليت المستهلكلقاء العمل المقدم أو الوقأي بها الأجر 

الأدنى المضمون تتكفل السلطة العامة بتحديده فارضة قيدا على أرباب العمل بعدم النزول بالأجور 
إذا استطعنا تحديد مشتملات الأجر الأدنى و التي يجب أن لا تقل في مجموعها عن ، و إلى ما دونه

فإننا نستطيع بذلك  ،الحد الأدنى للأجر الذي يشكل الوعاء الضامن لزيادة القدرة الشرائية أو انخفاضها
، و هذا متوقف في الحقيقة على العناصر التي تدخل ضمنه و على 1تمييزه عن الأجر الأساسي

أبرز هذا كما ، الأمر و لسنوات طويلة جدلا واسعاو قد شكل هذا  ،العناصر المستبعدة من احتسابه
الموضوع تحديدا الدور الحقيقي للتفاوض الجماعي و مدى قدرته على تغيير نصوص قانونية خدمة 

ص كانت تن و التي 90/11مكرر من القانون  87يتعلق بتعديل المادة  ، و الأمرلمصالح العمال
، الأجر القاعدي و العلاوات و ني الأدنى المضمون المذكور أعلاه: "يشمل الأجر الوطعلى

ديد المصاريف التي دفعها التعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتس
، و قد صدر لشرح مضمون هذه المادة و بيان كيفية تطبيقها المنشور الوزاري المشترك رقم العامل"

، و الذي أوضح أنه يجب عند تحديد الراتب الإجمالي الخام و 20122فيفري  9المؤرخ في  01
مقارنته مع الأجر الأدنى المضمون الأخذ بالعناصر التي جاءت بها المادة المذكورة موضحا كيفية 

فإن ، للعامل تقاضيه المبلغ الأقصى الذي يمكن حساب التعويضات و العلاوات المتغيرة على أساس
ني فارقا ، فيجب أن يمنح المعمن الأجر الوطني الأدنى المضمون الإجمالي الخام أقل كان الراتب

لنقابية و بين كل من المركزية ا 2014، لكن و بعد انعقاد الثلاثية في فيفري ناتجا عن الفرق بينهما
اجعة محتوى ي مر يعنو هو ما  ،مكرر 87، تم الاتفاق على إلغاء المادة الحكومة و أرباب العمل
، و قد ية من هذه الثلاثيةالمكسب الذي خرجت به المركزية النقابفكان هذا ، الأجر الوطني المضمون

، 20153المتضمن قانون المالية لسنة  14/10من القانون  90تم ترسيم هذا الإلغاء من خلال المادة 
                                                             

1 Michel Muné , op.cit , p 380. 
، يتعلق بتطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون في  2012فيفري  9، المؤرخ في  01المنشور الوزاري المشترك رقم  2

  ظيفة العمومية.المؤسسات و الإدارات العمومية ، صادر عن الأمين العام للحكومة و بتفويض منه المدير العام للو 
رخة ، مؤ  78، الجريدة الرسمية رقم  2015، يتضمن قانون المالية لسنة  2014ديسمبر  30، مؤرخ في  14/10القانون رقم  3

  .2014ديسمبر  31في 
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محددا  15/591فيذي رقم ، كما صدر تطبيقا لذلك المرسوم التننصت على هذا الإلغاءو التي 
منه على أن الأجر الوطني  2نصت المادة ف، ونة للأجر الوطني الأدنى المضمونالعناصر المك

باستثناء تلك  الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي و التعويضات و العلاوات مهما كانت طبيعتها
  :المتعلقة بما يأتي

 ، سديد المصاريف التي دفعها العاملتعويض تـ 

 ،و أي تعويض يدفع بعنوان الأقدميةأ الخبرة المهنيةـ 

 ،خدمة الدائمة و الساعات الإضافيةـ تنظيم العمل و التي تخص العمل التناوبي و ال

 ،ـ الظروف الخاصة بالعزلة

 المردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أو الجماعي.ـ 

ن ، فالأخير عنصر مالأدنى المضمون و الأجر الأساسي ن الأجرو بهذه المادة اتضح الفرق بي
 حصرا. 2، و العناصر المستثناة حددتها المادة خرىالأ هعناصر الأول إضافة إلى عناصر 

 :أساس تحديد الأجر الأدنى المضمونثالثا ـ 

لكن أبرزها هو اختيار المعيار الذي يتخذ  ،إشكاليات كثيرةيطرح الأجر الأدنى المضمون 
، و بين اجتماعي اء المادية اللازمة لمجرد الوجودكأساس لتحديده بين مادي يضمن للعامل الأشي

في إطار المعطيات الاجتماعية و  ، و كل هذاكالثقافية و الترفيهيةيضع في الحسبان متطلبات أخرى 
، و كان لكل من المعيارين حظه من التطبيق بين معينينة السائدة في مكان و زمان الاقتصادي

 3:وبا معينا في تحديده و نذكر منها، كما اتخذت كل منها أسل2الدول

تحسين لأدت  فيها ن المساومة الجماعيةلأ، و ذلك في هذا المجالالرائدة هي  :ـ المملكة المتحدة 1
وانين كتدخل مباشر منها في هذه أخذت في إصدار القف، روط العمل في بعض المهن دون أخرىش
نشاء هيئات خاصة بتحديد الأجور نص على إلذي ا 1945قانون و نذكر بصفة خاصة  ،لمسألةا

  .الدنيا للعمال

يتضمن شرط التزام  1899بإصدارها مرسوما سنة  بريطانيا ىسارت على نفس خط :ـ فرنسا 2
المتعلق بعمال  ، ثم القانونإبرامه لعقود العمل طقة معينة عندسائدة في منللالمقاول بدفع أجور مساوية 

                                                             
لجريدة ا، يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون ،  2015فبراير  8، مؤرخ في  15/59المرسوم التنفيذي رقم  1

  .2015فبراير  15، مؤرخة في  8الرسمية رقم 
  .53حماد محمد الشطا ، مرجع سابق ، ص  2
 .94ـ  89بوخالفة غريب ، مرجع سابق ، ص ص  3
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يونيو  24قانون حماية لتشمل فئات أخرى من العمال، ثم أصدرت ، و امتدت ال1915المنازل سنة 
الذي ألزمت به التنظيمات النقابية تحديد الحد الأدنى للأجر في الاتفاقيات الجماعية التي  1936

، رج عن كونه تدخلا من جانب الدولةتعقدها بالنسبة لكل فئة مهنية و لكل منطقة مما جعل الأمر يخ
بيق الاتفاق الجماعي و إلا أن ما يعد تدخلا هو تخويل هذا القانون لوزير العمل حق توسيع مجال تط

نوفمبر  10المباشر من خلال تجميد الأجور بقانوني  ثم كان التدخل، عمال المهنةتمديده على كل 
فقد  ،، و لأن السيطرة على الأسعار كانت مستحيلةو أيضا تجميد الأسعار 1940يونيو  1و  1939

يها على رفع ل بقرارات وزارية نصت ففعادت الدولة إلى التدخ ،خسر العمال الكثير من قدرتهم الشرائية
، ثم في مرحلة لاحقة عمدت إلى تحديد الأجور في كل الفروع المهنية مع تحديد معامل زيادتها الأجور

لجنة العليا للاتفاقيات في نظام إداري لائحي محض يخفف من جموده إلزام وزير العمل باستشارة ال
الخاص بالاتفاقيات  1950فبراير  11قانون ، و كانت آخر مراحل التدخل بإصدار الجماعية
لها الذي ، أين أقر المشرع أن المبدأ الأساسي هو مبدأ حرية الأجور مع مراعاة الحد الأدنى الجماعية

ينص على زيادته بزيادة الأسعار بما يضمن للعمال  1970يناير  2أصدر بخصوصه قانونا في 
 انتفاعهم من النمو الاقتصادي لبلدهم.

ارات الإد الاقتصاد في هذه الدول مخطط لذا تتركز سياسة تحديد الأجور في يد :دول الاشتراكيةـ ال 3
اهمة المس ، و الهدف هو تشجيع الإنتاج ونفيذية لكن بالاتفاق مع النقاباتالمركزية التابعة للسلطة الت

 مما أدى إلى تفاوت معدلات الأجور تبعا لأهمية بعض الصناعات و بعض ،في توزيع القوى البشرية
 بصورةالدولة ، لذلك تدفعه مبدأ أن الأجر يتناسب مع كم و كيف العملو ذلك تماشيا مع المناطق 

       مستقلة عن دخل كل مؤسسة.

يعتمد على ، أن تدخل الدولة سواء المباشر أو غير المباشر الملاحظ من كل النماذج السابقة
، و لذلك يذهب البعض إلى تصوير الحد الأدنى على أنه الوضع الاقتصادي و اتجاه الأسعار

كما لا بد  .1تحت سطح المياه أصبحت السفينة مهددة بالغرق كمستوى غاطس السفن الذي و إن هبط
اة الاعتبارات ، و لذا لا بد من مراعيشة العامل و أسرتهمن النظر في الجهة المقابلة إلى تكاليف مع

 2:لية عند تحديد الحد الأدنى للأجرالتا

 .الأساسية الكافية لمعيشة العامل ـ التكاليف 1

 ـ مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل تطبيقه و الالتزام به طوال فترة هذا التطبيق. 2

 لأصحاب العمل على استخدامهم به. و كحافزلعمال على قبول العمل به، لـ مدى كفاءته كحافز  3

                                                             
  .75أمين عز الدين ، مرجع سابق ، ص  1
  .76، ص المرجع نفسه  2
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، و قد كان لكل فريق أو صناعة محددة منطقة معينةقد طرح تساؤل بخصوص تطبيقه في و 
، فالاتجاه القائل بضرورة وضع حد أدنى للأجر على أساس المناطق لفقه رأيه في هذا الأمرمن ا

نطقة و ما يتصل بها من عرض ، يرى في ذلك مراعاة للظروف الإقليمية لكل مفي ظروفها المتجانسة
، أما الاتجاه القائل بضرورة السائدة فيها و الأسعار و كذلك تكاليف المعيشة ،و طلب في سوق العمل

كل صناعة و ما يتبعها من ل، فيرون في ذلك مراعاة حد أدنى للأجر على أساس الصناعة وضع
درة كل صناعة على الأدنى و مدى قظروف تشغيل الفئات الدنيا فيها و احتياجهم لتطبيق هذا الحد 

، فإننا ى المعايير السابق الإشارة إليها، و إذا ما قارنا  بين الاتجاهين و مدى توفرهما علالالتزام بدفعه
و لو أن هذا  ،نغلب الاتجاه الأول مع مأخذ متمثل في إغفاله قدرة كل صناعة على الالتزام بتطبيقه

بهذا و الأخذ ، 1صوص مد الأجر إلى ما فوق الحد الأدنى لهالأمر لا يطرح إشكالا كبيرا إلا بخ
البلاد إلى مناطق أجور بحيث يكون لكل منطقة الأجور الدنيا الخاصة بها و التي تتلاءم يقسم الاتجاه 

، و لكن فقط مساواة ال في كل منطقة على أجور متساوية. و يحصل العم2مع تكاليف المعيشة فيها
  .3معايير الموضوعية الخاصة بتحديد الأجوربال اشكلية لا يعتد فيه

د المقارنات بينها أمر بلا فائدة، ، إلا أن عقدول أيضابين ال للأجر هذا و يختلف الحد الأدنى
، و حتى لمعيشة محكومة بمقدار هذا الثراء، و الفوارق في مستويات اذلك أن الدول تختلف في ثرائها

ت هذا التوزيع بين مختلف توزيعها و أولويا ، و كيفية4استغلالها للثروةكيفية الدول الثرية تختلف في 
، و في هذا يقول "بيترف ا بينها في كيفية إدارة اقتصادها، و حتى الدول النامية تختلف فيمفالمصاري
 .5: "لا توجد دول نامية بل توجد فقط بلاد يدار اقتصادها على مستوى أدنى مما هو مطلوب"دروكر"

عبر  مراجعته، لذلك نجد تطورا لهيستلزم ما مفهو يتغير  بالوضع الاقتصاديالأدنى لارتباط الأجر و 
  ن يكون.السنوات و هذا ما يفترض أ

في هذا  ، و نذكرالاتفاقيات الدولية و الإقليمية للأجر مصدره في العديد من الأدنىيجد الحد و 
ماي  30متضمنتين كيفيات تحديد الأجور الدنيا بتاريخ ال 30، و التوصية رقم 26السياق الاتفاقية رقم 

، د الأدنى للأجور في مجال الزراعةالخاصة بتحديد الح 1951جوان ل 99، أيضا الاتفاقية رقم 1928
، أما الأدنى للأجور في الدول النامية الخاصة بتنظيم الحد 1970لسنة  131و كذلك الاتفاقية رقم 

التي ألزمت كل دولة بوضع أنظمة لتحديد الحدود  1966لسنة  1عربيا فنجد اتفاقية العمل العربية رقم 
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  .40بطاهر آمال ، مرجع سابق ، ص  3
  .93حماد محمد الشطا ، مرجع سابق ، ص  4
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تفاقية العربية رقم ، كما خصصت الاتقترحه، و نصت على كيفية تشكيل اللجان التي للأجورالدنيا 
اللجان المكلفة  تعريفه و نظامه و نظام تشكيل تتضمن للأجر الأدنى خمسة مواد 1983لسنة  51

 .1و المعايير المعتمدة في هذا التحديد و كذا مراجعته بتحديده

 74/02، و كان التأسيس من خلال الأمر متتابعةنصوص قانونية بخصوصه نجد فوطنيا أما 
، و الذي كانت فيه محاولة للإحاطة بكل ما يتعلق سيس الأجر الوطني الأدنى المضمونالمتضمن تأ

 75/31، و في الأمر مختلف القطاعات و كيفيات احتسابهبه كالمساواة فيه بين الجنسين و بين 
، تم النص على وجوب أن يتم تحديد الأجر الأدنى القطاع الخاص فيللعمل المتضمن الشروط العامة 

جنة الوطنية رأي مسبب من اللبعد ح وزير العمل و بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بعد اقترا
أيضا منع أدائه ، و من دفع أجور أقل من الأجر الأدنى، مع منع أي مستخدم للاتفاقيات الجماعية

كل  لى، و ترتيب عقوبات جزائية عمييز بين العمال فيما يخصهحظر التو ، بوسيلة غير نقدية
، تحول الباب من القانون الأساسي العام للعاملالمتض 78/12، و بعد إلغاء هذا الأمر بالقانون مخالفة

معايير الواجب اعتمادها التضمنت و التي  129المخصص للأجر الأدنى إلى مادة وحيدة هي المادة 
المتضمن تشكيل و  80/118، إلا أن المرسوم رقم على وجوب صدوره بمرسومفي تحديده مع نصها 

منح  78/12من القانون  211لأجور الصادر تطبيقا للمادة تسيير و اختصاص اللجنة الوطنية ل
و تطور القدرة الشرائية بالارتباط مع  فيما يخص ميكانيزمات تطور الأجورللجنة صلاحية إبداء الرأي 

الخاص بعلاقات  90/11التغيير الحقيقي لمسناه في القانون لكن ، و تطور الإنتاج تطور الأسعار
، و الجدير بالذكر هنا مع المحافظة على حد أدنى للأجور رية التعاقديةالعمل من خلال تكريسه الح

مع إبقاء اللجنة  ،هو ضرورة استشارة نقابات العمال و منظمات أرباب العمل الأكثر تمثيلا بشأنه
أسلوب القرار تحديده يتم ب، و بالتالي فإن (87رأي و إصداره بمرسوم )المادة المركزية لإعطاء ال

أن يكون الرأي ملزما  دون ،التشاور المسبق مع نقابات العمال و منظمات المستخدمينالفردي بعد 
و الملاحظ ، المحدد له المرسوم ها ي يبقى لها الرأي الأول و الأخير من خلال إصدار للحكومة الت

، و هو عكس ما يفهم من نصوص القانون المقارن صاص اللجان المكلفة بإبداء الرأيأيضا عدم اخت
 .2كسوريا و تونس و ليبيا

 متوسط: و المتمثلة في 90/11انون من الق 87و رجوعا إلى المعايير التي حددتها المادة 
نفهم  ،الظروف الاقتصادية العامة ،ام الاستدلالية لأسعار الإستهلاك، الأرقالإنتاجية الوطنية المسجلة

هذه المادة بموجب قانون المالية رقم تم تعديل قد ، و رع بالمعيار الاقتصادي ككل الدولأخذ المش
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معدل محددة الاعتبارات التالية:  منه و التي أعادت تحريرها  89و ذلك من خلال المادة  14/10
 الوضع الاقتصادي العام. ،مؤشر الأسعار عند الإستهلاك ،الإنتاجية الوطنية المسجلة

الساري المفعول في المرسوم الرئاسي رقم الخاص بتحديد الأجر الأدنى حاليا يتمثل المرسوم 
دج في الشهر بالنسبة للمدة القانونية الأسبوعية المقدرة ب  18000و الذي حدد قيمته ب  11/4071
دينار  103.84و هو ما يعادل  ة في الشهر،ساع 173.33ساعة في الأسبوع أي ما يعادل  40

رفع الأجر الوطني  2020ماي  3منعقد في ، هذا و قد قرر مجلس الوزراء اللساعة العمل الواحدة
 دج على أن يتم ترسيم هذا القرار بمرسوم رئاسي لاحقا.  20000الأدنى المضمون إلى 

لكن قبل هذا المرسوم رصدنا عدة مراسيم صادرة لتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون و التي 
لعام للعمال الجزائريين في لقاءات كان الدافع لإصدارها في كل مرة هو مطالبة ملحة من الاتحاد ا

طالبت فيه المركزية بتحسين القدرة الذي  2002أكتوبر  22ثنائية بينها و بين الحكومة أولها كان في 
في كل مرة عن أصبح يتم ، لكن تحديده 2دج 8000الشرائية للأجر الأدنى الذي كان مقدرا آنذاك ب 

 دج15000دج إلى  12000أين تم رفعه من  2009ابتداء من سنة و ذلك طريق انعقاد الثلاثية 
بمقتضى أيضا  2012دج ابتداء من جانفي  18000، ليرتفع بعدها إلى 2010ابتداء من جانفي 

، و التي كانت محصلتها إصدار المرسوم الرئاسي 20113اتفاق الثلاثية المنعقدة نهاية سبتمبر
 تدخل التشريع في تحديد الأجر الأدنىرغم  أنه و، و نستخلص من ذلك السابق الإشارة إليه 11/407

بضغط نقابي و بانعقاد لاتفاقيات جماعية تنتهي بإصدار مرسوم يكن إلا  مإلا أن ذلك ل المضمون،
  .و ليبقى التساؤل مطروحا حول جدواها ،شكلية نظرية تحديده لتبقى معايير ،يرفع من قيمته

 : المبحث الثاني
 لاقتصادي و مرتبات الوظيفة العموميةالقطاع اتحديات المقابلة بين أجور 

فة العامة لتحقيق المنفعة قطاع الوظي، في حين يهدف ف القطاع الاقتصادي لتحقيق الربحيهد
فالأجر  ،بدفع أجور للعاملين المنتمين إليه اكل قطاع ملزم و رغم اختلاف الأهداف يبقى لكن، العامة

نه من العيش حياة كريمة أو يرى فيه الدخل الذي يمك ، فهولا يختلف في نظر العامل أو الموظف
، و هو لم بالرضا عن راتبه إذا شعر بعدالتهيشعر الموظف  ،، و في عالم مفتوح كالذي نعيشهالعكس

عمال بل يعقد مقارنة مع أجور ، نفس قطاعهالمنتمين إلى يعد يكتف بمقارنته مع رواتب زملائه 
إلا بالمقابلة بين ي ضرورة تحقق العدالة الخارجية و التي لا تكون ، و هذا يعنأيضا القطاع الاقتصادي

                                                             
قم ر ، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، الجريدة الرسمية  2011نوفمبر  29، مؤرخ في  11/407المرسوم الرئاسي رقم  1

  .2011ديسمبر  4، مؤرخة في  66
  .115، ص  بطاهر آمال ، مرجع سابق 2
  .68الجزائري ، مرجع سابق ، ص أحمية سليمان ، الوجيز في شرح قانون علاقات العمل في التشريع  3
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، إذ لهذه المقابلة عوبة في التحول إلى ممارسة عملية، لكن هذا الكلام النظري يجد صأجور القطاعين
تب المقدم لموظفيها يجعل الراو هو ما تميز قطاع الوظيفة العمومية بتحدياتها الكثيرة و التي تبدأ 

ام و إلى المرتب لكن تغير النظرة للوظيفة العمومية غير من النظرة إلى الموظف العدوره، متميزا ب
، ن العمل المنظم للقطاع الاقتصاديقانو من ، فتقارب القانون المنظم لهذا القطاع الذي يتحصل عليه

الدولة نفسها ، لتجد هذا التقارب هو المرتب أو الأجر و الفضل في ،كما و تقارب الأخير من الأول
، و لتجد نفسها وظفيها مع أجور القطاع الاقتصاديمضطرة إلى مقابلة المرتبات التي تمنحها لم

، و كل هذه التحديات تأمر بهاالتي كانت  مضطرة أيضا إلى التفاوض حول هذه المرتبات و هي
 :ولها في المطالب الثلاثة التاليةنتنا

 الوظيفة العامة في تحديد مرتبات موظفيها.: مدى أصالة و تميز ـ المطلب الأول

 امة و: التقارب بين المرتب و الأجر نتيجة و مسبب للتقارب بين قانون الوظيفة العـ المطلب الثاني
 .قانون العمل

 .جور: تحول الدولة من آمر إلى مفاوض في مجال الأـ المطلب الثالث

 : المطلب الأول
 موظفيها تحديد مرتبات ميز الوظيفة العامة فيمدى أصالة و ت

ظهر قطاع الوظيفة العامة كقطاع مقدس حامل لرسالة نبيلة و هي المصلحة العامة التي 
يفترض سموها على كل المصالح الفردية، و لذلك تميز هذا القطاع عن غيره، و تميزت وضعية  

القانونية و  الموظفين المنتمين إليه عن غيرهم، و أهم ما ميز هذه الوضعية هو تحديد النصوص
عات لكل حقوقهم و أبرزها الراتب الذي تميز بدوره عن الأجر المقدم للعاملين في القطاالتنظيمية 

 ،بغيره ته، مما يعني عدم جواز مقارننتحدث عن قطاع نشاط مستقل و متميز، و بهذا أصبحنا الأخرى
ذا ، إلا أن التطور قد خفف من هفع فيه بالأجور المدفوعة في غيرهو لا مقابلة المرتبات التي تد

ت امة في تحديد مرتباعما جعل السؤال مطروحا حول مدى أصالة و تميز الوظيفة الو هو ، الانفصال
الموظف العام المنتمي وضعية و تميز  ،و الإجابة تكون باستعراض تميزها هي كقطاع ،موظفيها

 :روع الثلاثة التاليةفلو هو ما سنتناوله في اوع له، فو تميز المرتب المد ،إليها

 : تميز قطاع الوظيفة العمومية عن القطاع الاقتصادي.ـ الفرع الأول

 العامل في القطاع الاقتصادي.وضعية الموظف العام عن وضعية : تميز ـ الفرع الثاني

 : تميز مرتب الموظف العام عن أجر العامل في القطاع الاقتصادي.ـ الفرع الثالث
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 : الفرع الأول
 قطاع الوظيفة العامة عن القطاع الاقتصادي تميز

و ازدهرت في فرنسا التي  ،و متميز منذ نشأتها فرضت الوظيفة العامة نفسها كقطاع أصيل
اد من ز و ما  التقليدي، الفقه الإداري الفرنسيتجلى ذلك في ، و أية دولة أخرى قدستها أكثر مما فعلت

و بما  ،بخصوصها بما يفرضه هذا النظام من خصائصفي هذا البلد اتباعه النظام المغلق تميزها 
ي فماج ميزا عن النظام المفتوح للوظيفة العمومية الذي يأخذ بها نحو الاندتيرتبه من نتائج تجعله م

بتميز قطاع الوظيفة العامة عن القطاع  ذا قلنا، لذلك فإالم الشغل ككل مذيبا كل الفروقاتع
ة بعد تناولنا لظهور مفهوم الوظيفيه نتعرف علالذي فإننا نعني النظام المغلق لها  ،الاقتصادي

 لعناصر المميزة لها.و لأبرز ا العمومية و تطوره 
 :ور مفهوم الوظيفة العامة و تطورهأولا ـ ظه

لارتباطها بالمجتمع  ، و يرجع هذا الوجودلكن بصور عديدة وجدت الوظيفة العامة منذ القدم
ونوه ارئيس القبيلة و مع ، أين وجدظهرت منذ تكوين القبيلةف، المتكون من حاكم و محكومين لمنظما

فيما بعد ، و عرفتها بدائية للوظيفة العامةالصورة كانت هذه ال، و د القبيلةتحكم أفرا إضافة إلى نظم
ين العموميين الذي القديمة و تحديدا الدولة الإسلامية التي تميزت باهتمامها الكبير بالموظفت الحضار 

، يعينون بعد التأكد من نزاهتهم و قدرتهم على أداء واع هم الولاة و القضاة و العمالكانوا ثلاثة أن
: "من ولي من أمر المسلمين لك الرسول )صلى الله عليه و سلم(المهام المنوطة بهم، و قد قال في ذ

، لكن الدور للمسلمين فقد خان الله و رسوله" شيئا فولى رجلا و هو يعلم أن هناك من هو أصلح منه
الأكثر فاعلية للوظيفة العامة برز في العهد الإقطاعي بعد استغناء الحكام عن نظام الملتزمين في 

، أما العصر الحديث فقد احتلت فيه هذه الوظيفة و استبدالهم بالموظفين العموميينالضرائب  ايةجب
ادت بهذا التدخل دز ا، و الدولة من حالة الحياد إلى حالة التدخل حولبتمن قبل العامة مكانة لم تحتلها 

 .1أعباؤها

الفقه فيها  مطلع القرن العشرين في فرنسا التي ربطها تلكن الوظيفة العامة كقطاع أصيل ظهر 
"جاستون جاز" أنه لا وجود لوظيفة عمومية في غياب مرفق  يقول في ذلكف، بمفهوم المرفق العام

يز واضحا ا، حيث كان التمأيضا بمفهوم الإدارة و أنشطتها مفهوم الوظيفة العامة مرتبط. لكن 2عام
يضطلع بها غيرها مع لا كان للدولة ميادينها التقليدية التي ف ،بين أنشطة الإدارة و الأنشطة الخاصة

مال أساليب مع صلاحيات لاستع كان لعمال الإدارة السيادة و الأمرو ، دي للأفرادترك النشاط الاقتصا

                                                             
  .8،  7مرجع سابق ، ص ص السيد الجوهري ، عبد العزيز  1
  .15سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص  2
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، و العامة و غيرهابين الوظيفة  ح الفرقاتض ، و بهذالإكراه الناس على طاعة المحكومين الإجبار
مة التي ظهرت كعالم مغلق ، و انعكس ذلك على الوظيفة العاالقانون العام عن القانون الخاص استقل

، فتم بناء إطار تنظيمي عمليةونية بل كذلك البراز الفروق ليس فقط القانعلى إ، و عمل الفقه و متميز
 .1لمرافق العامةل الحسن سيراللمصالح الموظفين لضمان 

بالنظام الفرنسي ليست إلا تأثرا فالوظيفة العامة السائدة في البلدان الافريقية و العربية أما 
 .2مستعمراتها و التي من بينها الجزائر فيالاستعمارية على نشر مبادئها بحرص فرنسا 

 :العناصر المميزة للوظيفة العامة ثانيا ـ

و المقصود بغيرها القواعد المتعلقة عن غيرها، الوظيفة العامة لقواعد قانونية مميزة  تخضع
و ، هماأرضية مشتركة بينلوجود و ذلك  معها،لأنها وحدها التي تصلح للمقارنة  ،بالتشريع العمالي

ء كل منهما إلى فرع قانوني لانتما بانفصالهما التامالمتسرع في الإجابة عن الفرق بينهما سيقول 
انون العمل إلى فرع القانون ، بينما ينتمي قمة إلى فرع القانون العام، فينتمي قانون الوظيفة العامستقل

، أما التمايز الكبير طورات سيجد لهما أوجه تقارب أيضا، إلا أن المتمعن و الراصد لمختلف التالخاص
، حتى أن البعض قد تنبأ وجودا قبل الحرب العالمية الأولى، و أخذ يضيق شيئا فشيئابينهما فقد كان م

الوظيفة  ، فلا يزال قانون، إلا أن ذلك لم يحدث إلى حد الآن3باختفاء قانون الوظيفة العامة مستقبلا
 4:فيما يلي هاأبرز  تمثلي، فضل عناصر ميزته و لا تزال تميزه، و ذلك بالعامة قائما و لم يختف

ن لقانو ايلتحق الفرد بالوظيفة العامة بمقتضى قرار فردي صادر عن السلطة التي منحها  :ـ التعيين 1
، تحق الناجحون فيها بعمل غير محدد، يلو ذلك بعقد مسابقات خارجية أو داخلية ،صلاحية التعيين

  .، لينتقل بعدها الموظف من عمل لآخر خلال حياته الوظيفيةبل بمنصب معين

ين لحاقه بسلك معيتم إ، فبتعيين الموظف يوجد مثيل له في قانون العمللا  :السلك الوظيفيـ  2
 تدرج رئاسي.يرتقي فيها تبعا ل، و يتقلد تبعا لذلك وظائف مختلفة عضوا فيه ليصبح

ل و لك ،نظامي و ليس في مركز تعاقديقانوني الموظف موجود في مركز  :ـ المركز القانوني 3
لسلطة اد يتحدبالتنظيمي إرادة الموظف  قانونيالمركز الفي تختفي ف، آثاره المترتبة عنهمركز منهما 

 بقواعد مسبقة يلتزم بها دون مناقشتها.  كل ما يتعلق بهلالتشريعية 

                                                             
  .81،  80عبد الحميد كمال حشيش ، مرجع سابق ، ص ص  1

  .16سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص  2
  .79عبد الحميد كمال حشيش ، مرجع سابق ، ص  3
  .90ـ  81، ص ص المرجع نفسه  4
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يفة ه الوظلا نجد التدرج الرئاسي في القطاع الخاص بنفس المفهوم الذي تتميز ب :ـ التدرج الرئاسي 4
مع خضوع المرؤوسين لرؤسائهم متدرجة ممارسة السلطة من خلال أجهزة في و المتمثل العامة 

 .هذا المفهومعلى  الديمقراطي تم إضفاء بعض المرونةبتأثير من الفكر لكن خضوعا كاملا، و 
ئها، عد انتهابحياته الوظيفية و حتى  أثناءما يتمتع الموظف العام به :لأمن و الاستقرار الوظيفيـ ا 5

عد بتى و ح، مع ضمانات كافية لهمفلا يتم فصل الموظفين إلا وفقا لإجراءات و حالات مبينة قانونا 
  .، يرتب له القانون الحق في معاش تقاعديإحالة الموظف على التقاعد

، إلا أن صفته كموظف مواطنا بصفتهو واجبات للموظف حقوق  :الموظف و التزاماته ـ حقوق 6
ر : مبدأ سيالمبادئ التي تحكم ذلك هي ، و أهمتميزه عن سائر المواطنينو التزامات تمنحه حقوقا 

ة ، إضافو الخضوع للسلطة الرئاسيةحياده،  و استقلال الموظف و ،المرفق العام بانتظام و اضطراد
 إلى التزامات يتحملها حتى خارج الوظيفة مادامت تنعكس على وظيفته كالتحلي بالسلوك اللائق

  ته.بوظيف

، و الوسائل المتبعة لتحقيقهالهدف في تختلف الوظيفة العامة عن القطاع الاقتصادي كما 
، في حين يهدف 1فتهدف الإدارة العامة إلى تحقيق النفع العام و تستعمل لذلك امتيازات السلطة العامة

الوظيفة العامة كما تقوم ، فيحرم من استعمال هذه الامتيازات، لقطاع الاقتصادي إلى تحقيق الربحا
 2:اجتماعية و سياسية وفقا لما يلي على اعتبارات مختلفة مالية و

و  الموظفين ، و كلما زاد المال تحسنت أوضاعدون مال لا نشاط إداري :ـ الاعتبارات المالية 1
 ية التيالاعتماد على الدول الأجنبيتم سوء التنظيم و فيو العكس يكون إذا قل المال أوضاع الإدارة، 

، فضلا عن ذلك فإن كل فرض توجيهات و توجهات معينةبتقدم مساعدات في مقابل التدخل 
 علاقة بميزانية الدولة و موازنتها. امصاريف الإدارة العامة له

تنق تعف ،لذلك فهي تتأثر بظروفه ،وجدت الوظيفة العامة لخدمة المجتمع :ـ الاعتبارات الاجتماعية 2
ون دحتى دماج الشباب لالقضاء على البطالة و لسياسات اجتماعية معينة لمساعدة الطبقات الفقيرة و 

 حاجة فعلية لهذا التوظيف )كما هو الحال بالنسبة لعقود ما قبل التشغيل في الجزائر(.

ضية قا في فقد تؤدي هذه الاعتبارات إلى إنشاء وظائف لمواطنين لعبوا دور  :ـ الاعتبارات السياسية 3
أيضا سياسة (، قومية )أبناء الشهداء وظفوا دون الحاجة لبعضهم و دون امتلاك بعضهم للمؤهلات

 .مختلفة لها بمغريات الدول المتقدمةجذب مقابل  دمغةمحاربة الأفي الدول النامية 
 

                                                             
  .34ص  ، 2005ماجد راغب الحلو ، علم الإدارة العامة و مبادئ الشريعة الإسلامية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، مصر،  1
  .39ـ  37مجموعة خبراء ، فلسفة الوظيفة العامة و الموظف العام ، مرجع سابق ، ص ص  2
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 سيان للوظيفة العامة:فهومان الرئيثالثا ـ الم

  هما:لكل حلة مفهومها و فلسفتها الخاصة و  ،تكتسي الوظيفة العامة حاليا حلتان
 : المفتوحة ذات البنية مفهوم الوظيفة العامةـ  1

عامة لا تختلف عن من فكرة أن الإدارة الذات البنية المفتوحة ينطلق مفهوم الوظيفة العامة 
، و اءا على مبدأ المساواة في الحقوقاعتد ليشك مزايا خاصةبالموظفين  نفراد، و أن االإدارة الخاصة

لمرشحين ا لاختيار أفضو الوظائف اللازمة بتصنيف لذلك تمتاز الوظيفة العامة في ظل هذا المفهوم 
حق لهم ، و أي وقتفي  هم، و الذين يرتبط مصيرهم بمصير الوظيفة العامة مع إمكانية صرفلشغلها

متميز ، لذلك لا حاجة فيه إلى قانون بالمرونةيتسم هذا المفهوم و  .1ا أيضا في أي وقتمنهالاستقالة 
، فالوظائف الإدارية كلها تقوم في هذا المفهوم ة للموظفين بحقوق و رواتب متميزةينظم الحياة المهني

تعمل بهذا النظام العديد من و  .2على فكرة  الممارسة العرضية دون اعتبار لمفهوم الخدمة العمومية
إلى ثقافة المجتمع به الدول الأنغلوسكسونية أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية التي يرجع أخذها 

و تخوفه من الامتيازات المحتمل أن تكتسبها و التي يمكن أن  ،الأمريكي و نظرته الإزدرائية للإدارة
كندا و سويسرا و أيضا ، كما تأخذ به 3رية الفرديةتنعكس سلبا على المبادئ المكتسبة و أبرزها الح

 فنلندا ... و غيرها.
  :المغلقةذات البنية ـ مفهوم الوظيفة العامة  2

 لاالتي حياته المهنية تعتبر الوظيفة العامة وفقا لهذا المفهوم مهنة يلتحق بها الموظف لتبدأ 
يرتبط مصيره بالوظيفة التي ، متدرجا خلالها من منصب لآخر دون أن تنتهي إلا بإحالته على التقاعد

، كما يكون للموظفين نظام قانوني يحكمهم وظيفة أخرى ، فحتى عند إلغائها فإنه ينقل إلىيشغلها
يضبط كل  ، و هذا النظاميختلف عن النظام القانوني للعمل الذي يخضع له عمال القطاع الاقتصادي

 .4لة الموظف و إلزامه بمتابعة عملهرفض استقاو للإدارة  ما يتعلق بحياتهم المهنية،

كما هو الحال ، و للاعتبارات التي تدفعه إليهمشرع و الاختيار بين المفهومين السابقين يرجع لل
 برزهابارات أعدة اعتلبالنسبة للمشرع الجزائري الذي اختار الأخذ بالنظام المغلق للوظيفة العامة 

فقد تبنت الجزائر غداة الاستقلال النظام المغلق للوظيفة العامة شأنها في ذلك شأن  ،الاعتبار التاريخي
، و بالتالي تعد مفاهيم وظيفتها العموميةنقلت إليها فأغلبية البلدان التي كانت مستعمرات فرنسية 

                                                             
  .253، مرجع سابق ، ص  المجذوب طارق 1
  .62،  61سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص ص  2
  .54ص المرجع نفسه ،  3
  .254،  253، مرجع سابق ، ص ص  المجذوب طارق 4
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الأثر الواضح على مختلف النصوص  ، و قد كان لذلكموروثا استعمارياالوظيفة العامة المغلقة 
المشرع لأهداف التي أراد عتبار التاريخي مجموعة من اإلى الاكما و يضاف . 1التنظيمية و التشريعية

 2:لأخذ بالنظام المغلق و نذكر منهاتحقيقها من خلال ا

 ـ المحافظة على توازن و استقرار و استمرارية الخدمة العمومية. 1

الديمقراطية في الالتحاق بالوظيفة العمومية كرد فعل على حرمان المواطنين ـ تكريس مبدأ  2
 .الجزائريين من ذلك طوال الفترة الاستعمارية

مع  لدولةلـ تحديد تصور للوظيفة العمومية يتماشى مع الاختيارات الإيديولوجية و الهياكل الدستورية  3
 ذكر.تكييف هذا النظام و تحديثه لجعله متماشيا مع ما 

 يضعها في مأزقلنظام المغلق باتباع اأن افتقار الوظيفة العامة للمرونة  يرى البعضإلا أن 
لإضفاء بعض  المفتوحةالعامة  حاليا على التكيف مع ميكانيزمات الوظيفةلذلك تعمل الدول  حقيقي،
في بعض الحالات ل بالنسبة للوظائف التعاقدية التي تستعمل كما هو الحاعلى طابعها الجامد  المرونة

 .3الاستثنائية

من الضروري التمييز بين قطاع الوظيفة العامة التابع للدولة و الذي تمارسه للمنفعة العامة و 
، و لات مختلفةفي مجامهامها كون الدولة تمارس من خلالهم امتيازات، غليه التزامات و افيكون لش

مما يحرمها من مزايا  المجال الاقتصادي بين القطاع الاقتصادي العام الذي يمثل تدخل الدولة في
، و بين القطاع الاقتصادي الخاص الذي يشمل مؤسسات أو العامة المقابلة للمنفعة العامة السلطة

و قد كان  .4عة لشخص أو أكثر طبيعي أو معنوي فيكون رأس المال منه و الأرباح إليهبشركات تا
ال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و المشرع الجزائري واضحا في هذا السياق مبينا مج

التي نصت على المؤسسات و الإدارات العمومية التي  06/03من الأمر  2ذلك من خلال المادة 
  .يخضع الموظفون المنتمون إليها إلى أحكامه

 
 

                                                             
  .100 ، 99 سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص ص 1
  .102، ص المرجع نفسه  2
  .91، ص المرجع نفسه  3
،  وقية، منشورات الحلبي الحق ، الطبعة الأولى لعقد العمل و الوظيفة لدى الدولة، الصياغة الفقهية  فيصل السيد مرزوق 4

 .61، ص  2013،  بيروت، لبنان
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 : الفرع الثاني
 العامل في القطاع الاقتصاديوضعية الموظف العام عن وضعية تميز 

ايا و و التي خصته بمز  ،استقى الموظف العام تميزه من تميز الوظيفة العامة التي ينتمي إليها
اتج ي النو أهمها الأمن و الاستقرار الوظيف ،متفردا عن العاملين في القطاعات الأخرى امتيازات جعلته

لق أخذ المشرع بالنظام المغ كان من أبرز نتائجو قد  ،عن مفهوم المسار المهني و السلك الوظيفي
ررة من الموظف العام مقالعلاقة القانونية التنظيمية التي تجعل حقوق و واجبات هو  ،للوظيفة العامة

كل المنتمين إلى الوظيفة  على بق و مطبقة بشكل عامسقبل قوانين و أنظمة موضوعة بشكل م
نونية على هاته العلاقة القانتعرف ثم  ،ظهور مفهوم الموظف العام و تطورهنتعرف أولا على ، العامة

 التنظيمية التي تربطه بالإدارة العامة.
 :ظهور مفهوم الموظف العام و تطورهأولا ـ 

، لكن وجوده لح الموظف العام بالمفهوم الحاليلمرجع تاريخي محدد لظهور مصط لا وجود
، بينما الموظف كعون للسيادةظر فيها إلى ، فالرومان مثلا كان ينبوجود المجتمعات المنظمةارتبط 

، ثم ظهر نوع جديد من مندوب الأمة عقب الثورة الفرنسيةأصبح يطلق مصطلح الموظف على 
ليتحول مفهوم الموظف في حكم  ،الموظفين يمارسون وظائفهم بأمر من الحكومة لكن مقابل أجر

، فرغ لخدمة الوظيفة العامةالتنابليون من مأمور للسلطة التنفيذية إلى عون عليه إظهار الإنضباط و 
و لو كانت من حق معارضة التدابير المتخذة من طرف الإدارة  19ن بداية من القرن و ليحرم الموظف

، كما عمل الفقه في هذه الفترة على تطوير نظرية و ذلك باسم نظرية القوة العموميةفي غير صالحهم 
مفهوم الموظف مقتصرا على الأعوان التابعين الموظف و تعميق التمييز بين فئات الموظفين ليصبح 

، و قد كان التكييف السائد المساعدين التنفيذيينبينما يصنف غيرهم ضمن فئة  ،المباشرين للأمة
ن ييبالنسبة لهذه الفئة متأثرا بفكرتي الخضوع للسلطوية و للهرمية و هو ما دفع بعض المسؤولين الفرنس

 صف الموظفين بالجنود المدنيين قبل أن يتناقص عدد العسكريينو منهم السيد "ميشال دوبري" إلى و 
، ليرتفع في المقابل تعداد الموظفين المدنيين بسبب التدخل الموظفين إلى الثلثمن نصف تعداد 

ن الذين ، و خاصة اللائكييو التوظيف المكثف للمعلمين من جهة أخرى ،الاقتصادي للدولة من جهة
ية الثالثة بتلقين معنى الجمهورية و المواطنة للتلاميذ و تكريسها في تم تكليفهم في عهد الجمهور 

، فليس كل ي الترسيم في رتبة عموميةليصل مفهوم الموظف إلى وضعه الحالي و المتمثل ف .1أذهانهم

                                                             
  .14،  13سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص ص  1
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أو  ،الأعوان العموميين هم موظفون بل هناك استثناءات ناتجة عن الطبيعة الاقتصادية للمرفق العام
 .1أو ناتجة عن عدم الترسيم في رتبة في السلم الإداري ،دم استمرارية الوظيفة المشغولةناتجة عن ع

المشرع الجزائري بشكل واضح و صريح في  هذا المفهوم الفرنسي للموظف العام أخذ بهو 
: "يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة التي نصت على 06/03من الأمر  4المادة 

 .رتبة في السلم الإداري ..."و رسم في 

، و وجوده كمفهوم متميز مرتبط ول عنصر من عناصر الوظيفة العامةو يعد الموظف العام أ
، هذا النظام القانوني يتمثل في القانون و يحكمها لوظيفة العامة يحكمهبتواجد نظام قانوني خاص با

كل الأعباء التي  توضحو الذي تفصله و تطبقه نصوص تنظيمية  ،الأساسي العام للوظيفة العمومية
 .2و المزايا التي يتمتع بها الموظف يتولاها

 :رة العامة علاقة قانونية تنظيميةثانيا ـ علاقة الموظف العام بالإدا

بداية ف، حل شك لدى كل من الفقه و القانونم العامة بالإدارة العام علاقة الموظفلطالما كانت 
و كان ذلك في أواخر القرن  ،من روابط القانون الخاص تكييف هذه العلاقة على أنها رابطة تعاقديةتم 
لة و العقد انتشرت هنا العديد من النظريات أبرزها عقد الوكاف، ين كان القانون المدني هو السائدأ 19

، كما ساسا للتكييفتخذتها أ، و قد كان لكل منها مبرراتها و حججها التي االمدني و عقد الإدعان
ثم ظهرت نظرية ، ادات جعلتها غير قابلة للعمل بهاتعرضت في المقابل كل منها لمجموعة من الانتق

ت واسعة في مواجهة المتعاقد الإدارة العامة سلطامنحت لرابطة العقدية من روابط القانون العام التي ا
، و بها القضاء و عملاو الفقه تبناها التي  و التنظيمية ، لتأتي بعد ذلك فكرة العلاقة القانونيةمعها

خضوع الموظف في توظيفه و مدة بقائه و التزاماته و حقوقه إلى قوانين و أنظمة تضعها مضمونها 
 4:التنظيمية الآثار الهامة التالية. و يترتب عن هذه العلاقة القانونية 3السلطات العامة

 انفرادية لحقوق و واجبات الموظف. ـ تحديد النصوص التشريعية و التنظيمية بصفة 1

  ذا تم تعيينه فيه.و لا يحتج بحقوق مكتسبة إ ،ـ لا يساهم الموظف في تحديد مركزه القانوني 2

  .جراءات محددةإـ ليس للموظف بصفة انفرادية فصم العلاقة التي تربطه بالإدارة إلا باتباع  3

 الاختصاص فيها للقضاء الإداري. عقدنـ النزاعات المتعلقة بالموظفين العموميين ي 4

                                                             
1 Jean-Françoi Lachume , op.cit , p p 6 15 ـ. 
2 Ibid , p p 22 27 ـ. 

دون  ،  مصر ، في الأموال العامة و الوظيفة العامة ، دار الفكر العربي ، القاهرةمحمود عاطف البنا ، مبادئ القانون الإداري  3
  .148سنة نشر ،  ص 

  .14هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص  4
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 .1ـ التزام الموظف بالعمل على تأمين سير المرافق العمومية بانتظام و اضطراد 5

 .2مع الإدارة على ما يخالف القواعد الآمرة القانونية و التنظيمية ـ عدم جواز اتفاق الموظف 6

، لذلك فقد كانت أيضا المغلقو تعد العلاقة اللائحية التنظيمية نتيجة طبيعية لاتباع النظام 
في أول قانون عام للوظيفة العمومية لسنة عليها و قد أكد ، موروثا استعماريا بالنسبة للمشرع الجزائري

ل و ذلك بصورة واضحة و صريحة من خلا، 2006انون المعمول به حاليا لسنة و حتى الق 1966
، وضعية قانونية أساسية و تنظيمية": "يكون الموظف تجاه الإدارة في منه و التي جاء فيها 7المادة 

و بالتالي يقوم النظام المغلق و  ،3نجاز مسار مهنيالتحاقه بالوظيفة العامة يسعى لإ فالموظف عند
 4قة القانونية و التنظيمية على فكرتين أساسيتين هما:لاالع

و أريعية السلطة التشها لقواعد النوعية التي تحددو يمثل مجموعة ا :ـ القانون الأساسي للموظفين 1
ولا العمومية وصيخضع لها الموظفون العموميون بمجرد التحاقهم بالوظيفة و التي  مسبقا، التنظيمية

 ، و هي تتعلق بكل ما يخص حياتهم المهنية.إلى نهاية الخدمة
لى علقائم نابعة من التنظيم الدائم للمسار المهني للموظفين ا و هي :ـ الحياة المهنية للموظفين 2

  و المادي.الوظيفي  التطورو الهرمية و السلك و الاستقرار 

، مع حرمان المشتغلين المشرع الجزائري إلا في نطاق ضيقأما العلاقة التعاقدية فلا يأخذ بها 
ما كان معمولا به في لخلافا ذلك و  ،06/03بالنظام التعاقدي من حق الإدماج من خلال الأمر 

نص على إمكانية إدماجهم إذا كانوا يشغلون مناصب دائمة و ي ذي كانو ال 1966لقانون العام لسنة ا
، و قد حدث ذلك فعليا من خلال العديد من م شروط الالتحاق بالمنصب المشغولإذا ما توافرت فيه

الذي تم بموجبه و  1979أكتوبر  10المؤرخ في  79/205النصوص التنظيمية و أبرزها المرسوم رقم 
 .5إدماج أكثر من مئة ألف عون متعاقد في هياكل الوظيفة العمومية

 6:الأهداف التالية اختياره العلاقة القانونية و التنظيمية إلى تحقيقوراء و يسعى المشرع من 
هم فيوفر بترك مجال ممارسة الوظيفة العمومية مفتوحا لكل من تت :ـ ديمقراطية الوظيفة العمومية 1

 شروط الجدارة و ينتفي فيهم السلوك المناهض للثورة و الوطن تكريسا لمبدأ المساواة.

                                                             
  .252، مرجع سابق ، ص  المجذوب طارق 1
  .252، ص المرجع نفسه  2

3 Laurent Blanc , op.cit , p 22. 
   .73سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص  4
  .106،  105، ص ص المرجع نفسه  5
  .47ـ  34هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص ص 6
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ى يقع علف ،لا يمكن للوظيفة العامة العيش بمنأى عن الواقع الوطني :ـ التزام الوظيفة العمومية 2
 أثناء أداء الوظيفة و حتى خارجها. الالتزام بواجباته القانونية عاتق كل موظف 

 يقا يزيداطا وثهذا الاستقرار هو ما يكفل ارتباط الموظف بالإدارة ارتب :ـ استقرار الوظيفة العمومية 3
يجعله في استعداد لتكريس كل حياته خدمة للوظيفة كونها توفر له كل و ، فيها تهبزيادة أقدمي

قد  و عية.مما يسمح له بالترقية الوظيفية و الاجتما ،الإمكانيات لتنمية معلوماته الثقافية و المهنية
  .همها الضمانات التأديبيةأأحاط المشرع هذا الاستقرار بعدة ضمانات 

لتنظيم مختلف مجالات ستعمل صلاحياتها و هي ت ،و السلطة الدولة قانونا هي صاحبة السيادة
و لأن الموظف عون للدولة فطبيعي أن يمتلك من هذه السيادة ما يسمح له بممارسة ، نشاطاتها

، و كل و بالتوافق مع الصالح العامصلاحيات السلطة العمومية و لكن في حدود المهام المنوطة به 
الوظيفة  من خلال الفصل بين قانونلالية التي تكرست هذا أضفى على الموظف صفة الاستق

و كذلك  ،، و بذلك تم استثناء الموظف العام من نطاق تطبيق قانون العملالعمومية و قانون العمل
. و حتى الأعوان المتعاقدين مع الإدارة 1استثناء العامل من نطاق تطبيق قانون الوظيفة العمومية

رغم عدم تمتعهم بصفة الموظف  ،وضعية العامل في القطاع الاقتصادينلمس فروقا بين وضعيتهم و 
 2:تتمثل أبرز هذه الفروق فيما يلي ، وتى حرمانهم من المطالبة بالإدماجو ح

دم في لمستخبينما لا يملك ا ،ـ للإدارة الحرية في تحديد طبيعة العقد الذي تبرمه مع المتعاقدين معها 1
  .إطار قانون العمل هذا الحق

 رورةض، إضافة إلى م بين الإدارة و المتعاقدين معهاـ تعد الكتابة شرطا أساسيا لصحة العقد المبر  2
، 2008الصادرة في جانفي  10مة رقم التعليتضمنتهما  لنموذجينتوفره على بيانات أساسية وفقا 

  لعقد غير محدد المدة خلافا للقطاع الاقتصادي.إحداهما للعقد محدد المدة و آخر ل

ى بق علـ لا يخضع العقد المبرم بين الإدارة و المتعاقد معها لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين المط 3
 .ع للأحكام التشريعية و التنظيمية، بل يخضمبرمة في إطار أحكام قانون العملالعقود ال

 بينما ، سنة مع اشتراطه رخصة من الولي االشرعي 16ـ حدد قانون العمل السن الأدنى للعمل ب  4
 سنة كاملة. 18السن الذي أوجبه المشرع للتعاقد مع الإدارة هو 

 لاو  ،لـ لا تعد النزاعات التي قد تقع بين الإدارة و المتعاقدين معها نزاعات بمفهوم قانون العم 5
  .القاضي الإداريهو فيها كما أن القاضي المختص بالبت تستلزم إجراء المصالحة، 

                                                             
  .19،  18حباني رشيد ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .65ـ  62بن عزوز بن صابر ، مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري ، مرجع سابق ، ص ص  2
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  .ع الإدارة و مختلف تعويضاتهم تحددها النصوص التشريعية و التنظيميةـ أجور المتعاقدين م 6

 الفرع الثالث :
 تميز مرتب الموظف العام عن أجر العامل في القطاع الاقتصادي

، و قد تحقيق المصلحة العامةالمتمثل في في تقديس الوظيفة العمومية مرجعه هدفها السبب 
 ، و لذلك سمي الأجرحيات التي منحتها للعاملين لديهاالصلابررت بهذا الهدف كل الامتيازات و 

ل كما ، بمعنى أنه ليس ثمنا لسلعة العميعامل به الموظف العام و لا يؤجرالمقدم لهم بالمرتب الذي 
حفاظ ، و إنما هو عبارة عن نفقة تمكن الموظف من الالقطاع الاقتصاديهو الحال بالنسبة للعامل في 

، لهاتي يمثمعة للوظيفة العامة البدوره على الصورة اللااعية اللائقة به ليحافظ هو على المكانة الاجتم
مسك و لذلك لم يمنح لهذا الموظف حق مناقشة الراتب المدفوع له و لا الاعتراض عليه و لا حتى الت

، هذه نين و أنظمة آمرة و جامدة و عامة، فكل ذلك راجع إلى قواحق المكتسب إذا تم تعديلهبال
م لعاالخصائص و غيرها استعملها الفقه التقليدي الإداري الفرنسي للدلالة على تميز مرتب الموظف ا

هرية ، ثم نتناول الاختلافات الجو نستعرض أولا مفهوم المرتب، عن أجر العامل في القطاع الاقتصادي
 بينه و بين الأجر.

 :مفهوم المرتب في الوظيفة العامة أولا ـ

  :في الوظيفة العامةـ تعريف المرتب  1

 1:في الوظيفة العامة وفقا لما يلي لقد تناول الفقه الفرنسي التقليدي تعريف المرتب
و ، ل على مدفوعاتالموظف مكتسب لسلطة موضوعية و هي سلطة الحصو أن يرى  :ـ الفقيه ديجي

ن ينفي أن يكو ثم ، للخزانة العامة هنا حقيقيا بيصبح الموظف دائحتى لا يكون المرتب حقا شخصيا 
تب ن يتقاضون روايموظفوجود ل، و ة لوجود موظفين يعملون دون رواتبالمرتب مقابلا للخدمة المؤدا

 ية وظيفة.لأ دون تأديتهم
 ،لموظفشكلة للنظام الذي يخضع له ايعتبر المرتب واحدا من العناصر الم :ـ الفقيه روجيه جريجوار

بل  ،، كما أنه ليس مقابلا لخدمة مؤداةالمركز القانوني الموضوعي العام فالمرتب احتمالي و هو من
 ذبالهدف منه هو جو ، الاجتماعية المقابلة لوظيفتهبالاحتفاظ بالمكانة  هلسماح لوظف لميدفع لل

الأجور المدفوعة في  ، و لذلك يجب ألا تنخفض المرتبات عنالمؤهلين و الاحتفاظ بهمالموظفين 
عن أجور رفعها الإسراف فيها فلا يرى ضرورة في  ملكن ينبه إلى ضرورة عد، قطاعات أخرى

 القطاعات الأخرى خشية على الميزانية العامة.

                                                             
  و ما بعدها. 15حماد محمد الشطا ، مرجع سابق ، ص  1
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يديا ر تقلوظيفة العامة تعتب، فقال أن الالأجر في تعريفه للمرتب قارن بينه و بين :ـ الفقيه روزييه
ظ ، بل مجرد وسيلة تسمح للموظف بالحفارتب فيها مقابلا للعمل كالأجرم، و لذلك لا يكون الحرفة

ن عأهم الخصائص التي تميز المرتب بر يذكتلل، و يرجع انة الاجتماعية المقابلة لوظيفتهعلى المك
  .الأجر

 ليظهر Traiterإلى مصدر الفعل يعامل  Traitmentيرجع كلمة مرتب  :روبير كاترينـ الفقيه 
 الوظيفة تستهدف أغراضا غيرعن إنتاجية الوظيفة كون البعيد المرتب كنوع من التعويض الجزافي 

مفهوم اختلاف ر إلى ي، و يشدولة أن تضمن للموظف مرتبا لائقا بوظيفته، و لكن على المربحة
  .الوظيفة العامة في أوروبا عن المفهوم الأمريكي لها

يحدد  ئص العامة للمرتب، و بأنهالخصا "دي لوبادير"بين  :لفقيهان دي لوبادير و آلن بلانتيـ ا
كنه ، كما لا يمإذ ليس له حق مكتسب فيه له بالقوانين و اللوائح دون ترك أي مجال لمناقشة الموظف

 لاففيصبح مركزه شخصيا  ه،لكن بعد تأدية الموظف للخدمة فإنه يصبح دائنا ب ،التنازل عنه مسبقا
لعمل للمرتب خلافا للأجر ليس مقابلا ايرى أن و  ،لإدارة عندها تعديله بإرادتها المنفردةتستطيع ا

 آلن" هيقرر هو نفس ما ، و انة الاجتماعية المقابلة لوظيفتهالمؤدى لكنه يتيح للموظف الاحتفاظ بالمك
 ".بلانتي

 ةتقليديريف الاعليها التعت تناقضات الكثيرة التي احتو لاو شيئا فشيئا أدرك الفقهاء المعاصرون 
 :لية المتقاربة في لفظها و معناهاالتعاريف التااقترحوا للمرتب و 

، و هو المقابل المباشر لأداء العمل، الأساسي في التحاق الموظف بالعملـ " يعتبر المرتب السبب 
هو المبلغ المالي الذي يتقاضاه الموظف ، و المرتب تبر الحق الرئيسي بالنسبة للموظفلذلك فهو يع

بشكل منتظم بصفة دورية عادة تقدر بالشهر و ذلك في مقابل ما من موازنة الجهة التي يعمل بها 
 .1يقدمه من خدمات وظيفية..."

ـ "المرتب هو عبارة عن المبلغ الذي يتقاضاه الموظف شهريا مقابل انقطاعه لخدمة الدولة و تكريس 
 .2حياته العملية لأداء مقتضيات الوظيفة و القيام بأعبائها و مهامها"

كحق للموظف العام ذلك المقابل المالي الذي يحصل عليه الموظف بصفة دورية و  ـ "يقصد بالراتب
منتظمة مقابل ما يقوم به من أعمال أثناء خدمته في الوظيفة العامة ... و يتم تحديد الراتب وفقا 

، و هو بهذا المعنى حق يعة الوظيفة التي يتولاها الموظفلاعتبارات موضوعية تتعلق بنوع و طب

                                                             
  .124، مرجع سابق ، ص  ، فلسفة الوظيفة و الموظف مجموعة خبراء 1
هضة محمد صلاح عبد البديع ، النظام القانوني للموظف العام في مصر تشريعا و قضاءا و فقها ، الجزء الأول ، دار الن 2

  .107، ص  1996العربية ، القاهرة ، مصر ، 
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يحدد بموجب التشريعات الوظيفية في إطار ما يسمى "سلم الرواتب" و ليس بقرار من الإدارة للموظف 
 .1بصورة تختلف من موظف إلى آخر"

و قد خلص الدكتور حماد محمد الشطا بعد استعراضه لتعاريف الفقه الإداري الفرنسي و 
إلى  ،شريع و القضاءريف التاتعأيضا المصري و كذلك تعاريف علماء الاقتصاد و الاجتماع و 

 أو الموظف في الدخل القومي يتحدد بما يضمن : "الأجر أو المرتب هو نصيب العاملالتعريف التالي
مستوى من الحياة لائقا طبقا للمستوى الاقتصادي و الحضاري لبلد ما و يتفاوت هذا الأجر أو المرتب 

 .2بمقدار ما يسهم به العامل في تكوين هذا الدخل القومي"

ذي لي الالمرتب هو المبلغ الماا تعريفنا المقترح للمرتب تماشيا مع وظيفتنا العمومية فهو: "مأ
 و ،بها لقوانين و الأنظمة المعمولبه وفقا ليتحصل عليه الموظف العام مقابل تأديته للمهام المنوطة 

ي لا لتاو بال ،العامةبين الموظف و الإدارة لمناقشته التي تتولى تحديده مسبقا دون أن تدع مجالا 
أن ة لضرور ، و و هو يتحدد وفقا للتصنيف الوظيفي، نظمةيمكن تعديله إلا بتعديل هذه القوانين و الأ

بة قري الموظفين العموميين فيجب المحافظة على مستوى مرتبات ،الوظيفة العامة أشخاص أكفاءيتولى 
 ".ليهمم و المحافظة عأجور العمال في القطاعات الأخرى لجذبهمن 

  :مرتب في الوظيفة العامةـ أساس استحقاق ال  2 

 الذي يتناسب سو لكل دولة اختيار الأسا ،هوجود أساسين لتحديد من تعاريف المرتبنستخلص 
ضل بعض الدول اتخاذ ، كما قد تفومية أو نظامها الذي اختارت تبنيهمع نظرتها للوظيفة العم

 فيما يلي:و يتمثل هاذين الأساسين ، الأساسين معا

تحدد القوانين و اللوائح راتب الموظف بصفة عامة و موضوعية دون أن  :أ ـ الأساس الأول النفقة
، بل يراعى في تحديده أيضا ما يجب توفيره للموظف فقط العملو بين  هعلى الموازنة بين يقوم التحديد

ة عن الانشغال بمطالب المعيشو بما يجنبه  ،الاجتماعية تهمن مزايا مادية و معنوية تتناسب مع مكان
، كما يترتب على اعتبار المرتب نفقة ضرورة حمايته و عدم حرمان الموظف القيام بأعباء المرفق العام

 .3منه إلا في حالات استثنائية محددة قانونا

التي اختارت الأخذ بالنظام المفتوح في الدول يسود هذا الأساس  :لب ـ الأساس الثاني مقابل العم
ته عن العمل في المشروعات الوظيفة مجرد عمل لا يختلف في طبيع هاعتبار لالوظيفتها العمومية 

                                                             
 ،تاب الثاني مة(، الكة العامة ، القرارات الإدارية ، العقود الإدارية ، الأموال العامحمد علي الخلايلة ، القانون الإداري )الوظيف 1

  .90، ص  2012دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، 
  .48حماد محمد الشطا ، مرجع سابق ، ص  2
  .223ـ  221محمود عاطف البنا ، مرجع سابق ، ص ص  3
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هم و نظرا للمنافسة القائمة في استقطابعبائها، ، و نظرا لحاجة الدولة إلى موظفين يقومون بأالخاصة
خاصة الفنيين و المتخصصين تقرر لهم مرتبات ، فإن الموظفين بينها و بين المشروعات الخاصة

أساس التحديد هو العمل المقدم و مدى و  .1مساوية أو مقاربة لأجور نظرائهم في المشروعات الخاصة
 .أو ذاك استحقاقه لهذا المرتب

ا أن فإننا نخرج بنتيجة مفاده ،و كذلك لنصوص التشريع الجزائري ،باستقرائنا لهذين الأساسين
أول  المشرع الجزائري قد اختار الأخذ بالأساسين معا مع تغليب أساس النفقة و ذلك واضح و جلي منذ

، 06/03قانون معمول به و هو الأمر ( و إلى آخر 66/133قانون أساسي للوظيفة العمومية )الأمر 
: " ... يجب عدم النظر إلى الوظيفة هاوردت فقرة جاء في 66/133الأمر ففي بيان أسباب صدور 

 العمومية من حيث مظهرها فقط كأداة في خدمة الدولة لا غير بل يجب الشعور بالواقع الاجتماعي
.. إن : ".، ثم وردت فقرة أخرى جاء فيهاة"الذي تغطيه هذه الوظيفة و بالمكانة التي تحتلها في الأم

من غير  وى للتوظيف و إلى الحصول على رتبة و ذلك أجور الوظيفة العمومية ترمي إلى إقرار مست
 عواملل، و علاوة على ذلك فإن الأجور تابعة لا للأهمية الحقيقية للمسؤوليات اعتبار لنوع المهام و

في  أن حق الموظف 31، ثم قرر المشرع في المادة شيء للسياسة المالية العامة..." نوعية و قبل كل
 .06/03من الأمر  32، و هي المادة التي تقابلها المادة ةالمرتب يكون بعد أداء الخدم

 :فات الجوهرية بين المرتب و الأجرثانيا ـ الاختلا

 2:الاختلافات الجوهرية التالية بين الأجر و المرتب الفقه الإداري التقليدي رصد

مع رب ليه ـ يوجد الأجير في وضعية تعاقدية فيكون له حق مكتسب في مبلغ الأجر المتفق ع 1
و تنظيمية و يكون مرتبه هو لموظف العام في وضعية قانونية ، بينما يوجد االعمل بموجب العقد

، كما يمكن الموظف حق مكتسب في مبلغ المرتب لا يكون لهذاف ،عنصر من عناصر هذه الوضعية
وان رر لعون من الأعلا يمكن للإدارة أن تقو ، ن يملك هو حق الاعتراض على ذلكأن يعدل دون أ

 ر ليس، و في الأخيالتابعين للفئة نفسهامرتبا مختلفا عن المرتب المطبق على الأعوان  التابعين لها
 مرتبه أو عن الزيادة المقررة له. للموظف التنازل عن

ينما ، بالمرتب و الأجر في أساس كل منهما، فيعتبر الأجر ثمنا لسلعة العملـ يظهر الاختلاف بين  2
 تمنح للموظف ليحافظ بها على المكانة الاجتماعية اللائقة بوظيفته. يعتبر المرتب نفقة

 :الاختلافات التالية ،الاختلافات التقليديةهذه و يضاف إلى 

                                                             
  .221، ص  سابقمحمود عاطف البنا ، مرجع  1

2 Jean-Marie et Jean-Bernard Auby , op.cit , p p 156 , 157. 
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ى تحديد الحد الأدنى للأجور و لا تقتصر في ذلك عل ،مرتبات موظفيهابصفة مطلقة الدولة تحدد  ـ  1
، بينما قد يعتمد في تحديد الأجر في 1على أساس تصنيف مسبق لمناصب العملو ذلك ، فحسب

 القطاع الاقتصادي على معايير و أساليب مختلفة.

و لهذا فهي لا ، ما يسمى بميزانية التسيير السنويلوفقا الدولة خزينة ـ تمول مرتبات الموظفين من  2
و الجماعي ، خلافا للقطاع الاقتصادي أين يكون التفاوض بنوعيه الفردي 2تتيح مجالا للتفاوض حولها

 هو المحدد الأساسي للأجور.

 3:بين المرتب و الأجر نرصد التناقضات التاليةو بالإضافة إلى ما ذكر 

لا  و لا بأي مؤشر اقتصادي لأنها ـ لا يرتبط المرتب في الوظيفة العامة بقانون العرض و الطلب 1
  تستهدف تحقيق الربح.

لحد ا و لذلك تعمل و بصفة طبيعية على ،سياساتها المختلفةـ توظف الدولة سنويا الأموال لمواكبة  2
 .من تكاليف المرتبات العمومية

 ، واديةالاعتبارات المالمصلحة العامة على ـ يستند العمل في الوظيفة العمومية إلى مرجعية ترجيح  3
 ،تباتتحديد المر  تزال متحكمة في إلا أن آثارها لا ،هالإن لم نقل زواحاليا رغم ضعف هذه المرجعية 

 .تفضيل الموظف الأمن و الاستقرار الوظيفي على المرتب المرتفع في القطاع الاقتصادي هاو أبرز 

جرة همما أدى إلى ، متزايدة على حساب الوظيفة العموميةـ يمتلك القطاع الاقتصادي قدرة تنافسية  4
 تصال بين القطاعين و افتقار، و ما صعب من هذه الوضعية انعدام قنوات الاإليهالكفاءات منها 

 الحوار بينهما لأرضية مشتركة.

 دية وو مسؤولياتها الاقتصا ،من جهة ـ على الدولة دائما التنسيق بين انشغالاتها كرب عمل متميز 5
ي الانسجام بين و لذلك هي تراع، من جهة أخرى خل القوميدو توزيع ال ،من جهة الاجتماعية

 ، البساطة ، و التوازن. : الشموليةالمرتبات باعتماد

دد تتح إذ ،الموضوعي لنظام المرتبات ـ التعارض بين فعالية سير المرافق العامة و الطابع التجريدي 6
 و تفانيه.أو لإخلاص الموظف أبصفة مسبقة دون مراعاة للجهد المبذول 

بل هي  ،الجزائريةلوظيفة العمومية لمرتبات االتناقضات مستجدات بالنسبة هذه و لا تمثل كل 
، إذ أورد فقرة في بيان ةأول قانون منظم للوظيفة العمومي في الحقيقة انشغالات طرحها المشرع منذ

                                                             
  .116،  115بطاهر آمال ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .116، ص المرجع نفسه  2
  .523ـ  228هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص ص  3
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: "... إن أجور الوظيفة العمومية ترمي إلى إقرار مستوى جاء فيها 66/133سباب صدور الأمر أ
لا للأهمية الحقيقية  على رتبة و ذلك من غير اعتبار لنوع المهام و للتوظيف و إلى الحصول

ل كل شيء للسياسة المالية ، و علاوة على ذلك فإن هذه الأجور تابعة لعوامل نوعية و قبللمسؤوليات
و لا يمكن  ، بينما يتجه توازن الأجور الأخرى إلى الاستقرار تبعا للظروف الاقتصادية لا غير.العامة

، أن موع الأعمال المفروضة على الدولةالمرتبطة بمجبداهة للأوضاع العامة المتعلقة بالميزانية و 
لوضعية الوظيفة العمومية بالتقدم بنفس الحرية بينما نرى أجور القطاع الشبه عمومي تتبع  تسمح

 بسهولة أكثر أجور القطاع الخاص...".

عددا المرتبة الأولى بين أرباب العمل باستعمالها احتلالها و قد نتج عن سياسة الدولة التدخلية 
عدد المؤسسات و ذلك بحكم أهميتها العددية و المكانة التي تحتلها داخل  متزايدا من الأعوان بتزايد

 ىلا يعرقل الدور التنموي لأي دولة إلا ضعف مستو و  .1المجتمع و طبيعة العلاقات التي تنظمها
العامة عاجزا عن  مما يجعل قطاع الوظيفة الأخرى، اترواتب موظفيها مقارنة بمستوى أجور القطاع

و هو ما يفسر تدني مستوى الأداء الإداري ، فاءة و ضعيفي القدراتجذب الكفاءات و مثقلا بقليلي الك
و ما يصعب من مهمة الدولة في وضع سياسة مرتبات متوازنة و تنافسية في آن واحد ، 2في أجهزتها

مرتبه لا يتعلق برقم هذا إحساس الموظف بالرضا عن ، إذ أن هذا المرتب هو نظرة الموظف إلى
، فالمرتب هو المترجم لكل المصطلحات النقدية ققه له هذا المرتب من حياة كريمةالمرتب بل بما يح

 .3التي تترجم بدورها إلى مستوى معيشي معين

 المطلب الثاني :
التقارب بين المرتب و الأجر نتيجة و مسبب للتقارب بين قانون الوظيفة العمومية و 

 العملقانون 
عرف تطور الفكر البشري مقاربة بين مفهومي المرتب و الأجر و ذلك لتوحد الوضعية 

، و أيا كانت لاهما يعمل ليتقاضى مقابلا لعمله، فكتي يعيشها كل من الموظف و العاملالاجتماعية ال
لعمومية و لذلك أصبح التحدث عن قدسية الوظيفة ا، العمل التطوعيفهو لن يقبل  ة هذا المقابل تسمي

يثبت أن النظرة إلى عن الواقع الذي أمرا بعيدا عن مكانة الموظف العام و و عن رسالتها النبيلة 
الوظيفة العامة قد تغيرت و توفرت الكثير من العوامل التي جعلت القانون المنظم لها يقترب من ذلك 

ول بتوفر قتراب بدوره من الأ، كما و يثبت اتجاه الأخير للاقانون العملأي المنظم للقطاع الاقتصادي 
                                                             

  .7هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص  1
 وي الأردن بين القطاعين العام و الخاص )دراسة مقارنة لتداعياته على أسواق العمل فحازم رحاحلة ، دراسة عن تمايز الأجور  2

  .3، ص  2012الإمارات و قطر( ، المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات ، معهد الدوحة ، يناير 
  .232حماد محمد الشطا ، مرجع سابق ، ص  3
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المرتب من الأجر باكتسابه ، و أبرز العوامل من الناحيتين كان تقارب كذلك مجموعة من العوامل
ا في توحيد مفهوم ، كما أن التقارب بين القانونين تسببلأبرز خصائصهو بفقدانه هو  لخصائص الأجر
جر هو نتيجة و مسبب في نفس الوقت ، و بذلك يكون التقارب بين المرتب و الأالمرتب و الأجر

للتقارب الحاصل بين قانون الوظيفة العمومية و قانون العمل، و لهذا قسمنا هذا المطلب إلى الفروع 
 الثلاثة التالية:

 قانون العمل.إلى الاقتراب من قواعد قانون الوظيفة العمومية اتجاه قواعد : ـ الفرع الأول

 قانون الوظيفة العمومية.قواعد من إلى الاقتراب قانون العمل اتجاه قواعد : ـ الفرع الثاني

 الأجر.من أحكام المرتب أحكام : تقارب ـ الفرع الثالث

 الفرع الأول :
 قانون العملإلى الاقتراب من قواعد  قانون الوظيفة العموميةاتجاه قواعد 

ي ة التفكلاهما ينظم تفاصيل العلاق ،لا تصح مقارنة قانون الوظيفة العمومية إلا بقانون العمل
عيا انون الخاص طبيسواء كان هذا المستخدم هو الدولة أو أي شخص من الق تربط المستخدم بالعاملين

ون ، و سواء كان هؤلاء العاملين هم عمال يتقاضون أجورا أو موظفين عموميين يتقاضكان أو معنويا
 ،نونينحتم وجود اختلافات بين القا ينظمهما كل قانون، إلا أن الاختلاف بين القطاعين الذين اتمرتب
و ة في التناقص حتى تنبأ البعض باختفاء قانون الوظيفة العام هذه الاختلافات سرعان ما أخذت لكن

ن قد أحكامه في قانون العمل، و لكن هذا لم يحصل حتى الآن لنكتفي فقط بالقول أن القانونياندماج 
يفة إلى الوظ ك راجع إلى تغير النظرةل، و الفضل في ذثر من أي وقت سبقوقتنا الحالي أكتقاربا في 

 العمومية و إلى مجموعة من العوامل الأخرى.
 :ظرة إلى الوظيفة العموميةأولا ـ تغير الن

يكن يخصص ، و في الغالب لم ة في وقت سابق تتسم بطابع السلطةكانت الوظيفة العام
على أفراد معينين بحكم انتمائهم إلى أسر تربطهم صلات ولاء ، كما كانت حكرا لشاغليها مرتبات

، بحكم تمتعهم بقدر معين من الثراءأو  ،إلى طبقة اجتماعية معينةبحكم إنتمائهم أو  ،سرة الحاكمةبالأ
لكن و بانتشار المبادئ الديمقراطية تغير طابعها السلطوي إلى طابع الخدمة العامة مع فتح مجال 

لى كل ، كما أصبح ع، فأصبحت بالتالي حقا لكل مواطنطبقات أخرى من المجتمع الالتحاق بها إلى
 و كذلك ،، و أصبح من الضروري تخصيص مرتبات لهم لقاء هذا التفرغها التفرغ لأعبائهاونمن يشغل

 مننوعت الدولة عن الفساد، و  ينبعيد ملإبقائهأيضا ، و الدولة ونيمثل مكونه همظهر حفاظا على م
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و اختلفت تبعا لذلك القوانين الناظمة  ،ختلفت بذلك طوائف العاملين لديهاالمقدمة لمواطنيها فاالخدمات 
 .1كل واحدة منهاالخاصة بمعاملة اللكل طائفة لتنوع 

و في الأساس الفروق بين قانون الوظيفة العمومية و قانون العمل أوجدتها فرنسا كونها البلد 
ج و خر ب، لكن تقلص هذا المعنى الواسع 2لواسع أهمية كبيرةالذي أعطى للقطاع العام بالمعنى ا

اختصاص في دائرة  ولهممجموعة من أعوان الدولة من دائرة اختصاص قانون الوظيفة العامة و دخ
، و جارية و بين المرافق العامة الإداريةقانون العمل نتيجة للتمييز بين المرافق العامة الصناعية و الت

، و هو ما وضع الوظيفة العامة في 3المرسمين الدائمين و الأعوان المتعاقدينكذلك بين الأعوان 
و مدى لها، و أصبحت التساؤلات تطرح بشكل جدي حول مصير القانون المنظم  ،أضيق نطاق

على الصمود  ة هذه الفروقاتو مدى قدر  ،الموجودة بينه و بين قانون العمل اتاستمرارية الفروق
التي تلغي الفروق في التسيير بين المنظمات  فلسفة الإدارة الاستراتيجية خاصة بعد ظهور ،طويلا

 .4الربحية و غير الربحية

 5:و قد انقسم الفقهاء إلى فريقين بخصوص تقارب أو تباعد الإدارتين العامة و الخاصة
ذلك  ذكر وتد يرى أن الفروق بين الإدارة العامة و الإدارة الخاصة فروق طفيفة بالكا :ـ الفريق الأول

 :للاعتبارات التالية

 قابة.: التنظيم ، التنسيق ، التخطيط ، و الر مراحل ثابتة هيلها  يهماـ العملية الإدارية في كل 1

 ستند كلاهما على نفس المبادئ الأساسية.يـ  2

 على تحفيز الأفراد على رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية. همايعمل كلاـ  3

 المستوى المعيشي للأفراد بطريقة أو بأخرى. ـ كلاهما يسعى إلى رفع 4

 ـ كلاهما يزداد حجم الأعمال به يوما بعد يوم. 5
 يؤكد على الفروق الجوهرية و الجذرية بينهما للاعتبارات التالية: :ـ الفريق الثاني

 اتلمشروعل خلافا ـ تهدف الدولة من خلال أجهزتها الإدارية إلى خدمة المجتمع دون توقع أي ربح 1
 و هذا يستتبع اختلاف أسلوب التخطيط بينهما و كذلك التنفيذ. ،الخاصة

 عن المنافسة السائدة بين المشروعات الخاصة. بعيدإحتكاري ـ عمل الإدارة العامة  2
                                                             

  .107،  106عادل حسن و مصطفى زهير ، مرجع سابق ، ص ص  1
2 Gérard Lyon-Caen et Jean-Pélissier , op.cit , p 14. 
3 Ibid , p 26. 

  .288، ص  2000فلاح حسن الحسني ، الإدارة الاستراتيجية ، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر ، عمان ، الأردن ،  4
  .26ـ  24 ص عادل حسن و مصطفى زهير ، مرجع سابق ، ص 5
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  خلافا للمشروعات الخاصة. رقابة الشعب ـ يخضع عمل الأجهزة الإدارية للدولة إلى 3

بينما مسؤولية  هي إرضاء صاحب العمل، مسؤولية خاصة ـ مسؤولية العاملين بالقطاع الخاص 4
 .للدولة السياسة العامةو هي تنفيذ العاملين لدى الدولة تعد مسؤولية عامة 

 ـ تتسم الإدارة العامة بطابع سياسي في حين تتسم الإدارة الخاصة بطابع الأعمال. 5

الفريق الداعم لفكرة التقارب ليس  فسترجح كفةفريق و إذا وازنا بين الاعتبارات التي أوردها كل  
بينهما هو سيادة  و الحقيقة أن الفارق الأساسي ،واقعيتها في عدد الاعتبارات و لكن في قيمتها و

و تأهيل الموظف لخدمة هذا التوجه كشرط للانضمام إلى  ،الصالح العام على المصالح الخاصة
أنه شطط في تعريفها للفساد قالت ب الشفافية الدوليةمنظمة أن ، حتى 1الوظيفة العمومية و البقاء فيها

. و كل هذا يستدعي توفير 2في استعمال السلطة العمومية و استغلالها لحساب المصلحة الخاصة
و  مين لقطاع الوظيفة العمومية ليس لتوفير احتياجاتهم الماديةزات و مزايا خاصة للموظفين المنتامتيا

التعريف التقليدي كما ورد ذلك في  فحسب بأعباء الوظيفة العامة توجيه كل انشغالهم إلى القيام
، كما أن الدولة و ليست غاية الموظف العاملأن المصلحة العامة غاية أيضا ، و لكن الفرنسي للمرتب

و  ،هذه الدولة في سعي دائم إلى أن تكون رب العمل المثالي الذي يقدم القدوة إلى باقي أرباب العمل
لعاملين في قطاعات ل، و في وقت سابق لم يكن لموظفيها سياسة اجتماعية متكاملةن لذلك فهي تؤم
، لكن و منذ بداية تنظيم الحماية الاجتماعية ليستفيد نات المماثلة للموظفين العموميينأخرى الضما

و فقدت  ،فقد الموظفون بصفة تدريجية الصفات المميزة لهم، ها كل العاملين في كل القطاعاتمن
، و ربما قد تخلت الدولة طواعية عن وضع الوظيفة العامة تبعا لذلك صورتها اللامعةالعامة لإدارة ا

 .3كقطاع سباق في ميدان التطور الاجتماعي

من  و تدريجيا أصبحت الفروض الأساسية التي قامت عليها الإدارة العامة غير ملائمة
عدم ملاءمته رغم  ما البعض الآخر فبقي مطبقا، أاختفى ها، فالبعض منالناحيتين النظرية و العملية

فأصبحت تأخذ ، ة. و لعلى أبرز أسباب تغير الإدارة العامة هو تزايد وظائف الدول4لتطورات العصر
ن دو أي تدريجيا فتغير دور الدولة بذلك لاجتماعية و الاقتصادية، مشاكل االعلى عاتقها حل كل 

. 5معالم التغير تدخلها في المجال الصناعي والتجاري، و أبرز انقطاع مفاجئ و لا انفصال واضح
و قطاع عام اقتصادي هو ، للدولة العامة كقطاع أصيل نتحدث عن قطاع الوظيفةبالتالي فأصبحنا 

                                                             
  .123،  122أوردواي تيد ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .79أحمد فتحي أبو كريم ، مرجع سابق ، ص  2
  .136،  135لوران بلان ، مرجع سابق ، ص ص  3
  .40بيترف دروكر ، مرجع سابق ، ص  4
  .10ماجد راغب الحلو ، علم الإدارة العامة و مبادئ الشريعة الاسلامية ، مرجع سابق ، ص  5
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و قطاع اقتصادي خاص هو أبعد ما يكون عن تحقيق ، قطاع الخاص منه إلى القطاع العامأقرب لل
 .1لها مشرعكل يم الوظيفة العامة خاضعا إلى نظرة تنظيبقى النهاية و في  المنفعة العامة.

 الوظيفة العمومية و قانون العمل: ين قانونثانيا ـ عوامل التقارب ب

وجود قانون ف بل بتوفر عوامل عديدة، ،لم يقترب قانون الوظيفة العمومية من قانون العمل فجأة
خاص بالوظيفة العمومية و قانون خاص بعلاقات العمل يجعلنا نجيب مباشرة عن تساؤل الفرق بينهما 

، و لكن الواقع مستقل بانتماء كل منهما إلى فرع قانونيبتميز كل منهما و استقلاليته بذاته خاصة 
الكبير التمايز ف، لتطوراتو رغم كل ا زمنةفي كل الأ كشف لنا أن الإجابة لا يمكن أن تكون واحدة

 2:العوامل التاليةبفضل و أخذ القانونان في التقارب  بينهما أخذ في التلاشي،

حول سياسة التدخل الاقتصادي على فتح الحدود بين المرافق العامة و المرافق الخاصة لتت ـ عملت 1
  .بذلك بعض النشاطات الخاصة إلى نشاطات عامة و العكس صحيح

  بين القانونين. بين المرافق العامة و المرافق الخاصة قاد إلى إلغاء الحواجزـ التمازج  2

أدى إلى تقييد كل فئات العمال بمقتضيات المرافق العامة، و أصبح  ـ التداخل بين القطاعات 3
  للموظفين العموميين حقوق شبيهة بحقوق العمال في القطاع الاقتصادي.

على  موظفين العموميين إلى نمو الروابط الشخصية بينهم مما ساعدـ أدى التقارب بين العمال و ال 4
 اشتراكهم في نقابات يتعايشون و يتعاونون في إطارها.

، فالنصوص القانونية و التنظيمية و حتى تواجه في المجالين بنفس الكيفية ـ أصبحت المشاكل 5
 اع الموظفين العموميين.الاتفاقيات الجماعية التي تنظم أوضاع العمال هي نفسها تنظم أوض

وية ، إذ لم تعد هناك أولتميزهـ لم يعد نظام الوظيفة العامة يستجيب لأهم المبادئ التي كانت  6
، و اضمحلت السلطة الرئاسية بفعل الدور النقابي و على مصالح العاملين لديها لمصلحة الدولة

  و حق الإضراب. المشاركة في المجالس و اللجان الإدارية

معتمدا على التقنية القضائية التي  بين القانونين التقاربدعم على يعمل القاضي الإداري  احالي
الموظفين  على على كل أعوان الدولة و ليسهو يطبقها و  ،تأخذ بتطبيق المبادئ العامة للقانون

 مبدأ)في العديد من أحكامه  و هي التقنية التي سبق إليها مجلس الدولة الفرنسي ،العموميين وحدهم
مدد تطبيقه على الذي الحامل المستمد من تقنين العمل  تسريح رب العمل للعاملةعدم إمكانية 

، و كذلك المبدأ القانوني المستمد من قانون العمل الذي يلزم منح العون العمومي الجماعات المحلية

                                                             
  .108حسن و مصطفى زهير ، مرجع سابق ، ص عادل  1
  .95ـ   93عبد الحميد كمال حشيش ، مرجع سابق ، ص ص  2
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ت مالية ضد ما يتعلق بمنع اتخاذ عقوباا أيض، و با لا يقل عن الحد الأدنى للأجورغير المرسم مرت
على القطاع العمومي في السنوات الأخيرة  ، و قد ازداد تأثير قانون العملالمستخدمين المضربين(

تقليص هامش تدخل  ة، إضافة إلى محاول1بازدياد تطبيق المبادئ المستقاة منه على أعوان الدولة
 .2دعاقالمشرع و فرض منطق الت

، و كانت البداية في رة حركة لخوصصة الوظيفة العموميةأوروبا في الآونة الأخيهذا و تعرف 
، في محاولتها تطبيق قواعد سير لأولى لبريطانيا "مارغريت تاتشر"سنوات الثمانينات على يد الوزيرة ا
بتقوية دور  لتسايرها في ذلك فنلندا و السويد مطلع التسعينات ،القطاع الخاص على القطاع العام

، ثم بعدها البرتغال و إيطاليا التي نجحت بفضل دعم النقابات المركزية بتحويل الاتفاقيات الجماعية
، و حتى فرنسا مهد النظام المغلق للوظيفة ن قانون عام إلى قانون أساسي خاصقانون الموظفين م

 .3العامة قد أدرجت إصلاحات في اتجاه الخوصصة و اعتماد التعاقد

( 78/12من خلال القانون الأساسي العام للعامل ) اتكان التوحيد بين القطاعبالنسبة للجزائر 
 و قانون أساسي عام للوظيفة العمومية 90/11، تلاها إصدار قانون علاقات العمل تجربة فاشلة

و ذلك  ،الكثير من المبادئ منه مابالأول و استلهامهكلا القانونين ، إلا أن ذلك لم يمنع تأثر 06/03
 التوحيد بينها. ةستحاللالمشرع من تجربة التوحيد بعبرة مفادها ضرورة التنسيق بين القطاعات لخروج ا

تكامل بين ازدهارها الاجتماعي لا يتأتى إلا بإحداث ال لحقيقة أن نمو الدول الاقتصادي وو ا
ن قانون و عموما فإن الفرق بي .4إذ لا يمكن لأي قطاع النجاح دون مساعدة القطاع الآخر القطاعات،

الفرق الذي تقلصت و هو  ،العمومية و قانون العمل ليس خلافا في الجوهر بل في التفاصيل الوظيفة
 اصبح كل منهما فرعا لأصل واحد و ليسو ي ،سيد الموقف مساحته بمرور الوقت ليصبح التقارب هو

 .5أصلين مستقلين

 
 
 

                                                             
  .63ـ  34سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .34،  33، ص ص المرجع نفسه  2
  .95، ص المرجع نفسه  3
طلاعية )الأسباب و الحلول المقترحة( ، دراسة استبندر بن فهد و محمد الحربي ، تسرب العمالة الوطنية من القطاع الخاص  4

ه ،  1429لآراء المتسربين من العمل في القطاع الخاص بمدينة الرياض ، جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية ، 
  .2 ص

  .132عبد الحميد كمال حشيش ، مرجع سابق ، ص  5
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 الفرع الثاني :
 قانون الوظيفة العموميةقواعد من إلى الاقتراب قانون العمل اتجاه قواعد 

ر ، لكن و بمجرد ظهوره تطو اك وجود لقانون اسمه قانون العملفي وقت من الأوقات لم يكن هن
ية عمومة اللقانون النظير له أي قانون الوظيفو على ا ،بسرعة كبيرة قادته إلى التفوق على نفسه أولا

ابع الط و بسبب ،ومية بسبب هذا التطور السريع أولا، ليقترب قانون العمل من قانون الوظيفة العمثانيا
تهم ا مع مطالب العمال و ضغط نقابايو قد أخذت أحكامه تتطور تماش ،الحمائي الذي امتاز به ثانيا
، حتى أصبح لهؤلاء العمال ضمانات لماام التشريع لتصب في مصلحة العالتي عملت على تغيير أحك

 هحتى أن، فيما مضى على الموظفين العموميينو امتيازات مشابهة بل و تفوق تلك التي كانت حكرا 
. ديالقانون الاجتماعي نظرا لاهتمامه بالجانب الاجتماعي أكثر من اهتمامه بالجانب الاقتصاسمي ب

لذي يعد على طابعه الحمائي اثانيا و  ،عمل و تطورهللإلمام بكل هذا نتعرف أولا على نشأة قانون الو 
 أبرز معالم التقارب بينه و بين قانون الوظيفة العمومية.

 :أولا ـ نشأة قانون العمل و تطوره

، فالعمل ظهر بنشأة البشرية و عرفته الحضارات انون العمل لا يرتبط بظهور العملإن ظهور ق
، فقد رأى الإسلام في العمل التي قدست العمل و اعتبرته عبادةالقديمة و أبرزها الدولة الإسلامية 

لعلاقة العامل برب  ، لكن لم يكن1للثروات و النعم تشغيلا للعاطلين و استغلالااستثمارا للأموال و 
و كان وليدا لاعتبارات تاريخية ترجع في الأصل هذا القانون و تطور  ، حتى ظهرحميهايالعمل قانون 

لإفراط في استخدام مبدأ ا كان ثم. 2روماني الذي صبغ ميدان العمل بطابع الاسترقاقإلى القانون ال
هذا كان الدافع المباشر و  ،قاد إلى إجحاف في حق العمالالذي سلطان الإرادة و إطلاق حرية التعاقد 

و من هنا جاءت  ،حفاظا على التوازن الاقتصادي و الاجتماعيعلاقات العمل  لتدخل الدولة لتنظيم
 لتحديد السن القانوني 1841، و قد كان صدوره لأول مرة في فرنسا عام ته بالقانون الاجتماعييتسم

و كان المنعرج بسن  ،، ثم تكررت بعد ذلك العديد من المحاولاتللعمل و ضبط بعض المسائل الأخرى
جوانب مختلفة من علاقة ، ثم تنظمت نقابيالذي اعترف بالحق ال 1884مارس  21قانون العمل في 

الآمرة التأثير الحسن على أوضاع قواعده ل، و كان الضمان الاجتماعالعمل كالمدة القانونية للعمل و 
ة و اقتصادية و مهنية و و لا يزال مستمرا في تطوره بتأثير عوامل سياسيثم تطور . 3الطبقة العاملة

  .4اجتماعية
                                                             

  .29في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص  أحمية سليمان ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل 1
  .96عبد الحميد كمال حشيش ، مرجع سابق ، ص  2
  .37ـ  35أحمية سليمان ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص ص  3
  .38، ص المرجع نفسه  4
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هوره ، و تأخر ظرغم أهميته و ضرورته ايعد قانونا حديثبالنسبة للجزائر فإن قانون العمل بها 
عد بحتى  عائد إلى الاعتبار التاريخي المتمثل في تطبيق القانون الفرنسي أثناء الفترة الاستعمارية و

بإصدار قانون  1990وصولا إلى سنة  1975سنة لقانون عمل وطني  ليكون أول ظهور ،الاستقلال
 لمفعول.الساري ا 90/11قات العمل علا

اختلاف النظم اختلاف في تعريفه بسبب  مع  دولة من قانون العمل ةحاليا لا يخلو تشريع أي
: "مجموعة القواعد القانونية و فبينما يرى النظام الرأسمالي أنه، قتصادية و السياسية و القانونيةالا

ظل حرية التعاقد و التنظيمية التي تضبط و تنظم العلاقة بين كل من العمال و أصحاب العمل في 
القائم بين مصالحهما تحمي المصالح و الحقوق المكتسبة لكل منهما قصد التخفيف من شدة الصراع 

، بين العمال و أصحاب العمل من جهةالمتناقضة من أجل ضمان نوع من التوازن و التعايش السلمي 
إن النظام ، ف1لمجتمع"لمة و المصالح المتناقضة لكل منهما من جهة ثانية بما يحقق المصلحة العا

عاملة هي المالكة جزء من القانون الاجتماعي الشامل باعتبار أن الطبقة ال الاشتراكي يرى فيه أنه
همة قانون العمل هو تحديد و تنظيم حقوق و التزامات العامل ملذلك فإن هدف و ، لوسائل الإنتاج

: "مجموعة القواعد المعاصر له بأنهولا إلى التعريف ، وص2ضمن مجموعة الطبقة العاملة كلها
القانونية و التنظيمية و الاتفاقية التي تحكم و تنظم مختلف أوجه العلاقات القائمة بين كل من العمال 

. و أيا 3عنها من حقوق و التزامات و مراكز قانونية للطرفين" تبو المؤسسات المستخدمة و ما يتر 
الخصائص الأربعة التي تميزه و  يمكن أن يخرج عن إطار كان التعريف المقدم لقانون العمل فإنه لا

 ـ التوجه نحو التدويل. 4ـ الواقعية،  3، ـ ذاتية المصدر 2، الآمرة ـ الصيغة 1 4:هي

بفعل عوامل  اكتسبها حصرية لقانون العملخاصية  نركز على الخاصية الرابعة كونها و
هي العولمة التي جعلت النظام الدولي هو المشكل للسياسيات الداخلية لكل دولة في  ها، و أبرز 5عديدة

ية بانشاء الجمعية الدولية للحماية القانونية او قد كانت البد، 6العالم كما يرى ذلك "توماس فردمان"
جال منظمة دائمة خاصة بم ثم عصبة الأمم التي استقلت عنها ،1901بمدينة "بال" عام  للعمل
و قد كان من أهم  ،7منظمة الأمم المتحدةمع ، و هي منظمة العمل الدولية التي استمرت العمل
أما إقليميا فنجد المنظمة العربية ، التي تلزم الدول المصادقة عليها ة للعمليالاتفاقيات الدول هاإنجازات

                                                             
  .61، ص  التشريع الجزائري ، مرجع سابقأحمية سليمان ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في  1
  .61، ص المرجع نفسه  2
  .62، ص المرجع نفسه  3
  .68ـ  63، ص ص المرجع نفسه  4
  .21يوسف الياس ، مرجع سابق ، ص  5
  .52، ص المرجع نفسه  6
  .97ـ  95 أحمية سليمان ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص ص 7
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ور منظمة العمل للعمل. و في كل الأحوال فإنه يترتب على التصديق الالتزام بالتطبيق حسب دست
و   ،1في شكل تشريع اتبإصدار الاتفاقيتتعهد كل دولة عضو  الدولية، و طبقا لهذا الدستور أيضا

الجدير بالإشارة أن القواعد المتضمنة في هذه الاتفاقيات تقرر فقط حدا أدنى لا يجوز النزول عنه دون 
لا بد من مرونة القواعد الدولية ، و لكن 2إلى ما هو أفضل للعمال هأن يكون هناك مانع من تجاوز 

و هو ما نبه إليه دستور  ،للعمل بمراعاتها الوضع الاقتصادي و الاجتماعي المتفاوت بين الدول
 .3، و هذه المرونة هي التي تكفل التطبيق الفعلي للقواعد الدوليةمنظمةال

لعديد و صادقت على ا ،المتعلقة بمجال العمل قيات الدوليةالاتفاو لقد اهتمت الجزائر بابرام 
 الدستور ة، و اعتبرتها مصدرا من مصادر القانون متوسطجورفي مجالات عديدة منها مجال الأمنها 

 شر.ر عن السلطة التشريعية، و عملت على تطبيقها بالطريقين المباشر و غير المباو القانون الصاد

أنه ينتقل شيئا بهاء رأوا الفقبعض ، فإن العمل قانون اهت التي شهدو على أساس كل التطورا
الذي كثيرا  مل، و الشواهد على ذلك كثيرة أبرزها طبيعة عقد العمالقانون العافشيئا ليدخل إلى نطاق 

، كذلك الاتفاقيات ضراب بحقوق أكثر و التزامات أقلما يخرج العامل عن بنوده عن طريق الإ
مجال  أيضا الدور الخطير للنقابات و انتقال، و ون أحكامها ملزمة للعقود الفرديةتكالتي الجماعية 

 .4من المستوى الوطني إلى المستوى الدولي نشاطها
 :من قانون الوظيفة العموميةاقترابه ثانيا ـ الطابع الحمائي لقانون العمل أبرز معالم 

مثلث العمل الناجح يقوم على ثلاثة دعائم هي صاحب العمل و التنظيم النقابي و السلطة العليا 
ل بين التأثير المتبادمن خلال  ، و التي تبرز أهميتها5مع وجود قواعد قانونية و تنظيمية واضحة

، و لذلك ينبغي ةلاجتماعي من جهة ثاني، و بين البعدين الاقتصادي و االقانون و الاقتصاد من جهة
ق يية لتحقسن تشريعات تراعي الآثار الاقتصادية و الاجتماعو  ،على المشرع إدراك هذه الحقيقة

من شأنه تحقيق و هو ما المحيطة، البيئة الاجتماعية و الاقتصادية مسايرة العدالة الاجتماعية و 
، و هنا تبرز الحاجة إلى ضرورة التمييز بين 6على حد سواء ل و المصلحة العامةاممصلحة الع

جتماعي ففكرة النظام العام الا، هما فكرة النظام العام الاجتماعي، و فكرة النظام العام العاديفكرتين 
خلافا للنظام العام العادي الذي لا تجوز مخالفته  تجيز مخالفة القانون بما يحقق مصلحة العامل

                                                             
  .372، ص  ، مرجع سابق محمود محمود مسعد 1
  .379، ص المرجع نفسه  2
 .364، ص المرجع نفسه  3
  .19ـ  16فؤاد دهمان ، مرجع سابق ، ص ص  4
 .142أحمد عارف العساف ، مرجع سابق ، ص  5
  .18محمد حسين منصور ، مرجع سابق ، ص  6
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العامل لأن القصد هذا فإن التفسير يكون في مصلحة  واعد قانون العملق ، و حتى عند تفسير1إطلاقا
 .2حمايته من التشريع هو

الصفة الآمرة المنهج الحمائي و اتخذ  ،منذ نشأته طابعا حمائيا إذن فلقد اتخذ قانون العمل
، فإن وقعت مصلحة للعاملذلك إلا إذا كان في ة قواعده بحيث لا يجوز للطرفين الاتفاق على مخالف

يبطل البنذ المخالف في عقد العمل و يبقى العقد قائما و يحل  ،المخالفة و كانت في غير صالحه
 .3محله حكم القانون

 4:العمل عدة مبادئ أبرزها ما يليهذا و قد رتب المنهج الحمائي لقانون 
ك ته كذلو حري ،في اختيار العمل الذي يرغب فيهحرية العامل و من تطبيقاته  :ـ مبدأ حماية العمل 1

 أي حظر السخرة و العمل الإجباري.، ترك العمل الذي يزاوله و تغييره في
فرص  و من تطبيقاته منع التمييز بين الأفراد في تمكينهم من :ـ مبدأ تكافؤ الفرص في العمل 2

 العمل لأي سبب كان سواء الجنس أو العرق أو الدين ...إلخ.
بين  ساواةو من تطبيقاته التزام صاحب العمل بالم :ساواة في الحقوق عند تماثل العملـ مبدأ الم 3

 عند أدائهم عملا مماثلا.في الحقوق و المزايا عماله 
 شاركةمنظمت و نتج عن هذا المبدأ القواعد التي  :اركة عنصر العمل لعنصر رأس المالمبدأ مش ـ 4

 و حصولهم على نسبة من الأرباح التي تحققها. ظمةالعمال في إدارة المن
شريع لتاضعها يالقيود التي  هو من تطبيقات :ة العمل )الحق في ملكية الوظيفة(ـ مبدأ استقرار علاق 5

 نهائه من طرف صاحب العمل.مدة العقد و على إعلى تحديد 

 5:المبادئ المذكورة ثلاثة دعائم هيمن تقارب القانونين و من ترسيخ  تو قد زاد

 .و آثارا ـ مدونة تشريعية متكاملة تنظم كل ما يتعلق بعلاقة العمل إنشاءا و انتهاءا 1

  .العمل ـ تنظيم نقابي مكفول تشريعيا و متكافئ ميدانيا لطرفي علاقة 2

ماية لها ح و مراقبة مدى الالتزام بأحكام القانون المنظم تنظيم علاقة العمل تدخل الدولة في ـ  3
 لأطراف علاقة العمل و للمجتمع ككل.

                                                             
  .136قانون العمل الجزائري ، مرجع سابق ، ص  بن عزوز بن صابر ، مبادئ عامة في شرح 1
  .13علي عوض حسن ، مرجع سابق ، ص  2
  .24،  23، ص ص  ، مرجع سابق يوسف الياس 3
  .27،  26، ص ص المرجع نفسه  4
  .29،  28، ص ص المرجع نفسه  5
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 الفرع الثالث :
 تقارب أحكام المرتب من أحكام الأجر

في  ،ثم بدأت هذه الخصائص في التلاشي ،تب متميزا عن الأجر بخصائص فريدةكان المر 
نقطة  ، ليصل كل من المرتب و الأجر إلىنت حكرا على المرتبمقابل اكتساب الأجر لخصائص كا

دة عث ذلك و قد توفر لحدو  ،، حتى أنه لم يعد بالإمكان حاليا الفصل بينهماثم الاندماج التام الالتقاء
، و عوامل هإلى تجريد المرتب من أبرز خصائص، عوامل قادت إلى قسمين هايمكننا تقسيمعوامل 

، لنصل إلى القول أن المرتب و جر لخصائص كان ينفرد بها المرتبأخرى قادت إلى اكتساب الأ
 الأجر هما مفهوم واحد مع اختلاف في التسميات.

 :عوامل فقدان المرتب لأبرز خصائصهأولا ـ 

مكانته وظف حفاظا على كان المفهوم التقليدي للمرتب قائما على كونه مجرد نفقة تقدم للم
ة لتي تربط الموظف بالإدار ، و أنه عنصر من عناصر العلاقة القانونية و التنظيمية االاجتماعية

ات ، إلا أن التطور مسك بالحق المكتسب إذا تم تعديله، و لذلك لا يمكنه مناقشته و لا التالعامة
وله إلى مقابل لتح ،الاجتماعية و الاقتصادية محت الكثير من الخصائص التي كانت تميز المرتب

 .في قطاعات النشاط الأخرى عمالمشابه للمقابل الذي يتحصل عليه بقية ال

 1:ما يليتتمثل أبرز عوامل فقدان المرتب لخصائصه في و

و  الكفاءات للعمل لديهالإدارة العامة هو جذب في اـ إن الهدف من المقابل الذي يدفع للموظف  1
 هذا المقابل عن ما يدفع للعاملين في القطاعات الأخرى.، و لذلك لا يجب أن يقل الحفاظ عليها

في  اقي العاملينـ لا يوجد أي مبرر لإعطاء العاملين لدى الدولة مقابلا متميزا عن ما يدفع لب 2
  .، و حتى مكانة الموظف لم تعد تستلزم في العصر الحديث أن تكون مميزةالقطاعات الأخرى

ل و ذلك بعد فسح المجال لدخو الموظف العام ي كانت تميز ـ اختفت المكانة الاجتماعية الت 3
 المواطنين على قدم المساواة إلى الوظيفة العامة.

، لكن و بعد بالاستقرار و الأمن الوظيفيعنه معوضا العموميين ـ كان ضعف مرتبات الموظفين  4
 و، الضعف أو يعوضههناك ما يبرر هذا ، لم يعد لاجتماعي بضمانات و مزايا مماثلةتدخل التشريع ا

 لذلك وجب التوازن بين الأجور المدفوعة في مختلف القطاعات.

هذه  ىماشتو لت ،ـ لجوء الدولة إلى إعادة تقييم مرتبات موظفيها لتحقيق التوازن بين القطاعات أولا 5
 المرتبات مع ارتفاع الأسعار و الخدمات ثانيا.

                                                             
  .100،  99عبد الحميد كمال حشيش ، مرجع سابق ، ص ص  1
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 :وامل اكتساب الأجر لخصائص المرتبثانيا ـ ع

فق المت التقليدي للأجر أنه ثمن لسلعة العمل لا يستحقه العامل إلا بتقديمه العمل كان المفهوم
را إلى تقادم هذا المفهوم ليكتسب الأجر خصائص كانت في السابق حكت أدهناك عوامل ، إلا أن هعلي

 :العوامل فيما يليهذه ، و يمكن حصر أبرز لمرتب المدفوع للموظف لدى الدولةعلى ا

 كان نشوء النقابات النقطة الحاسمة في مجال تحويل الأجور من مجرد ثمن :ـ الضغط النقابي 1
 لنقابةانضال و  ،بانتقال تحديده من الفردية إلى الجماعية لسلعة العمل إلى قيمة اجتماعية و إنسانية

اثل بل ضمانات و مزايا تم ،الطويل منح العمال و لا يزال يمنحهم أكثر من مجرد زيادات في الأجور
 و تفوق تلك التي كانت تميز موظفي الدولة.

، إما بإصدار نص بطريقين قد كان تدخلها و :لدولة في تحديد الأجور و حمايتهاـ تدخل ا 2
ما تلجأ الدول  ، و غالبا1ل و أصحاب العمل أي بانعقاد الثلاثيةا، أو عن طريق استشارة العمتشريعي

عن  و تقرر مستويات الأجور و ترفعها ،فتحدد الأجر الأدنى بواسطة التشريع ،إلى الطريقين معا
، كما تحمي الدولة هذه الأجور عن طريق تقنين علاقة العمل و إحاطتها طريق الاتفاقيات الجماعية

ي ظهر ليحفظ للأجر صفته ، و الذ2ما يسمى بالنظام العام الاجتماعي للأجوروفق بأحكام تضبطها 
، و الثاني هو ول هو حماية العامل من الاستغلال، الأو كان للدولة بهذا التدخل هدفين، المعيشية

مع ضرورة ، 3و النقدية التي من أهم عناصرها الأجور و الأسعار تحديد سياسة الدولة الاقتصادية
الشفافية، مة المكافئة، الوضوح، ، القيي العدالتين الداخلية و الخارجيةتحر  4احترامها للمبادئ التالية:

 ، الارتباط بالأداء الفعلي.الاستقرار و الثبات
بحسب  هاتأثير و يختلف هذه العوامل  تختلف :و مبادئ مختلفة في تحديد الأجور ـ تدخل عوامل 3

 6:، و أبرز هذه العوامل تتمثل في5النظام الاقتصادي و الاجتماعي السائد في كل بلد
 .مستوى الأسعارتتماشى مع فالأجور تحسب بقانون العرض و الطلب و  :أ ـ العوامل الاقتصادية

  .فينظر كل عامل إلى أجره بوصفه رمزا للمركز الاجتماعي :ب ـ العوامل الاجتماعية

 فالأجور المدفوعة للعمال تحفزهم إيجابا و سلبا. :ج ـ العوامل النفسية
                                                             

  .61المخاترة ، مرجع سابق ، ص مجدولين عبد المجيد  1
  .79بطاهر آمال ، مرجع سابق ، ص  2
  .143غالب علي الداودي ، مرجع سابق ، ص  3
  .23،  22أحمد الكردي ، مرجع سابق ، ص ص  4
  .111لبيب شنب ، مرجع سابق ، ص  محمد 5
، على الموقع :  higher Educationish Academy for Arab Britدراسة عن أهداف الأجور و عوامل تحديدها ،  6
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  .من مؤهلات و ما تستحقه من أجر لبهتتعلق بمحتوى الوظيفة و ما تتط :ريةد ـ العوامل الإدا

  سه.العدالة و المساواة في الأجور بين القائمين بالعمل نف تتمثل في :ه ـ العوامل الأخلاقية

 1:هي يضاف إليها عوامل أخرى

 .بسياسة الأجور التي تتبعها كل دولة و يقصد بها العوامل المتعلقة :و ـ العوامل السياسية

ور ة و بأجكلما كان المستوى الثقافي للأجير عاليا كلما حصل على وظائف جيدف :ز ـ العوامل الثقافية
 عالية.

تتدخل في تحديد الأجور هي عوامل  ليست كل العوامل التي 2:ـ عوامل أخرى غير عقلانيةح 
العقلانية كالتحيز ببل هناك عوامل كثيرة تؤثر في تحديد الأجور دون أن يكون لها أية صلة  ،عقلانية

 ت قديمة متعلقة بالأجور.و المداومة على ممارسا لتقليد المتوارث في دفع أجور معينةو ا

لة العائلية و الحاالعمل المنجز،  3:تكييفها مع كما و أصبح يراعى في تحديد الأجور
 حالة الأسعار في السوق.تصاد الوطني و إنتاجية المشروع، حالة الاقالاجتماعية للعامل، 

 4:مبادئ في غاية الأهمية متمثلة فيو الجزائر اتبعت في وضع سياسة الأجور ثلاثة 

 .، و هو مبدأ تقني يحتاج الدقةهفي منصبالمبذول العادل المكافئ لجهد العامل  الأجرـ  1

ـ المساواة في الأجور بين مختلف عمال القطاعات و في القطاع نفسه بين عمال مختلف فروع  2
 و إن كان ثمة فارق فيجب أن يكون منطقيا و عادلا.، رقما يستدعي إذابة الفواو هو النشاط 

 فيجب زيادة الأولى بزيادة الثانية و إلا تحولت لأجور اسمية.، ـ ربط الأجور بالأسعار 3

 :اختلاف التسميات و المفهوم واحد ثالثا ـ الأجر و المرتب

لأجر ، و كل العوامل التي دفعت بالخصائصه التي كانت تميزه كل العوامل التي أفقدت المرتب
، فالأجر حاليا يميل لأن يتحد، جعلت المفهوم بين المرتب و الأجر إلى الاقتراب من مضمون المرتب

، كما أن ية أكثر من تحديده بالعقد الفردي للعمليكون محددا من قبل التشريع و الاتفاقيات الجماع
أصبح للمرتب و ، ن النقابات و الحكومةي تحديده على الاتفاقيات المبرمة بيالمرتب أصبح يعتمد ف

                                                             
قدم سومر أديب ناصر، أنظمة الأجور و أثرها على أداء العاملين في شركات و مؤسسات القطاع الصناعي في سوريا ، بحث م 1

 .17 ، 16، ص ص  2004ـ  2003جامعة تشرين ، سوريا ، لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال ، 
  .26أحمد الكردي ، مرجع سابق ، ص  2
  .104ـ  99بوخالفة غريب ، مرجع سابق ، ص ص  3
  .3، ص المرجع نفسه  4
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، فما يدفع بقى الاختلاف منحصرا في التسميات، لي1عناصر متطابقة مع تلك التي يتكون منها الأجر
، و ما يدفع للعمال في القطاع الاقتصادي يسمى راتباالوظيفة العمومية يسمى مرتبا أو  للموظفين في

 كل دولة استعماله من تسميات للتعبير عن ما يدفعلما تفضل  امتروك الأمر مع ذلك يبقى و أجرا،
، ففي حين يتصدر لفظ الأجور التشريعات ا و العاملين في القطاعات الأخرىللموظفين العاملين لديه

ال لعم، نجد مصطلحات أخرى تستعمل في التشريعات المنظمة منظمة للعمل في القطاع الاقتصاديال
للموظفين الدائمين و المؤقتين  ، ففي لبنان مثلا يستعمل لفظ "رواتب"ةالإدارات و المؤسسات الحكومي

، و في العراق و قطر و املين في خدمة الدولة بصفة أجراءلدى الدولة و لفظ "أجور" بالنسبة للع
في مصر و الإمارات العربية المتحدة و  ،ةلفظ "رواتب" للعاملين لدى الدول سلطنة عمان يستعمل أيضا

، بينما تستعمل دول  أخرى لفظ "معاشات" و هو اللفظ الذي ستعمل لفظ "مرتبات"يو جمهورية اليمن 
، و في فرنسا المتقاعدينتفضل تشريعات أخرى كلبنان مثلا استخدامه بالنسبة لما يدفع للموظفين 

ع جر يدفع لقاء العمل أما الراتب فيدفع نتيجة لوض، فالأفريق بين لفظ "راتب" و لفظ "أجر"يجري الت
 .2و درجته و ليس مقابلا لإنتاجهبفئة الموظف ، كما أنه يرتبط الموظف و ليس للعمل الذي يؤديه

لعام في كل من القانون الأساسي ا ، فقد استعمل مصطلح "أجر"الجزائري مشرعبالنسبة لل
، و تراجع عن 1978الأساسي العام للعامل لسنة  ، و كذلك القانون1966للوظيفة العمومية لسنة 

ال المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعم 85/59ذا المصطلح في كل من المرسوم رقم استعمال ه
بح حيث أص 2006، و القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لسنة المؤسسات و الإدارات العمومية

 في كل التشريعات المتعلقة بالعمل. "الأجر"ى مصطلح ، بينما حافظ عليستعمل مصطلح "الراتب"

ن المرتب و ي الوقت المعاصر لم يعد لا الفقه و لا التشريع المقارن يضع أية فروقات بيف
، تخدام إحدى المصطلحين مكان الآخر، و لم يعد هناك أي إشكال في اسالأجر من حيث المفهوم

لأجر و ارف الدكتور حماد محمد الشطا بأن "كل من إلى التعريف المقترح من ط الأمر الذي يعيدنا
المرتب هو نصيب العامل أو الموظف في الدخل القومي يتحدد بما يضمن مستوى من الحياة لائقا 

، و يتفاوت هذا الأجر أو المرتب بمقدار ما يسهم به توى الاقتصادي و الحضاري لبلد ماطبقا للمس
 .3العامل في تكوين هذا الدخل القومي"

 
 

                                                             
1 Jean-Marie et Jean-Bernard Auby , op.cit , p 157. 

  .135، ص  1986ن ، اارة شؤون الموظفين ، بيروت ، لبنفوزي جيش ، الوظيفة العامة و إد 2
  .48مرجع سابق ، ص حماد محمد الشطا ،  3
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 المطلب الثالث :
 من آمر إلى مفاوض في مجال الأجور تحول الدولة

قانون ، و أدى هذا إلى تقارب العامة إلى فقدانها لما كان يميزهالوظيفة اللالنظرة  أدى تغير
 ، و قد تسبب في ذلك تقاربلاقات العمل في القطاع الاقتصاديلع لها من القانون المنظم المنظم
، و لم رتبه عن الثاني، إذ لم يعد الأول يرضى بانخفاض ممن وضعية العاملية الموظف العام وضع

ن أخاص قبل ، و لأن النقابات قد لعبت دورها في النشاط اللهلال رب العمل غيعد الثاني يرضى باست
هم من الصعود بوضعهم ليكون أفضل تقد تحصل العمال على مكاسب مكنف، تظهر في النشاط العام

عن طريق التفاوض الجماعي المفضي إلى إبرام اتفاقيات  ، و ذلكينموميين العمن أوضاع الموظف
ا ، و مارسو فأنشأ موظفوها نقابات تخصهمانتقلت إلى قطاع الوظيفة العمومية عدوى ذلك و ، جماعية

على النزول من عرشها  ، و أجبروا الدولة في النهايةلرفع أجورهم و تحسين أوضاعهم الإضراب
، ليصبح العادلةو في مقدمتها الرواتب  تحقق مصالحهم ام اتفاقيات جماعية معهمبر للتفاوض و إ

في  واضحا الدور التفاوضي للدولة في ميدان الرواتب تحديدا بعد أن كانت تكتفي بتنظيمه و حمايته
  .النصوص القانونية و التنظيمية

حها ي تمنمرده حتمية المقابلة بين المرتبات الت مرتباتإذن فالدور التفاوضي للدولة في ميدان ال
، و مرده كذلك محدودية الجدوى من حق المشاركة الذي ع الاقتصاديأجور القطابين لموظفيها و 

حق منحته لموظفيها مما اضطرهم إلى البحث عن بديل أكثر جدوى منه و هو الحق النقابي و 
رغم خصوصية كل  ، و هذالة على طاولة التفاوضالإضراب المفضي في النهاية إلى الجلوس مع الدو 

ل هذا ع مبادئها و قيمها. و للإحاطة بكمهذه الحقوق الجماعية في قطاع الوظيفة العمومية لتعارضها 
 :ول هذا المطلب في الفروع التاليةنتنا

 : حتمية المقابلة بين مرتبات الوظيفة العمومية و أجور القطاع الاقتصادي.ـ الفرع الأول

 : محدودية الجدوى من حق المشاركة في مجال المرتبات.الفرع الثانيـ 

 .المرتبات على ا: خصوصية الحقوق الجماعية في الوظيفة العمومية و تأثيرهالثالثـ الفرع 

 الفرع الأول :
 و أجور القطاع الاقتصادي موميةحتمية المقابلة بين مرتبات الوظيفة الع

ادي طويل و القطاع الاقتصعمال تاريخ العلاقة بين مرتبات الموظفين العموميين و أجور 
قد توصلت إلى ذلك لضرورة هذه  هماالدول السباقة في مجال المقابلة بين، و مليء بتجارب كثيرة

، ذلك أن اتساع الهوة بين المرتبات و الأجور على الوظيفة العمومية من الضياع المقابلة حفاظا
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سيفضي إلى هجرة داخلية بين القطاعات فلا تجد الوظيفة العامة من يخدمها، و لذلك تجد فضى و أ
الدولة نفسها مضطرة إلى إجراء هذه المقابلة جذبا للكفاءات و حفاظا على الموجود منها و ضمانا 

أن هذه المقابلة ، إلا دل للقوى العاملة و للدخل القوميللتوزيع العاتحقيقا للاستقرار بين القطاعات و 
الصعوبات التي وجب التعامل معها للخروج بالأسس المثلى لتحقيق و واجهتها الكثير من المشاكل 

المقابلة المنطقية و الموضوعية و المدروسة بين مرتبات الموظفين العموميين و و العدالة الخارجية 
بقى أزلية بين المرتبات التاريخية و التي ستلعلاقة ا، نتناول بداية ور العاملين في القطاع الاقتصاديأج

، لنصل في النهاية إلى تحديد كل التي واجهتها المقابلة بينهما، ثم نتعرض لأبرز المشاو الأجور
 .للأجور الأسس المثلى لتحقيق العدالة الخارجية

 :خ العلاقة بين المرتبات و الأجورأولا ـ تاري

ر ، إلا أن الأخيالمقابلة للأجر في القطاع الخاص المرتب في الوظيفة العامة هو الصورة يعتبر
لحساب  ، فلم يظهر المرتب إلا بعد أن أصبح للدولة رجال يسيرونهاكان الأسبق في الظهور من الأول

العمومية ، و بذلك اكتسب الأجر في الوظيفة أجر يتقاضونه من الخزينة العامة المصلحة العامة مقابل
الاجتماعي و  تشريع، و بقي الإنفصال بينهما قائما حتى ظهر الته العمومية و سمي مرتبا لتمييزهصف

هذا التقارب الذي لم يختلف باختلاف  ،على النحو السابق عرضهلتكتل النقابي ليتقارب المفهومان ا
و إلغاء الملكية  ،م الرأسمالي، فالنقابات لعبت دورها في النظاظمة الاقتصادية و السياسية للدولالأن
بالآخر بل و توحدا في مجال تحديد  منهما ، و تأثر كل نظامصة لعب دوره في النظام الاشتراكيالخا

 .1الأجر الأدنى و الأجر الاجتماعي

المحدد الفعلي للمرتبات في  و قد ثبت على مر التاريخ أن الأجور في النشاط الخاص هي
، فالولايات المتحدة الأمريكية كنموذج لهذا النظام تتحدد لنظام الرأسماليالوظيفة العامة و ذلك في ا

د فيها مرتبات الخدمة العمومية بحسب مستوى الأجور في النشاط الخاص مع رفع المرتبات إذا لم تج
، درالية و تضخم أسواق العمل الخاص، و بعد اتساع الحكومة الفالأفراد اللازمين عددا و نوعية

الحكومات تصدر القوانين التي تنص على إعمال مقارنة حقيقية بين الأجور في النشاط أصبحت 
تقرر نفس الأجر المقرر لوظيفة في كانت الولايات ، و كذلك و المرتبات في الخدمة الفدرالية الخاص

في ة ، و بالتالي فقد كان للنشاط الخاص السلطة الفعليالمشابهة لها لوظيفة الحكوميةلطاع الخاص الق
، و بريطانيا كنموذج هو من ينص عليها بقانون بعد ذلك تحديد المرتبات حتى و إن كان الكونغرس

الأخذ بمبدأ المقارنة العادلة  1955المدنية لسنة منذ اقتراح لجنة "بريسلي" لإصلاح الخدمة قررت آخر 
ته لجة "فولتون" سنة لذي تبنبين أجور القطاع الخاص و مرتبات الخدمة المدنية، و هو الاقتراح ا

، أما فرنسا فقد كان لها أسلوبها الخاص باعتمادها السلم القياسي بين الأجور و الأسعار 1968
                                                             

 . 131حماد محمد الشطا ، مرجع سابق ، ص  1
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، و في العامة و كذلك على النشاط الخاص اللذان طبقتهما على الوظيفة 1955و  1950بقانونيها 
ركسي أين تقوم الحكومات بموازنة المقابل يخضع تحديد الأجور في النظام الاشتراكي عموما للمبدأ الما

، ثم يقسم ما تبقى إلى قسمين القسم نتاج الاشتراكي و أموال التراكمبين أموال الاستثمار و تجديد الإ
سلوب المتبع في الأول منها يشكل الأجور المباشرة و هي تصرف بمناسبة العمل و توزع بنفس الأ

الأجر الاجتماعي الذي يترجم في صورة خدمات و ، أما القسم الثاني فهو يشكل النظام الرأسمالي
 . 1امتيازات

تأثر الحكومات فيها بتحديد الأجور و المرتبات على حد سواء، و هي سبالنسبة للبلدان النامية فت
، فيكون راب فيما يخص الموظفين العموميينتضع قيودا على ممارسة الحق النقابي و حق الإض

 .2علميةاللأسس ل اوفقا لهذه الظروف تحديدا تحكميا عشوائيا مفتقر  للمرتباتتحديدها 

 تأثيريوجد ، اص للمرتبات في الوظيفة العموميةالأجور في النشاط الخ و في مقابل تحديد
فالمرتبات في الوظيفة العامة تؤثر بدورها على الأجور في القطاع الخاص إذ تساهم  معاكس أيضا،

في رفعها عن طريق الضغط النقابي الذي يمارسه الموظفون على الدولة فترفع مرتباتهم و توازنها مع 
 .3أجور القطاع الخاص فترتفع الأخيرة بدورها و هذا يحدث في العالم بأسره

 :بلة بين المرتبات و الأجورالمقا ثانيا ـ مشاكل

، إلا أن 4عن طريق عدوى أجور القطاع الخاصرفعها الموظفين العموميين يتم  مجموع مرتبات
، إذ أنه من الصعب جدا مقارنة مرتبات القطاع العام دائما ما تطرح العديد من المشاكلالمقابلة بينهما 

 :ما يليفيالمشاكل هذه أبرز نشير إلى ، و 5بأجور القطاع الخاص

  :ـ مشكل التماثل 1

، و في هذا يشبه عند تماثل العمل و الظروف الأخرىالمرتبات  أولا يقصد بالتماثل تساوي
تتفاوت "لويس كامي" تماثل المرتبات بتماثل الضريبة التي لا تفرض على الجميع بنفس القدر بل 

نوعا و ، و كذلك المرتبات يفترض فيها التوازن بينها و بين الخدمة المقدمة بتفاوت القدرة الاقتصادية
و هذا يقود إلى ضرورة تفاوت المرتبات  ،وف ب "للعمل المتساوي أجر متساو"و هو المبدأ المعر كما، 

أعقد المشاكل المتعلقة يعد التماثل من و ، و كذلك بينها و بين أجور القطاع الاقتصادي. 6فيما بينها

                                                             
 .12حماد محمد الشطا ، مرجع سابق ، ص  1
  .13 ، صالمرجع نفسه  2
  .62، ص المرجع نفسه  3

4 Jean-Marie et Jean-Bernard Auby , op.cit , p 158. 
5 Laurent Blanc , op.cit , p 71. 
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في مدى إحساس الموظف بالرضا  ، و في هذا يقول "فرناند كاستير" أن مشكلة المرتب تكمنبالمرتبات
، و قيمة الإدارة تقاس بقيمة موظفيها، لذلك فبر عنه بالعمل المقدم نوعا و كما، و رضاه هذا يععنه

يبقى  أن العامل "عبد الرحمن عبد الباقي عمر"، إذ يرى فيها لا تقاس تحديدا برقم المرتبقيمة موظ
، فإن اكتشف أنه يحصل على صة لمقارنة هذا الأجر بأجور غيرهراضيا عن أجره حتى تتاح له الفر 

عنوياته و بالتالي أجر أقل من أجورهم يصبح أجره غير مرض و هذا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض م
على الاختلافات بالقضاء  ، و لذلك يعد تحقيق الرضا أمرا ضروريا وجب الحرص عليهانخفاض إنتاجه

، خاصة أن عدم رضا ل موضوعية بين المرتبات و الأجورو الفروقات غير المستندة إلى عوام
الموظفين العموميين قد يقودهم إلى الهجرة نحو القطاع الاقتصادي فلا تجد الوظيفة العامة كفاءات 

 .1تقوم بأعبائها على النحو الواجب

ة أخرى في اختلاف طبيعة الأعمال بين القطاع الاقتصادي و من ناحي التماثل و تكمن مشكلة
النظام المتبع و ، عامة يصعب قياسها كماالأعمال الخاصة بقطاع الوظيفة الف ،فة العامةظيقطاع الو 

لا علاقة له بنوع و الذي يستند على المؤهل العلمي  اس و الذي يأخذ به المشرع الجزائريفي هذا القي
فهي مشكلة تقود إلى مشكلة أخرى تعرفها خاصة الإدارة العامة في الدول النامية كم العمل. و هذه ال

هو ما يجر ، و ما يؤدي إلى خلق نظام أجور منخفضإدارة ضعيفة من الناحية الاقتصادية م
 .2ممارسات سلبية كالفساد و الإهمال تحت مبرر محدودية الدخلالموظفين إلى 

  :الموازنة العامةـ مشكل  2

أي مدى قدرتها على  ،مدى إمكانية إخضاع الدولة لمبدأ المنافسةمفاده أساس هذه المشكلة 
المسؤولة عن الموازنة فهي  ،تقديم مرتبات لموظفيها آخذة بعين الاعتبار مرتبات القطاع الاقتصادي

دفع و مسؤوليتها  ،رب عمل كباقي أرباب العملهي في الوقت نفسه و  ،العامة و عن السياسة المالية
، لذلك تضطر الدولة أحيانا إلى تجاوز سلطتها و هنا يقع التناقض مرتبات تناسب إمكانيات موازنتها

القطاع فتدفع مرتبات لموظفيها بعد مقابلتها بأجور  ،على الخزينة مقابل مسؤوليتها كرب عمل
تساؤلا آخرا عن ا يطرح و لكن هذ ،الاقتصادي أيا كانت النتائج و هذا يحدث في كثير من الدول

و هي  ،لعبة السوق الاقتصادي رغم كونها المقرر الوحيد للمصاريف العامةفي إمكانية إدخال الدولة 
، و هو الوضع الذي عمى لمبادئ لا يمكنها التحكم بهابهذه الصفة لا يمكنها الخضوع و بشكل أ

هذا ما أجبرها على التنازل عن سلطتها  ، والم بما في ذلك دول العالم المتقدمتعاني منه معظم دول الع

                                                             
  .268،  267، ص ص  حماد محمد الشطا ، مرجع سابق 1
  .36، ص  1975أحمد رشيد ، الإدارة العامة في الدول النامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  2
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بها التوصل  شيئا فشيئا و الدخول بشكل تدريجي في مفاوضات بغرض إبرام اتفاقيات جماعية تضمن
 .1مرتبات متلائمة و متناغمة بين القطاعات إلى تقرير

  :ـ مشكل جمود النصوص القانونية 3

المعروف أن رواتب قطاع الوظيفة العمومية تحددها النصوص القانونية و التنظيمية التي 
مشاكل و أدى ذلك إلى ، و سوء التسييرتضفي عليها صفة الإلزام حماية لأموال الدولة من الاستغلال 

للحياة على التماشي مع التطورات السريعة  المرتبات قدرةرزها الجمود و الثبات الذي يضعف كثيرة أب
أو تنظيم  قانونأي الفترة التي يتطلبها تعديل إرتباطا وثيقا، فالاقتصادية و الاجتماعية التي ترتبط بها 

غة و التصويت و مرورا بالتخطيط و التعديل و تشكيل اللجان و الصيا بدءا بالتفكير فيهفترة طويلة 
بحاجة إلى تعديل آخر للتلاؤم مع جعل الرواتب التي تم إقرارها هو ما يو ، التصديق ثم النشر

، ضررا من التضخم و ارتفاع الأسعارالأكثر ت الفئة وهذا يجعل الموظفين العموميين ،مستجدات أخرى
لتكون استجابة ، فيكفي مطالبتهم بذلك طاع الاقتصادي يسهل تعديل أجورهمفي حين أن موظفي الق

 .2في أوقت الرخاءخاصة من أرباب العمل فورية 
  :المتغيرين الاجتماعي و الاقتصاديكل التناقض بين ـ مش 4

لدولة عند تحديد مرتبات موظفيها تحقيق التوازن بين المتغيرين الاقتصادي و الاجتماعي ا على
تناسبة مع قيمة ، فالمتغير الاقتصادي يوجب ضرورة تلقي الدولة لخدمات مرغم كونهما متناقضان

بموظفيها و ذلك  لائقمعيشي ضمان مستوى  فيوجب عليهاالمتغير الاجتماعي أما ، الرواتب المدفوعة
بينما لا نجد هناك ضرورة في القطاع  ،3في شكل رواتب معقولة أيا كانت الخدمات التي يقدمونها

، و ما يقدمونه يرفع على مقابل لما يقدمونه ، فالعمال يحصلونادي للقيام بهذه المعادلة الصعبةالاقتص
العمل يواجه بالتنظيمات ، و أي استغلال من طرف أرباب قتصادية فيعود النفع على الجميعالاالقدرة 
فإنها تقع في الاجتماعي ، و إن أرادت الدولة مسايرة أجور القطاع الاقتصادي بضغط المتغير النقابية

 مشاكل يسببها المتغير الاقتصادي.
  :ـ مشكل عدالة توزيع الدخل القومي 5

، و 4نظام المرتبات في الوظيفة العامة عن السياسة الوطنية لإعادة توزيع الدخل يمكن فصللا 
ه بل على كل من يعتمد في حيات فحسب، عدالة التوزيع هذه لا تؤثر على فئة الموظفين العموميين

                                                             
  .93،  92لوران بلان ، مرجع سابق ، ص ص  1
 .147فوزي جيش ، مرجع سابق ، ص ص  2
  .148، ص المرجع نفسه  3
 .236هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص  4
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و كل ذلك مرهون بعدالة توزيع الدخل القومي بين الاستثمار و  ،على القوة الشرائية لهذه الفئة
، و قد اهتمت الدول فئات المختلفة للعمال و الموظفينثم عدالة توزيع كتلة الأجور بين ال ،لاكالاسته

جعل المواطنين الأثرياء و أبرزها الأوروبية بهذه المسألة و بحثت عن الوسائل الناجعة لتحقيقها 
مية عدالة ، و لكن أه1يفهمون أن التضامن الإنساني ليس فضيلة فحسب بل هو شرط للحياة المشتركة
و يقول في ذلك "بيار  ،التوزيع تبرز أكثر في الدول النامية المفتقرة لأسس العدالة و لإمكانيات إرسائها

شونتيرو" أنه من الإغراق في الخيال الحلم بسلام اجتماعي إذا لم توزع الثروات بشكل عادل بين 
وامل خل عوامل موضوعية و عإلا أن هذه العدالة تبقى حلما يصعب تحقيقه بتد ،2مختلف الطبقات

صعب الأمر الذي و هو المشكل الذي تعاني منه مجتمعاتنا النامية أخرى لا صلة لها بالموضوعية 
مهمتها في المقابلة بين الأجور و المرتبات و أدى إلى حرمان فئة مقابل فئات أخرى لاختلاف الأسس 

أخذ بعين الإعتبار حق الفئة المحرومة في دون منها، و الإمكانيات المعتمدة في تحديد أجور كل فئة 
  .كل فئات العاملينبجهود و  هانصيبها من الدخل القومي الذي يرتبط وجوده بجهود

 :بين الأجور ثالثا ـ أسس تحقيق العدالة الخارجية

، أما العدالة موضوعيةمعايير على القائم سليم الموضوعي التصنيف بالتتحقق العدالة الداخلية 
 كل منظمة تحتاج إلى اتخاذعموما فإن و  ،فيتطلب تحقيقها أسسا و مبادئا من نوع آخر الخارجية

و هي  ،أجورها مع مستوى الأجور السائد في منظمات أخرى منافسةمقابلة سياسة واضحة فيما يخص 
 3:مواقف هي تتبع في ذلك الأهداف المسطرة من قبلها وفقا لثلاثة

ة ات الأخرى إذا كان الهدف هو استقطاب نوعيملسائدة في المنظـ تقرير أجور أعلى من الأجور ا 1
 جيدة من العاملين و الحفاظ عليهم.

يف ـ تقرير أجور أدنى من الأجور السائدة في المنظمات الأخرى إذا كان الهدف هو تقليص التكال 2
 تحقيق أرباح أكثر مقابل أجور أقل.و لخفض الأسعار عن أسعار المنافسين 

سوق أجور متناسبة مع الأجور السائدة في منظمات أخرى إذا كان الهدف هو التماشي مع الـ تقرير  3
 سواء في الأسعار أو في تكاليف العمالة.

، من بين المواقف الثلاثة المذكورة المناسبة السياسة الأجريةاختيار و حتى تستطيع المنظمة 
و ذلك يكون بجمع المعلومات عن أجور الوظائف في  فإنها تلجأ أولا إلى ما يسمى ب "مسح الأجور"

المنظمات المماثلة و المنافسة للتعرف على مستويات الأجور السائدة بها ثم الاستفادة من نتائج 

                                                             
  .4حماد محمد الشطا ، مرجع سابق ، ص  1
  .101، ص المرجع نفسه  2
  .271، مرجع سابق ، ص  برنوطي سعاد نائف 3
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، و حتى تتحصل المنظمة على معلومات دقيقة و تكون دراستها الأجريةللسياسة الدراسة في تحديدها 
تبار مجموعة من الضوابط أهمها انتقاء عينات الوظائف المناسبة فإن عليها أن تأخذ في الاع ،ةليمس

 .1انتقاء الأساليب المناسبة لإجراء المسحكذلك و 

، يضاف إليها ب الثلاثة لتوازن سياسة المرتباتهذا و تعد العدالة الخارجية واحدة من الأقطا
الوضع المالي و هو ، إلا أن هناك عاملا ينبغي الانتباه إليه 2العدالة الداخلية و الكتلة الأجرية

ع أجور بالمستوى السائد في منظمة من مشاكل مالية تجعلها بعيدة عن دف ة، فقد تعاني أيللمنظمة
، فتلجأ إلى التحيز المتعمد داخل المنظمة نفسها بدفع أجور عالية لموظفين لا يمكنها الاستغناء السوق

، و في هذا نلمس التأثير المتبادل بين العدالتين الداخلية و 3للموظفين الأقل أهمية ر أقلو عنهم و أج
مسح للرواتب و الأجور التي باجراء هذا و تتطلع كل منظمة إلى تحقيق العدالة الخارجية  الخارجية.

 مساواةتحقيق شعور العامل بالو هذا ل، 4تقدمها منظمات أخرى في محاولة منها لدفع الأجور المناسبة
بالتناسب مع قيمة الوظيفة التي يشغلها و بالتناسب كذلك مع الأجور و فيما يتلقاه من مقابل لعمله 

 حول الأجور ملو تبقى المنافسة في سوق الع .5المدفوعة لوظائف مماثلة لوظيفته في منظمات أخرى
اختلاف الطريقة المتبعة في ، و لاختلاف طبيعة المهام و الأعمال ، و تبرز أكثر بين القطاعاتقائمة

فالوظيفة العمومية قطاع متميز و ما  ،صعبايجعل تحقيق العدالة الخارجية أمرا و هو ما  ،تحديدها
المرتبات في الوظيفة العامة و الأجور في القطاع الاقتصادي بين تفعله الدولة هو المقارنة العادلة 

و أرباب العمل  ،و هما العمال بنقاباتهم من جهة ليتحدد الأجر عند نقطة تلاقي القوتين المتصارعتين
ثم تقوم بنقل ما تقرر إلى الوظيفة العامة ، لإبقاء الأمر تحت السيطرةمع تدخل الدولة  ،من جهة أخرى

 .كل قطاع و متطلباتهمع مراعاة خصوصية و طبعا ، 6عن طريق المقارنة العادلة

                                                             
ة قطاع فلاح ماريا ، دراسة تحليلية و تقييمية لنظام الأجور في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري )حال 1

ري ـ وة منتو ، جامعة الإخ البريد( ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدراسات العليا المتخصصة في تسيير الجماعات المحلية و التنمية
  .46، ص  2008ـ  2007قسنطينة ـ ، 

2 Bernard Martory , op.cit , p 17. 
  .226بن عنتر عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص  3
قاهرة ، وزيع ، التنمية مهارات تخطيط الموارد البشرية ، الطبعة الأولى ، إيتراك للطباعة و النشر و التبسيوني محمد البرادعي ،  4

  .55، ص  2005مصر ، 
  .226سهيلة محمد عباس ، مرجع سابق ، ص  5
  .69حماد محمد الشطا ، مرجع سابق ، ص  6
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 الفرع الثاني :
 في مجال المرتباتمن حق المشاركة محدودية الجدوى 

 و ،ليهإلقد تم إقرار حق المشاركة للسماح للموظف العام بالاندماج أكثر في القطاع الذي ينتمي 
ا و تفهما له، و أكثر تخص حياته المهنية و الاجتماعية ليكون أقرب إلى القررات و التعديلات التي

و لكن ، اقرارات و المساهمة في تنفيذهال القدرة على المشاركة في اتخاذ هذهأيضا منحه لو ، لمبرراتها
، لمجدي و الفعال في مجال المرتباتفي حين تصل الدول المتطورة بهذا الحق إلى مستوى التفاوض ا

حتوى مة فارغة من أي هذا الحق مجرد نصوص قانونييبقى فيها فإن الدول النامية و من بينها الجزائر 
، و من حق المشاركة في مجال المرتباتة الجدوى ، الأمر الذي حتم القول بمحدوديعملي ملموس

ي تى فح لأخيردليل هو استعمال الموظفين لهذا ا، و الامكانيته لأن يكون بديلا عن الحق النقابي مبعد
ع م على تطبيق التشري، ثق المشاركة، نتعرف أولا على مفهوم حبهالوقت الذي لم يكن معترفا لهم 

 عليه بكونه لا يغني عن الحق النقابي في مجال المرتبات.، لنصل إلى الحكم الجزائري له
  :أولا ـ مفهوم حق المشاركة

ان تعود الجذور التاريخية لفكرة المشاركة إلى كل من "كريس أرجيرس" و "وايت باك" اللذ
اقترحاها كحل للإشكالية التي مفادها كيفية ادماج حشد من الموارد البشرية الحاملين لفروقات فردية 

، و كان جوابهما هو ضرورة شعورهم بأنهم جزء لا يتجزأ منها كثيرة في منظمة و تحقيق أهدافها و
، و لم 1لتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين إزالة التناقض بين أهداف المنظمة و أهداف العاملين بها

د الحرب العالمية ، فطبقتها إنجلترا بعبل انتقلت إلى التشريعتبق فكرة المشاركة مجرد نظرية فقهية 
، فلم تكن مسألة ت المشاركة بها ب "مجالس هويتلي"الأولى باقتراح من لجنة "هويتلي" و سميت منظما

، كما أخذت فرنسا بنظام مشابه عن طريق إنشائها اللجان الموظفين تتقرر دون إشراكهم فيهاتخص 
 .2المختلفة

حاولة منه لإدخال فكرة الديمقراطية و يعد تقنين المشرع لحق إشراك العاملين في الإدارة م
، كما و يعد هذا الحق 3الاقتصادية و الاجتماعية سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص

حديثا أصبح و  .4من الحريات الجماعية التي تمارس فرديا شأنه شأن الحق النقابي و حق الإضراب
المشاركة كون مصطلح الاندماج هو الأعمق و يستعمل مصطلح "اندماج العاملين" بدل مصطلح 

                                                             
  .537عمر وصفي عقيلي ، مرجع سابق ، ص  1
 . 96، مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص  جعفر أنس قاسممحمد  2

 .115عبد الحميد كمال حشيش ، مرجع سابق ، ص  3

4 Michel Muné , op.cit , p 102. 



 القطاع الاقتصادي أساس تحقيق العدالة الخارجية للأجورالفصل الثاني: مجابهة أجور 

224 
 

العاملين بأهداف المنظمة و ممارسة أدوارهم بفعالية التصاق  الأقرب إلى الهدف المنشود و المتمثل في
    .1أكثر و هذا يحفزهم على المدى البعيد

العاملين يعني إسهام فهو ، فهوم مشاركة العاملين في الإدارةتفعيل أوسع و أعمق لمهو الدمج ف
بدرجة عالية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية و رسم السياسات و حل المشاكل الخاصة بالعمل و 

، و لمرونةتطويره و تقديم المقترحات الكفيلة بتحسينه مع منحهم قدرا كافيا من السلطة و الحرية و ا
اء و الولاء لدى حدوث دمج بهذه المواصفات يعني نجاح المنظمة في تجسيده مما يعزز الانتم

هذا يستلزم إيمان الجميع به و بفوائده، لكن ، يؤدي إلى نجاحهم الذي هو نجاحها و هذا ،العاملين بها
فهذا  ،كانت ممارسته هي مجرد التزام بقواعد قانونية آمرة كما هو الحال في وظيفتنا العموميةأما إذا 

، و سواءا ألزم القانون بالمشاركة أو لم وائدعملية و استحالة تحقيقها للفمؤشر على استحالة نجاح ال
ها فالمفروض ممارسة العملية بقناعة و وعي و حسن نية مع تحديد الأهداف و الالتزام بالعمل ب يلزم

يف ، فمنها من تطبق مستوى ضعمستويات مختلفة من الدمجهذا و تطبق المنظمات  ،على تحقيقها
 .2مستويات متدرجةبين المستويين و  ،مستوى الانصهار إلىبالدمج  من المشاركة، و منها التي تصل

)العاملين و مبدأ المشاركة و التي تخص الطرفين لو نشير فيما يلي إلى المزايا العديدة 
 3:الإدراة(

  باقحامهم في العمل و مشاكله. يبدعواو يدفعهم ليفكروا و  قدرات الموظفين ـ يبرز 1

ى ونهم علكمقاومة العاملين من ـ يساعد الإدارة العليا على إدخال التعديلات التي تريدها بأقل درجة  2
ا يسمح ، و من الممكن أن يكونوا هم المقترحين لها و المشاركين في اتخاذها ممو بأسبابهابها دراية 

 نجاحها أيضا.ببالتنفيذ اليسير لها و 

 م و بينعلاقات طيبة بينه و خلقه ،ت ببعثه الثقة في نفوس العاملينعد وسيلة ناجعة لحل النزاعايـ  3
 بطرق ودية و سلمية. تإن وجد كما يسمح بفض النزاعات ،الإدارة

  و ينعكس إيجابا على أدائهم. ـ يرفع نسبة الولاء و الانتماء لدى العاملين 4

 

                                                             
ردن ، مان ، الأ، ع عمحفوظ أحمد جودة ، إدارة الجودة الشاملة )مفاهيم و تطبيقات( ، الطبعة السابعة ، دار وائل للنشر و التوزي 1

  .135، ص  2014
  .153 ـ 529ص  عمر وصفي عقيلي ، مرجع سابق ، ص 2
  .535، ص المرجع نفسه  3
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ظم تشريعات الدول و فرضت ، فقد تبنتها معمتاز بها المشاركةتالسابقة التي و نظرا للمزايا 
استراتيجية الدمج أكثر شمولية  ، و حاليا أصبحتات النشاطقطاعفي كل تطبيقها في كل المنظمات و 

 .1المنظمات الحديثة تدار بهعاما إداريا منهجا  حتى أصبحت مما سبق إذ اتسع نطاقها
 :حق المشاركة في التشريع الجزائريـ تطبيق  ثانيا

الجزائري مسلكا حميدا عندما تبنى مبدأ ديمقراطية الإدارة من خلال منحه حق المشرع  لقد سلك
، و لم يكن تبنيه لهذا المسلك حديثا 2المشاركة في تسيير شؤون الوظيفة العمومية للموظفين العموميين

قد ورد في بيان أسباب صدوره ف، قانون عام أساسي للوظيفة العامة بل كان اختيارا تشريعيا في أول
، خاصة أنه لإدارة و المصالح الفردية للموظفتوازن بين الضروريات القصوى لالرورة البحث عن ض

الاعتراف له ، و هذا ما أوجب حقوقي للقرارات التي تتخذ بخصوصهلا يشارك في تحديد المحتوى ال
في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية و اللجان إشراكه بحق حماية مصالحه المهنية عن طريق 

المتساوية الأعضاء و اللجان التقنية المتساوية الأعضاء. و قد استمر المشرع في تبنيه لهذا المبدأ في 
: فخصص الباب الثالث له بعنوان ،الساري المفعول 06/03القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 

 لباب على ثلاثة أجهزةمن هذا ا 55، و قد نصت المادة مركزي و هيئات الوظيفة العمومية""الهيكل ال
الهيكل المركزي للوظيفة العمومية، المجلس الأعلى للوظيفة  :تستعمل لتجسيد حق المشاركة و هي

  هيئات المشاركة و الطعن.العمومية، 

قتراح عناصر السياسة الحكومية و ا ب: اختصاصات الهيكل المركزي 56حددت المادة بداية 
ابقة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و ضمان مط ضمان تطبيق ،التدابير اللازمة لتنفيذها
ياسة يذ س، تنفة و تقييم تسيير الموارد البشريةمراقبة قانونية الأعمال الإداري ،النصوص التنظيمية له

 .ستخمة أمام الجهات القضائيةالتكوين و تحسين المستوى و تمثيل مصالح الدولة بصفتها م

، و قد كلفته المادة 58على للوظيفة العمومية فيعد هيئة للتشاور بحسب المادة أما المجلس الأ
تحديد  ،: ضبط المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفة العامةهي هامجموعة مبم 59

السهر على احترام  ،كما و نوعا سياسة تكوين الموظفين و تحسين مستواهم و دراسة وضعية التشغيل
، و لكن تبقى ن شأنه ترقية ثقافة المرفق العامقواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية و اقتراح كل تدبير م

الصلاحية الأهم لهذا الجهاز هو استشارته في كل مشروع نص تشريعي له علاقة بقطاع الوظيفة 
بممثلين عن الإدارات المركزية  عامةتشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة ال 60و قد حددت المادة  ،العامة

و المؤسسات العمومية و الجماعات الإقليمية و المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا إضافة 

                                                             
  .539عمر وصفي عقيلي ، مرجع سابق ، ص  1
  .130عبد العزيز السيد الجوهري ، مرجع سابق ، ص  2
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و يقوم المجلس الأعلى برفع تقرير سنوي عن وضعية الوظيفة  ،إلى شخصيات يتم اختيارها لكفاءتها
 العمومية لرئيس الجمهورية.

لجان إدارية  :بثلاثة لجان هي 62حددتها المادة ، فقد ات المشاركة و الطعنبالنسبة لهيئ
 لجان تقنية. ،لجان الطعن، متساوية الأعضاء

و تتضمن  ،اللجان لكل رتبة أو مجموعة رتب أو سلك أو مجموعة أسلاكمن ينشأ النوع الأول 
ار في المسائل الفردية التي و تستش ،بالتساوي ممثلين عن الإدارة و ممثلين منتخبين عن الموظفين

بينما ينشأ النوع الثاني من اللجان لدى كل وزير و كل وال و لدى ، 1تخص الحياة المهنية للموظفين
دارة ، و تتكون مناصفة من ممثلي الإدارات العموميةكل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات و الإ

فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين ، و تخطر من قبل الموظف و ممثلي الموظفين المنتخبين
و تتشكل  ،نشأ لدى المؤسسات و الإدارات العموميةفتالنوع الثالث من اللجان أما ، 2الثالثة و الرابعة

، و تستشار في المسائل المتعلقة ة و الممثلين المنتخبين للموظفينمن عدد متساو من ممثلي الإدار 
  .3افة و الأمن داخل المؤسسات و الإدارات العمومية المعنيةبالظروف العامة للعمل و كذا النظ

لى التوفيق بين اهتمامين متكاملين هما إالأجهزة و الهيئات المذكورة يسعى  المشرع و من خلال
تسيير شؤونهم  ، و تمكين الموظفين من المساهمة الفعلية فيقيادة في ميدان الوظيفة العموميةوحدة ال

، الأولى هي كهمزة وصل بين النظام السياسي و و مصالحهم المهنية، و لذلك أنشأ نوعين من الهيئات
المجلس  النظام الإداري و هي الهيئات المركزية المتمثلة في المديرية العامة للوظيفة العمومية و

العلاقة بين الموظفين و الإدارة و  ، و الثانية عبارة عن هيئات تتولى تنظيمالأعلى للوظيفة العمومية
هي الهيئات الداخلية للتسيير المتمثلة في اللجان المتساوية الأعضاء و لجان الطعن و اللجان 

 .4التقنية
 المرتبات:التفاوض حول عن الحق النقابي في مجال  اجيد ثالثا ـ حق المشاركة ليس بديلا

لإحاطتهم علما إن الغرض من حق المشاركة هو محاولة إقحام الموظفين في الوظيفة العامة        
مساهمتهم في ذلك حتى تقل مقاومتهم تجسيد القرارات التي تتخذ فيها و ببتنظيمها و تسييرها و 

ل خلا عنها من ، خاصة أنها تخص مصالحهم المهنية التي يدافعونللتعديلات بتفهمهم لها و لأسبابها
بين حق  ، إلا أن التساؤل الهام الذي يطرح في هذا الخصوص هو عن الفرقممارستهم لهذا الحق

هو  ، و الإجابة عن هذا التساؤل ستقودنا إلى الإجابة عن تساؤل آخر أهم والمشاركة و الحق النقابي
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بالتفاوض حول ن يكون بديلا جيدا عن الحق النقابي فيما يتعلق لأعن مدى قابلية حق المشاركة 
 المرتبات.

بالنسبة للفرق بين حق المشاركة و الحق النقابي نقول أن حق المشاركة و رغم كونه مجالا 
، إلا لب على اختصاصها التقديري الحصريللإدارة للتغ ةيبدي من خلاله الموظفون آراءهم الاستشاري

العاملين الحق في اتخاذ بين إعطاء وبة التوفيق ع، إذ من الصالتقرير ترجع في النهاية إليهاأن سلطة 
د قوة و نفوذ ، في حين نلاحظ على الصعيد الآخر ازديابين الحفاظ على السلطة الرئاسية ، والقرارات

، حتى 1بالتغلب على الامتيازات التي منحها القانون للإدارةلممثليها ، الأمر الذي سمح لها و النقابة
 06/03من الأمر  60في هيئات المشاركة نفسها من خلال المادة أننا نلاحظ إقحام الممثلين النقابيين 

ظمات النقابية الأكثر ن عن المنيمن بينها ممثلإذ جعلت  ،التي نصت على تشكيلة المجلس الأعلى
 نص قانوني يكون له صلة بقطاع الوظيفة العامة. الهيئة التي تستشار في كل مشروع تمثيلا و هي

إقرارها في عملية الفعالة لها و ليس في مبدأ المشاركة تكمن في الممارسة ال إلا أن الإشكالية الحقيقية
جمة النصوص القانونية إلى ، فهذه الممارسة تظهر نقصا كبيرا في تر ي المنظومة القانونية و الإداريةف

 حول تسيير الموارد البشرية التي نظمتها مصالح 2، و هو الرأي الذي خلصت إليه الورشة رقم الواقع
اقتسام  ضرورة علىفيها التي ركزت و ، 1994نوفمبر  9و  8ة العمومية في المديرية العامة للوظيف

 .2الأدوار كوسيلة ناجعة لتثمين و تسيير الموارد البشرية

 3المكرس في التشريع الجزائري هو ثلاثة خصائص: و عموما فإن ما يميز مبدأ المشاركة

 ا.مهامههيكلتها و  المديرية العامة للوظيفة العمومية من حيثـ ظاهرة اللاستقرار التي لازمت  1

حتى  ديرية العامة للوظيفة العمومية مع المحيط المؤسساتي و الإداري ومـ عدم استكمال إدماج ال 2
 الاجتماعي الذي تعايشه.

 ـ الانحراف التدريجي الذي عرفته بعض الهيئات الداخلية للتسيير. 3

إلى اختلالات كبيرة ساهمت في إضعاف مركز المديرية العامة  الخصائص المذكورة قادت
عضاء عن تحقيق المتساوية الأ عجز اللجانفي ، و كذلك للوظيفة العمومية و في تقليص سلطتها

و المديرية نتيجة انعدام أي اتصال بينها هذه ، إضافة إلى وضعية العزلة التي تعيشها النتائج المرجوة
المكلفة  يد نشاطات هيئات المشاركة و انعدام أي فضاء تشاوري مع المصالح، و كذا تجمبين محيطها

، و خاصة اللجان المتساوية الأعضاء التي ابتعدت كثيرا عن دورها المحوري بتسيير الموارد البشرية
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، و كذلك الحقوق الجماعية لجميع الموظفين بترجيح أعضائها الدفاع عن الحقوق الفردية للموظففي 
 .1الشخصية على المصلحة الجماعيةللمصالح 

اركة المستخلص من كل ما ذكر أن سلطة القرار التي تتمتع بها الإدارة لم تتأثر كثيرا بمبدأ المش
، أو في تشكيلة لل في نوعية المشاركة و فعاليتها، و سواء كان الخعلى مستوى الممارسة العملية
، فإن حق أو في النظام ككل، الخبرة العملية لممارستهافي نقص ، أو الهيئات و الأجهزة المتعلقة بها

المشاركة يبقى بعيدا عن ذلك المطبق في البلدان المتطورة التي اتجهت به نحو نموذج جديد للعلاقات 
و التي لا مكان فيها للعمل الفردي بل تحقيق للتوافق بين المصالح المختلفة في  ،الداخلية للمنظمة

هذا هو الوضع  ، و إن كان2ة التفاوضية في كل المجالات و أبرزها المرتباتإطار قائم على الممارس
ع في وظيفتنا ، لكنه ليس الوضجعله بديلا جيدا عن الحق النقابي، فبإمكانها أن تفي الدول المتقدمة

على إليه  ل و تفوقت حاجتهم، ببأمس الحاجة إلى الحق النقابي حيث نجد المنتمين إليها العمومية
 القطاع الاقتصادي له خاصة في مجال المرتبات.مال حاجة ع

 الفرع الثالث :
 خصوصية الحقوق الجماعية في الوظيفة العمومية و تأثيرها على المرتبات

ها الإضراب الذي حتى عندما كانت الوظيفة العامة في أزهى أيامها مارس الموظفون المنتمون ل
و حاولوا التفاوض مع  ،كانت تجمعات مجرمة بالنسبة لهم التي ، و أنشؤوا النقاباتكان محرما عليهم

، مما يعني أن في نصوص قانونية و تنظيمية آمرة الدولة و هي التي كانت تنظم كل ما يخصهم
، و ما كان هذا لاعتراف القانوني بهاعن الحقوق الجماعية في الوظيفة العمومية كان أسبق اممارسة 

و هما إما  ،تخييرها بين أمرين أحلاهما مرلجبار الدولة عليه الاعتراف ليكون في الأصل لولا إ
ها و لحسابها و ستمرار في معاندة الموظفين الذين هم في النهاية المجسدون لها و العاملون باسمالا

ضبطها و تنظيم ممارستها رغم تعارضها مع القيم و مع ، و إما الاعتراف لهم بها قيمتهم من قيمتها
الخيار الثاني الذي رأت أنه الأكثر تناسبا  إلى كل الدول، و قد ذهبت التي يقوم عليها القطاع المبادئ

، و رغم إبقاء الموظف العام في معزل عنه مع المحيط الاجتماعي و الاقتصادي الذي لا يمكن
إلا أنها  ،إحاطتها هذه الحقوق الجماعية في الوظيفة العمومية تحديدا بمجموعة من القيود و الضوابط

بدوره على استعمالها دفاعا عن حقوقه و  هو  أجبر كونهلم و لن تستطيع حرمان الموظف العام منها 
، و بذلك كان و لا يزال لهذا الموظف العام نقابات تمثله المرتب المقبول داخليا و خارجيا في مقدمتها

لحقه في الإضراب كلما  ، و كان و لا يزال مستعملالاجتماعيةو تدافع عن مصالحه المهنية و ا
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صاحبة الأمر و ، و كان و لا يزال فارضا لمنطق التفاوض مع الدولة التي يفترض أنها اضطر إليه
التفاوض الجماعي بثمرته الاتفاقية ، و لكن إلزامها بالتفاوض ليس أمرا سلبيا بل على العكس فالنهي

خصوصية كل حق من الحقوق ، نتناول عيلحفظ الأمن و السلم الاجتماالجماعية هو الوسيلة السلمية 
 ره على مرتبات موظفيها  فيما يلي:الجماعية بالنسبة للوظيفة العمومية و تأثي

 :ة و تأثيره على مرتباتهاة الحق النقابي في الوظيفة العمومييأولا ـ خصوص

ي تحصل فيه نظراؤهم الأجراء الموظفون على حقهم النقابي في الوقت نفسه الذ لحصتلم ي
الذي يمثل وثيقة الحرية النقابية في فرنسا رخص لتأسيس النقابات فقط  1884، فقانون عليه

و للعمال التابعين للدوائر الصناعية  للأشخاص الممارسين لنشاطات متعلقة بإنتاج حاجات محددة
ؤون و قد كان الموظفون في هذا الوقت يلجن الذين يمثلون المصالح العامة، و ليس للموظفي للدولة،

رسمية و تهديداتها ردات الفعل الو على الرغم من ، لكن تشكيل جمعيات كبديل عن النقابات إلى
الاتحاد العام أسس ت، و فين ابتداءا من القرن التاسع عشر، ظهرت نقابات للموظبفرض العقوبات
في الاتصال  ، و ازدادت الحركة النقابية قوة بعد الحرب العالمية الأولى و بدأت1905للموظفين سنة 

تعليمات للأخيرة بوجوب استشارة  1964، ثم أعطت مذكرة "لادوار هيريو" لسنة ت الرسميةهامع الج
، إلا أن الأسس وجدت النقابات في الوظيفة العامةو هي الظاهرة التي أ ،ممثلي نقابات الموظفين

العام للموظفين الذي بصدور القانون الأساسي  1946التشريعية للاعتراف بها لم تظهر إلا سنة 
، ثم تأكد حقهم في ذلك باتفاقات "أودينو" فينحق التمثيل للدفاع عن المصالح الجماعية للموظ منحها
. لينتهي الإنفصال الذي كان قائما بين الواقع و 1التي منحتهم ممارسة الحق بكل حرية 1968لسنة 

و ، مع بعض الاستثناءات الناذرة جدا مهنالقانون و ينفتح حاليا الحق النقابي على كل القطاعات و ال
، فبعد أن كان الحق النقابي محظورا و عد تجاوز الموظفين لصعوبات كثيرةبتحققت نتيجة الهذه 

ممارسا بشكل سري بلوره القانون في وضعية حذرة أمام القضاء لتزول بعد ذلك كل التحفظات و 
، و تتمثل أبرز هذه التحفظات و 2ستند عليهتتهاوى كل مبررات المنع التي لم يعد لها أي أساس ت

فيما  المبررات التي أخرت الاعتراف بالحق النقابي في الوظيفة العامة مقارنة بالقطاع الاقتصادي
 3:يلي

 مي.يفقدها طابعها القو ديا على الوظيفة العامة نفسها باعتقاد أنه ـ كان الحق النقابي يعد تع 1

ك إلى منازعة سلطة ، بل قد يتجاوز الأمر ذلالرئاسية في إدارة المرفق العام ـ تنازع النقابات السلطة 2
و  ،إلى صراع طبقي إذا ما تعاونت نقابات الموظفين مع نقابات الأجراءيصل قد أو ، الوزارة نفسها
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و تستبعد أن  ،هذا لا يتماشى مع النظم الإدارية التي تستبعد التناقض بين المستخدم و رب العمل
 الموظف طرفا مواجها في علاقته مع الإدراة بل هو جزء منها.يكون 

 . 1موظفيها مزايا و حقوق تجعلهم في غنى عن تكوين نقابات للمطالبة بهالالوظيفة العامة منح ـ  3

و أصبحت ممارسة الحق النقابي ممارسة دستورية تكفلها دساتير كل الدول و كذلك المواثيق و 
و طالب بدراسة الحرية النقابية  1973سنة الذي انعقد  بمؤتمر العمل الدوليالاتفاقيات الدولية بدءا 

في مجال الوظيفة العمومية و كون لجنة لدراسة هذا الموضوع و انتهى الأمر بإقرار الاتفاقية رقم 
و التي وسعت من مفهوم  ،لوظيفة العموميةاحول الحرية النقابية في مجال  1978لسنة  151

يين ليشمل كل المستخدمين لدى السلطات العامة مع استثناء موظفي الإدارة العليا الموظفين العموم
 .2، و كذلك رجال الشرطة و القوات المسلحةن تتعلق وظائفهم بصياغة السياساتالذي

للوظيفة بالحق النقابي لأعوان الدولة في الجزائر إلى أول قانون أساسي عام  و يرجع الاعتراف
منه على ممارسة الموظفين لهذا الحق طبقا للشروط  21نصت المادة ف، (66/133العمومية )الأمر 

من  53مت دسترة هذا الحق بموجب المادة ، كما و توص عليها و السارية في هذا الصددالمنص
، لتسير على هذا 2016تور و كذلك دس 1996المعدل و المتمم باستفتاء نوفمبر  1989دستور 

ري المفعول المتمثل في الصلة بالوظيفة العمومية وصولا إلى القانون الساالمسلك كل القوانين ذات 
في مفاوضات ممارسة هذا الحق تكون بدخول الموظفين مع الحكومة و ، 35في مادته  06/03الأمر 

، و المناقشة مع السلطات المكلفة بالتسيير و ذلك حول مختلف المسائل على المستوى الوطني
، و ذلك في إطار ضوابط ها تحديد تطور الأجور و المرتباتالعمل و أبرز  المتعلقة بشروط تنظيم

، لكن الممارسة 91/303المعدل بالقانون  90/14ممارسة العمل النقابي التي وضعها القانون رقم 
العملية للحق النقابي في قطاع الوظيفة العمومية لا تخلو أبدا من الصعوبات الناتجة أولا عن 

التي لم ق للنصوص القانونية و التنظيمية ، و ثانيا عن سوء فهم و تطبيحساسيتهخصوصية القطاع و 
أيا كان القطاع الذي ينتمون تراعي خصوصية القطاع كونها تطبق بشكل عام على مجموع العاملين 

 ، ثالثا و هو السبب الأهم راجع إلى أحادية التمثيل النقابي و تهميش النقابات المستقلة التي يسيطرإليه
 قطاع الوظيفة العمومية على معظمها.

فيعتبر مجال الوظيفة العمومية المجال الوحيد الذي لم يستطع الإتحاد العام للعمال الجزائريين 
، و تعد من أبرز النقابات و لأرباب العمل احتكاره رغم كونه الشريك الاجتماعي الوحيد المقابل للدولة

سي و ، و هي نقابات مستقلة بعيدة عن النشاط السيانقابات الصحةلتربية و التعليم و نقابات االمستقلة 
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، كما و اتجهت في السنوات الأخيرة إلى المطالب النوعية كالحرية النقابية مركزة على النواحي المطلبية
ما أكسبها مكانة كبيرة داخل الوسط العمالي في  و، و هل النقابي و مطالب اجتماعية أخرىو التمثي

، و فتوحة أملا في المزيد من المكاسبخيرة خاصة بعد خوضها سلسلة من الإضرابات المالسنوات الأ
نبه السلطات العمومية  ، الأمر الذيدها بالفعل خاصة في ميدان الأجورقد حصدتها و لاتزال تحص

لتحقيق السلم و الأمن  إلى نقطة هامة مفادها أن اتخاذها لشريك نقابي واحد أمر غير كاف
لتكون النقابات المستقلة الخاصة بقطاع الوظيفة العمومية هي الخيار الأمثل لكل العمال  ،الاجتماعي

محتشمة بمكاسب ، و ذلك يتضح بمقارنة مكاسبه الالاتحاد العام للعمال الجزائريينالذين خذلهم 
طة و مع ، خاصة باعتقاد الشرائح العمالية في الجزائر بتواطؤ هذا الاتحاد مع السلالنقابات المستقلة

رعي الوحيد ، و رغم ذلك يبقى هو الممثل الشهمأرباب العمل و بعدم بذله العناية الكافية لخدمة مصالح
، أما النقابات المستقلة فهي الفئة الثانية التي دائما ما تختار أسلوب الصدام و الذي تعترف الدولة به

، و هي تستعمل الأجور تحسين هاأبرز . و 1هابالمواجهة مع الدولة و استعمال الإضراب لتحقيق مطال
، فمثلا يعد وجود 2في ذلك أسلوب عدم الرضا المفتوح إلى أقصى حد للمحافظة على بقائها و مكانتها

مطلب الأجور على قائمة اللائحة المطلبية سببا كافيا لرفع نسبة التجنيد فيها في حين أن غيابه يقلل 
 ضماناتهم تختلف باختلاف ثراء الدول و أنظمتها ، لنعود و نذكر بأن حقوق الموظفين و3منها

، و كذا ت الموظفين العموميين في الجزائر، و هذا ما يفسر و إلى حد بعيد وضعية مرتبا4المتبعة
و هو  ،وضعية الممارسة النقابية في هذا القطاع التي أصبحت أكثر حدة منها في القطاع الاقتصادي

ة استقراء نسبة الإضرابات التي تشنها و لاتزال النقابات المرتبط الاستنتاج الذي توصلنا إليه من خلال
، و هذا يفسر تغير النظرة إلى الوظيفة العمومية و تغير نظرة بقطاع الوظيفة العمومية تحديدا

الموظفين العموميين لها و اهتمامهم بمقارنة أجورهم بأجور عمال القطاع الاقتصادي ليظهر عدم 
  أجورهم من خلالها. نتحسيل روا عنه بإنشائهم و انضمامهم إلى النقاباترضاهم الصريح الذي عب

 :ثانيا ـ خصوصية حق الإضراب في الوظيفة العمومية و تأثيره على مرتباتها

يعرف الإضراب بأنه الاعتراض الجماعي الذي يبديه العمال بتوقفهم عن العمل لأجل الضغط 
يتعارض مع الكثير من المبادئ التي تقوم عليها الوظيفة على المستخدم و مطالبته بحقوقهم و هو ما 

، و لذلك أثار الإضراب في الوظيفة العامة جدلا تاريخيا و أخذ مسلكا طويلا و معقدا في 5العامة

                                                             
  .147ـ  143بلعبدون عواد ، مرجع سابق ، ص ص  1

 .158لوران بلان ، مرجع سابق ، ص  2

  .147بلعبدون عواد ، مرجع سابق ، ص  3
  .128فوزي جيش ، مرجع سابق ، ص  4

5 Gustave Peiser , op.cit , p 51. 
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ارضوا هذا الحق للدلالة على تعارضه مع ع، و قد قدم م1تطوره حتى وصوله إلى الوضع الحالي
 2:ي المرفق العام البراهين التاليةلخدمة فطبيعة الوظيفة العمومية و طبيعة ا

ـ يتعارض الإضراب مع استمرارية المرفق العام و هو المبدأ الذي يضمن ممارسة النشاطات  1
 مصلحة العامة.للالعمومية دون انقطاع خدمة 

 .الوظيفة العموميةالذي تقوم عليه  الإضراب مع التبعية السلمية و التدرج الرئاسي تعارضـ ي 2

شروط و ظروف العمل الإداري محددة و ثابتة بطريقة انفرادية تقديرية من طرف الدولة دون  ـ 3
 إذ أنها بعيدة عن الطابع التعاقدي الذي يربط العامل برب العمل. ،إمكانية مناقشتها

 لموظفين العموميين امتيازات مادية و قانونية يجب تقديرها و احترامها.لـ  4

 و ،، و الإضراب يشكل تمردا على احترامهامستخدم بل هي أيضا سلطة سياسيةط ـ ليست الدولة فق 5
 فإنه يتخذ طابعا شبه ثوري عليها.إذا ما انتشر 

 3:على هذه البراهين بالحجج التاليةو قد رد مؤيدوا حق الإضراب في الوظيفة العمومية 

 لعمل والموظفين في تقرير شروط اـ مبدأ التبعية السلمية في الوظيفة العامة يقابله مبدأ مشاركة  1
 تسيير القطاع و هو مبدأ يتعزز شيئا فشيئا.

وضعيتي الأجير في بين  ، و التقاربالإضراب في القطاع الخاص من جهة بحق ـ الاعتراف 2
على حق و ظهور القطاع العمومي الاقتصادي و حصوله خاص و الموظف العام من جهة، القطاع ال

  عن الإضراب. الموظفين العموميينإبعاد ، جعل من المستحيل الثالثةالإضراب من الجهة 

لا دوى إـ الحق النقابي الذي تم الاعتراف به للموظفين العموميين لا يمكنه أن يكون ذا فعالية و ج 3
 بالتناسب مع الإعتراف لهم بحق الإضراب الذي هو وسيلة النقابة للنشاط و الحركة.

في القطاع الاقتصادي العام و الخاص خفض جدا من الفرق بينهم و بين ـ تحسين ظروف الأجراء  4
 الموظفين على صعيد المزايا المادية مما أوجب منح الموظفين حقوقا إضافية و ليس العكس.

دي ـ قد يكون الإضراب في بعض المرافق التي يديرها و يسيرها القطاع الخاص أو القطاع الاقتصا 5
 ضراب التابع لمرفق عام كالخبازين مثلا.عموما أكثر خطورة من الإ

، و لكن لم يكن ذلك بسبب في الوظيفة العمومية على معارضيهحق الإضراب  او مؤيدانتصر و 
حججهم و إنما بالممارسة الفعلية لهذا الحق من قبل الموظفين أنفسهم ليتحول إلى ممارسة مشروعة 

                                                             
1 Jean-Marie et Jean-Bernard Auby , op.cit , p 214. 
2 Ibid , p 214. 
3 Ibid , p 215. 
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محرما بل و مجرما في كل الإضراب كان حق فقد ، النقابيتماما كما الحق بعد الاعتراف القانوني به 
صدور الدستور الفرنسي ذلك حتى  وا فياستمر  نله من قبل العمال الذي القطاعات مع ممارسة فعلية

و قد ، وانين التي تنظمهو الذي جاء في مقدمته أن حق الإضراب يباشر في إطار الق 1946لسنة 
قرر مجلس الدولة أن ما يأتي فيها يشكل و ، قدمة الدستورالقيمة القانونية لمحول عندها طرح إشكال 
بنصه منهيا كل الخلافات  1950صدر قانون ثم ، يجب احترامها تحت طائلة البطلان قواعد ملزمة

صادر عن منه أن الإضراب يوقف عقد العمل و لا ينهيه إلا في حالة الخطأ الجسيم ال 4في المادة 
لممارسة العمال التابعين  1963يوليو  31عامة فقد اشترط المشرع في ، أما بالنسبة للمرافق الالعامل

تصة مسبقا به، و لها حقهم في الإضراب ضرورة اتباع عدة إجراءات كضرورة إحاطة السلطات المخ
لتدرس الطلبات و تقرر بشأنها أو تسمح به مع تحديد زمان و مكان البدء فيه لها الوقت كافيا ترك 

سمح للموظفين بممارسة حق  1983يوليو  13، ثم صدر قانون آخر في سهالتتمكن من تأمين نف
الإضراب في إطار القوانين التي تنظمه معتبرا إياه مظهرا من مظاهر التعبير عن حرية الرأي و لكن 

خصوصية هذا القطاع ما يجعل حق إلى ترجع التي و  ،1مع إخضاعه لبعض القيود و الشروط
عمال يتركون  فإذا تمعنا في الإضراب الممارس من قبلاب الممارس فيه بطبيعة خاصة أيضا، الإضر 

لمرفق الحسن ل سيراليعيق  اأمر نجده ، تهم الوظيفية مع التمسك بمزاياهاالمرفق العام فلا يقومون بواجبا
لضغط على ، كما و يستعمل الإضراب كوسيلة لتضييق النطاق عليه من قبل الدولةوجب أالعام مما 

الدولة من الاتجاه في  الجهات المختصة لتحقيق مصالح خاصة بالمضربين أو بدافع سياسي لمنع
ثم نتمعن  .2، و هذا ما يبرر مقاومة معظم الدول له و سعيها الدائم لتفاديه و حتى محاربتهمنهج معين

أن إضراب الموظفين لا ، فنجد الوظيفة العامةأكثر في الخصم المراد محاربته من خلال الإضراب في 
و تحريك للرأي العام  يستهدف المساس بمصالح الدولة كرب عمل بل هو شلل في الخدمة العامة

، باب العمل الدائر حول مصالح خاصةعن النزاع بين الأجراء و أر  ، و هذا مختلفنتيجة لذلك
ي مواجهة جزء من المجتمع ، و عرقلة هذا السير يعنةفالإدارة العامة مكلفة بتأمين سير الخدمة العام

، مما يعني أن الإضراب في الوظيفة لدولة هي المتضرر بل هذا المجتمعللمجتمع ككل فلا تكون ا
و لا يمكن التحكيم هنا لحل النزاع لأن الدولة التي يفترض  ،العامة هو تمرد على النظام و المجتمع

لعامة و ذلك تصرا على الوظيفة الوضع لم يعد مق، و لكن هذا االخصم نفسهأن تكون الحكم هي 
و ، من توقفها باتساع مفهوم المصلحة العامة الذي امتد ليشمل نشاطات خاصة يتضرر المجتمع

ا كان أشد ، فإنه يجعل من الإضراب في هذا القطاع أشد فاعلية كلمبالعودة إلى تحريك الرأي العام
خطير  إجراء الإضرابف، ى محمل الجدأخذ هذا الاعتبار عل ، و لذلك وجبإضرارا بمصالح الجمهور

                                                             
  .62ـ  56رمضان عبد الله صابر ، مرجع سابق ، ص ص  1
، ص  2200مصطفى أبو زيد فهمي ، الإدارة العامة )نشاطها و أموالها( ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ،  2

91.  
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، كما ى يساندهم الرأي العام بدل لومهممما يعني وجوب استعماله بحرص شديد من قبل الموظفين حت
 .1يجب على السلطات المعنية الاستماع باهتمام لمطالبهم و تفادي منحهم الفرصة لاستعماله

ضمان استمرارية هما في الإضراب ضرورة التوفيق بين أمرين متعارضين نستنتج سبق مما 
 3:نتج عن ذلك مايلي، و 2، و ضرورة احترام الحريات العامة المعترف بها للموظفينالخدمة العامة

  مهامهم أو لرتبهم. ظفين إما لطبيعةـ حضر الإضراب بالنسبة لفئات معينة من المو  1

  .ـ إلزامية ضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية 2

تفاقيات الدولية المكرسة لحق الإضراب و التي اعتبرته من الحريات العامة التي و حتى الا
 ، فقد أجازت للدول وضع القيود و الشروط التي تراهالجميع فئات الموظفين العموميينضمانها ينبغي 

 ، فقد أقرت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية وضرورية لحماية مصالحها العمومية
الثقافية مشروعية الإضراب لجميع العمال على أن يمارس هذا الحق في إطار ضوابط بإمكان الدول 

، فقد ورد في البند ن ذلك هو تعزيز الرخاء الاجتماعيالأطراف تحديدها شرط أن يكون هدفها الوحيد م
ريطة ممارسته تتعهد الدول الأطراف بكفالة حق الإضراب شبأن من هذه الاتفاقية  8)د( من المادة 

، و قضت بأن هذه المادة لا تحول دون اخضاع أفراد القوات المسلحة أو فقا لقوانين البلد المعنيو 
رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم له، و هذا بمثابة تخويل 

نة الأمن القومي و ية لصياللدول الأطراف في وضع ما تراه مناسبا من ضوابط و قيود كتدابير ضرور 
، على أن لا تصل هذه الضوابط إلى الحد الذي يلغي حقوق الآخرين و حرياتهمو حماية  النظام العام 

 .4ممارسة هذا الحق بشكل تام

من الأمر  15المادة هو أول نص أباح الإضراب في القطاع  الخاص كان بالنسبة للجزائر،      
بمحاولة الأول هو إجازة مفتش العمل له بعد قيامه  :بشرطين أساسيين التي ربطت ممارسته 71/75

، خاص، و رغم أن هذا النص يخص فقط عمال القطاع الو الثاني مصادقة الهيئة النقابية، مصالحة
وص ، الأمر الذي يثبت عدم وضوح النصمارسة عمال القطاع العام للإضرابإلا أن الواقع أثبت م

، و كان منه 61كرس حق الإضراب في المادة الذي  1976، ثم جاء دستور القانونية لهذه الفترة
صريحا هذه المرة بتخصيصه فقط لعمال القطاع الخاص باعتبار أن مصالح و حقوق العمال في 

، و مع ذلك مارس أيضا عمال القطاع سها وفقا للإديولوجية الاشتراكيةالقطاع العام تحميها الدولة نف
ر الذي توضحه إحصائيات المعهد الوطني للعمل و التي تشير إلى ازدياد نسبة العام الإضراب الأم

                                                             
  .164ـ  160لوران بلان ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .326هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص  2
  .326، ص المرجع نفسه  3
  .160،  159براهيم صالح الصرايرة ، مرجع سابق ، ص ص إ 4
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بطابعه التوحيدي بين عمال كل القطاعات و  78/12، ثم صدر القانون رقم في هذه الفترةالإضرابات 
وضح منه بحقهم في ممارسة الإضراب لكن دون نصوص تنظيمية ت 21الذي اعترف في المادة 

و أدى بطبيعة الحال إلى فوارق في  ، و هو ما خلق حالة من الفوضىالممارسةضوابط و كيفيات هذه 
المتعلق بالوقاية و تسوية  82/05فصدر القانون رقم  ،أجور العمال و هو ما زاد من نسبة الإضرابات

، ثم جاءت راب في تعبير عن موقفه الرافض لهلم يشر لموضوع الإضالذي  مل الجماعية لعخلافات ا
الوطني و هو ما أثر على الوضع  ين انكشف الوجه الحقيقي للاقتصادأ 1984رول لسنة أزمة البت

الذي اعترف بحق الإضراب في  1989، فكان دستور الاجتماعي فكان على الدولة مراجعة سياستها
 ، و هو القانونالقانون منه و كمبدئ عام في كل القطاعات مع إحالة تنظيم ممارسته إلى 54المادة 

، و الذي عدل و تمم 1المتعلق بالنزاعات الجماعية للعمل و ممارسة حق الإضراب 90/02 رقم
و كذلك مع إمكانية منع القانون من ممارسة هذا  1991ديسمبر  21المؤرخ في  91/27بالقانون 

و كل الخدمات أو الأعمال  الحق أو وضعه حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني و الأمن
 90/02 ، و في تطبيق لهذه الأحكام الدستورية تناول القانونذات المنفعة الحيوية للمجتمعمية العمو 

 2:ثلاثة أنواع من القيود هي

ية من الموظفين الممنوعين كلبقائمة  90/02من القانون  43تضمنت المادة  :ـ القيود القانونية 1
، الموظفون المعينون العسكريون، القضاةجيش المدنيون منهم و استعمال حق الإضراب كأعوان ال

لموظفين باقائمة أخرى  38المادة ي مناصب خارج الوطن ... إلخ، و تضمنت بمرسوم أو المعينون ف
 بذلك ، و قد يكون الإلتزاملعمومية أثناء ممارسة حق الإضرابالمطالبين بضمان حد أدنى من الخدمة ا

و كل ممتنع عن أدائه يعتبر مرتكبا لخطئ جسيم و ، جماعيةاتفاقيات القانون أو عن ناتجا عن 
مصالح و القائمة هنا وردت بأربعة عشر مجالا من بينها ال، لجزاء تأديبي من الدرجة الرابعة مستحقا

 .و مصالح الاستعجالات و المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء و الغاز... إلخ الإستشفائية
ت لاحياص، و هي لاستيلاء و التسخير عند الاقتضاءجوء إلى او تتمثل في الل :ـ القيود التنظيمية 2

تتمكن بها الإدارة من الحيلولة دون إضراب الموظفين الممارسين لوظائف ضرورية لضمان أمن 
 لتوفير حاجيات هامة للمواطنين.أو الأشخاص و الممتلكات أو لاستمرارية المرافق الأساسية 

لها ن احتلاابإخلاء أماكن العمل إذا كأن يأمر بإمكان القضاء بطلب من الإدارة  :ـ القيود القضائية 3
 .90/02من القانون  35و هو ما نصت عليه المادة  ،من طرف الموظفين فيه مساس بحرية العمل
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، نبحق الإضراب للموظفين العموميي من تأخر الاعتراف القانوني و على الرغمو الخلاصة أنه 
م ل، إلا أن ذلك ود و الشروط و الضوابط و الموانعلك من إحاطته بمجموعة من القيو على الرغم كذ

شروطه و ضوابطه بعد هذا ، و دون اهتمام بالاعتراف القانونييمنع من ممارستهم له فعليا قبل 
فسره ، الأمر الذي تلوظيفة العمومية هي النسبة الأعلى، لتكون نسبة الإضرابات في قطاع االاعتراف

كان هو  ، وي كانت الدافع لممارستهم للإضرابوضعية هذه الفئة خاصة فيما يتعلق بمرتباتهم الت
ل متباد، و هذا هو التأثير اللدولة مضطرة إلى التفاوض بخصوصها، و لتلجأ االوسيلة الأنجع لتحسينها

ضراب مارسة الإ، فلا خصوصية المرتبات منعت مبات و الإضراب في الوظيفة العامةبين المرت
ميين من تحسين مرتباتهم عن ، و لا خصوصية الإضراب حرمت الموظفين العمو للمطالبة برفعها

  .طريقه

 :العمومية و تأثيره على مرتباتها الجماعي في الوظيفةة التفاوض يثالثا ـ خصوص

أجرت  ، إلا أن الحكومة الفرنسية نالقانوني لوضعية الموظفين العمومييعلى الرغم من الطابع 
من خلال  1968بعد  مناقشاتال ههذتطورت ، و ظمات النقابية في موضوع المرتباتمناقشات مع المن

و الذي سجل التزام السلطات العمومية بالتشاور مع  Oudinot و بروتوكول Grenelleاتفاقيات 
هي ، و ظيفة العمومية في موضوع المرتبات، و قاد هذا إلى اتفاقيات أجريةالنقابات الخاصة بالو 

تتخذها الحكومة و تعرضها ، و لكنها عبارة عن التزامات ت عقود بالمعنى القانوني للمصطلحليس
، ثم صدر مرسوم ليضيق بسبب الصعوبات الاقتصادية 1983إلى غاية استمر الأمر ، و للتصويت

قبلية لرفع المرتبات  النقابية لها الكفاءة اللازمة لقيادة مناقشاتليؤكد أن التنظيمات  1983جويلية  13
من طرف خمس مراكز نقابية من  1988، و تم التوقيع على اتفاق أجري في نوفمبر مع الحكومة

و تطورت  .1، و تضمن الاتفاق مقاييس مختلفة لزيادة المرتبات في حالات ارتفاع الأسعارسبعة لأص
، بل و فاقت تجارب الدول رىانتقلت عدواها إلى دول أخكما ة الفرنسية للتفاوض حول الأجور التجرب

، و المستوى الأجري و الاجتماعي ككل الأخرى التجربة الفرنسية من حيث الأهمية و التأثير على
نخص بالذكر التجربة البلجيكية التي أوضحت الانتقال في علاقة الموظفين بالدولة من سلطة الأمر 

و ذلك بوضعها  ،ركاء الاجتماعيينإلى سلطة التشاور و التفاوض الرضائي النابع عن إرادة الش
و  1970ة الذي امتد لعامي البرنامج الاجتماعي الخامس للوظيفة العامة بين النقابات و الحكوم

، كما و شمل لأدنى و الإبقاء على الحد الأقصى، و الذي قرب الفوارق بين الدخول برفع الحد ا1971
ص فيه على المدة ، و الأهم أنه تم النالإجازاتتب و كذا ساعات العمل و البرنامج إضافات الروا

، مما لكو على اللجان التي تتشكل لأجل ذ ،، و على الخطوات الواجب السير عليهاالزمنية للتنفيذ
الأوضاع لمرتبات وفق أسس علمية قائمة على دراسة في ايعني إعادة نظر دائمة و مستمرة 

                                                             
1 Jean-Marie et Jean-Bernard Auby , op.cit , p 160. 
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ى القول بأن التجربة البلجيكية هي الدليل على إمكانية ، و كل هذا يقودنا إلالاقتصادية و الاجتماعية
 .1، و بعيدا عن اعتباره عنصرا من عناصر العلاقة التنظيميةمقابلته بالعمل نبعيدا ع تعاقدية المرتب

أجور القطاع  ، فهي قد تدخلت بداية في تحديدالمتحدة الأمريكية تجربة مختلفة للولاياتو كان 
و  ،و هو ما سمي آنذاك بالمبادئ الضابطة للأجور و الأسعار ،الخاص عن طريق ربطها بالأسعار

التي كانت تترك تحديد معاييرها لمناقشات حرة تتم بين ممثلي العمال و ممثلي أصحاب العمل حتى 
دأ التشاور و د وفقا لمبعدالتها خاصة أنها تتحد إلى سياسة مقبولة تضمن منطقها و الوصول
، كما 1966سبتمبر  12ي و الاستشاري في ، و هو ما أعلنه رئيس المجلس الاقتصادالمشاركة

سعار كانت ، بينما سياسة استقرار الأنون واجب التطبيق على الأجور فقطوطبقت هذه المبادئ كقا
العمل ضد  استعمله أرباب، لكن هذه المبادئ سرعان ما تحولت إلى سلاح تشمل كل أنواع الدخول

، و تمت المطالبة بالتفاوض حول سلم متحرك ثر على القدرة الشرائية للعاملين، الأمر الذي أالنقابات
، ثم تدرجت الحكومة في تحديد الأجور إلى تحديد مرتبات رمع تكاليف المعيشة لحماية الأجو  يتماشى

ؤسس على متوسطات الأجور الخدمة العمومية بناءا على مقارنة تجريها بينها بدءا بالتقريب الم
، وصولا إلى إعمال المقارنة في كل المستويات الوظيفية بقوة القانون الذي لوظائف من النشاط الخاص

ين بشكل مباشر في وضع شروط المقارنة ونص على اللجان اللازمة لذلك مع إشراك منظمات الموظف
 .2م للأجور و جداول مرتبات الموظفين، و أخيرا كان الربط الكامل بين الجدول العاتقرير المرتبات

توزيع القيمة المضافة المتمثلة في على نظرية التوزيع الاشتراكية فقامت التجربة السوفيتية أما 
على إشباع الحاجات  و ،المرتبطة بالإنتاج ية العامة غيرلثروة القومية على النفقات الإدار ل

يتحول إلى مخصصات  ، كل قسم منهماكبيرينإلى قسمين الدخل القومي ، مع تقسيم الاجتماعية
، إلا أن القوانين نصت على منح لأجور تحددها الدولة، و إلى هنا يتضح أن اتسمى الصناديق

، و كذا في للأجور مع ممثلي الإدارة النقابات إختصاصات تخولها الإشتراك في تحديد المستوى العام
بات مختلفة في يعني أن وظيفة النقا ، و هذاالعليا وضع ميزانية تقديرية قابلة للتعديل من السلطات

هي متمثلة في المساعدة على تقوية المنافسة الاشتراكية لدفع عجلة الإنتاج ليزيد ف، الإتحاد السوفياتي
، أما دورها في تحديد الأجور فهو استشاري و ليس تفاوضي الجميع الدخل القومي و يعود النفع على

 .3نظام الرأسماليفي الالحال خالص كما هو 
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في حيرة بخصوص تحديد  التجارب المختلفة للدول في تحديد المرتبات جعلت الفقه الإداري
 1ن إلى ثلاث اتجاهات:يمرتبات الموظفين العموميين منقسمتحديد السلطة المتحكمة في 

 بالدولة.المرتب هو عنصر من عناصر العلاقة التنظيمية التي تربط الموظف الاتجاه الأول: ـ  1

 المرتب يخضع للعلاقة التنظيمية و لكنه أيضا يخضع لاعتبارات أخرى. :ـ الاتجاه الثاني 2

ي فقط ولة التة المنفردة للدرادتعاقديا و لا مكان في تحديده للإالمرتب أصبح يتقرر : ـ الاتجاه الثالث 3
ول التجارب العملية للدول حالاتجاه الذي أدرك فعلا كل و هو  تكتفي بتقنينه بعد التفاوض عليه.

، لتصل إلى يجي قدرتها على التصرف بانفراديةو التي فقدت بشكل تدر  ،تحديدها لمرتبات موظفيها
  .سياسات أجور مقبولة حتى لا نقول مثلىتحقيق إلى سعيا منها التفاوض مع النقابات 

ن هما ينوعتنحصر في  لم تعد المصالحالذي قال بأن الرأي الغالب للأستاذ "ريفيرو" أصبح و 
المصالح الجماعية و التي متمثل في ثالث وسيط نوع ظهر بل ، لمصالح العامة و المصالح الفرديةا

السير في فوضى تفادي ، و عام القديم القائم على الاستبداديجب لتحقيقها تفادي استخدام القانون ال
البحث عن قواعد تتزاوج فيها قواعد ، بل يجب فق أسلوب القانون الخاص التقليديالحريات الخاصة و 

. و هذا بعيد المنال لأن البلاد التي لا هي رأسمالية متطورة و لا اشتراكية متقدمة تتحدد 2االنظامين مع
التي تتواجد فيها مرتبات وظيفتنا العمومية  ، و هي الوضعية3الأجور فيها حكميا دون أي أساس علمي

فاوض حولها مع النقابات الخاصة بالوظيفة العمومية بضغط منها أين تلجأ الدولة مضطرة لا مخيرة للت
، و ما يحدث هو إبرام اتفاقيات حول رفع للأجور سرعان ما إضرابات حقيقيةو تهديدات بالإضراب و 

المنظمات النقابية تجد نفسها فضلا أن  .م إضرابات جديدة حول مطالب جديدةتنتهي صلاحياتها بقيا
، فالدولة لها دور مزدوج في رعاية المجتمع ككل الخصم و الحكم و الراعييمثل أمام صاحب عمل 

، و هذا هو السبب الرئيسي للعب الدولة 4أولا و في استخدامها العدد الأكبر من العاملين بأجر ثانيا
 5:وضة الجماعية متمثلا فيما يليادورا مزدوجا فيما يخص المف

دهارها في يتجلى في وضعها قواعد قانونية تحكم المفاوضة و تشجع على از  :المنشئ ـ الدور 1
ة و جماعي، و الواقع أن هذا الدور لم يبرز إلا بعد الوجود الفعلي للمفاوضة العلاقات العمل الجماعية

 تأكد الدولة من جدواها و اقتناعها بضرورة تنظيمها و تعميمها على كل القطاعات.
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 ا تخضعإذا مارست الدولة نشاطا اقتصاديا فإنه :)الدولة طرف في المفاوضة(تفاوضي ـ الدور ال 2
ا ، و عندهو منها أحكام المفاوضة الجماعية بطبيعة الحال إلى قانون العمل و تسري عليها أحكامه

، و لكن حتى في المرافق العامة غير الاقتصادية قد الدولة في التفاوض و بصفة مباشرةتتدخل 
 مع المنتمين إليها للتوصل إلى اتفاق ينظم المسائل محل النزاع. تتفاوض الدولة

ن ينوعانقسام التفاوض الجماعي إلى  ،و نتج عن الدور المزدوج للدولة في المفاوضة الجماعية
 :ي وفقا لما يليجماعي ثنائي و جماعي ثلاث

، و لتفاوضهو الأكثر اتشارا عبر العالم و الأقدم في تاريخ ا :ـ التفاوض الجماعي ثنائي الأطراف 1
 و، يل العمال بواسطة ممثلين نقابيينالمستخدم من جهة و العمال من جهة ثانية مع ضرورة تمث يضم

ى ، المستو ديد من المستويات )مستوى المؤسسة، مستوى الصناعة أو المهنةقد يتخذ هذا التفاوض الع
 الوطني(.

أكد إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة  :ماعي الثلاثي )الحوار الاجتماعي(الج ـ التفاوض 2
على ضرورة تعزيز الحوار  ،2008لسنة  97مل الدولي في دورته الاجتماعية المنبثق عن مؤتمر الع

تياجات و اعتبره أنسب وسيلة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية المتماشية مع اح ،الاجتماعي بهيكله الثلاثي
فق الآراء  توا هترجمة التنمية الاقتصادية إلى تنمية اجتماعية بتسهيلالأفضل لو  ،و ظروف كل بلد

لتحولات الاقتصادية ، و بهذا يعتبر الحوار الاجتماعي ركيزة أساسية لتحقيق احول السياسات الوطنية
الاجتماعيين الفاعلين الثلاثة و هم ، و أول تسمية له كانت الثلاثية لإشراكه الأطراف و الاجتماعية

، و هو يعني التفاوض لأجل اتخاذ قاباتهم و أرباب العمل و الحكومةالعمال أو الموظفون ممثلون بن
، و بهذا المعنى تفضل منظمة العمل الدولية مصطلح الحوار تصب في مصلحة المجتمع قرارات

 .1الاجتماعي على مصطلح الثلاثية

تستلزم و أنها إلا التزامات معنوية  ختصين أن نتائج الثلاثية لا ترتبو في حين يرى بعض الم
لجماعي الثنائي آليات اتفاقية أو تنفيذية على مستويات أقل لوضعها موضع التنفيذ خلافا للتفاوض ا

، فإن هناك رأي آخر ات جماعية ملزمة للأطراف الموقعةمباشرة في شكل اتفاقي الذي تصاغ نتائجه
المتعلقة بالحوار و  144على الاتفاقية الدولية رقم  1993الجزائر قد صادقت سنة  يرد عليه بأن

ذلك ضمن لبإجراء مشاورات ثلاثية فعالة و بإدراج آليات  او التي تعهدت فيه ،الثلاثي التشاور
، إلا أن الالتزام الأول دم قيام المشرع بالالتزام الثاني، لكن و على الرغم من عالقانونية امنظومته

من تترجمه عدد اللقاءات الثلاثية التي هي في ارتفاع مستمر نظرا لإدراك الحكومة لأهميتها و تأكدها 
، و الدليل جتماعية و تحقيق المصلحة العامةأنها الخيار المثالي لتنفيذ السياسات الاقتصادية و الا
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، و كذا ريع الهادفة لتعديل القانون نفسهلمشاء لمن إثراعلى ذلك ما أسهمت به اللقاءات الثلاثية 
، و غيرها مراجعة المستمرة لمستويات الأجورالأيضا ، و لحد الأدنى للأجر الوطني المضمونمراجعة ا

. و قد شهد العقد الحالي تدخل الكثير من 1من المسائل الهامة التي لا يمكن معالجتها بشكل فردي
وصول ل هاخشية من ، و ذلكو في مسألة تحديد الأجور خاصة التفاوض الجماعي الدول في عملية

، و هي تمثل ة الاجتماعية و الاقتصادية للدولةأطراف التفاوض إلى نتائج بعيدة عن حقيقة الوضعي
 .2بذلك كل فئات المجتمع لأن نتائج التفاوض لا تنصرف فقط إلى أطرافه بل تمتد إلى كامل المجتمع

صريحا في القطاع العام باعتبارها هي نفسها المستخدم الأمر الذي لكن تدخل الدولة يكون 
موظفيها و المتمثل في  ،3يجعلها أكثر قدرة على فرض قوتها و منطقها على الطرف المتفاوض معها

و الاجتماعية التي تتبعها لتأثيرها على السياسات الاقتصادية و خاصة في مجال الأجور  ،نومييالعم
موضوعات التي ، فقد تم إدراجها ضمن الو تصدرها الدائم لقائمة المطالب الكبيرةا لأهميتهو  الدولة،

، و لكن المأخذ على ذلك أن هذا التفاوض لا يكون مطلقا بل هو مقيد بما يمكن التفاوض حولها
تفرضه السياسات الاقتصادية و الاجتماعية كحالة وجود أزمات اقتصادية أو اجتماعية أو لمواجهة 

مما لا يلغي صلاحية السلطتين التشريعة  ،أو خشية اتساع الفوارق في الأجور بين القطاعاتالتضخم 
، و المأخذ الثاني هو اكتفاء 4و التنفيذية في وضع الأحكام القانونية و التنظيمية التي تريانها مناسبة

بين الأطراف أو ك ائري بالتشجيع على التفاوض حول الأجور ثم ترك المجال مفتوحا لذلز المشرع الج
دول أخرى تلزم بالتفاوض حولها كالتشريع الفرنسي الذي يلزم ل، بينما نجد تشريعات لمطالب النقابات

 .5بالتفاوض السنوي حول الأجور

و يبقى هو الحل  ،و أيا كان عليه الحال فمجال التفاوض دائما مفتوح أمام جميع الأطراف
عتراف الدولة نفسها التي أجبرت عليه في البداية ثم الأمثل لكل المشاكل مهما استعصت و هذا با

خاصة في مجال مهم و معقد و متغير كمجال  صلت إلى تشجيعه و حتى الإلزام بهاقتنعت به و و 
أن يكون التفاوض حوله في  ستدعيما يو هو  ،جميعها ايهفالأجور المرتبط بكل الميادين و المؤثر 

، لنستطيع القول أن الدولة في مجال لمعنية و المجتمع ككلالأطراف اشكل حوار اجتماعي كونه يهم 
، و بذلك فقدت سيطرتها المطلقة المرتبات تحديدا أصبحت تناقش و تفاوض و تقرر لتأمر في النهاية

 و إرادتها المستبدة في تحديد المرتبات حتى في قطاعها الأصيل و هو قطاع الوظيفة العمومية.
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 : الباب الثاني

 (لعدالتها أم دعم ربين الأجو  إضافات الأجور و المرتبات )تعزيز للتفاوت
لعمل ثمن لسلعة ا نليتحول ملتدخل التشريعي و القد تطور مفهوم الأجر نتيجة للنشاط النقابي 

ن مما يمكنه و كذلك عمل تميز في اليتحصل عليه العامل مكافأة لما بذله من ما  ليشمل كإلى مبلغ 
قيمته، إلا أن هذه من زت مدفوعات أخرى بجانب الأجر الأساسي ترفع ر العيش حياة كريمة، فب

 لعدالةلأو دعمها و هو ما جعلها تثير إشكالية مدى تعزيزها للتفاوت الإضافات تدفع لاعتبارات مختلفة 
 قبل ذلكو  هالكن، ع الواحد أو خارجيا بين القطاعاتبين الأجور سواءا داخليا على مستوى القطا

 ، لكننا تجاوزنا هذه الصعوبة من خلال اعتماد معيار العمل المؤدىتقسيمهاحتى في طرحت صعوبة 
ى التي تهدف إلو الذي سمح لنا بتقسيمها إلى أجر حافز يتضمن الإضافات المرتبطة بالعمل المؤدى 

و إلى أجر اجتماعي يتضمن  ،مل على بذل المزيد من الجهد و الزيادة في المردوداتحفيز الع
، العملبلا علاقة لها  غير المرتبطة بالعمل المؤدى بل المقدمة للعمال لاعتبارات اجتماعية الإضافات

 ،و بعد تجاوز هذه الصعوبة صادفنا صعوبة أخرى متمثلة في تحديد ما يعد أجرا من هذه الإضافات
ذلك منها على شروط معينة ليكتسب صفة الأجر، و الفائدة من تحديد فوجدنا ضرورة توفر كل نوع 

رة و هي قواعد كثي ،هو خضوع هذه الإضافات إلى القواعد القانونية التي يخضع لها الأجر الأساسي
ي الت و ،و متشعبة قسمناها إلى أحكام متعلقة بقواعد الدفع و أخرى متعلقة بالحماية القانونية للأجر

ذا ة بكل ذلك قسمنا هو كذلك كل المبالغ التي لها صفة الأجر، و للإحاط الأساسي خضع لها الأجري
 :نالباب إلى الفصلين التاليي

 جورا.و مدى اعتبارها أعلى الأجور و المرتبات : أنواع الإضافات ـ الفصل الأول

  : آثار اعتبار الإضافات على الأجور أجورا.ـ الفصل الثاني
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 الفصل الأول :
 مدى اعتبارها أجوراو أنواع الإضافات على الأجور و المرتبات 

، بيالتطور النقانتيجة للتطور التشريعي و الاتفاقي في مجال الأجور و المرتبات الناتج عن 
و صار بل ، هدرجة أنه أصبح من المستحيل حصر كل مكوناتأصبح مفهوم الأجر واسعا جدا إلى 

و اضمحلت المعادلة التي لم  ،دخل آخر بغض النظر عن سبب نشوئه مفهومه مفتوحا لاستيعاب أي
لحيطة في المقابل اتخاذ اوجب لكن ، مقابل العمل" "الأجرهي يقبلون بديلا عنها و  يكن الرأسماليون

بل أن لذلك  ،، فليست جميعها تحظى بصفة الأجرعليها العامللمداخيل التي يتحصل في تصنيف ا
ة فكر  نالانفتاح و الاتساع في مفهوم الأجر لا يجب أن يدفعنا إلى التخلي عشروطا لابد من توفرها، ف

اب الدافع وراء ، بل يجب ضبط هذه المسألة جيدا لنتمكن من استيعتصنيف الإضافات على الأجور
ات إضاف ، إذ لا يعقل أن يمنح العامل أو الموظفهانفعة العملية المنشودة من، و المكل ميزة أو إضافة

 ، ون ورائهاأو دون أن تكون لرب العمل فائدة م ،سبب معين ن أن يكون لذلكو على أجره الأساسي د
ه هذ سيمى تق، توصلنا إلا تشريعيا أو اتفاقياباستقرائنا لكل الإضافات و المزايا المعمول بها حاليا سواء

 ، قسم أسميناه الأجر الحافز كون الإضافات التي تنطوي ضمنه تمنحالإضافات إلى قسمين رئيسيين
، و قسم أسميناه الأجر الاجتماعي كون ن لبذل المزيد من الجهد و العطاءبغرض تحفيز العاملي

، و ةتربطها بالعمل المقدم أية علاق الإضافات التي تنطوي ضمنه تمنح لأغراض اجتماعية دون أن
 وظيفة العامة رغم أن القسمان بكل الإضافات التي يشتملان عليها يطبقان في القطاعين )قطاع الو 

لية بأفض ، إلا أننا لاحظنا اختلاف التطبيق العملي لها فيما يخص الأجر الحافزالقطاع الاقتصادي(
نفس النظام جتماعي ل، كما لاحظنا في الوقت نفسه خضوع الأجر الاواضحة للقطاع الاقتصادي

ظيفة القانوني فيما أسماه المشرع بالنظام القانوني الموحد بين القطاعات بخسارة واضحة لقطاع الو 
 العامة الذي فقد ما كان يميزه عن القطاع الاقتصادي و نقصد الاستقرار و الأمن الاجتماعي.

 :هذا الفصل إلى المبحثين التاليينمنا سحاطة بكل ما ذكر قللإو 

 .: الأجر الحافز )تفاوت بين القطاعين(الأولـ المبحث 

 .(على القطاعين : الأجر الاجتماعي )وحدة النظام القانوني المطبقـ المبحث الثاني

 المبحث الأول :
 الأجر الحافز )تفاوت بين القطاعين(

هامة مرتبطة بفعاليتها أي بقدرتها على  ةالحوافز المتنوعة بتقسيماتها المتعددة تطرح إشكالي
، و هي فعالية و دفعهم لتطوير أدائهم و تحسينه هو تحفيز العاملينتحقيق الغرض من منحها و 
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، إلا أن متطلبات بلوغها و ظيفة العامة و القطاع الاقتصادي(منشودة في القطاعين )قطاع الو 
ه العملية لنجاح متطلبات بل أن لكل قطاعالصعوبات التي تعترض ذلك ليست واحدة في القطاعين، 

، لكن أهم مطلب و الذي يعد التي تعيق ذلك و في نفس الوقت صعوباته العملية  ،نظام الحوافز به
م تقييم الأداء كعملية مبتكرة الغرض منها افي الوقت نفسه أكثر الصعوبات تعقيدا هو ما يتعلق بنظ

، إلا أن تستعمل في القطاعين لضرورة ذلك عملية، هذه الغيرهموافز بمنحها لمستحقيها دون ترشيد الح
صعبا نسبيا في القطاع فإن كان الأمر  ،وبة الاستعمال ليست واحدة فيهمامدى سهولة أو صع

، فإنه في الوظيفة العامة يكاد يصل إلى انعدام الجدوى منه لتعدد الصعوبات و العراقيل الاقتصادي
 فإنه لابد من المحاولة و أول ،الحقائق ، لكن و بالرغم من كل هذهاليتهفكيف بفع التي تعترض تطبيقه

، ثم رصد كل النظريات و شروط اعتبارها أجوراهو رصد الأنواع المختلفة للحوافز بكل  ةخطو 
ثم الوصول إلى البحث في نظام ، يق فعاليتهالاعتبارات المتعلقة بنظام الحوافز و التي من شأنها تحق

ما يتعلق بقطاع كمطلب أساسي لترشيد هذه الحوافز رغم تعقد النظام و صعوبته خاصة فيتقييم الأداء 
 :بحث إلى المطالب الثلاثة التالية، لذلك قسمنا هذا المالوظيفة العمومية

 .: أنواع الحوافز و ما يعتبر منها أجراـ المطلب الأول

 .القطاعين: نظام الحوافز الفعال و كيفية تحقيقه في ـ المطلب الثاني

 .: ترشيد الحوافز بربطها بالأداء )قياس الأداء(ـ المطلب الثالث

 المطلب الأول :
 أنواع الحوافز و ما يعتبر منها أجرا

، و تقسيمات كثيرة رصدها الباحثون لتصنيف الإضافات التي تمنح بغرض تحفيز العاملين
و هو ما يجب تفاديه بمحاولة اختيار أكثر التقسيمات  ،دفعنا أحيانا كثيرة للخلط بينهايهذا تعددها 
، و ا و هو تحديد ما يعتبر منها أجراو أفضلها تأدية للغرض من دراستن ،و أقربها لاستيعابنا ،منطقية

 ،تاهي ليست شروطا عامة تخص كل الإضافتحديد ذلك يعتمد على توفر مجموعة من الشروط، و 
فلابد  ،و لأن هذه الشروط تخص الفقه و كذلك التشريع المقارن ،ن لكل إضافة شروطا خاصة بهابل أ

لحوافز فيما يخص القطاعين )الوظيفة نظام ال هتطبيق ها و دراسةمن الجزائريموقف المشرع من رصد 
عن خصوصية كل قطاع، و مدى  االعامة و القطاع الاقتصادي( أين سنجد تباينا واضحا بينهما ناتج

، لنستطيع القول أن او الأهداف المنشودة فيه و الوسائل المستعملة لتحقيقه ،امكانياتهحجم ، و تحرره
ك الموظف في قطاع الحوافز بأنواعها هي الهدف المشترك بين العامل في القطاع الاقتصادي و كذل

، فالقطاع إلا أنها ليست الوسيلة المشتركة بين القطاعين اللذين ينتميان إليهما، الوظيفة العامة
، بينما يعتمدها قطاع يعتمدها للحصول على تغذية مرتدة و المتمثلة في الأداء الفعال اديالاقتص
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الوظيفة العامة بصورة اعتيادية مقننة هدفها رفع أجر الموظف العام لتمكينه من مجابهة أعباء الحياة 
بل تدهوره و هو ما يفسر تطور نظام الحوافز في القطاع الاقتصادي مقا ه،دون انتظار أي مردود من

مطلب إلى الفروع الثلاثة حقائق نتناولها من خلال تقسيم هذا ال ها، و كلوظيفة العموميةفي قطاع ال
 :التالية

 .: التقسيمات المختلفة للحوافزـ الفرع الأول

 .: شروط اعتبار الحوافز أجوراـ الفرع الثاني

 .: تطبيقات الحوافز في التشريع الجزائريـ الفرع الثالث

 : الأولالفرع 
 التقسيمات المختلفة للحوافز

، زوايا التي ينظر إليها من خلالهاتعدد الهو و السبب  ،العديد من التقسيمات للحوافز لقد وردت
و إذا نظرنا إليها من  إلى حوافز مادية و أخرى معنوية، فإذا نظرنا إليها من حيث طبيعتها فإنها تنقسم

، و إذا نظرنا إليها من حيث المستفيدين منها إلى حوافز إيجابية و أخرى سلبية فإنها تنقسمحيث أثرها 
ذا نظرنا إليها من حيث ارتباطها بالمنظمة فإنها فإنها تنقسم إلى حوافز فردية و أخرى جماعية، و إ

ى سم إلمن حيث وسيلة دفعها فإنها تنق ، و إذا نظرنا إليها1تنقسم إلى حوافز داخلية و أخرى خارجية
كل يصعب معه عض و متداخلة بشب، و هذه التصنيفات مرتبطة ببعضها الحوافز مادية و أخرى عينية

و لذلك لابد من اختيار زاوية معينة لوضع تقسيم محدد يشمل كل الحوافز الموجودة، ولقد ، الفرز بينها
ة إلى حوافز مادية و الأكثر شمولا و المتمثلة في طبيعتها لتنقسم من حيث هذه الزاوي اخترنا الزاوية
الحوافز المادية و كذلك ، و هو تقسيم ينطوي بدوره على تقسيمات فرعية أخرى لتعدد أخرى معنوية

ى معنوية إيجابية و ، و تنقسم الحوافز المعنوية إلحوافز المادية إلى نقدية و عينية، فتنقسم الالمعنوية
معظم صفة قطعية إلى مادية و معنوية لأن ، مع الإشارة إلى صعوبة تقسيم الحوافز بمعنوية سلبية

، و سنكتفي بالحوافز 2و لكننا نتجاوز هذه الصعوبة لأغراض دراسية، الحوافز تتضمن الجانبين معا
مع الإشارة إلى أن  ،المادية ليس لعدم أهمية الحوافز المعنوية و لكن لعدم ارتباطها بموضوع البحث

 عنها خاصة بالنسبة لحافز الترقية. للحوافز المادية شق معنوي لا يمكن فصله

الذي يقوم باشباع  بداية يعرف الحافز المادي بأنه الحافز ذو الطابع المالي أو الاقتصادي
 نجاز المهام و استعمال كل قدراتهلا على بذل كل ما في وسعهه الأساسية مما يشجع حاجات العامل

                                                             
لمدينة محمد الحسن التيجاني يوسف ، التحفيز و أثره في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين في منشآت القطاع الصناعي با 1

  .31ـ  22 صالصناعية بمكة المكرمة ، رسالة ماجستير في إدارة الأعمال ، الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي ، ص 
  .231مرجع سابق ، ص نادر أحمد أبو شيخة ،  2
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تأثيرا في  أكثر العوامل، و تعد الحوافز المادية من لتحقيق الجودة رفع مستوى كفاءتهلاتقان ذلك و 
فايتها و اشباعها ، و هذا متوقف بطبيعة الحال على مدى كبإتقاناندفاع الفرد للعمل و تأديته له 

، و هي تمتاز بالسرعة مما يعطي ز المادية من أقدم أنواع الحوافز، كما تعد الحوافلمتطلبات الفرد
، و رغم أن الحوافز المادية وحدها لا ن سلبية كذلك بحرمان العامل منهاتكو ، كما قد لها نتيجة مباشرة

، إلا أنها تبقى بحاجة إلى دعم الحوافز المعنوية تكف لتحقيق التحفيز الكامل لدى العاملين إذ أنها
، و نخرج الترقية لها في حوافز نقدية و أخرى عينية، و هي تتخذ أشكالا مختلفة نختز 1الأكثر أهمية

 الفئتين لكونها حافز مادي ومعنوي في آن واحد. من
 :أولا ـ الحوافز النقدية

جهد المقدمين بصفة للارتباط الحصول عليها بالعمل و ا و تسمى أيضا الحوافز المباشرة
فهي عبارة عن أموال نقدية يتقاضاها  ،، و هي تمثل التعويضات من وجهة النظر الضيقةمباشرة

و النتائج أن تتناسب مع طبيعة العمل و مقدار الجهد المبذول  ضرورةمع ، 2من خلال عملهالعامل 
، و يجب كذلك أن تتم دراستها ا في الوقت المناسب لتنتج آثارهاكما يجب منحه ،التي تم التوصل إليها

ليتم تقريرها بمراعاة طبيعة المشروع و نوع الإنتاج و مخاطر العمل و  ابدقة و في كل منظمة على حد
، و أيضا التأكد من أنها لا تشكل عبئا دى أهميته السياسية و الاجتماعيةأثره في الاقتصاد القومي و م

، لذلك فإن هذه الحوافز تفشل في تحقيق 3ماليا و أنها تساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية و اجتماعية
و ينتهي الأمر أحيانا إلى  ،فعلا فها إذا قدمت لمن لا يستحقها من الموظفين و هو ما يحدثأهدا

، و البعض يعرف 4إفساد الغاية منها بتوزيعها كأجر إضافي بطريقة موحدة على جميع الموظفين
قادر و  يفترض أنه الأساسي، ذلك أن الأجر ـ بأنها المقابل للأداء المتميز الحوافز ـ و نحن نتفق معه
هو متوافق مع طبيعة فالوظيفة و على تلبية المتطلبات الأساسية للحياة لوحده على الوفاء بقيمة 

، أة العاملين عن تميزهم في الأداءالوظيفة أو قيمة المنصب، بينما يفترض أن تركز الحوافز على مكاف
بأنه عامل شعر كل يل محددة لذلك يفترض أن الحافز يستحق عند الأداء غير العادي وفقا لمعايير

و هي من الحوافز و أطلق عليه الحوافز الوقائية  آخر أضاف البعض نوعا ، و لذلك5مقدر في عمله
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، و لكننا لا نرى في 1التي تحافظ على مستوى الأداء و تمنعه من التدهور دون أن تؤدي إلى تحسينه
 :النقدية هذا النوع حافزا من الأساس. و نشير فيما يلي إلى أبرز الحوافز

 : ـ العلاوات 1

 معين للموظفين الذين يمتلكون مستوى و ذلك لتخصيصها ،فردية تعد بمثابة أجور أو مرتبات
تأسيس علاقة تشكل الوسيلة الأكثر أهمية للمؤسسة لهي و  ،جد فردي ا، فهي تتطلب مقياسمن الكفاءة

، و تعرف 2العمل الإداري لا يزال قاصرا، إلا أن دورها في قطاع بين حجم و نوع العمل، و بين الراتب
يلجأ إليها المشرع لزيادة رواتب الموظفين أو العمال بتوفر  هاتشريعات و أنظمة الدول أنواعا مختلفة من

يضاف إلى الراتب الأساسي للموظف لأسباب  مبلغ من المال: "، و تم تعريفها بأنها3شروط محددة
إلى نوعين  ها، و قد درج تقسيم4فتزداد بها تلك الرواتب ..." معينة وفقا للشروط و الضوابط النظامية

 : العلاوات الدورية و العلاوات التشجيعية.هما
هي حافز سنوي تقدمه الإدارة للموظف الذي يتضح لديها أن أداءه في العمل و  :أ ـ العلاوات الدورية

التي تتكفل بتحديد مستويات الأداء ، و الإدارة هي ع رؤسائه و زملائه على مستوى جيدكذلك تعامله م
، و ليس بالضرورة أن تصرف هذه العلاوات إذا اتضح أن أداء ستعمال معايير موضوعة مسبقا لذلكبا

للموظف من قبل  . كما عرفت أيضا بأنها حق مالي مقرر5الموظف لا يرقى إلى المستوى المطلوب
إذ لا  ،الوظيفية فيكون شأنه في ذلك شأن المرتبو هو التزام يقع على عاتقها تقتضيه الرابطة  ،الإدارة

أن يتم تقرير هذا النوع من  . و الأصل6يجوز تعديلها أو تخفيضها إلا في الحالات المقررة قانونا
و  ،من أهداف المركز المالي للمؤسسة و ما حققته العلاوات نهاية كل سنة مالية و ذلك في ضوء

عرفت أيضا بأنها مبلغ من المال يستحقه الموظف و يضاف إلى ، كما 7تقدير ذلك راجع إلى الإدارة
راتبه الأساسي بانقضاء مدة معينة على خدمته الفعلية و ذلك إذا ما توافرت فيه الشروط المحددة 

و يقابل كل  ،و قد درجت معظم الأنظمة على منحها سنويا و لذلك تسمى أيضا العلاوة السنوية ،قانونا
وفقا للتصنيف القانوني فيتدرج بذلك الموظف في استحقاقها بالتناسب مع تغيير علاوة الراتب المحدد 

 ه و، و يستخلص من هذا التعريف أن8تصنيفه و زيادة راتبه الأساسي وصولا إلى نهاية السلم الوظيفي
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 ام، انعدمدة القانونية في الخدمة الفعليةال 1:لدورية ينبغي توفر ثلاثة شروط هيلاستحقاق العلاوة ا
، توفر الموظف على نتيجة التقييم المشترطة قانونا للحصول عليها. و المانع القانوني للحرمان منها

الوظيفة التي يشغلها الموظف إلى تغيير في  أيضا بأنها الترقية في المرتب دون الحاجة لهذا تم تعريفها
الحياة المتزايدة و هذا يبرز أهميتها ف يفيواجه بها الموظف تكال ،لتكون الوسيلة الطبيعية لزيادة المرتب

تفان و هذا يبرز أهميتها بكما أنها تجعل الموظف يتشبث بوظيفته و يقوم بأعبائها  ،الاجتماعية
ف أكثر منها مكافأة عن يطبيعيا للتوظأثرا لذلك فالاتجاه السائد في كثير من الدول يعتبرها ، الإدارية

و حتى أنها تمنح في كثير من الدول دون حاجة ، ل آليهي عمليا تصرف بشكو  ،الخدمات الممتازة
نظرة التشريع المقارن لها تتردد بين اعتبارها مسألة اجتماعية و بين  ، و بالتالي فإن2لتقارير الكفاءة

، و لكن لا يصح تسميتها 3و لا مانع في أن تجمع بين الاعتبارين و هو الأصح ،اعتبارها حافزا للعمل
ها تفقد القدرة على إثارة أما إذا تم منحها على أساس الأقدمية فإن ،اقترنت بالأداء و النتائجحافزا إلا إذا 

  .4الرغبة في العمل و تحسينه
ء قيامه يمنح للفرد لقا و تكون في شكل مبلغ مالي ،تسمى كذلك بالمكافأة :التشجيعية اتب ـ العلاو 

تدفع بغرض ف. 5توفيره في تكاليف الإنتاج أو الوقتنتاج أعلى أو في حال بعمل متميز كتحقيق معدل إ
و  ،المقصرو ليس ، و بالتالي فهي تمنح للعامل المجد في عمله حث العاملين على تقديم أفضل أداء

تتطلب بل هي  ،العلاوة الدورية التي تمنح للموظف كلما حل موعد سدادها يجعلها مختلفة عنهذا ما 
، فيجوز منحها مثلا ين الأنظمة و التشريعات المختلفةتختلف ب، و شروطها 6شروطها الخاصةتوفر 

أو تساعد في لمن يقدم خدمات ممتازة أو أعمال أو بحوث أو اقتراحات تساعد في زيادة الإنتاج 
، و تمنح علاوة 7أو ابتكار أنواع جديدة منه أو زيادة التصدير ... إلخ هخفض تكاليفه أو تحسين

و ليس في دفعها تشجيع للموظف الكفء المتحصل  ،نفس الفترة الزمنيةإضافية واحدة أو أكثر عن 
، و حتى تحقق هذا الغرض فلا بد كذلك لبقية الموظفين ليحذو حذوه تشجيع هي بل ،عليها و حسب

لا تفقد الموظف المتحصل عليها الحق في إضافة إلى ذلك فهي  ،من صدور قرار معلل بمنحها
وضع ضوابط لمنحها حتى  ، و الجدير بالذكر هنا هو ضرورةشروطها وة الدورية متى توفر علىالعلا
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، و ما يميزها كذلك لا تستعمل للمحاباة و المحسوبية و حتى ،إلى علاوة دورية هي الأخرى لا تتحول
و تختلف أيضا عن العلاوة الدورية في ، 1على العلاوة الدورية هو إمكانية منحها للموظف الجديد

و بالتالي فهي رخصة تباشرها  ،شرة من القانون بل من القرار الصادر عن الإدارةكونها لا تستمد مبا
مقتضيات و طبيعة العمل و بمراعاة الضوابط  سلطتها التقديرية المتماشية مع  الإدارة في حدود

 .2التشريعية
 :ـ البدلات 2

خاصة يتحملوناه المبالغ المالية التي يتم صرفها للموظفين كتعويض لهم عن أعباء يقصد بها 
ية التي تمنح للموظفين بسبب مقتضيات الوظيفة أو ما يحيط  بها ل، أو هي المبالغ الما3أثناء عملهم

و  ،، إذن فهي مرتبطة بالقيام بالعمل4من ظروف أو بسبب طبيعة العمل أو خطورته أو ملابساته...
فهي ، خاصة غير اعتيادية في هذا العمل يستلزم منحها قيام العامل بالعمل إضافة إلى توفر ظروف

، المرتبطة بالتميز في الأداء، و هذا ما يميزها عن العلاوة لعمل نفسه و ليس بأداء العامل لهمتعلقة با
العامل إلى تحمل التبعات و الظروف الخاصة بالعمل  و لكنها تعد كذلك من الحوافز كونها تدفع

مناسبات عديدة و بتوفر ظروف في تمنح  ها، و لأنفؤ عليهتحمله لها مقدر و أنه سيكالشعوره بأن 
، و أصبح تشريع و تنظيم كل دولة و تنوعت حتى أصبح من الصعب حصرهافقد تعددت  ،مختلفة

اسية ، إلا أننا نحاول لأغراض در ك الأمر إلى اتفاق الأطرافيتر أو يتكفل بتحديد ما يراه مناسبا منها 
 :وضع تقسيم لها وفقا لما يلي

أن ثمن العمل يختلف  هاو الحكمة من تخصيص :بالمكان الذي تمارس فيه الوظيفة ـ بدلات خاصة أ
فيكون ثمن العمل مرتفعا في الأقاليم  ،تلف باختلاف المكانخيي ذالباختلاف مستوى الأسعار 

أنواع ي تنقسم بدورها إلى عدة . و ه5المحرومة لصعوبة المناخ بها أو الاغتراب أو الحياة الصعبة
 :هي

في مناطق تتطلب ظروف الحياة بها تعويضا للعامل عن ما  و يمنح مقابل إقامة العامل :ـ بدل الإقامة
و لذلك يشترط لمنحها أن يكون العامل معينا بجهة يتقرر  ،يلاقيه من مشقة الإقامة بها لقسوة طبيعتها

 .6مجرد انتدابو أن يقيم بها إقامة مستمرة لا مؤقتة فلا يكون  ،لها هذا البدل
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ختلف باختلاف يو  ،مكان عمله منح لتغطية نفقات تنقل الموظف من مسكنه إلىيو  :ـ بدل التنقل
من السيارات المناسبة لتنقلاتهم الرسمية و من الفئات العليا  يستفيد موظفوا، فمثلا الوظيفيةلمستويات ا

و في الوقت نفسه ليس  ،في بدل التنقل همحقفيسقط   من سائقين و وقود و حتى صيانة هاما يلزمكل 
 .1من بدل التنقل السيارات الرسمية إذا كانوا مستفيديناستعمال  ينللموظف

فهي  ،تمنح للموظفين مراعاة لظروف خاصة بالعمل :ت خاصة بطبيعة العمل أو الوظيفةب ـ بدلا
ود زائد عن المجهود متعلقة بنوع العمل و طبيعته و ما إذا كان يمتاز بمشقة و يتطلب بذل مجه

، و يشترط لاستحقاقها أن معينة قد يتعرض لها القائمون به أو إذا كان محاطا بمخاطر، المعتاد بذله
يكون العامل قائما بأعباء وظيفته بشكل فعلي أو حكمي مع ضرورة المساواة في دفعها بين العمال 

هو انتشارها في  البدلات تحديدا ع من، و الملاحظ على هذا النو 2المتماثلين في القيام بالعمل نفسه
، حتى أنه و عند العجز عن منح تسمية لأي بدل جديد تمنح له تسمية بدل طبيعة جميع الأعمال

عن الغرض  جة سوء استخدامها و الانحراف بهاالعمل، و قد وجهت لها العديد من الانتقادات نتي
 و إذا كانت طبيعة عمله ،المقرر لمنصبهتفرغ الموظف لعمله لقاء المرتب الأصل ا، فالحقيقي منه

، و حتى عندما تكون بعض الأعمال فلا ضرورة لتعويضه عن ذلكتتنافى مع مزاولته لأي عمل آخر، 
، لذلك فإن تقريرها راجع في الحقيقة إلى لهاصعبة فيجب تعديل المرتب الأساسي ليكون مناسبا 

فيقع بالتالي احتيال صريح في زيادة لمرتبات بعض الموظفين  ،الطريقة الخاطئة في تقدير المرتبات
، و انتقدت أيضا هذه البدلات 3و هو ما يهدم مبدأ عدالة الدفع بين أنواع الوظائف ،دون الآخرين
مما يطرح التساؤل عن مبرر تقريرها  يحمل اسم الوظيفة نفسه حتى أن البعض منها ،لعددها الكبير

و  رغم كثرتها نحاول تسليط الضوء على أكثرها استعمالاو لكن ، 4ل للوظيفةهو مقاب الأساسي فالمرتب
 : المتمثلة في

يمنح لشاغلي الوظائف العليا نتيجة لقيامهم بعقد اجتماعات و جلسات و ندوات و  :ـ بدل التمثيل
لك و كذ ،ما ينفقونه في سبيل الظهور بمظهر لائق ، فيتم تعويضهم عنتمثيل الوظيفةمأدوبات الغذاء ل

 .5الضيافة و المأدوباتما ينفقونه في تحضير  عن
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يمنح للموظفين أو العمال الذين يتعرضون بحكم عملهم و بصورة مباشرة : ـ بدل العدوى و المخاطر
 .1لأضرار أو لعدوى أو لأية مخاطر أخرى في الأماكن المحددة للعمل

 و يمنح لقاء العمل الذي يتجاوز من حيث مدته الحدود المقررة قانونا أو :ت الإضافيةـ بدل الساعا
 .2إتفاقا

 و يمنح للموظفين الذين تتطلب وظائفهم تفرغا كاملا لها. :ـ بدل التفرغ

 رتقريرها إلا بتوفيجب فلا  ،البدلات فإنه يفترض في منحها مراعاة المنطق و أيا كان نوع
  ور.العدالة الداخلية و كذلك الخارجية للأج فالنتيجة هي اختلال العكسفي حال أما ، المبرر لذلك

  :ـ الوهبة 3

 اعتبارها حافزا،عن مدى إمكانية  همهات أالإشكاليايطرح هذا النوع من الحوافز العديد من 
بشكل ذاتي و دفعها لقاء ذلك و لكن في ،تمنح عند رضا الزبون عن الخدمات المقدمة لهأنها الواقع ف

جباري نتيجة العادة المتكررة لتتحول تقديمها في بعض المهن بشكل شبه إ قد جرى هنإلا أ، اختياري
، و مع انتشارها و الإكرامية  . و تطلق عليها تسميات عديدة كالبقشيش3إلى أجر أصلي معترف به

الأصل ، لذلك و رغم أن يرها التي تضاف إلى قائمة الزبونأصبحت هناك أصول عرفية تحدد مقاد
، إلا لكونها لا تدفع من قبل رب العمل فيها أنها لا تعتبر من مكونات الأجر و لا تدخل في احتسابه

دخال رب العمل لها عند احتساب المنافع التي مل عليها عند ابرام عقد العمل و إأن اعتماد العا
نات الأجر مع دفع بعض المشرعين إلى إدخالها كمكون من مكو  ،يحصل عليها العامل لقاء عمله

 .4وضع شروط لذلك
 : ـ العمولة 4

، و إذا تم الاتفاق عليها من قيمة الصفقات المنجزة تقدم في شكل مبلغ مالي هي نسبة معينة
مع جواز  بين العامل و رب العمل فإنها تصبح ملزمة لهذا الأخير بحيث لا يجوز له تعديلها انفراديا

، و لا وجود لأي ارتباط بين عمل آخر خال من أية عمولةنقله للعامل إلى عمل آخر بعمولة أقل أو 
، ذلك أن العامل غير مسؤول عن تحقيق الربح استحقاق العامل لها و بين ما تحققه المنشأة من ربح

م إتمام الصفقة إذا ، كما أنه يستحقها حتى في حال عدقديم عمله على النحو المتفق عليهتعن بل 
و في المقابل يحرم منها إذا تسبب هو في ذلك مما  ،كان السبب في ذلك راجع إلى صاحب العمل
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  .160فؤاد دهمان ، مرجع سابق ، ص  2

3 Jean Brochard , op.cit , p 43.  
 . 166،  165فؤاد دهمان ، مرجع سابق ، ص ص  4
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ما الوهبة قد تكون جزءا من ، و هي كيق نتيجة متمثلة في إتمام الصفقةيعني أن التزامه هو التزام بتحق
ن و في كل الأحوال فإنها لا ، لكالأجر بحسب ما اتفق عليه الأطراف، و قد تكون هي كل الأجر

 .1لها بالتالي صفة الدوام و الاستمرارفليس  ،تستحق إلا بتحقق أسبابها
  :ـ المشاركة في الأرباح 5

ع العامل و هذا النوع من الحوافز يدف ،قد تمنح للعامل حصة من أرباح المؤسسة التي يعمل فيها
المؤسسة و ذلك بربط ربحه بربحها و خسارته بخسارتها، و تبقى المشكلة  إلى الاهتمام أكثر بنجاح

منتشرا في  لذلك نجد هذا النوع من الحوافز ،المؤسسة وبة اطلاع العامل على حقيقة أرباحصع هافي
، أما في غيرها فإن حق العامل احها لا تخفى على القائمين عليهابعض شركات المساهمة كون أرب

، بل فقط دارة المؤسسةلرقابة على إفي اكأجر له أو كمتمم لأجره لا يمنحه الحق  بحصة من الأرباح
، و لا 2بأرباح الشركةله ، و على رب العمل تسهيل مهمته في ذلك بتقديم بيان هامناقشة أرباحفي 

و مصدر هذا الحق و تحديد قيمته فعلا، تستحق حصة العامل من الأرباح إلا إذا تحققت هذه الأرباح 
تعديلها بإرادته العمل  ب، و لا يكون لر يكون القانون أو العرف أو الاتفاقو شروط استحقاقه قد 

شراف و تبعية رب الشريك طالما أنه خاضع لرقابة و إيمنحه صفة لا لعامل ها لأن منحكما ، المنفردة
 .3و طالما أنه لا يتحمل الخسائر ،العمل

، فهذه اح و بين منحه ملكية لبعض الأسهمب التفرقة بين منح العامل حصة من الأربهذا و يج
و هذا أسلوب  ،تعبر عن مشاركة الأفراد المالكين للأسهم في الأداء التنظيمي و النتائج المحققة الأخيرة

تحفيز مستحدث أصبحت المؤسسات تلجأ إليه لحل مشاكلها الإدارية و المالية من خلال السماح 
 .4لموظفيها بشراء ديونها المستحقة للغير فيحلون محل الدائنين كشركاء جدد

 :ثانيا ـ الحوافز العينية

هي أيضا حوافز مادية و لكنها لا تأتي في شكل نقود بل في شكل خدمات و أشياء مادية 
ة و كانت في السابق تقدم كأجر شامل إلا أنه و مع التطور أصبح التشريع يمنع ذلك حماي ،ملموسة

 لأجر العامل مع السماح بتقديمها كجزء مكمل للأجر في شكل حوافز.

 

                                                             
ن العمل عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الأحكام العامة لعقد العمل الفردي )الخصائص ، الآثار ، الانقضاء( في ضوء قانو  1

  .110،  109، ص ص  2004قضاء النقض العمالي ، منشأة المعارف ، الطبعة الأولى ، الاسكندرية ، مصر ،  الموحد و
  .164فؤاد دهمان ، مرجع سابق ، ص  2
  .131،  130محمد حسين منصور ، مرجع سابق ، ص ص  3
  .190بوكرش بسمة ، مرجع سابق ، ص  4
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 الحوافز العينية: و مضمون ـ تاريخ  1

 قاتفكرة الأجر العيني كانت منتشرة في عصور سابقة أين كان عقد العمل يقوم على علا
 علاقاتالثم تضاءل هذا الأمر في العصر الحديث نتيجة انفصام  شخصية تربط العامل برب العمل،

ر جدا أن يمنح كل الأجر عينا بل يمكن أن يكون جزء منه فقط ، فأصبح من النادو انتشار النقود
قتصاد تأسس هذا النوع من الحوافز في افقد  .1كذلك حسب ما جرت عليه العادة أو اقتضته الضرورة

و عرفته  ،3حصة من المحاصيل الزراعية من ثمار و غلةللعاملين ، فكانت تمنح 2أساسا فلاحي
الحضارات القديمة و لكن كجزء من الأجر لا كله كالحضارة الإسلامية قيقول في ذلك الرسول )صلى 
الله عليه و سلم(: "من كان لنا عاملا و ليس له زوجة فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب 

و تحدد  ،منه اجزء نتؤسس الأجر أو تكو قد هي إذن ف خادما فإن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا"، 
، بارة عن منافع و مزايا غير نقدية، و هي ع4لقانون أو بموجب عقد العمل أو الاتفاق الجماعيوفقا ل

، و لا ترتبط في للتحفيز و المنافسةكإحدى و سائلها  و قد أصبحت ملازمة للكثير من المنظمات
و ، إليهاانتمائه ، بل تمنح بمجرد أقدمية يقضيها العامل في المنظمةالعادة بمستوى أداء معين أو ب

، و هي تهدف في الأساس إلى تزويد العامل باحتياجاته أيضا بالتعويضات غير المباشرة لذلك تسمى
الأساسية التي تحميه من المشاكل الصحية و المعنوية للحفاظ على مستوى أدائه و كذلك الدفع به إلى 

غير قابلة لذلك نجدها  ،منحها من حيث الكم و النوع ، و تتباين المنظمات في5رفع مستوى هذا الأداء
و هذا معتمد على  ،تتمثل في المنافع و الاحتياجات الأساسية صعودا إلى الرفاهيةو هي ، للحصر

  .كل منظمةالتنافسية ل قدرةال

 6:إلى أكثرها تطبيقا وفقا لما يلي لكننا نشير ها،لا يمكن حصر : ـ أنواع الحوافز العينية 2

لمنظمات لذلك توفرها ا ،العامل بالطاقة اللازمة لأداء عملهلكونها تزود تعد أهم عنصر : التغذيةـ 
التي لا تكون  مع ضرورة توفرها على بعض الشروط ،دون الحاجة لالزامها بذلك بنصوص قانونية

أن  و ،العملبالقرب من مكان تقدم و أن  ،أن تكون كاملة و متوازنة إلا بتوفرها وهيمنها الفائدة 
  .و أن تمنح مجانا أو بمقابل رمزي ،النظافةمتطلبات  تستوفي

                                                             
  .137سيد محمود رمضان ، مرجع سابق ، ص  1

2 Jean-Luc Kohel , op.cit , p 99. 
  .146، مرجع سابق ، ص الداودي غالب علي 3

4 Michel Muné , op.cit , p 374. 
  .177خالد عبد الرحيم الهيتي ، مرجع سابق ، ص  5
، ة(ا بقسنطيننوميدياسة حالة وحدة التحفيز و أثره على الرضا الوظيفي للمورد البشري في المؤسسة الاقتصادية )در عزيون زهية ،  6

 .80ـ  78،  ص ص  2007ـ  2006أوت سكيكدة ،  20مذكرة ماجستير في علوم التسيير ، جامعة 
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ات ، ذلك أن الأمراض و الضغوطلقيام بالعملتعد الصحة أهم ما يجب توفره لدى العامل ل :ـ الصحة
ا و الكبير في بعث الرض ، و الاهتمام بصحة العاملين له وزنهثر على جهده و بالتالي على أدائهتؤ 

ن و يقول في ذلك "ماك نيل" أن العديد من الأشخاص لا يعملون ليس لرفضهم العمل و لك ،الارتياح
و لذلك  ، يمكن فصلها عن سلوكهم و أدائهمو صحة العمال لا، لأنهم لا يريدون عملا يضر بصحتهم

  .و تشمل الصحة الجسدية و العقلية و النفسية توفرها أغلب التشريعات،
ب التع تظهر آثار هذه الخدمة في عدة جوانب أهمها الانضباط في أوقات العمل و التقليل من :ـ النقل

امل ن راحة العلذلك فإن خدمة النقل تضم، العمل العمال للوصول إلى أماكن االذي يتحملهو النفقات 
، و قد من جهة أخرىفي العمل  و انفاقه لكل وقته و جهده هو تضمن انضباط، و ميزانيته من جهة

 أسفرت بعض الدراسات التي أجريت في باريس حول عدد الساعات التي ينفقها العامل في التنقل من
، ياباإبساعة و ربع ساعة ذهابا و  أن معدل الوقت يقدر ى، إلأدائهو إلى مكان العمل و تأثيرها على 

لمدة ا إلى هذه المدة ا، و إذا أضفنرين سنة لتقدر هذه المدة بساعتينو أجريت نفس الدراسة بعد عش
ي حسب له إلا ساعات قليلة ليقضيها في بيته الأمر الذي يلغفلن يتبقى التي يقضيها العامل في عمله 

 ي علىتعبير "شومبار" الحياة العائلية للعامل و هو ما يؤثر بشكل مؤكد على رضاه الوظيفي و بالتال
 دمة.، و لذلك تعمد أغلب المنظمات إلى توفير هذه الخأدائه

ريق مات عن ط، و توفرها المنظالتغذية الجسديةعن  تهاهي التغذية الذهنية التي لا تقل أهمي :ـ الثقافة
هي ، و ية و تعيين المرشدين الاجتماعيينالنفقات الدراستغطية و مجلات علمية و مكتبات إنشاء 
بعض ، و مع ذلك تقلل طهم و قيمهم الفكرية و الأخلاقيةمن خلال تحرير نشا لعمالل اتحفيز تشكل 

ليم التع لنستطيع حصرها حاليا في ،المنظمات من أهمية هذه الخدمة مقارنة بالخدمات المادية المتنامية
 المجاني و التكوين المهني و التكوين المتواصل.

فهي تحقق راحة و تضاف إلى الخدمات المذكورة خدمة السكن بأهميتها الغنية عن أي توضيح 
و نشير ، و أيضا خدمة الملابس ،في تكاليف الايجار الاجتماعي و توفر نفسي و الار ستقر الالبال و ا

هنا إلى ضرورة التفرقة بين الملابس العادية الممكن للموظف أو العامل ارتداؤها في أي مكان ـ و هي 
 .1مقابلا له تالمقصودة ـ و بين ملابس العمل التي تعد من أدوات العمل و ليس

 :الترقية حافز مادي و معنويلثا ـ ثا

، إلا أن الترقية حافز يصعب اسناده إلى هذا القسم أو ذاك، نقسم الحوافز إلى مادية و معنويةت
، فهي حافز مادي لكونها زيادة في راتب حافزا ماديا و معنويا في آن واحدو لذلك انفردت بكونها 

، لذا و زيادة في صلاحياته و مسؤولياتهي و معنوي بكونها رفع في مركزه الوظيف ،الموظف بشكل دائم
                                                             

  .88عبد الودود يحي ، شرح قانون العمل ، دار الفكر العربي ، دون بلد نشر ، دون سنة نشر ، ص  1
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أو الموظف المشروع في  فهي تعد أخطر أنواع الحوافز مما يستلزم التوفيق فيها بين حق العامل
، و لذلك وجب الحرص على لية إلى ترقية الأكفاء دون غيرهمو بين حاجة الإدارة الفع، الحصول عليها

 .. و لهذا السبب وجدت أسس للترقية1و لموظفيها في نفس الوقت إعداد نظام للترقية صالح للإدارة
  : ـ تعريف الترقية 1

و  ،يلاحي لها لا يختلف كثيرا عن معناها اللغو ط، و المعنى الإصلغة تعني الصعود و الارتقاء
 :فيما يلي لاحية التي قدمها الفقهاءطعاريف الإصتنشير إلى أهم ال

تيجة لتحسين وضعيته المهنية بمنحه سلطات و صلاحيات أعلى نـ هي امتياز خاص بالموظف 
و المادية بمنحه أجرا أعلى مرتبط بالتصنيف الجديد له في السلم ، ترفيعه في الرتبة أو الدرجة

 .2الوظيفي

و يقصد بها صعود الموظف من وظيفة إلى  ،هي من أهم وسائل التحفيز المادي للعاملين  ـ الترقية
ادة في واجبات و ، و هي تقترن عادة بالحصول على زيفي التدرج الوظيفي يفة أخرى أسمىوظ

، و لكن يمكن أحيانا أن تقتصر على مجرد زيادة في المرتبة المالية أي مجرد مسؤوليات الموظف
 .3تدرج في شرائح المرتبات بشكل دوري منتظم مما يجعلها أشبه بالعلاوة

، عتماد الأسلوب الشخصي في التصنيفية تخص انشير هنا إلى نقطة بالغة الأهم يجب أن و
إلى مستوى وظيفي أعلى بشكل صوري دون الحاجة إلى  إذ ينتج عن ذلك إمكانية ترقية الموظف

، ذلك أن بالترقيةبل فقط زيادة في راتبه  ،اسناده إلى وظيفة أعلى أو بمسؤوليات و واجبات أهم
الوظيفية لا تعبر بحق عن أهمية الوظائف و الأسلوب الشخصي في التصنيف يجعل المستويات 

مما  ،مسؤولياتها فتكون الترقيات بمثابة زيادة في رواتب الموظفين أو ما يطلق عليها بالترقيات المالية
 .4يجعل الخلط ممكنا بينها و بين العلاوات الدورية

  :يةـ أسس الترق 2

تحتاج إلى ، فهي و المعنوية الماديةالحوافز تأثيرا في وضعية العامل أكثر هي كون الترقية 
 ها، و هذه الأسس نجدها مختلفة بين تشريعات الدول و ذلك بحسب ظروفأسس سليمة لتقوم عليها

، لكن الأساسان الأكثر استخداما يتمثلان في أساس سائدةالالاجتماعية و الاقتصادية و السياسية 

                                                             
  .146،  145محمد صلاح عبد البديع ، مرجع سابق ، ص ص  1

2 Jean-Marie et Jean-Bernard Auby , op.cit , p 136. 
هرة ، ي ، القاحمدي أمين عبد الهادي ، الإدارة العامة و المعاصرة )أصولها العلمية و تطبيقاتها المقارنة( ، دار الفكر العرب 3

  .297، ص  1977مصر ، 
  .159، مرجع سابق ، ص فوزي جيش  4
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و هذا ما قاد إلى ظهور آراء فقهية  ،مزايا و ، و لكل أساس منهما مساوئالأقدمية و أساس الكفاءة
  .نادت بضرورة الجمع بين الأساسين

و ، كانت الأسس الشخصية هي المستعملة قديما لتقرير الترقية: الترقية على أساس الأقدميةأ ـ 
التفضيل الشخصي و الصلات في و الأسوء من ذلك بل  ،الاعتبارات السياسية و الحزبيةتمثلت في 

الترقية  فكانت، على حساب المصلحة العامةو كل ذلك بعيدا عن الاعتبارات الموضوعية، الخاصة 
موضوعية البحث عن معايير أكثر  لزاما كانف، عبارة عن أسلوب اجتماعي و إداري تبعا لذلك

الاعتبارات الشخصية و لتحقيق على تم اللجوء إلى أساس الأقدمية للقضاء ف، لاتخاذها كأسس للترقية
 .1فيها الفرص تكافؤ

تتمثل الأقدمية في اتخاذ خدمة الموظف أساسا لترقيته بافتراض وجود علاقة وطيدة بين طول 
 هي صلاحية الموظف للترقية بعد ، إذن فالأقدمية2مدة خدمة الموظف و بين صلاحيته للترقية

، و الفكرة الأساسية التي ذلك قضاء فترة زمنية تحددها القوانين و الأنظمة فلا يكون للإدارة إلا تطبيقان
ي كما أن الخبرة ف ،هي أن الوقت كفيل بتحديد مدى كفاءة الموظفينالأقدمية كأساس تقوم عليها 

، عدا ذلك فإن الموظف الذي قضى فترة زمنية في الوظيفة يستحق العمل تكسب الموظف هذه الكفاءة
، و ه التي قادت إلى الأخذ بهالأساس مزايهذا الذلك كان ل .3زيادة في مرتبه لمواجهة الأعباء المتزايدة

 في نفس الوقت مساوؤه التي دفعت إلى البحث عن بديل عنه.

 4:الأقدمية كأساس للترقية فيما يليتتمثل أهم مزايا 

ءة تحديد درجة كفايمكن من خلاله معيار دقيق الموظفين، إذ لا وجود ل العدالة بين جميع ـ تحقيق
 ة.ستند إلى واقعة لا يمكن لأحد انكارها أو معارضتها و هي مدة الخدمالأقدمية تبينما  ،الموظف

  .ـ وجود علاقة وثيقة بين طول مدة الخدمة و كفاءة الموظف لازدياد خبرته بمجال العمل

  .ـ اتباع أساس الأقدمية يجعل الإدارة أكثر حرصا على تدريب موظفيها لشغل الوظائف الجديدة

 به علىإذ لا يعقل أن يبقى رات ،على أساس الأقدمية مكافأة للموظف على سنوات الخدمةـ تعد الترقية 
 أساس ما، كما أن الموظف يرتب أعباءه المستقبلية على تعيينه إلى إحالته على المعاش ذمنحاله 

 ، و حرمانه من الترقية كفيل بتحويله إلى موظف متخاذل.يتوقعه من زيادة في دخله

 ظروف عمل ملائمة.لهم لبساطتها فتهيء للموظفين  ـ تمنح طمأنينة
                                                             

 . 623،  622عبد الكريم درويش و ليلى تكلا ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .134ص  فاعلية الإدارة ، مرجع سابق ، ، نظم الترقية في الوظيفة العامة و أثرها في جعفر محمد أنس قاسم 2
  .136، ص المرجع نفسه  3
  .139ـ  137، ص ص المرجع نفسه  4
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 1:مجموعة من العيوب أبرزها ما يلي العملي لأساس الأقدمية كشف عن تطبيقإلا أن ال

  .ديهمل غير الأكفاء، فيغيب الحافز بالتسوية بين الموظفين الأكفاء و حباط الهمم إلإبداع و اـ قتل 

و هي ربط الكفاءة بطول مدة الخدمة مع اغفال  ،صحتهاـ تقوم الأقدمية على قرينة مشكوك في 
 الاختلاف و التباين في قدرات الأفراد و كفاءاتهم و مؤهلاتهم.

 تتناسب مع قدراته.  ، فقد لافة التي سيتم ترقية الموظف إليهاهمل متطلبات الوظيتـ 

 انهأ، كما ة و المحاباةل خطورة عن المحسوبي، و هذا الجمود لا يقؤدي إلى جمود الجهاز الإداريتـ 
 و ادخال الاعتبارات الشخصية في ذلك. امنع في الأساس من الانحراف باستعمالهتلا 

للترقية، وبداية  امساوئ الأقدمية قادت للبحث عن بديل ليكون أساس :ب ـ الترقية على أساس الكفاءة
سلطتها المطلقة لاختيار من تشاء لتوليته  الإدارة ، أي استعمالختيار بشكل مطلقالاتم اعتماد معيار 

، و هذا يعني انعدام الضمانات التي أعباء الوظائف العليا دون أن تكون مقيدة في ذلك بأية شروط
، و لهذا اتجهت التشريعات إلى الحد من السلطة لترقية و تحمي الموظفين من الظلمتكفل سلامة ا

، أما حديثا فإن 2بها د الإدارةيو الشروط لتقي ض الضوابطالمطلقة للإدارة في هذا الاختيار فارضة بع
الاختيار المطلق بوضع معايير موضوعية  رعلى عنص غالبية الدول تتجه إلى تغليب عنصر الكفاءة

، و تتمثل الكفاءة في صفات معينة يتوفر عليها ساواة بين الموظفين في استحقاقهاللترقية تضمن الم
و ، 3حسن السيرة و السلوكو اء و النشاط و الاستعداد للعمل و التفرغ له و الاتقان فيه كالعامل كالذ

ع الامتحانات ، الوض 4:في تإلا أن أهمها تمثلوسائل التحقق من توفر الكفاءة لدى الموظفين تعددت 
 تحت التجربة ، تقارير الكفاءة.

 5:ما يليلترقية مزايا كثيرة أهمها و أكيد أن لأساس الكفاءة في ا

           و هو ما يزيد من كفاءة الإدارة. كل ما لديهم لبلوغ الترقية الموظفين على بذلـ تشجيع 

 على زيادة نشاطهم.  بجعل الترقية حافزا قويا لهم ـ القضاء على السلبية بين العاملين

أما مساوئ هذا الأساس فتمثلت في إمكانية فسحه المجال واسعا للوساطة و المحسوبية إضافة 
دائما تحت ضغط البحث عن  وضعهمب العاملينلدى إلى التنافس غير المشروع و انعدام الطمأنينة 

                                                             
  .624،  623ابق ، ص ص عبد الكريم درويش و ليلى تكلا ، مرجع س 1
  .152، نظم الترقية في الوظيفة العامة و أثرها في فاعلية الإدارة ، مرجع سابق ، ص  جعفر محمد أنس قاسم 2
  .156،  155، ص ص المرجع نفسه  3
  .158، ص المرجع نفسه  4
  .157 ص ،المرجع نفسه  5
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 ، و ذلكت كافية تحمي هذا الأساس و تدعمهلكن كلها مساوئ يمكن تفاديها بوضع ضماناو ، الترقية
 .1و فتح مجال التظلم من خلال تفعيل وسائل التحقق من الكفاءة و استعمالها استعمالا صحيحا

تتجه أغلب  ،تجنبا لمساوئ الأساسين و تحريا لمزاياهما: الجمع بين الأساسين في الترقية ج ـ
و ذلك بجعل ترقية الموظف وجوبية  ،(الأقدمية و الكفاءة)التشريعات إلى الجمع بين معياري الترقية 

، بقوة القانونبمجرد توفره على أقدمية معينة دون أن تكون للسلطة التقديرية للإدارة دخل في ذلك أي 
 .2و اختيارية أي ضمن السلطة التقديرية للإدارة لكن بتوفر كفاءة الموظف ضمن فئات وظيفية معينة

، و ترك لانطوائها على أعمال نمطية في الدرجات الدنياأساس الأقدمية  باتباع و قد نادى الكثيرون
مع  ،صة قد لا توفرها الخبرة الطويلةخاأساس الاختيار للدرجات الأعلى لما تحتاجه من كفاءات 

 .3الاختيار بأسس موضوعية مرتبطة بعمل الموظفهذا ضبط 

 الفرع الثاني :
 شروط اعتبار الحوافز أجورا

نة للأجر كو ر الم، و لكن ليست كل العناص4و آخر متغيريتكون الأجر من جانب مضمون 
، إلا أن كثرة المفردات يجعل من الصعب التمييز بين 5، لذلك وجب التمييز بينهاهي بالضرورة أجر

و بين بعض المبالغ الأخرى خاصة بابتعاد بعض المفردات عن امتلاك معنى واضح و  ،الراتب الفعلي
، لذلك فنظام الحوافز منتقد 7للأجر كما كان الأمر في السابق ، فلم تعد هناك صفة قطعية6دقيق
مطالبة هناك كانت أنه ، حتى 9لصعب معرفتها و من الصعب تفسيرها، إذ توجد علاوات من ا8كثيرا

، و لكن نظام الأجور دونها جامد وجاف فهي التي تسمح 10بادماج العلاوات ببساطة في الأجر
بعادها عن الدور افز أجورا في الدول النامية إلى إاعتبار الحو ، و في نفس الوقت أدى 11بتليينه

يجاد شروط واضحة و محددة لاعتبار الحوافز لإاجتهد الفقهاء لذلك و  .12الحقيقي لها و هو التحفيز
من ، و قد سن التشريع المقارن شروطا خاصة بكل نوع يتبع ذلك من آثار بالغة الأهمية أجورا بما

                                                             
  .157الإدارة ، مرجع سابق ، ص  ، نظم الترقية في الوظيفة العامة و أثرها في فاعلية جعفر محمد أنس قاسم 1
  .106محمد علي الخلايلة ، مرجع سابق ، ص  2
  .243عاطف البنا ، مرجع سابق ، ص محمود  3

4 Michel Muné , op.cit , p 374. 
5 Jean Brochard , op.cit , p 44. 
6 Gérard Lyon-Cean , op.cit , p 187. 
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8 Gustave Peiser , op.cit , p 45. 
9 Jean-François Lachume , op.cit , p 104. 
10 Jean-Pélissier , op.cit , p p 1013 , 1014. 
11 Laurent -Blanc , op.cit , p 71. 
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العمومية،  1:جابتها لثلاثة مطالب رئيسية و هيعلى ضرورة استاتفق ، و ارها أجراأنواع الحوافز لاعتب
، أو إذا تم النص بشكل واضح و صريح على أنها من متممات الأجر في التشريع أو ، الثباتالانتظام

 تع، و وضيات أو الاتفاقات الجماعية للعملالتنظيم المعمول بهما أو في العقد الفردي أو الاتفاق
و المتمثل  ،محكمة النقض الفرنسية مبدأها للتفريق بين ما يعد أجرا و بين ما هو بعيد عن هذه الصفة

في أن المبالغ المستحقة للعامل بمقتضى عقد العمل لها جميعها صفة الأجر عندما لا تدفع تسديدا 
ة بموجب عقد و من البديهي أن لا يقتصر الأمر على المستحق ،لمصاريف ألقيت على عاتق العامل

. و إضافة إلى 2العمل بل كذلك ما تقرره التشريعات و الأنظمة و كذلك الاتفاقيات الجماعية للعمل
معتمدين على  هذه القواعد العامة فإننا نوضح شروط اكتساب كل نوع من أنواع الحوافز لصفة الأجر

 .الترتيب السابق لها
 :وط اعتبار الحوافز النقدية أجوراأولا ـ شر 

  :شروط اعتبار العلاوات أجورا ـ 1

مبدأ من حيث ال في إحدى القضايا أن للمكافآت أو العلاوات قضت محكمة النقض الفرنسية
، و لكن هذا القرار قيدته المحكمة باستثناءات هامة تمثلت في أن هذه صفة التبرع لأنها تدفع طوعا

، و إذا للعمل العقد الفردي أو الجماعيالعلاوات تصبح جزءا مكملا للأجر إذا تم النص عليها في بند 
إذا كانت تدفع بحكم العادات المتبعة في المهنة مما و ، جير الشروط الموضوعة لدفعها إليهنفذ الأ

الاعتقاد مع ، و هي تكون كذلك إذا تحققت لها شروط الاستقرار أو الانتظام في دفعها إجبارية هايجعل
، ذلك أن أنها تفسير للعلاوات في حد ذاتهاالاستثناءات هو  ، و الملاحظ على هذه3بلزوم هذا الدفع

، و غالبا ما تجد ظم مع اعتقاد الجميع بوجوب دفعهابشكل منتو العلاوات تدفع بتوفر شروط جميع 
مصدرها في القانون أو التنظيم أو عقد العمل الفردي أو الجماعي. و الوضع الغالب حاليا هو اعتبار 

 .4جزءا من الأجر و ذلك لأنها مقابل لما يبذله العامل من مجهود إضافي العلاوات بكل أنواعها
  :ـ شروط اعتبار البدلات أجورا 2

له قدم للعامل تعويضا تالبدلات بكل أنواعها ليست لها صفة الأجر كونها  يرى غالبية الفقه أن
ل و بدل الاستقبال بدل التنقخاصة و ليست مقابلا للعمل، عن نفقات إضافية تكبدها أثناء القيام بعمله 

قد يزيد  ، فما يتقاضاه العامل أحيانا باسم البدلاءات، و لكن لهذا الأصل العام استثنو بدل الملابس
ب بالتالي سعن النفقات الفعلية التي يكون قد أنفقها فتكون هذه الزيادة مقابلا لمجهود العامل فتحت

                                                             
1 Jean-Luc Kohel , op.cit , p 100. 
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من ظروف خاصة ، كما قد يعتبر البدل كله أجرا إذا كان الدافع إلى تقريره ما يحيط بالعمل ضمن أجره
، أو إذا كان العمل محاطا بمخاطر قد يتعرض لها العامل أثناء متطلبا لمجهود خاص هتجعل أداء

لليلي و و مثالها بدل طبيعة العمل و بدل المنطقة و بدل الساعات الإضافية و بدل العمل ا ،القيام به
أمكن ، و القاعدةالملاحظ هنا أيضا أن الاستثناءات قد تغلبت على و  .1كلها تعد من متممات الأجر

 أجورا إلا ما كان منها مقابلا لنفقات تكبدها العامل أثناء القيام بعمله.القول أن البدلات تعد بشكل عام 
  ـ شروط اعتبار الوهبة أجرا : 3

، إلا أن لاقة التي تربط العامل برب العملو رغم أنها بعيدة عن الع ،أنها اختيارية للعملاء رغم 
ها ضمن اعتبارهم عند تقدير شيوعها في كثير من المهن و الأعمال أدى إلى إدخال أرباب العمل ل

، و لم تترك بعض 2، و وصل الأمر في بعض الأعمال إلى أن تكون هي وحدها أجر العاملالأجر
ها أجرا أو عنصرا متمما له و ون تنظيم بل عمدت إلى وضع شرطين لاعتبار التشريعات هذه المسألة د

 3:هما
دة العا ، و ليس ضروريا هنا توفر ركن الالزام بل يكفي سريانأن يكون العرف قد جرى بدفعها :ـ الأول

 بدفع العملاء لها بشكل يجعل أرباب العمل يدخلونها في تقديرهم لأجر العامل.

معروفة المقدار كأن يتم جمعها في صندوق فتكون قواعد تسمح بضبطها لها أن تكون  :ـ الثاني
 .بجمعها و توزيعها العمال أنفسهميقوم ، أو وم رب العمل بتوزيعها على العمالمشترك و يق

  :ـ شروط اعتبار العمولة أجرا 4

في كلتا الحالتين ، و يشترط لتكون كذلك أجر العامل كله أو جزء منههي  قد تكون العمولة
العمل حتى و إن كان يعمل لحساب أكثر صاحب العامل المتحصل عليها لرقابة و إشراف خضوع 

 .4أي ضرورة وجود علاقة تبعية بينهما ،من صاحب عمل واحد
 : اعتبار المشاركة في الأرباح أجراـ شروط  5

، و من الأرباح التي تحققها المنشأة يجوز أن يتحدد كل أو بعض أجر العامل على أساس نسبة
لا تستحق إلا  ، فإذا كانت النسبة من الأرباح جزءا من أجر العامل فإنهاهنا يجب التفرقة بين حالتين

، أما إذا كانت هي الأجر كله و لم تحقق المنشأة أية أرباح فإن العامل يستحق أجره إذا تحققت الأرباح

                                                             
  .99،  98عبد الودود يحي ، مرجع سابق ، ص ص  1
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 ، إلا أن التردد وقع بشأن تكييفها القانوني1الأطراف حولهاختلف الذي يتولى القضاء تقديره في حال 
لى صفتها الاحتمالية حيث أن تحققها و استمرارها متوقف على نشاط الأجير و عل، و هذا كأجر

، كما ليس لرب العمل تها التعويضية، إلا أن ذلك لا ينفي طبيععوامل أخرى اقتصادية و إدارية
 .2قانونيا أو تنظيميا أو اتفاقيا تعديل نسبتها بإرادته المنفردة طالما أنها محددةالامتناع عن تسديدها أو 

 :وط اعتبار الحوافز العينية أجوراثانيا ـ شر 

تخاذها وعاءا رفقة باقي أجزاء الأجر لاحتساب لاتكمن سلبية الحوافز العينية في كيفية تقييمها 
در منح أجر عيني بأكمله و حاليا أصبح من النا، 3التعويضات الاجتماعية و الاقتطاعات المختلفة

و هذا الجزء العيني يتطلب توفره على شروط معينة لمنحه صفة الأجر و  ،للعامل، بل فقط جزء منه
 4:ما يليهي تتمثل في

لقصد هو اإذا كان  عينيا جراأسيارة للعامل لا يعد  منح، فلعمللكأداة  ألا يكون تسليمها للعامل ـ 1
 ، أولم، و كذلك الأمر بالنسبة للملابس المسلمة للعامل ليرتديها أثناء العفي أداء عملهليستعملها 

 ن.وحد المقدم لكل العامليمأو اللباس ال ،العملاء مالملابس المقدمة له للظهور بمظهر لائق أما

أن أو على الأقل  ،ـ أن تكون تعويضا عن العمل المقدم و ليس تبرعا من طرف صاحب العمل 2
ل معاوضة و يجب أن يكون الأجر بكعقد عقد العمل هو لأن ، بدفعها قانونا أو اتفاقاون ملزما يك

  .عناصره تعويضا عن العمل

بأن يؤديها له  امل منها بحيث يجوز للأخير مطالبتهحرمان الععن صاحب العمل امتناع ـ يجب  3
 استبدالل لا يجوز للعامل المطالبة بلكن و في المقاب، كأن يدفع له إيجار السكن بدل توفيره لهنقدا 

 الميزة العينية بمقابل نقدي إذا التزم صاحب العمل بتقديمها.

 : الفرع الثالث
 تطبيقات الحوافز في التشريع الجزائري

شروطا محددة و وضعت لها التشريعات المقارنة نصت عليها الحوافز عبارة عن أنواع كثيرة 
ضوابط لها ، و من بينها التشريع الجزائري الذي اهتم بالحوافز و وضع منهأو أجزاءا  رالاعتبارها أج

فتح المجال واسعا للإتفاق الجماعي حولها فيما يخص القطاع ، بينما فيما يخص قطاع الوظيفة العامة
دة بموجب نصوص تشريعية و محد الموظفين العموميين الاقتصادي، لذلك فإننا نجد مختلف حوافز

                                                             
  .131محمد حسين منصور ، مرجع سابق ، ص  1
  .195قريشي ، مرجع سابق ، ص الجلال مصطفى  2

3 Jean-Luc Kohel , op.cit , p 99. 
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محددة في الاتفاقيات و الاتفاقات عمال القطاع الاقتصادي  في المقابل مختلف حوافزو نجد ، تنظيمية
  ، وفقا لما يلي:الجماعية للعمل و كذا عقود العمل الفردية

 :ةيمعمو أولا ـ تطبيقات الحوافز في قطاع الوظيفة ال

العلاوات و ، الرئيسي : الراتبو هي على مكونات الراتب 06/03من الأمر  119نصت المادة 
المرتبطة  ات الخاصةيتخصص التعويضات لتعويض التبعو ، التعويضات، المنح ذات الطابع العائلي

، و هذا تطبيق لنظام 1بممارسة بعض النشاطات و كذا بمكان ممارستها و بالظروف الخاصة للعمل
ى المردودية و ، و تخصص المنح للحث عل)خاصة بدل طبيعة العمل و بدل المكان( البدلات بأنواعها

، و كان حريا بالمشرع استعمال مصطلح العلاوة بدل المنحة بما أنه استعملها في المادة 2تحسين الأداء
و هذا هو  ،خاصة أنه يربطها هنا بالمردودية و الأداء و تفاديا للخلط بينها و بين المنح العائلية 119

على  06/03من الأمر  125المادة  تنص كما التشجيعية. اتتطبيق نظام العلاوات و تحديدا العلاو 
: "زيادة ممارسة مهامه و استعمل تعبيراستفادة الموظف من تعويضات مقابل المصاريف الناتجة عن 

، و هو ما يدل على إخراج هذا النوع من أعلاه" 119منصوص عليه في المادة على الراتب ال
الآراء الفقهية و الأحكام التشريعية المقارنة يتناسب مع معظم هذا التعويضات من مكونات الأجر و 

التي لا ترى في هذه التعويضات جزءا من الأجر كونها لا تمثل مقابلا للعمل بل فقط سداد لدين 
على استفادة الموظف من الخدمات  06/03من الأمر  34و نصت المادة  ،مستحق للموظف

أما بالنسبة لتطبيق  تطبيق للمنافع العينية. ، و هذاذلك في إطار التشريع المعمول به الاجتماعية و
ية في الرتبة على حق الموظف في التكوين و تحسين المستوى و الترق 38الترقية فقد نصت المادة 

قا تطبي نظيميةو تفاصيل كل هذه الأحكام التشريعية وردت بخصوصها مراسيم تخلال حياته المهنية. 
 : "تؤسس كل منحة أو تعويض بمرسوم".ء فيهاالتي جا 06/03من الأمر  126لنص المادة 

  :ـ أحكام العلاوات و التعويضات 1

ظمة التعويضية لمختلف المراسيم التنفيذية التي تؤسس الأن العلاوات و التعويضات تحددها
و للعدد الكبير من المراسيم التنفيذية المتضمنة  ، و نظرا للعدد الكبير من هذه الأسلاكالأسلاك

المرسوم التنفيذي ك: ، فإننا سنكتفي بتقديم أمثلة فقط عنها التعويضية الخاصة بكل سلك منهاة الأنظم
، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك 2010مايو  13مؤرخ في ال 10/134رقم 

و ماي 13المؤرخ في  10/135المرسوم التنفيذي رقم ، و المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية
 المرسوم التنفيذيو هنيين و سائقي السيارات و الحجاب، ، يؤسس النظام التعويضي للعمال الم2010

                                                             
  .06/03من الأمر  1فقرة  124المادة  1
  .06/03من الأمر  2فقرة  124المادة  2
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، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك 2010سبتمبر  30المؤرخ في  10/224رقم 
، 2011 مايو 31المؤرخ في  11/206المرسوم التنفيذي رقم اصة بالتعليم و التكوين المهنيين، الخ

 يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة و تهيئة الإقليم.

ة هذا و تصدر بشكل دائم مراسيم تنفيذية متممة و معدلة لمراسيم تنفيذية صدرت سابقا مؤسس
فق طلبه الضرورة و و لتعديلات وفق ما تتل دائما غير مستقر و معرض مجالا لكونه ،لأنظمة تعويضية

  .الموظفون من تحسين لوضعيتهم المادية كأسلاك الصحة و التعليم ما يطالب به

و نأخذ من ضمن الأمثلة المقدمة النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك 
الذي  10/1341المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية المؤسس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

وة ، علامنه العلاوات و التعويضات ب: علاوة المردودية 2دة ، حصر في المامواد 10تضمن 
علاوة المردودية بنسبة  و احتسب .تعويض الخدمات التقنية المشتركة ،الخدمات الإدارية المشتركة

 ، و يخضع صرف هذه العلاوةراتب الرئيسي تصرف كل ثلاثة أشهرمن ال %30إلى  0متغيرة من 
كيفيات تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وفق ما نصت عليه المادة  إلى التنقيط وفق

تعويض الخدمات الإدارية المشتركة التي تصرف شهريا للموظفين المنتمين  4المادة بينما تناولت  . 3
لوثائق و المحفوظات و كذا إلى أسلاك تابعة إلى شعب الإدارة العامة و الترجمة و الترجمة الفورية و ا

و بالنسبة لتعويض الخدمات  المادة،هذه وفق نسب معينة حددتها  سلك المحللين الاقتصاديين و ذلك
صرفها شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك التابعة لشعب المخبر  5التقنية المشتركة فقد قررت المادة 

و توضح كيفيات تطبيق وفق نسب معينة حددتها المادة، و الصيانة و الإعلام الآلي و الإحصائيات 
ـ عند الحاجة ـ بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية و السلطة المكلفة بالوظيفة هذه الأحكام 

، و لأن العلاوات و التعويضات المنظمة في من هذا المرسوم 7صت عليه المادة العمومية و هو ما ن
تخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي و  6الأجر فإنها و حسب المادة هذا المرسوم تعتبر أجزاءا من 

 التقاعد.

 

 

 

 

                                                             
تركة ، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المش 2010مايو  13، مؤرخ في  10/134تنفيذي رقم المرسوم ال 1

  .2010مايو  16، مؤرخة في  32في المؤسسات و الإدارات العمومية ، الجريدة الرسمية رقم 
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  :ـ أحكام المزايا العينية 2

المحدد لمحتوى الخدمات الاجتماعية  82/179إلى المرسوم رقم المزايا العينية نرجع بخصوص 
 .2الاجتماعيةالمتعلق بتسيير الخدمات  82/303، و المرسوم رقم 1و كيفية تمويلها

في جميع الأعمال أو  82/179من المرسوم  2ماعية وفقا للمادة تتمثل الخدمات الاجت
ة الإنجازات الرامية إلى المساهمة في تحسين معيشة العمال ماديا و معنويا و ذلك عن طريق تكمل

لتدابير و عموما كل ا ،أجر العامل في شكل خدمات في مجال الصحة و السكن و الثقافة و التسلية
 من 3 ، و قد حددت المادةل الحياة اليومية للعامل و أسرتهذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف تسهي

ور د ،الخدمات الصحية ،: المساعدة الاجتماعيةجالات هذه الخدمات و المتمثلة فيالمرسوم المذكور م
ت و الجولاكأنشطة السياحة الشعبية  ،أنشطة التسلية ،الرياضة الجماهيرية ،الأمومة و رياض الأطفال

 .قاريةأنشطة تسهيل إنشاء التعاونيات الع ،تعاونيات الاستهلاك ،مراكز الاصطيافو مراكز الاستجمام 
، ن: العمال، المتقاعدو المستفيدة من هذه الخدمات و هم من نفس المرسوم الفئات 4و حددت المادة 

سر العمال المتوفين تستمر في الانتفاع من هذه ، و حتى أضافة إلى الأسر التي يتكفلون بهاإ
 الامتيازات.

 همعلى أن 82/303من المرسوم رقم  2أما من يتولى تسيير هذه الخدمات فقد نصت المادة 
نشأة العمال التابعون للهيئة المستخدمة و عن طريق ممثليهم و ذلك في إطار الهيئات و الهياكل الم

 لديةبالمتواجدة على مستوى كل وزارة و ولاية و  خدمات الاجتماعيةأنشئت لجنة اللذلك  ،لهذا الغرض
و كذا في كل دائرة أو مصلحة أو مجموعة من المصالح أو في كل مؤسسة أو هيئة عمومية عندما 

 لبلدياو ذلك بقرار من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي  ،ذلك أهمية عدد العمال فيها ريبر 
هذا  من 23و  21و هذا طبقا للمادتين  من العمال المجتمعين لهذا الغرض أو من الممثلين المنتخبين

لطة ، و تقترح اللجنة برامج الإنجازات و التجهيزات الخاصة بالخدمات الاجتماعية على السالمرسوم
 .وممن المرس 29طبقا للمادة  في إطار مخططات التنمية الوطنية و التنمية المحلية المختصة و ذلك

  :ـ أحكام الترقية 3

 06/03جاء الفصل السادس من الأمر  "الترقية في الدرجات و الترقية في الرتب": بعنوان
الدرجة  تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى، 111إلى  106المتضمن المواد من 

                                                             
مية رقم ، يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية و كيفية تمويلها ، الجريدة الرس 1982مايو  15خ في ، مؤر  82/179المرسوم رقم  1

  .1982مايو  18، مؤرخة في  20
،  37، يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية ، الجريدة الرسمية رقم  1982سبتمبر  11، مؤرخ في  82/303المرسوم رقم  2

  .1982سبتمبر  14مؤرخة في 
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، أما الترقية في 1الأعلى مباشرة و تتم بصفة مستمرة حسب الوتائر و الكيفيات التي يحددها التنظيم
الرتب فتتمثل في تقدم الموظف في مساره المهني بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس 

بعد تكوين متخصص أو عن السلك أو في السلك الأعلى مباشرة و ذلك إما على أساس الشهادة أو 
بعد  طريق امتحان مهني أو فحص مهني أو على سبيل الإختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل

 .2أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة

ي ، و هي الترقية فعلى نوع ثالث من الترقية لم يتضمنه عنوان الفصل 109و قد نصت المادة 
 ، و أوجبت لتتم الترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة متابعة تكوين مسبق منصوص عليه فيالفوج

 القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.

سية ساإلى التنظيم و كذا إلى القوانين الأ 06/03و قد أحالت أحكام الترقية الواردة في الأمر 
برة : "الخو بعنوان 07/304المرسوم الرئاسي ، فنجد الفصل الثاني من تحديد كيفيات تطبيقها الخاصة

ية يتجسد على أن تثمين الخبرة المهنمنه  9فنصت المادة  ،المهنية" قد تناول أحكام الترقية في الدرجة
جة در  درجة إلىفي الانتقال من  10ادة ، و تتمثل الترقية في الدرجة بحسب الملدرجةفي ترقية في ا

، كما و سنة 42و  30حسب مدة تتراوح بين  درجة 12أعلى منها مباشرة بصفة مستمرة في حدود 
 وبثلاث مدد ترقية على الأكثر هي دنيا و متوسطة  الأقدمية المطلوبة للترقية في كل درجة تحدد

 (.10)أنظر الملحق رقم  11قصوى وفقا للجدول الذي تضمنته المادة 

 10من ضمن  2و  4و  4درجة في ب الموظفين للاستفادة من الترقية في الو تتمثل نس
، أما إذا كرس القانون الأساسي الخاص وتيرتين للترقية في الدرجة فإن النسب تحدد على موظفين

قصوى . هذا و تتم الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة ال3موظفين 10ضمن  4و  6 التوالي ب
، أما الموظف صاحب المنصب العالي أو الوظيفة العليا فإن ترقيته 13عليه المادة بحسب ما نصت 

هذا و  .124 في الدرجة تتم بقوة القانون حسب المدة الدنيا و خارج النسب المنصوص عليها في المادة
من احتساب الخبرة المهنية دون قيد  07/304من المرسوم الرئاسي  16بحسب المادة  الموظفيستفيد 

ممارسة ، أو من في المؤسسات و الإدارات العموميةو شرط سواء كانت هذه الخبرة المهنية مكتسبة أ
 :م في رتبته و وفقا للنسب التاليةنشاط  في أي قطاع آخر و ذلك يكون له بعد الترسي

 من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في المؤسسات و الإدارات العمومية. %1.4ـ 

                                                             
  .06/03من الأمر  106المادة  1
  .06/03من الأمر  107المادة  2
  .07/304من المرسوم الرئاسي  12المادة  3
  .07/304من المرسوم الرئاسي  14المادة  4
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 من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في قطاعات أخرى. %0.7ـ 

رة أخذها بأساسي الترقية معا من خلال تثمين الخبهو السابقة و الملاحظ من أحكام الترقية 
درجة و كذلك بالنسبة للترقية في ال ،عن سنوات النشاط المهنية بمنح نسب مئوية من الراتب الأساسي

، ان، الامتح، الفحصبكل وسائله )التكوينتيار على أساس الكفاءة ترك الاخ فقا لأساس الأقدمية، وو 
 الشهادة( للمستويات العليا )الرتبة ، الفوج(.و 

و قد صدرت العديد من التعليمات و المناشير بغرض توضيح كيفيات تطبيق أحكام الترقية و 
الالتزام بالمصداقية و و التي نوهت إلى ضرورة  ،20041أوت  8المؤرخة في  14منها التعليمة رقم 

الشفافية و الموضوعية في تسيير المسار المهني للموظفين و ذلك بضمان المساواة في الالتحاق 
بالوظائف العمومية بالسهر على أن لا تخص الترقية على أساس الاختيار إلا الموظفين المسجلين 

توحة لهذا الغرض في المخطط على قوائم التأهيل النهائية و ذلك في حدود المناصب المالية المف
المؤرخة في  25، و كذلك التعليمة رقم مالية المقصودةالسنوي لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة ال

و التي جاءت في إجابة عن  ،2المهنية للترقية في الرتبة الخاصة باحتساب الأقدمية 2005ماي  29
و تمثلت الإجابة في أنها تتم على  ،قية في الرتبةقائمة التأهيل للتر لتسجيل على با السؤال المتعلق 

ة المكتسبة في الرتبة التي ينتمي إليها و جمعها مع الأقدميالأصلية أساس الأقدمية المكتسبة في الرتبة 
 الموظف المعني بالترقية أثناء إعداد قائمة التأهيل.

   :احتساب الراتب بعد إضافة الحوافزـ  4

المتعلقة بتطبيق النظام الجديد  2007ديسمبر  29المؤرخة في  7لقد وضعت التعليمة رقم 
 افةلتصنيف الموظفين و دفع رواتبهم العديد من الأمثلة التوضيحية لكيفيات احتساب الراتب بعد إض

عن حساب راتب موظف مصنف في الصنف  من بينها مثالو ، مختلف العلاوات و التعويضات إليه
 :يسي وفقا لما يليءا براتبه الرئدب 5الدرجة  13

 ، 578: 13ستدلالي الأدنى الموافق للصنف ـ الرقم الا

 ، 145: قم الاستدلالي في الدرجة الخامسةـ الر 

 دج. 26010دج =  x 45 578: ـ المرتب الأساسي

 .ـ الرقم الاستدلالي للمرتب = الرقم الاستدلالي الأدنى + الرقم الاستدلالي للدرجة
                                                             

كومة و ، تتعلق بالترقية بعد التسجيل على قائمة التأهيل ، صادرة عن رئيس الح 2004أوت  8، مؤرخة في  14التعليمة رقم  1
  ض منه المدير العام للوظيفة العمومية ، إلى السيدة و السادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية.بتفوي

س الحكومة ، تتعلق باحتساب الأقدمية المهنية للترقية في الرتبة ، صادرة عن رئي 2005ماي  29، مؤرخة في  25التعليمة رقم  2
  السيدة و السادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية.و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ، إلى 
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                          =578  +145  =723. 

في قيمة النقطة  723و ينتج الراتب من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي للمرتب و هو 
 دج. 32535دج =  x 45 723دج أي  45الاستدلالية المحددة ب 

لموظف ينتمي إلى الأسلاك  ثم أعطت التعليمة مثالا عن كيفية احتساب علاوة المردودية
بحدها الأقصى هي أن نسبة علاوة المردودية  بافتراض 1القسم  16تركة مصنف في الصنف المش
فينتج مبلغ علاوة المردودية من حاصل ضرب الراتب الرئيسي للموظف  ،الراتب الرئيسي من  30%

 دج. x  30 %  =3991 13304أي  % 30في نسبة 

عليها الموظف التي يتحصل و هكذا تحسب العلاوات و التعويضات من خلال ضرب النسبة 
 وات وفي مبلغ الراتب الرئيسي ثم إضافة المبلغ المتحصل عليه إلى الراتب الأساسي رفقة باقي العلا

 الراتب الإجمالي.لنصل إلى تحديد التعويضات 
 :ديثانيا ـ تطبيقات الحوافز في القطاع الاقتصا

الحق في أجر مقابل العمل  ملعلى أن للعا 90/11من قانون علاقات العمل  80نصت المادة 
من نفس  81، و جاءت المادة ائج العملالمؤدى و يتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا يتناسب و نت

 :مرتب فنصت على أنها تتضمن ما يليالقانون بتفسير عبارة 

 ،صنيف المهني في الهيئة المستخدمةعن الت ـ الأجر الأساسي الناجم

 أقدمية العامل أو مقابل الساعات الإضافية بحكم ظروف عمل خاصة لاـ التعويضات المدفوعة بحكم 
 ،يه العمل الليلي و علاوة المنطقةسيما العمل التناوبي و العمل المضر و الإلزامي بما ف

 ـ العلاوات المرتبطة بانتاجية العمل و نتائجه.

دام علاوة استخالتعويضات الواضح من و بغض النظر عن الخلط بين مفهوم العلاوات و 
، إلا أننا نستقرئ قصد المشرع أن المرتب يتكون من أجر أساسي بدل المنطقةالمنطقة عوضا عن 

ات و أماكن و ، تقابل التعويضات ما يحيط العمل من ظروف و أوقضاف له العلاوات و التعويضاتت
ر واسعة قابلة ، و هي تعابيالعلاوات إنتاجية العمل و نتائجه، بينما تقابل تبعات و مخاطر خاصة

و خاصة بجعل  ،للعديد من التأويلات مما يجعل تطبيقها أمرا متوقفا على اتفاق أطراف علاقة العمل
أن تكون محلا للتفاوض هذه العلاوات و التعويضات من بين الموضوعات الأساسية التي يمكن 

و تحديدا  90/11ن نو من القا 120برام الاتفاقيات الجماعية حولها من خلال المادة الجماعي و إ
بما فيها تعويض : "التعويضات المرتبطة بالأقدمية و الساعات الإضافية و ظروف العمل 4النقطة رقم 
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: "كيفيات 6، و النقطة رقم ": "المكافآت المرتبطة بالانتاجية و نتائج العمل5المنطقة"،  و النقطة رقم 
 المعنيين على المردود".العمال مكافأة فئات 

الاتفاقات الجماعية في بعض التفاصيل المتعلقة  الملاحظ هو اختلاف الاتفاقيات و لكن
، فبعضها يحمل تسمية لهاالتسميات المتعددة و ما توضحه ، و هأو المتغيرة ثابتةالبالأجور سواء 

الأجر تسمية ، كذلك أو غير منتظم عامل من دخل منتظمالأجر في إشارة إلى كل ما يتقاضاه ال
 ،الأجر القاعدي الذي ينتج غالبا عن عملية التصنيف ي في تعبير عن نفس المعنى، و تسميةالإجمال

تسمياتها من مؤسسة في التعويضات التي تختلف في أسبابها و شروطها و حتى تسمية و كذلك 
نكتفي فقط بالعناصر التي نص و  .1لأخرى و هو ما يجعل الإحاطة بها بدقة و تفصيل أمرا مستحيلا

 :أساسية للاتفاقيات الجماعية و هيعليها القانون كأجزاء مكونة للمرتب و كمواضيع 

، و خارجهاهو مقابل للأقدمية المهنية التي يكتسبها العامل داخل المؤسسة أو  :ـ تعويض الأقدمية 1
جماعي الذي يتناول أيضا التفاق الالنسبة مئوية من الأجر القاعدي تحدد بمقتضى يحسب وفقا 

، و هذا التعويض تم النص عليه رغم أن حسابه و كيفيات مراجعته و تحيينهكيفيات احتسابه و فترات 
 ية من درجة إلى درجة أعلى مع منح العاملالأقدمية في العمل عادة ما يتم تعويضها عن طريق الترق

، و قد ذهبت بعض 2ج عن الترقيةنقاطا تشكل مؤشرات يتم على أساسها حساب التعويض النات
 .3الاتفاقيات الجماعية إلى تحديد قيمة تعويض الخبرة المهنية عن كل سنة بحسب كل صنف مهني

ساعة في ظروف  40المدة القانونية للعمل المحددة تشريعا هي  :ضافيةـ تعويض الساعات الإ 2
تنظيم ساعات العمل و توزيعها  أيام في الأسبوع على الأقل مع ترك 5العمل العادية موزعة على 

، إلا أن بعض الهيئات المستخدمة لم تراجع اتفاقياتها الجماعية قيات و الاتفاقات الجماعية للعملللاتفا
، كما أحال المشرع إلى الاتفاقيات الجماعية أيضا لات القانونية الخاصة بهذا الشأنلمسايرة التعدي

الحق في تحديد  هامنحو ، 4نخفض فيها مدة العملترتفع و ت تحديد قائمة مناصب العمل التي
من الأجر العادي  %50التعويضات المتعلقة بالساعات الإضافية على ألا تقل الزيادة بأي حال عن 

ذلك، بينما اختلفت الاتفاقيات الجماعية في تقديرها لنسبة إلى أكثر من للساعة مع جواز رفع نسبتها 
، و تباينت كذلك في أوقاتها بين الليل و النهارتحديد و تباينت في  ،التعويض عن الساعات الإضافية

                                                             
، 340 الجزائري ، مرجع سابق ، ص ص أحمية سليمان ، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع 1

341.  
  .342، ص المرجع نفسه  2
  .181، مرجع سابق ، ص  بن عزوز بن صابر ، الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري 3
  .183،  182، ص ص المرجع نفسه  4
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المناصب التي تقتضي العمل خارج الأوقات العادية ف. 1أيام العطل و الساعات الأولى و الأخيرة تحديد
عياد و أيضا مما يستدعي العمل التناوبي أو العمل الليلي أو العمل في أيام العطل و الأ كثيرة للعمل
، و ن الاعتبار عند تصنيف منصب العمل، و كلها أوقات لم يتم أخذها بعيلساعات إضافية العمل

ما ، و تحدد هذه التعويضات إاصة و تقتضي منح تعويضات مقابلهابالتالي فإنها تضيف تبعات خ
جزافيا أو وفقا لمعايير معينة، و يتم تنظيمها و تحديد شروط اكتسابها و كيفيات دفعها بمقتضى 

 .2فاقيات الجماعيةالات
عند  تحتوي بعض الأعمال على أضرار لم يتم تقديرها بشكل دقيق :ـ تعويض العمل المضر 3

المناخ أو ظروف  قد تنتج عن جهود بدنية أو عن متاعبالتي ، و تصنيف المناصب المرتبطة بها
العمل الشاقة أو القاسية أو بعض المخاطر و الأوساخ أو المواد الكيماوية أو العضوية المضرة 

ددها الهيئات ، و القائمة بهذا النوع من الأعمال تحلا يمكن تفاديها أو تجنب آثارها بطبيعتها و التي
، كما ات أو الاتفاقات الجماعية للعمل، و تقدر التعويضات المقابلة لها الاتفاقيالمؤهلة في المؤسسة

و  .3إقرارها أدت إلى التي تبعا لانخفاض أو انتهاء الآثارهذه التعويضات تعدل أو تلغى أن يمكن 
بتحديد قائمة مناصب العمل المعنية بالتعويض عن الضرر و كذا رغم أن الهيئة المؤهلة المختصة 

، إلا أنه و بالاطلاع على مختلف الاتفاقيات الأمن تحديد قيمته تتمثل في لجنة الوقاية الصحية و
 . 4أغلبها لا تأخذ بعين الاعتبار رأي هذه اللجنةأن الجماعية للعمل نجد 

، و في منطقة جغرافية نائية أو صعبة و يمنح للعامل الذي يقع منصب عمله :ـ تعويض المنطقة 4
اختلفت و  ،المنطقة و شروط الحياة"قد أطلقت عليها بعض الاتفاقيات مصطلح "التعويض عن 

، و غالبا ما تمنحه هذا النوع من التعويض لمختلف المؤسسات في تحديد الاتفاقيات الجماعية
الاتفاقيات الجماعية للمؤسسات التي يمارس عمالها أعمالا في مناطق جغرافية منعزلة أو في مناطق 

و عموما فإن تحديد قيمته راجع للاتفاقيات ، تعويض يرتفع كلما ابتعدت المنطقة، و هذا الالجنوب
 .5الجماعية التي أحال بعضها الأمر إلى التنظيم الداخلي للمؤسسة

الذين  لإطاراتليمنح هذا التعويض  :سؤولية و التبعات الخاصة بالمنصبـ التعويض عن الم 5
لية وفقا المسؤو ، و قد حددت بعض الاتفاقيات قيمته بحسب درجة يشغلون مناصب ذات مسؤولية

                                                             
  .189ـ  187بن عزوز بين صابر ، الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .334 أحمية سليمان ، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص 2
 .343، ص المرجع نفسه  3
  .193بن عزوز بن صابر ، الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص  4
  .199 ـ 197، ص ص المرجع نفسه  5
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التعويض هو هذا ، و السبب في 1، و بعضها الآخر قدره بنسبة مئوية من الأجر القاعديلجدول محدد
، و هي تأخذ عند تصنيف منصب العمل التبعات و المسؤوليات التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار

أو إظهار قدرة إضافية على  ،أو اتخاذ مبادرات خاصة ،مختلفة منها التواجد الدائم بمكان العمل أشكالا
أو إظهار مزيد من اليقضة و الإخلاص لمصالح  ،أو الحضور الشخصي الدائم ،التسيير و المراقبة

و غيرها من الأسباب التي يتم تحديد  ،المبادرات الخلاقة أو بذل الجهد في اتخاذ ،المؤسسة المستخدمة
 .2يق الاتفاقيات الجماعية للعملكيفيات و معايير حساب التعويضات المقابلة لها عن طر 

الضرورة العملية  كثيرا ما تفرض :تي يتحملها العامل لصالح المؤسسةـ تعويض نفقات المهام ال 6
فقات للتنقل و التنقل من مكان العمل المعتاد إلى أماكن أخرى للقيام ببعض المهام و هو ما يفترض ن

و هذا طبعا في حال لم تهيء هذه  ،المؤسسة المستخدمة، و كلها تقع على عاتق الإقامة و الإطعام
، و عموما فإنه يتم احتساب هذه النفقات وفقا للأسعار المعمول بها مع لذلك المؤسسة وسائلها الخاصة

ه المهمة و مدة المهمة و غير اختلاف قيمتها بالنظر إلى مستوى المنصب و المكان الذي تؤدى في
 .3تفاقيات الجماعية ترتيبها و معالجتها، و كلها مسائل تتولى الاذلك
لمرتبطة بانتاجية العمل و عليها القانون تسمية العلاوات ا أطلق :العلاوات و المشاركة في الأرباح ـ 7

، و هي تخضع أيضا للاتفاقيات الجماعية للعمل في تنظيمها و تحديدها خاصة ما يعرف نتائجه
المساهمة في الإنتاج و التي تحدد حصة من الأرباح التي توزع على بالاتفاقيات التشجيعية و اتفاقات 

، و تأخذ هذه العلاوات و حاالأرب العمال المساهمين في تحقيقها مما يجعلها حقوقا مكتسبة متى تحققت
حة المردودية الفردية و الجماعية التي تمنح للعمال الذين نالمكافآت تسميات و أشكالا مختلفة كم

 .4ستوى معين من الإنتاج لتشجيعهم على الاستمرار في ذلكتوصلوا إلى م

خص الوظيفة العامة و القطاع الاقتصادي فيما ي بين قطاعالملاحظ من كل ما سبق هو التباين 
، هموسيلة تحديدها و هو الأبل فيما يخص  ،التسميات و الأنواع و التقسيماتفي نظام الحوافز ليس 

 يصبغها بصبغةإذ يتقيد تحديدها في قطاع الوظيفة العامة بالنصوص القانونية و التنظيمية مما 
 و هو ما ،للتفاوض الجماعي حولها فيما يخص القطاع الاقتصاديواسعا بينما يكون المجال ، جامدة

 يجعل الفجوة بين القطاعين فيما يخص الأجور تتسع بدل أن تضيق.

 

                                                             
 .197،  196بن عزوز بن صابر ، الاتفاقيات الجماعية للعمل في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص ص  1

  2 أحمية سليمان ، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري ، ص ص 342 ، 343.
  .345،  344، ص ص المرجع نفسه  3
  .347،  346ص  ، صالمرجع نفسه  4
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 المطلب الثاني :
 و كيفية تحقيقه في القطاعين نظام الحوافز الفعال

فيز ، و إنما تحقيقها لما وجدت لأجله و هو التحعهاو ليس العبرة في الحوافز هو كثرتها و تن
ليها ، و هي الفكرة التي تفطن إلارتقاء بأدائهمو االذي يعني حث العاملين لبدل المزيد من الجهد 

ميته ليظهر ما يمكن تس ،ول بالحوافز إلى أقصى درجات الفعاليةلوصلالباحثون و عملوا على تطويرها 
 لنظريةا، إلا أن أفكارهم نظريات ابتكرها و طورها الباحثونبفلسفة التحفيز بما تتضمنه من مفاهيم و 

 و في مختلف ،اصطدمت بالمعطيات العملية المتمثلة في مختلف العوامل المؤثرة على نظام الحوافز
، و لينة هي الرضا الوظيفي لدى العامفالنتيجفإذا تحقق هذا النجاح ، حتاجها نجاحهالمتطلبات التي ي

ظف و ة من آثار تلحق المو إن كان غير ذلك فالنتيجة هي انعدام هذا الرضا بكل ما تسببه هذه النتيج
ى ، فكيفية تحقيق التحفيز وصولا إلذكر له خصوصيته في كل قطاع نشاط ، و أكيد أن كل ماالمنظمة

 و ،ديالرضا الوظيفي في قطاع الوظيفة العامة ليست هي الكيفية نفسها لتحقيقهما في القطاع الاقتصا
 :ناوله في الفروع الثلاثة التاليةكل هذا نت

 : فلسفة التحفيز.ـ الفرع الأول

 : استراتيجية إدارة نظام الحوافز الفعال.ـ الفرع الثاني

 ظام الناجح للحوافز.: الرضا الوظيفي نتاج النـ الفرع الثالث

 : الفرع الأول
 يزفلسفة التحف

عملية  المبلغ المالي المتناسب مع أعباء الوظيفة و الناتج عنهو العادل  الأساسي إن الأجر
و إن كانت توفر قدرا من الرضا  الأساسي إلا أن جميع المنظمات أدركت أن عدالة الأجرالتصنيف، 

، فكان اللازم دعم نظام افع لديهم للعمل المتقن و المبدعإلا أنها تعجز عن خلق الد ،لدى العاملين
، و كما تتنوع 1الأجور الأساسية بنظام للحوافز مكافأة للعامل المبدع و تشجيعا لغيره حتى يقتدي به

ف كل المتبعة من طر سياسة ال ما يخصفإنها تعرف تنوعا أكثر في تقسيماتها و تسمياتها الحوافز في
أهمها ، إلا أن نجاح سياسة التحفيز يتطلب اتباع مبادئ بسيطة يمكن دائما فهمها بخصوصها منظمة

                                                             
 ، ص ص 2011 ،عمان ، الأردن ،  هاشم حمدي رضا ، الإصلاح الإداري ، دار الراية للنشر و التوزيع ، الطبعة الأولى 1

47 ،48.  
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لتحفيز لفترة معينة كان ا، لكنها تتعرض دائما للفشل إذا 1الحرص على مكافأة العامل الجاد و المتفاني
سياسة  و معقدة فيدافها في أهعملية بسيطة  فالتحفيز هو ، إذن2لما كانت عليه اتعود الأوضاع بعده

 نظريات.موضوعا للعديد من الكما كان  ،تطورتالتحفيز و تعاريف ، و لذلك تعددت تحقيقها
 :لتحفيزمفهوم اأولا ـ 

، و يحتفز في جلوسه إذا أراد القيام ، فيقال الرجلهو حثه و دفعه من الخلفلغة حفز الشيء 
، 3، و يقال حفز رجل رجلا آخر بالرمح أي طعنهالنهار عندما يوشك على الانتهاء يقال الليل يحفز

أما اصطلاحا  .4فالتحفيز لغة يدل على العوامل الخارجية التي تدفع الفرد إلى الحركة و القيام بعمل ما
 :و نذكر منها ما يلي، حوله فقد تباينت تعاريف الباحثين

تحريك قدرات الفرد الإنسانية و ـ "مجموعة العوامل التي تهيؤها الإدارة و التي تهدف من خلالها إلى 
إثارة قواه الكامنة مما يزيد من كفاءة أدائه لأعماله على نحو أكبر و أفضل و هذا بالشكل الذي يحقق 

 .5أهدافه و إشباع كافة احتياجاته الإنسانية و رغباته"

الوصول إلى ، يهدف منه الرغبة لاتخاذ نشاط أو سلوك معينـ "شعور داخلي لدى الفرد يولد فيه 
 .6تحقيق أهداف محددة"

ـ "مجموعة الظروف التي تتوافر في جو العمل و تشبع رغبات الأفراد الذين يسعون لإشباعها عن 
 .7طريق العمل"

على كون الحوافز عبارة عن عوامل خارجية تؤثر في سلوك العامل بدفعه اتفقت هذه التعاريف 
المادية أو المعنوية و هذا يثير التساؤل  هاعها حاجاتإلى العمل بمزيد من الجهد و ذلك نتيجة لإشب

السلوك هي ، و الإجابة عن هذا التساؤل متمثلة في أن دوافع وافع و الحاجاتحول علاقة الحوافز بالد
، فالحاجة هي التي حاجاته و رغباته قوى تؤثر في إدراك الفرد فتوجه سلوكه نحو الهدف الذي يشبع

                                                             
 ،، مصر  رةو التوزيع ، القاهثيودور ليفت ، ترجمة نيفين عراب ، الإدارة الحديثة ، الطبعة الأولى ، الدار الدولية للنشر  1

  .66 ، ص1994
  .67، ص المرجع نفسه  2
  .16عبد الله حمد محمد الجساسي ، مرجع سابق ، ص  3
  .18سابق ، ص  محمد الحسن التيجاني يوسف ، مرجع 4
  .18، ص المرجع نفسه  5
ظر الفلسطينية من وجهة ننادر حامد عبد الرازق ، تقييم أثر الحوافز على مستوى الأداء الوظيفي في شركة الاتصالات  6

  .9، ص  2010، رسالة ماجستير ، غزة ، فلسطين ، العاملين
،  يع ، عمانالحديثة ، الطبعة الأولى ، دار المستقبل للنشر و التوز فايز الزعبي و محمد ابراهيم عبيدات ، أساسيات الإدارة  7

  .161، ص  1997الأردن ، 
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، فالحافز إذن هو التي تخلق نوعا من الفاعليةدافع هو شكل من أشكال الاستثارة و ال ،تستثير الدافع
و الدافع هو الذي يوجه هذا السلوك لإشباع  ،الفرد للقيام بسلوك معين دفععبارة عن موضوع خارجي ي

، فالحوافز بالتالي هي المشبعات لحاجات العامل تشبع بالحصول على أشياء معينةو الحاجات  ،حاجة
موضوع الدافعية و حظي ، لذلك 1جدا مختلفة مما يجعل الصلة بين الدافع و الحافز و الحاجة وثيقةال

الباحثين في مختلف المجالات باعتبارها القاعدة المتينة لإرساء  كبير من قبل اهتمامب يحظى لا يزال
لدى العامل و  نقول أن الدافع شعور داخلي يتولد ، و لتوضيح الأمر باختصار2نظام سليم للحوافز

بينما الحافز عامل خارجي يخاطب هذا الدافع و يوجه سلوك صاحبه نحو اتجاه  ،يشكل سلوكه
لب التحفيز و الحافز و الحفز و هو ما يتطالفرق بين آخر بخصوص  كما يطرح تساؤل .3معين

 :توضيح المعنى الدقيق لكل منها

للتأثير في العاملين من خلال تحريك الدوافع و الرغبات و الحاجات  ـ التحفيز هو ممارسة إدارية
لاشباعها ما يجعلهم أكثر استعدادا لتقديم أفضل ما لديهم، أما الحوافز فمحركات خارجية للفرد تعمل 
على إثارة الحاجة و تحقيق الاستجابة لها، و أما الحفز فهو عملية تنشيط سلوك الفرد لإشباع حاجاته 

 ، ليكون تعريف سياسة التحفيز هو: "السياسة المتعلقة 4لا يمكن ملاحظتها إلا من خلال أدائهو التي 
بأنواع و كميات المكافآت و الطرق التي توزع بها في المنظمات و يشير هذا المفهوم إلى أن سياسة 

، المتبعة في منحهاافآت و الطريقة ، مقدار المكفة التنظيم التي تحدد سلم الأجورالتحفيز نابعة من فلس
 .5أي أن هذه السياسة الخاصة هي انعكاس لتصورات المؤسسة و نظرتها لأفرادها"

 :ثانيا ـ مراحل تطور نظام الحوافز

 6:حوافز وفقا لثلاثة مراحل هامة هيلقد تطور نظام ال

لقد كانت حركة الإدارة العلمية هي أول من أولى اهتماما كبيرا بموضوع  :ـ المرحلة التقليدية 1
لرفع  اجديد انظام وضعالذي على يد الأمريكي "فريديريك تايلور"  19أواخر القرن و ذلك الحوافز 

ثم جاء بعده "جانت" و هو أحد تلاميذه ليستبدل المعدل  ،الأجور على أساس القطعة المنتجة
ل لم يستطع تحقيق الإنتاج المطلوب، عة بأجر مضمون يتلقاه العامل في حاالمنخفض لأجر القط

                                                             
  .33محمد الحسن التيجاني يوسف ، مرجع سابق ، ص  1
  .19مرجع سابق ، ص  عزيون زهية ، 2
عي في تطبيقية على القطاع الصناسالم عواد الشمري ، الرضا الوظيفي لدى العاملين و آثاره على الأداء الوظيفي )دراسة  3

ناير ، دة ، يعمليات الخفجي المشتركة( ، بحث عن قسم إدارة الأعمال ، جامعة الملك عبد العزيز ، المملكة العربية السعودية ، ج
  .21، ص  2009

  .149 ، 148ص  ص مرجع سابق ، بوكرش بسمة ، 4
  .150ص المرجع نفسه ،  5
  .21،  20، مرجع سابق ، ص ص  محمد الحسن التيجاني يوسف 6
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، ثم جاءت أنظمة أخرى ظام المكافآت جودة و كفاءة العملأن يخدم نحسب تايلور و تلاميذه  يجب ف
 "فريديريك هالس". ي جاء بهالنظام الذاعتمدت الوقت كأساس لاحتساب الحوافز ك

ي عنها ف تختلف، و لإدارة العلميةمن مدرسة ا هي مدرسة أكثر تطورا :ـ مدرسة العلاقات الإنسانية 2
كب مر أن المنظمة عبارة عن نظام معقد و و ترى ، حسبفالاهتمام بإنسانية العامل و ليس بإنتاجيته 

ذا ، و لهة اجتماعية و ليس اقتصادية و حسبما يجعلها وحد ،أبرزها الجانب الإنسانيمن عدة جوانب 
 المدرسة بين الحوافز المادية و المعنوية.مزجت هذه 

فيدة من ظهرت نظريات حديثة حاولت تجنب أخطاء النظريات السابقة مست :ـ المرحلة الحديثة 3
لك لذ ،تنظر إلى الجهاز الإداري على أنه نظام مفتوح و ليس مغلقهي ، و تجاربها في مجال الحوافز

 أيضاو  ،رة اختلاف الحوافز بحسب مستويات الأداءضرو مع ، غي ربط الحوافز بالنتائج المحققةينب
 ضرورة إشراك العاملين في وضع خطط للتحفيز.

 :ثالثا ـ أبرز نظريات الحوافز

بهذا لقد برزت العديد من النظريات عبر مراحل تطور نظام الحوافز في ترجمة لاهتمام الباحثين 
الذي يجب دائما التنبؤ بحاجاته و لحساسيته و تعقيده الناتج عن تعقد العنصر البشري نظرا الموضوع 

، و يزداد الأمر ذلككل سلوكاته و كيفية تعاطيه مع مختلف الظروف لتصميم نظام تحفيز يتناسب مع 
و ، منهمخاص بكل واحد  تصميم نظام للحوافزو استحالة صعوبة باختلاف الأفراد عن بعضهم 

و حتى في الفرد نفسه تتغير من وقت لآخر باختلاف الوقت و  هممختلفة بين أيضا الحاجات
. إضافة إلى ذلك فإن الحوافز و خاصة المادية منها لا ترتبط لا بالسن و لا النوع و لا 1الظروف

في الحصول عليها و إن اختلفت درجاته بين الأفراد إلا أنه  ، و الطمع2الجنس و لا الديانة و لا غيرها
، و لكن لاستخراج 3عمال المفيدةبل قد يساهم هذا الطمع في إنجاز الكثير من الأ ،أمر غير مكروه

، و في هذا تكون الحكمة اتباع رسالة الإمام علي )كرم 4إنجازات خلاقة لابد من استخدام دوافع خلاقة
الأمور إليك : "و ليكن أحب ه مصر و التي جاء فيهاعندما ولا "شتر النخعيالأ"الله وجهه( إلى 

فإن سخط العامة يجحف برضا ، ا في العدل و أجمعها لرضا الرعيةأوسطها في الحق و أعمه
لمحسن و المسيء عندك بمنزلة ، و إن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة... و لا يكون االخاصة

                                                             
  .133محفوظ أحمد جودة ، مرجع سابق ، ص  1
  .48ثيودور ليفت ، مرجع سابق ، ص  2
  .52 ، صالمرجع نفسه  3
  .76أوردواي تيد ، مرجع سابق ، ص  4
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، و ألزم ءة، و تدريب لأهل الإساءة على الإسالأهل الإحسان في الإحسانك تزهيد ، فإن في ذلسواء
 .1كلا منهم ما ألزم نفسه"

تعددت النظريات  ، و لهذاهناك طريقة شاملة لضبطه ، لذلك ليسعياو يبقى التحفيز بناءا صنا
 3:ما يليفينكتفي ببيان أبرزها و ، 2بخصوصه حسب "ماكس ايه ايجرت"

 على محتوى الحافز و أهمها ما يلي: سميت بنظريات المحتوى لتركيزها :ـ نظريات المحتوى 1

قسما إلى خمس مجموعات تندرج من الحاجات نوضع "ماسلو" سلما للحاجات م: أ ـ نظرية ماسلو
، يولوجيةالحاجات الفيس: هي، و الحاجات السامية و مكانها القمة انها القاعدة و صولا إلىكالدنيا و م

، حاجة تحقيق الذات. و لكل فئة من تالحاجات الاجتماعية، حاجات تقدير الذاحاجات الأمن، 
 الفئات المذكورة وسائل تحفيزية لتحقيقها.

و كل ما قامت به هو تقليص سلم الحاجات من  ،تطوير لنظرية "ماسلو"هي  :ب ـ نظرية الدلفر
  .النمو ، حاجاتت إلى ثلاثة و هي: حاجات الوجود، حاجات الإنتماءخمس مجموعا

سية الأسا لم تختلف عن النظريتين السابقتين إلا في تسمية الحاجات :ج ـ نظرية ماكليلاند الثلاثية
اجات ، و تشخيص هذه الح: الحاجة إلى الإنجاز، الحاجة إلى الإنتماء، الحاجة إلى السلطةب للأفراد

 لإشباعها لديهم.يتيح الفرصة للتمييز بين الأفراد الممتلكين لها حسب هذه النظرية 
و  هرزبرج""بدايتها بمحاولة ، كانت من أبرز نظريات المحتوى و تعد :مليند ـ نظرية هرزبرج ذات العا

، تلية و تقدير الذات و تحقيق الذا: المسؤولية و الاستقلاتحديد خصائص محتوى الأعمال ب هزملائ
و المهام و الصلاحيات العامل أسموها بالعوامل الدافعة و التي يمكن إشباعها من خلال منح و 

ان و تحديد العوامل الصحية المقابلة للحاجات الفسيولوجية و حاجات الأمقاموا ب، كما الاستقلالية
المكافآت و الحاجات الاجتماعية و التي يمكن إشباعها من خلال الحوافز المادية كالأجور و 

ي العمل يؤد الحاجات المتربطة بمحتوى ، و قد أظهرت هذه النظرية أن إشباعضمانات العمل ... إلخ
ا في ، في حين تشكل العوامل الصحية عوامل حيادية فلا تؤدي إلى الرضا و لكنهإلى زيادة الإنتاجية

 الوقت نفسه تمنع عدم الرضا.

  و أهمها: و سميت بهذا الاسم لتركيزها على التحفيز كعملية :ـ نظريات العملية 2

                                                             
، 4198صر ، القاهرة ، م ر العربي ،حمدي أمين عبد الهادي ، الفكر الإداري و الإسلامي المقارن )الأصول العامة( ، دار الفك 1

 . 181،  180ص ص 
 . 33محمد الحسن التيجاني يوسف ، مرجع سابق ، ص  2
  .174ـ  168سهيلة محمد عباس ، مرجع سابق ، ص ص  3
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تلقاه لذي يل االعلاقة بين أداء الفرد و بين شعوره بعدالة المقابهذه النظرية توضح  :ـ نظرية العدالةأ 
افز ة الح، و كذلك مقارنبأداء غيره من الزملاء ، فالفرد يميل إلى مقارنة أدائهكحافز على هذا الأداء

زداد ي، فإن وجد عدالة في ذلك فإن مستوى دافعيته للعمل لمه مع الحافز الذي يتسلمه هؤلاءالذي يتس
د و ق أدائهقيقل مستوى  ،، بينما يحصل العكس في حال انعدام هذه العدالةعن العمل بازدياد رضاه

لذلك توجه  ،ي مكان يحقق له العدالة و الرضاعن العمل فالبحث و  المنظمةتركه  يصل الأمر حد
 الإدارة إلى وضع الأنظمة العادلة للحوافز.النظرية 

ثة وامل ثلامحصلة التفاعل بين ع وجاء بها "فروم" الذي افترض أن التحفيز ه :ب ـ نظرية التوقع
ن أء و دا، و توقع الفرد بأن الجهود ستقود إلى الأ: الجهود المبذولة، و المكافأة على هذه الجهودهي

ئدة الفا ا بين الكلفة و، ذلك أن سلوك الفرد مبني على تصوراته التي يوازن بهالأداء سيقود إلى فوائد
 ، فيسلك السلوك الذي يتوقع أنه يحقق به الفائدة الأكبر.المتوقعة

 الفرع الثاني :
 استراتيجية إدارة نظام الحوافز الفعال

فعالة له  ، لذلك وجب وضع استراتيجية معقد و كلفته عالية و آثاره عميقةإن نظام الحوافز 
السبب في فشل الخطط يرجع  مكاسب، و ليتحول تعقيده إلى بساطة و كلفته إلى فوائد و آثاره إلى 

، و لذلك وجب 1إلى التعامل مع المشاكل بمعزل عن البيئة المحيطة بها التي تتفاعل مع أي نظام
أي خلل و لو كان و  مراعاة كل العوامل الداخلية و الخارجية التي تؤثر في نظام الحوافز و تتأثر به.

ت العاملين و بالتالي على ر بشكل سلبي على معنويامن شأنه التأثيفإن طفيفا في ميزان الحوافز 
، مما يعني ضرورة 2، و لذلك وجب انتهاج سياسة سليمة مؤداها ارتباط الحوافز بالعمل و الإنتاجأدائهم

تحدي العقبات التي تحول دون ذلك، كما يجب  ت معينة لنظام حوافز ناجح و فعال، ومراعاة متطلبا
 تحديد أبرز العوامل المؤثرة على نظام الحوافز و أهم المراحل التي يمر عليها.

 :لعوامل المؤثرة على نظام الحوافزأولا ـ ا

 :رجية و أخرى داخلية وفقا لما يليإلى عوامل خا هايمكن تقسيم

هي إما عوامل مجتمعية أو ثقافية أو ، و ظمةسيطرة المنهي خارجة عن نطاق  :ـ العوامل الخارجية 1
 :، نختصرها فيما يلي3قانونية أو إقتصادية

                                                             
  .19هاشم حمدي رضا ، مرجع سابق ، ص  1
  .173سابق ، ص حمدي أمين عبد الهادي ، الفكر الإداري الإسلامي و المقارن )الأصول العامة( ، مرجع  2
  .42عبد الله حمد محمد الجساسي ، مرجع سابق ، ص  3
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بين العاملين و  و أنظمة تنظم بها العلاقات تصدر كل الدول تشريعات :أ ـ التشريعات و الأنظمة
في ترسيخ سياسات محددة تماشيا مع ظروفها الاجتماعية و  تهاعن رغبكتعبير أرباب العمل 

 مات في دولة ما متقاربة مع بعضها، لذلك غالبا ما تكون قائمة المزايا التي تمنحها المنظ1الاقتصادية
أن سياسة الدولة الاقتصادية و الاجتماعية  ى، بمعن 2باختلاف الدول و حجم المنظمات بهاو مختلفة 

سطة قوانينها التي تطبقها على مختلف المنظمات و المؤسسات المتواجدة على تجسدها الدولة بوا
 .3إقليمها

، فالمؤسسات رسم سياسة الحوافزالمنظمات المنافسة دورا كبيرا في  تلعب :ب ـ المنظمات المنافسة
في  التي ترغبالأمر بالنسبة للمنظمات كذلك ، و ه المنافسون في هذا المجاللبما يفعتقتدي الجديدة 

 .4بالحوافز في إطار ما يسمى بمسح الرواتب تحديث أنظمتها الخاصة

بعض المهن يكون المعروض منها أكثر من المطلوب مما يؤدي إلى انخفاض  :لعرض و الطلبج ـ ا
، في حين تمتاز مهن أخرى بزيادة الطلب عليها و خفاض أجورها بما تتضمنه من حوافزسعرها أي ان

 .5ا بما تتضمنه من حوافزفا فترتفع أجورهيكون المعروض منها ضعي
 خاصة في القطاع الاقتصادي تعد من أكثر العوامل الخارجية تأثيرا على نظام الحوافز :د ـ النقابات

ا فعالا فيه من خلال ، و تكون النقابات طرفهاالمجال واسعا للتفاوض الجماعي حولفيه فتح نالذي ي
 .6و أبرزها و أخطرها الإضرابوسائلها مستخدمة كل  المطالبة بالحوافز بأنواعها

الثقافة العامة للدول النامية تشكل ف، و يتأثر بهاأي مجتمع يؤثر على الثقافة  :ه ـ ثقافة المجتمع
، و جوهر المشكلة يكمن في أن التغيير في النظم السياسية و لنظام الحوافز يجب تذليلهاعقبات 

، ذلك أن القيم الثقافية في الجوانب الثقافية المتصلة به يصاحبه تغييرالاقتصادية و القانونية لا 
ين النظام و ، و هنا تنشأ فجوة بو بقرارات سياسية فقطللمجتمع لا يمكن أن تتغير بسرعة و سهولة 

، و 7، و هو ما يسبب مشاكل كثيرة تختصر في ظاهرة التخلف الثقافي للمجتمعحقيقة سلوك العاملين
، و المجتمعات تختلف عن 8و حاجاتهم و أولوياتهم هي التي تحدد رغبات الأفرادجتماعية الثقافة الا

                                                             
  .43عبد الله حمد محمد الجساسي ، مرجع سابق ، ص  1
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دي إلى مكافأة كل فرد بما ، فالثقافة الفردية السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية تؤ في ثقافتها بعضها
قافة اليابانية تقدر القيم الجماعية فيتم ث، و الالفردي مع مخاطر الأمان الوظيفي تقدر الأداءف، يستحقه

ترى في الثقافة الصينية ، و مجموعات لتدريبهم و تحسين أدائهمإدماج العاملين الأقل مهارة ضمن 
 .1الأجور حقا مكتسبا بغض النظر عن كفاءة العاملين و هكذا

 2:المنظمة نفسها و تتمثل فيما يلي تنبع العوامل الداخلية من داخل :ـ العوامل الداخلية 2

، هاوافز التي تخصصها للعاملين لديفي نوع و حجم الح  تؤثر أهداف المؤسسة :أ ـ أهداف المؤسسة
 ا ما، لكن غالبى خفض التكاليف بما فيها الحوافزفإن كان هدفها مثلا تحقيق الأرباح فإنها تعمل عل

لضعف  المدى البعيد سببها ضعف أداء العاملينيؤدي هذا الأسلوب إلى ربح سريع و خسارة على 
ب ، و قد يكون هدفها جذالأداء فتربط الحوافز بالإنتاجية، و قد تهدف المنظمة إلى تحسين رضاهم

  .الكفاءات فترفع من معدل الحوافز لاستقطابهم
كانت كلما ف، لمنظمة أن يؤثر على نظام الحوافزيمكن لشكل الوظائف في ا :ب ـ وظائف المنظمة

ا ، و كلمعلى مخارجها و مواردها و وقتها كلما أمكن السيطرة الوظائف واضحة و محددة لمن يشغلها
 أمكن محاسبة شاغلها على أدائها و ربط ذلك بالحوافز المستحقة له.

ذب لتي تهتم فيها بج: مرحلة النمو امنظمة بثلاثة مراحل هي ةتمر أي :ج ـ دورة حياة المنظمة
إن  ، والعدالة في دفع الحوافزلتحقيق فيها ، و مرحلة النضج التي تسعى طريق الحوافزعن الكفاءات 

 بالأرباح إلىو العودة  الحوافز لتخفيض الكلفةها تعمل على تخفيض وصلت إلى مرحلة التدهور فإن
 مستواها.

 3:ى مستوى المنظمة بثلاثة عوامل هيكما و يرى البعض أن نظام الحوافز يتأثر عل

 ، ع الجهاز الإداري و تنظيمهـ نو  1

 ،يةو الثقاف ةم الاجتماعيتهـ نوع العاملين بالمنظمة و مدى تأهيلهم و مهاراتهم و تركيب 2

 و نوع النشاط الذي تمارسه و مردوده بالنسبة للاقتصاد الوطني. منظمةـ حجم ال 3
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 :و متطلبات نجاح نظام الحوافزثانيا ـ صعوبات 

و  ،منظمة على عاتقها ةتأخذه أيأكبر تحد قد يعتبر نجاح نظام الحوافز : الحوافزـ صعوبات نظام  1
 1:، نختصر أهمها فيما يليرضهتعتذلك لوجود الكثير من الصعوبات التي 

 راقبينتحتاج إلى مو  ،الحوافز المستحقة للعاملين ـ تحتاج كل مؤسسة إلى مراقبين لتتمكن من تقدير 1
 الحوافز على أداء العاملين و حساب نتائج ذلك على المنظمة.آخرين لقياس تأثير هذه 

 ـ تأثير الحوافز يقتصر على مدى حاجة العاملين لها لذلك فإن سد حاجتهم يضعف تحفيزها لهم. 2

س ، فالترقية في الأعمال التجارية و الصناعية ليس لها نفالمهن ـ يختلف أثر الحافز باختلاف 3
 عمال الإدراية.الأالترقية في الأهمية مثل 

 ل. التنافس غير المشروع بين العماـ تلغي الحوافز الفردية دور الجماعة  و قد يصل الأمر إلى  4

، فإن هناك صعوبات أخرى في كل القطاعاتو إن كانت هذه الصعوبات تخص كل المنظمات 
ما  و هو وط استحقاقهاينفرد بها قطاع الوظيفة العامة كانفراد السلطات العمومية بتحديد الحوافز و شر 

عامة ، و كذلك ابتعاد قطاع الوظيفة النة الضرورية للتماشي مع التغيراتعن المرو يجمدها و يبعدها 
عن  جزافيا بعيداو يكون تقديرها عن الأهداف الربحية مما يجعل ربط الحوافز بالإنتاج أمرا صعبا 

و تعود  ا في الأساس لرتابتها، و أيضا ضعف الحوافز و عجزها على أن تكون حافز الموضوعية
 .أي مجهودبذل دون الحاجة ل الموظفين على تقاضيها بصفة دورية

 :يلي لية لنجاح نظام الحوافز فيمانختصر أهم المتطلبات العم :ـ متطلبات نجاح نظام الحوافز 2

 .2مال البشري و اعتباره كأصول ينبغي حساب تكلفتها و العائد منهاالإدراك أهمية الرأس ـ 

نظم التحفيز وكيف يمكن : متى تستخدم ينبغي الإجابة على سؤالين و هما ـ لفعالية نظام التحفيز
 .3و على ضوء الإجابات تتخذ مختلف الاعتبارات العملية للزيادة من فعالية نظام الحوافز ،تنفيذها

بالصورة  الأساسية لأفرادهـ إدراك مفهوم التنمية على أنه زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات 
 .4المتاحةالموارد و في نفس الوقت ترشيدها بحسن توزيع  ،التي تكفل إشباعها

 

                                                             
  .47،  46 ص مد الكردي ، مرجع سابق ، صأح 1
،  2015،  4، العدد  3بعوني ليلى ، الاستثمار في رأس المال البشري و العائد من التعليم ، مجلة المؤسسة ، جامعة الجزائر  2

  .168ص 
  .444 ، مرجع سابق ، ص جاري ديسلر 3
  .179، ص  2015،  4، العدد  3مجلة المؤسسة ، جامعة الجزائر  بوعزازة أحلام ، الاتجاهات الجديدة لنهج التنمية البشرية ، 4
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 .1زيادة أجريةمجرد ربط الحوافز بالأداء و ليس اعتبارها ـ ينبغي 

 .2ينبغي أن يكون في ذات سلم المرتبات و ليس خارجه ـ الأجر الحافز

منظمة تصميمه ليناسب كل ينبغي حوافز من منظمة و تطبيقه على أخرى، بل ـ لا يمكن اقتباس نظام 
 .3أهدافها و استراتيجيتها و طبيعة العمل فيها و نوعية العاملين بها و حتى ميزانيتهاب

 4:هيو الحوافز عند تقرير ـ ينبغي مراعاة ثلاثة سياسات 

 و تعني تطبيق نفس القواعد المتعلقة بها على الجميع دون أي استثناء. :*سياسة التجانس

 : و تعني اختلاف الحوافز بحسب الكفاءات.*سياسة الاختلاف

 : و تعني إفراد الحوافز للمستحقين لها فحسب.*سياسة الفردية

دخال المرونة ا و إلعاملين قد لا تلائم بعضهم الآخر، لذلك وجب التنويع فيهـ المزايا التي تلائم بعض ا
 .5شباع رغباتهل ما يشاء منها لتلبية حاجاته و إعليها ليختار العام

 .6أن يحمل آفاقاو يجب ل مقاومتهم له و يزيد دفاعهم عنه، لتق ـ يجب أن يساهم العاملون في وضعه

 7:ام للحوافز وفقا لثلاثة جوانب هيـ يجب تصميم نظ

 *مزيج الفوائد )تعددها و تنوعها(.

 .)تناسبها مع عدد الموظفين و مع إمكانيات المنظمة( *مقدار الفوائد

  *درجة مرونتها )إمكانية تغييرها من حين لآخر(.

 8:ن الاعتبارات في نظام الحوافز هيـ ينبغي أيضا مراعاة مجموعة م

 مكافآت عادلة بحيث يشعر العاملون بأن النظام قائم على أسس موضوعية.أن تأتي في شكل *

  .بالأداء العامل هالعمل المستحق للحافز حتى يربطالقيام بمن وقت تقريب توقيت دفع الحوافز *

                                                             
، 4العدد  ، 3سسة ، جامعة الجزائر رياض عبد القادر ، سياسة الأجور و دورها في المحافظة على الموارد البشرية ، مجلة المؤ  1

  .207، ص  2015
  .335حماد محمد الشطا ، مرجع سابق ، ص  2
  .34الجساسي ، مرجع سابق ، ص عبد الله حمد محمد  3

4 Bernard Martory , op.cit , p 78. 
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  .296،  529، مرجع سابق ، ص ص  برنوطي سعاد نائف 6
  .249سهيلة محمد عباس ، مرجع سابق ، ص  7
  .135،  134محفوظ أحمد جودة ، مرجع سابق ، ص ص  8
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 *استخدام الحوافز المعنوية بجانب المادية و تعزيز الحوافز الجماعية لدعم روح الفريق.

 .1ليمكن استيعابه و ربطه بالأداءلنظام الحوافز أن يكون مفهوما  يجبـ 

التي تستطيع  لعاملين و تحديد قائمة الحوافزاتحديد حاجات باعتماد ممارسات إدارية ناضجة ـ 
 .2ما يحفزهامن العمال لكل فئة اعتماد نظرية التحفيز المناسبة مع مراعاة أن المنظمة توفيرها و 

 :الثا ـ مراحل تصميم نظام الحوافزث

 3:ةالتاليالتوصل إلى وضع نظام سليم للحوافز يتم بالمرور عبر المراحل  
هذا  و، منها وضع نظام الحوافزللمنظمة أهداف عديدة  :ديد هدف المنظمة من نظام الحوافزـ تح 1

ا ، كما و يجب تقسيم هذد يختلف بدوره من منظمة إلى أخرى، و لكن المهم أن يكون موجوداالهدف ق
لى إ مع مراعاة التسلسل العمودي و الأفقي وصولا ،أهداف جزئية بحسب الوحدات المختلفةالهدف إلى 

  .المساهمة الفردية
د عتماا، و قد يتم ن يمر بمرحلة تحديد معيار لدفعهالابد لنجاح نظام الحوافز أ :ـ دراسة الأداء 2

جمه ذي يجب تحديد نوعه و حهو معيار الأداء المنها إلا أن الأكثر موضوعية  ،العديد من المعايير
 .المقابلة له لاحتساب الحوافز

، و زالحواف لمنظمة انفاقه على نظامالذي تستطيع اتحديد المبلغ و ذلك ب :ـ اعتماد ميزانية للحوافز 3
بلغ يها مف: ميزانية ثابتة يتحدد من الميزانيات المعتمدة للحوافز يرى البعض ضرورة التفريق بين نوعين

ة يزانيم، و ميزانية الأجور و أهمية الحوافز معروف وفقا للخبرة السابقة للمنظمة و تبعا لحجمثابت و 
نصح يو ها، مئوية من لإنتاج لتكون الحوافز في شكل نسبمرنة متغيرة تحدد وفقا لأرقام الأرباح أو ا

ينما برية وظائف الإدا، فالميزانية الثابتة تصلح للنية التي تتلاءم مع طبيعة القطاعباتباع نوع الميزا
  .الأكثر مرونة الربحية تصلح الميزانية المرنة للأعمال

: تحديد هاأهميجب ترجمة نظام الحوافز في شكل إجراءات متسلسلة  :ـ وضع إجراءات النظام 4
  ، دراسة التظلمات و الشكاوى.افز، تحديد نوع الحو توقيت تقديم الحوافز، الأدوار

 المراحل إلا تطبيق النظام مع ضرورة صيانته و ادخال التعديلاتو لا يبق بعد اتباع هذه 
  .في الأوقات المناسبة المناسبة عليه
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 الفرع الثالث :
 الرضا الوظيفي نتاج النظام الناجح للحوافز

إن أهمية الأجور بشكل عام بما تتضمنه من حوافز تكمن في تحقيقها القيمة المضافة لأي 
، إذ يؤثر 2، فيتم ترشيدها و توجيهها للقضاء على الإضطرابات1الأجراءمنظمة بتأثيرها على سلوك 

، و هذا الشعور يترجم بدوره إلى أداء متميز و دافعية نظام المكافآت على مستوى شعور الفرد بالرضا
، و لكن الحقيقة أنه لا يمكن تقسيم الأفراد إلى 3ما يحقق المنفعة من هذه المكافآتو هو في العمل 

أو  ء، إنما هناك رضاناك رضاء تام أو انعدام رضاء تامراضين و أفراد غير راضين إذ ليس هأفراد 
، فترتفع درجة رضا الفرد كلما أمكنه تحقيق أكبر عدد من دام له بخصوص عوامل و ظروف معينةانع

، و من هذا المنطلق تتضح ضرورة التعرف على مفهوم الرضا الوظيفي و على 4الأهداف و العكس
 .هقياسكيفية يه و على علوامل المؤثرة الع

 :م الرضا الوظيفيأولا ـ  مفهو 

يعبر عن مشاعر هو ، و شغلت اهتمام الباحثينيعد الرضا الوظيفي من أكثر الظواهر التي 
يحصل عندما ، و هذا راغبا في القيام بأعبائها هتجعلفالسعادة التي تنتج عن تصور الفرد للوظيفة 

ذا الرضا شاملا لكل أوجه ، لذلك قد يكون هها تحقق القيم المهمة بالنسبة لهأن الوظيفة التي يؤدي يدرك
، كما يمكن أن يكون جزئيا أي يخص وجها واحدا أو أكثر من أوجه الوظيفة كالرضا عن الوظيفة

رة الرضا الوظيفي سريعة التغير لتعدد العوامل هظاو  .5غير ذلكعن الأجر أو عن الإشراف أو 
لدى موظفيها  هالتغير عناصرها في حد ذاتها مما يحتم على الإدارة مراقبة مدى توفر و المؤثرة فيها 
، التسرب الوظيفيهي ، ذلك أن انعدام الرضا الوظيفي يؤدي إلى الظاهرة المعاكسة له و بشكل مستمر

باختلاف مشاعرهم النفسية الكامنة و باختلاف انعكاسها على  و يتفاوت الأفراد في درجة الرضا
 .6سلوكهم الخارجي

متغيرة من حيث العوامل المؤثرة فيها و النتائج  ظاهرة سيكولوجيةلكونه الرضا الوظيفي و 
 التعاريف:لكننا نذكر بعض . و 7المتوقعة منها فقد يكون من الصعب إيجاد تعريف شامل له

                                                             
1 Jean-Marie Preetti , op.cit , p 259. 
2 Bernard Martory , op.cit , p 48. 
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اع عادة عن طريق ، و يحقق هذا الإشبة إشباع حاجات الفرد نتيجة العملهو درجـ "الرضا عن العمل 
 .1، الإعتراف بواسطة الآخرين"الأجر، ظروف العمل، طبيعة الإشراف، طبيعة العمل نفسه

التي يحصل عليها العامل من عمله في المؤسسة و ما تحقق له ـ "الرضا الوظيفي يتحدد بتأثير العوائد 
 .2"كذا إدراكه لعدالة هذه العوائدمن إشباعات و 

شباع معينة تحدث له التي يصل إليها الموظف عند درجة إ ـ "هو الحالة النفسية أو الانفعالية السارة
 .3جراء تعرضه لمجموعة من العوامل النفسية ، الاجتماعية ، المهنية ، و المادية"

و قد يتطور الرضا الوظيفي نتيجة الوصول إلى الإشباع الكامل للرغبات ليتحول إلى مفهوم 
تم تعريفه بأنه :"الثقة التي يتمتع بها الذي أعمق و أكثر تأثيرا على أداء العاملين و هو الأمن الوظيفي 

 : "أنماطأو هو .4عات"العاملون أثناء تأدية مهام أعمالهم و التي تعبر عما تحققه لهم الوظيفة من إشبا
، و يضفي إيجابي يخفف من ضغوط العمل عليهمبشكل العاملون و متغيرات سلوكية يتفاعل معها 

 .5مزيدا من الثقة و الهدوء أثناء تأدية مهام و واجبات أعمالهم"
 :عوامل المؤثرة على الرضا الوظيفيثانيا ـ ال

 و يمكن تقسيم هذه العوامل بما ،الرضا الوظيفيالمؤثرة على العوامل أهم ها باختلاف تعد الحوافز
، و كل قسم منها ، و عوامل معنوية: عوامل شخصية، عوامل ماديةفيها الحوافز إلى ثلاثة أقسام هي

 6:نحاول اختصارها جميعها فيما يليو  ،ينقسم بدوره إلى تقسيمات أخرى
 :و تتمثل في: ـ العوامل الشخصية 1

ما  ن خلالمكما معرفيا يبني به شخصيته إن الفرد يشكل لنفسه  :الداخلية الخاصة بالفرد أ ـ العوامل
ذه هو كلما حقق  ،لوظيفة التي يتقلدهااب هو يسعى بعد ذلك لبلوغ أهداف ،يتعلمه في شتى المجالات

 :ك عوامله الذاتية التي نذكر منهاو يساعده في ذل ،كلما رضي أكثر عن عمله الأهداف

                                                             
لى اتحاد عالمسببة للرضا الوظيفي على رغبة العاملين في الاستمرار بالعمل )حالة دراسية مروان أحمد حويحي ، أثر العوامل  1

،  2008لجان العمل الصحي في قطاع غزة( ، رسالة ماجستير في إدارة الأعمال ، الجامعة الإسلامية غزة ، فلسطين ، مايو 
  .9ص 

  .47عزيون زهية ، مرجع سابق ، ص  2
  .13، ص  مرجع سابقسالم عواد الشمري ،  3
جهة و عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الفاضل ، تخطيط و تنمية المسار الوظيفي و انعكاساته على الأمن الوظيفي من  4

،  2011 ودية ،نظر العاملين في وزارة التربية و التعليم ، رسالة ماجستير في العلوم الإدارية ، الرياض ، المملكة العربية السع
  .46ص 

  .46، ص المرجع نفسه  5
  .و ما بعدها 63عزيون زهية ، مرجع سابق ، ص  6
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  .الرضا يزداد في مرحلة الشباب و الكهولة و ينخفض في مرحلة الشيخوخة :*السن

 .أثبتت الدراسات أن الرضا الوظيفي يتوفر لدى الإناث بصفة أعلى من الذكور :*الجنس

  .كلما كان تعليم العامل عاليا كلما كان أقل رضا عن الوظيفة :*المستوى التعليمي

  .دالعامل الجديرضا من  أكبر هرضا و عن ما تحققه له يجعلى الوظيفة تعود الفرد عل :*الأقدمية

ين ، و هي مختلفة بالعامل توجه سلوكو هي معتقدات مستمدة من ثقافة المجتمع  :*القيم الشخصية
  .، فمنها ما يؤدي إلى الرضا و منها ما يؤدي إلى عدم الرضاو في الفرد نفسه الأفراد

  و العكس. تأثير على الآخرين و التوافق معهمقوية يمكنها الالشخصية ال :*الشخصية

 الوظيفي.العمل فيصل إلى الرضا  العامل المتمكن يمكنه تحقيق أهدافه من خلال :*قدرات الفرد

 :من أهمها نذكر وب ـ العوامل الخاصة بمحتوى العمل: 

 .حققت الرضاكلما و تناسبت مع قدرات الفرد  كلما تنوعت مهام العمل :*درجة تنوع مهام العمل

  .يهف يتعلق الأمر بتكيف الفرد مع محيط عمله و حريته :ة السيطرة الذاتية المتاحة للفرددرج*

 .ة نشاطهوليزداد رضا الفرد كلما شعر بأنه مستخدم لقدراته في مزا :*استخدام الفرد لقدراته

  .الرضاو يزيد عن مستوى طموحه يحقق له أداء يعادل لأتحقيق الفرد  :*مستوى الطموح

لأداء و ل وي لهع الذي يحققه العامل كدافع قانعكاسا لمقدرا الإشبا بأنواعها تشكل :ـ العوامل المادية 2
يتحقق الرضا من بكل إضافاته، و تشمل الأجر لأنها ، و لا داعي هنا للتفصيل الإحساس بالرضا

 ها و عدالتها و درجة اشباعها.نوعخلالها بحسب حجمها و ت
وا جنشئ له مع مختلف الأفراد الآخرين بالمؤسسة ت العلاقة التي يكونها الفرد :المعنويةـ العوامل  3

افع د، و الإشراف أيضا أدائهاجتماعيا يسهل عملية الاتصال و يرفع روحه المعنوية و يؤثر ذلك على 
 :تتمثل العوامل المعنوية فيما يليلذلك ، الأداء و الشعور بالرضاو للإرتياح  معنوي

 تجانس الأعضاء و الاتصالات و سلوك المشرفين.تشمل  :متعلقة بعلاقة العملالعوامل الأ ـ 

 هدوء،ت العمل و أوقات الراحة، الإضاءة، الو تتعلق بساعا :ـ العوامل المتعلقة بظروف العمل ب
 .ها ظروف تحقق الرضا لدى العاملين، و كلالمناخ المناسب

معنوية ينعكس سلبا على رضاه عن العمل و أو ن عدم تقدير إنجازات العامل بحوافز مادية إ
 . فعلى الإدراة تفهم1لإضرابات مكانا لافتكاك الحقوق و المطالبلإنجازه له باتقان و تفان مما يجعل 

                                                             
  .281بوكرش بسمة ، مرجع سابق ، ص  1
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تتنوع بحسب مل المذكورة إلى أن العواكما نشير  .1الأمن الوظيفيو احتياجات العامل لتوفير الرضا 
، ة أكثر منها في القطاع الاقتصادي، فالعوامل المعنوية متواجدة في قطاع الوظيفة العموميالقطاعات

و  ، إلا أنهلق نوعا من التوازن بين القطاعاتالأمر الذي قد يخ ،العوامل الماديةو العكس فيما يخص 
، فإن التوازن للعمل و رضاهم عنه دافعية العامليننظرا لكون العوامل المادية هي أكثر تأثيرا على 

خاصة مع بداية دعم القطاع الاقتصادي  ،الذي نتحدث عنه يبقى افتراضيا بعيدا عن الواقع الملموس
 للحوافز المعنوية بتأثير الاتفاقيات الجماعية و التشريع العمالي.

  :ثالثا ـ قياس الرضا الوظيفي

منظمة بما فيها سياسة الأجور و الإن قياس الرضا الوظيفي ضروري لتقييم فعالية سياسات 
على تقديم  ة هذه الأساليب، إلا أن قدر نظمات لقياسه العديد من الأساليب، و قد استخدمت المالحوافز

يصعب  نفسيةاملين عملية صعبة لتعلقها بمشاعر ، فعملية قياس رضا العاصرةبيانات دقيقة تعتبر ق
لا يعني استحالة فإن ذلك  ،أمرا مستحيلاالدقيق ، لكن و إن كان قياسها التعرف عليها فكيف بقياسها

، و أول من نبه إلى ذلك هو "ثرستون" الذي قال بأنه لا يستحيل قياس أية ظاهرة القياس التقريبي لها
 .2طالما أنها توجه بمقادير

   :ـ مراحل قياس الرضا الوظيفي 1

لمنظمات باعتماد عملية قياس الرضا الوظيفي بالمسح الوظيفي الذي تقوم به مختلف او تسمى 
 3:الخطوات التالية

  .أ ـ تحديد الأهداف

  .ب ـ إلتزام و مساندة الإدارة العليا

  .ـ الإعداد و التطبيق ج

  المعلومات. تحليلد ـ 

 باطلاع الجميع على ما تم التوصل إليه.ه ـ التغذية العكسية 

 المتابعة. وـ
 

                                                             
  .86بن منصور رفيقة ، مرجع سابق ، ص  1
  .155،  154أحمد صقر عاشور ، مرجع سابق ، ص ص  2
  .59،  58بسيوني محمد البرادعي ، مرجع سابق ، ص ص  3
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  :اييس الرضا الوظيفيـ أنواع مق 2

عملية  ، و لأنهأهمية يطرح بشأن الطريقة الأنسب لقياس الرضا الوظيفيإن السؤال الأكثر 
و حتى سؤال العمال بشكل مباشر قد لا يقدم لنا النتائج  صعبة فلا يمكن أن تتم بمجرد الملاحظة،

، و حتى لو أرادوا الإفصاح فالموقف قد عن مشاعرهم لعدة أسباب لعدم الإفصاح ونيميلإذ  ،المرجوة
بعض المقاييس ء جهودا لابتكار لماو لذلك بذل الع ،يجعلهم عاجزين عن التعبيريكون معقدا بشكل 

في درجة الدقة و صدق و شمول إلا أنها مختلفة فيما بينها  ،1فر فيها الثبات و الصدقالتي يتو 
المستخدمة في الحاضر في نوعين من  ، و يمكن حصر الأساليب2هال نوع منالبيانات التي يتيحها ك

 3:ضوعية و أخرى ذاتية وفقا لما يليالمقاييس هي مقاييس مو 
س دات قيافرد باستخدام وحبواسطة الآثار السلوكية لل الوظيفي تقيس الرضا :أ ـ المقاييس الموضوعية

 :نذكر منها، موضوعية
لا لذلك، و  يعني التغيب عدم حضور العامل إلى مكان العمل في الوقت المخصص :ـ معدل الغياب

، و ائهأ العامل إليه كتعبير عن استييلجالذي الرضا عدم بحالة المرتبط نتحدث عن التغيب المبرر بل 
التساؤل عن أسباب عدم و طرحت هو ما توصلت إليه إحدى الدراسات التي تناولت موضوع الحضور 

 الرضا ، لكن و أيا كانت الإجابة فإن حالة انعدامذلك العامل ذاته أم ظروف العمل ؟هل مرد ، فالرضا
  و لذلك يستخدم التغيب كمقياس للرضا. لا يمكن أن تنشأ من العدم

حلال ملين للخدمة و إعن ترك بعض العا يقصد بدوران العمل الحركة الناتجة :ـ معدل دوران العمل
د نقصلا ، و المنظمة الحركة تعكس مدى استقرار أو عدم استقرار العاملين في، و هذه آخرين محلهم
جعل مما ي ،الذي يحدث دون حاجة حقيقية له بل نتيجة لانعدام الرضا الاعتيادي بل ذلك دوران العمل

  أيا كان سبب ذلك. دوران العمل مؤشرا للدلالة على توفر الرضا أو انعدامه
 سببهاتيتم احتساب معدلات الإصابات و الأمراض المهنية التي  :مهنيةـ معدل الأمن و السلامة ال

 انعكاسا لحالة الرضا أو انعدامه لدى العاملين.أو انخفاضها  هافيكون ارتفاع ،ظروف العمل
 واملين يعتمد هذا النوع من المقاييس على تحصيل المعلومات مباشرة من الع :ب ـ المقاييس الذاتية

 لعاملينلاستمارة تتضمن أسئلة يتم توجيهها و هو  ،ذلك باستخدام العديد من الوسائل أبرزها الإستبيان
حديد هو عن طريقة تالسؤال المهم هنا و ، المقابلة المباشرةكذلك و ، عن العمللتقرير درجة رضاهم 

 :هما ابتكر الباحثون طريقتين رئيسيتين لذلكقد ، و محتوى الأسئلة
                                                             

  .26 حويحي ، مرجع سابق ، صمروان أحمد  1
  .154أحمد صقر عاشور ، مرجع سابق ، ص  2
  .122ـ  115 ص عزيون زهية ، مرجع سابق ، ص 3
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له خلامن  يمكن للحاجات اعام اتقسيمتتبع قائمة الأسئلة وفقا لهذه الطريقة  :ـ طريقة تقسيم الحاجات
  .الحصول على معلومات من الفرد عن ما يتيحه له العمل من إشباع لهذه الحاجات

منظمة و حها  التقسيما للحوافز التي تتيوفقا لهذه الطريقة تتبع قائمة الأسئلة  :يقة تقسيم الحوافزـ طر 
 التي تمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في الرضا.

سياسة لتقريبية فإنها تسمح بالمراجعة المستمرة حتى لو كانت و و أيا كانت الطريقة المستخدمة 
  .دائما مراجعة هذه السياسة الحوافز من خلال فحص مدى رضا العاملين عنها ليتسنى

 :المطلب الثالث
 )قياس الأداء( ترشيد الحوافز بربطها بالأداء

ي فعلى تحسين الأداء و زيادة المردود  أنواعها و جدت لتشجيع العمال و الموظفينبالحوافز 
مة مه، هذا الربط هو لغاية نظام تقييم الأداءبما ربطت الدراسات نظام التحفيز للذلك لطا العمل،

في  منها فا وجب إنفاقها في مكانها المناسب لتعود بالفائدةالحوافز باعتبارها تكالي متمثلة في ترشيد
شري ر الببالعنص، إلا أن تقييم الأداء كنظام مرتبط مين الموارد البشرية و استثمارهاإطار ما يسمى بتث

س الأول يسهل قيافلا ، ر أيضالتقييم من البش، فالمقيم من البشر و القائم باليس بالأمر السهل
ق ن الطر م، و لذلك تم اعتماد العديد يسهل التغلب على أهوائه و نزعاته، و لا الثاني سلوكاته و أدائه

، و إن كانت هذه الصعوبة تخص كل تحققالتي لم و لن ت لتقييم الأداء طمعا في موضوعيتها
 اءو أد، كونه قطاع لا إنتاج فيه و لا ربحقطاع الوظيفة العمومية في القطاعات إلا أنها تتضاعف 

، شيدالحوافز في هذا القطاع دون تر ، و مع ذلك فإنه لا يمكن ترك مقياس لا يمكن قياسه بأيموظفيه 
 :ل ذلك في الفروع الثلاثة التاليةو نحاول الإحاطة بك

 : تقييم أداء العاملين )نظام ضروري و معقد(.ـ الفرع الأول

 ق تقييم الأداء و ضرورة ملاءمتها لقطاع النشاط.: طر ـ الفرع الثاني

 : تقييم الأداء في الوظيفة العامة )صعوبة مضاعفة(.ـ الفرع الثالث

 : الفرع الأول
 تقييم أداء العاملين )نظام ضروري و معقد(

ليس هناك  و بالمفهوم المخالف ،يرى "جون فيشر" أنه ليس ثمة حافز دون الاعتراف بالتميز
، ية للحافز أثناء منحه للعاملينا، ففي الحالة الأولى تضيع المنظمة فرصة الدعتميز دون تقديم للحافز

و في الحالة الثانية لا يكون منطقيا الإعتراف بالأداء الجيد دون مكافأته و إلا فإن العاملين سينظرون 
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أن تكون وطيدة بين الأجور و الأداء لتنعكس  ، لذلك فالعلاقة ينبغي1إلى العملية على أنها زهيدة الثمن
متناسبة مع  حوافزلذلك يعد وضع سياسة لل ،هذه العلاقة على النتائج المتوقع تحقيقها من الأفراد

يؤدي إلى انخفاض قدرة الأجور على س، أما العكس فإنه لأداء من أهم عوامل نجاح الإدارةمستوى ا
ين الرضا عن هذه الأجور و ، و العلاقة وطيدة أكثر ب2خطيرةنتائج  تحفيز الأفراد الأمر الذي يرتب

، و قد أكد فسه عنه إلا من خلال أدائه للعمل، ذلك أن الرضا لا يظهر و لو أفصح العامل نالأداء
حتى أنه أصبح يستعمل حاليا ، 3أن انخفاض الرضا يؤدي إلى نتائج سلبية نلمسها في الأداء الباحثون

لوضع قيمة للعاملين  البشرية" بمسمى "قياس رأس المال البشري" و ذلك محاولة "محاسبة الموارد مفهوم
، و لكن يبقى من الصعب قياس رأس المال البشري مقارنة برأس توفيق بين التكلفة و العائد منهملل

، و تقييم 5، و لذلك فإن الحافز يسمى ب "أجر الأداء"4المال المادي لانعدام أي مقياس رقمي لذلك
المعتمد كأساس  ميعاتقه المؤهل العل على يأخذ لا الذيالمرتب ء هو الذي يسمح بتفريد لأداا

، و لكن لا 6أداء الموظف أو العامل الذي تقلد الوظيفةيعتد فقط ب، بل و لا أي أساس آخرللتصنيف 
نتاج المهارات هي مع ذلك تبقى ، 7يمكن تصور وجود لهذا المرتب الفردي دون وسيلة تقييم الأداء

لذلك فتقييم هذه المهارات  ،الأفراد و صفاتهم و جهودهم فهي شخصية للغاية و مصدر للرضا الفردي
 ، و هنا تكمن الصعوبة و التعقيد.8الممتلك لها لا يمكن أن يتم بمعزل عن تقييم الإنسان

ة منظم، و لا غنى لأية د رغم ضرورته و ضروري رغم تعقيدهنظام معق إذن فنظام تقييم الأداء
وم اول أولا مفهننتالحصول على فوائدها، و  عنه إذا أرادت ترشيد نفقاتها المدفوعة في شكل حوافز

أهم  ، ثم نقف عند الصعوبات التي تعترضه ورف على أهم العوامل المتحكمة فيه، ثم نتعتقييم الأداء
 المتطلبات العملية لتجاوزها.

 
 
 
 

                                                             
  .28عبد الله حمد محمد الجساسي ، مرجع سابق ، ص  1
  .11سومر أديب ناصر ، مرجع سابق ، ص  2
  .21مروان أحمد حويحي ، مرجع سابق ، ص  3
  .170سابق ، ص بعوني ليلى ، مرجع  4

5 Jean-Marie Preetti , op.cit , p 319. 
6 Ibid , p 334. 
7 Bernard Martory , op.cit , p 60. 

  .95مارجريت ديل و بول إيلز ، مرجع سابق ، ص  8
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 أولا ـ مفهوم تقييم الأداء:

   :تقييم الأداءـ تعريف  1

، أما الأداء فهو مصدر الفعل 1، و قيم الأمر بمعنى قدر قيمتهالتقييم هو مصدر للفعل قيم :لغةـ 
قيمة العمل الكلمتين يكون التعريف اللغوي له هو تقدير  عو بجم ،2، و أدى الشيء بمعنى قام بهأدى

 .من قبل العامل المقدم

 3:لفقه بخصوصه إلى أربع اتجاهات هيفقد انقسم ا  له أما التعريف الإصطلاحي ـ 
 يسجل بها المشرف حكمه على أداء موظف ما لعمله. تتم بشكل دوريطريقة هو  ـ الإتجاه الأول:

 في العمل. موظفطريقة موضوعية لتحليل سلوك الهو  الثاني: ـ الإتجاه

فترة خلال  بصفة دورية وو يتم كفاءة الموظف  تقييممن خلاله الإجراء الذي يتم هو  ـ الإتجاه الثالث:
 هي السنة التي تسبق مباشرة وضع التقرير.غالبا زمنية معينة 

لاحيته صو علاقاته الوظيفية و تقدير مدى سلوكه تقييم أداء الموظف للعمل و هو  ـ الإتجاه الرابع:
 على.الأمستوى الوظائف ذات الللقيام بأعمال 

 لذلك يكون ،دون غيرهاعلى جوانب معينة  كل اتجاه تركيزلالنقائص من لم يخلو أي اتجاه  و
رية : "العملية الدو فنقول أنهله الأنسب هو الجمع بين جميع الإتجاهات للخروج بتعريف جامع مانع 

لوكه سالتي يقوم بها المشرف أو غيره ممن تمنح لهم صلاحية القيام به لتحليل أداء الموظف للعمل و 
 تقلد وظائف ذات مستوى أعلى و ذلك خلالعلى ظيفية في العمل و تقدير مدى قدرته و علاقاته الو 

 فترة زمنية معينة و تنتهي العملية بإعداد تقرير".

بالقول أن التقييم يوحي بإمكانية  ،هذا و يرى البعض أن هناك فرقا بين تقييم الأداء و تقديره
لفرد لذلك يبقى أما التقدير فهو يفترض أنه من الصعب إعطاء رقم محدد لأداء ا ،إعطاء قيمة محددة
، كما و يخلط 4، إلا أن مصطلح تقييم الأداء هو المستخدم في اللغة العربيةالأمر مجرد تقدير

إلا أن الحقيقة هو كون التقويم  ،نهما مرادفينو الكثيرون بين مصطلح تقييم و مصطلح تقويم و يعتبر 

                                                             
1 www.maajim.com 

ر ، ، مص الجامعي ، الإسكندريةمحمد محمود الشحات ، أحكام و طرق تقارير الكفاية السنوية للموظف العام ، دار الفكر  2
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  .10 ـ 8، ص ص المرجع نفسه   3
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، و هو 1تعديله و تصحيحه بعد الحكم عليهن التقييم فهو يشمل إضافة إلى بيان قيمة الشيء أوسع م
 .2ما يسمح بتعزيز نقاط القوة و معالجة نقاط الضعف

ا المنظمة للعديد من يخص تقييم الأداء كعملية تقوم به و تجدر الإشارة إلى أن التعريف المقدم
، تحديد التأديب، تعريف العاملين بمسؤولياتهم ،التدريب، الترقية، النقل 3:و المتمثلة فيالإستخدامات 

نركز على الاستخدام الأخير لارتباطه و ، تحديد مبالغ المكافآت و الحوافز. مدى فعالية نظام التوظيف
بالأجر الحافز في إطار ما يسمى بنظام الدفع على أساس الأداء الذي يعتمد أساسا على درجة 

نعرف تقييم الأداء في هذا الاستخدام على أنه "عملية تقوم بها و . 4عامل في الأداء الوظيفيمساهمة ال
مته في نتائج المنظمة و كذا هالمنظمة لتقدير مدى قدرة الفرد على القيام بالعمل المنوط به و مدى مسا

 مع زملائه لتحديد المكافأة المستحقة له لقاء ذلك".حسن تعامله مدى حسن سلوكه و 

  :لفية التاريخية لتقييم الأداءـ الخ 2

و بتطور  ،تقييم ما يدور حولهالذي فطر على نشأ منذ خلق الإنسان  تقييميرى البعض أن ال
الرومانية الحضارة و  عونيةرة بلاد الرافدين و الحضارة الفر كحضا هالحضارات القديمة توسع استخدام

، ثم ركزت عليه الإدارة العلمية كأسلوب علمي في الأقاليمالإدارة العامة و تسيير و ذلك في مجال 
ثم مدرسة العلاقات الإنسانية التي دعت إلى ضرورة المزج بين المعايير الموضوعية و  ،الإدارة

يم و ثم ظهرت العديد من المصطلحات للتعبير عن هذه العملية كالتقي ،السلوكية عند تقييم الأداء
، و السبب في تعدد المصطلحات هو الترجمة الحرفية من اللغة الأجنبية التقويم و التقدير و القياس

ذي طبقه إلا أن البعض ينسب نظام تقييم الأداء إلى "روبيرت أوين" في اسكتلندا ال .5إلى اللغة العربية
تشكل في و قد ، 1842ذلك الكونغرس الأمريكي عام  ، و اعتمده بعدفي مصانعه الخاصة بالقطن

ينسبه البعض الآخر إلى كل من و ، كما مستودعات الأمريكيةفي الللتقييم ل نظام سنوي هذا البلد أو 
"بيتر دوكر" بنظريته الإدارة بالأهداف و "دوغلاس ماك جريجور" حول الجانب الإنساني للمنظمة و 

 .6نظام تقييم الأداء

                                                             
1 www.alukh.net 

 2 خالد عبد الرحيم الهيتي ، مرجع سابق ، ص 198. 
  .381ـ  379، مرجع سابق ، ص ص برنوطي سعاد نائف  3
  .241ص  سهيلة محمد عباس ، مرجع سابق ، 4
  .198ـ  196خالد عبد الرحيم الهيتي ، مرجع سابق ، ص ص  5
افعات رف و الر هروم عز الدين ، واقع تسيير الأداء الوظيفي للمورد البشري في المؤسسة الإقتصادية )دراسة ميدانية بمركز المجا 6
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 تقييم إليه من نظام نتميتحاليا لا تكاد تخلو أية منظمة أيا كان نوع نشاطها أو القطاع الذي 
 ز.التحفيأبرزها مجال و الأداء نظرا لأهميته الكبيرة و أهدافه المتعددة و استخداماته الكثيرة 

  :ـ الأبعاد الثلاثة للأداء 3

 1بين الحوافز و الأداء وجد نموذجان أساسيان: في إطار الربط
 موظفإذا كان الف يفترض أن الأجر يدفع للعامل بالتناسب مع جودة أدائه للمهام :ـ النموذج الأول

 لة.للآأن يكون أجره مساويا لأفضل مشغل من و أفضل كناس للأرضيات فلا يوجد مانع همثلا 
آت ح مكافيقبل مبدأ الجدارة و يعدله بعامل "المساهمة" فيتم احتساب أوزان لترجي: ـ النموذج الثاني

 اهمة مسمياتهم الوظيفية في ربحية المؤسسة مساهمة فعلية.على أساس مدى مس الأفراد

هو أي النموذجين أولى بالتطبيق؟، و قد أجاب الباحثون بضرورة  و السؤال المطروح هنا
 2:مزجهما مبتكرين ثلاثة أبعاد للأداء هي

  قت معين.و المبذولة في  العقليةر الطاقة الجسمانية أو امقدأي  :ـ كمية الجهد المبذول في العمل 1

 أي درجة مطابقة الجهد المبذول لمواصفات معينة. :ـ نوعية الجهد المبذول في العمل 2

 و يقصد به الأسلوب أو الطريقة التي يبذل بها الجهد في العمل. :ـ نمط الأداء 3

أن  ،أن تكون قابلة للقياس 3:ثلاثة خصائص هيو كل الأبعاد المذكورة يجب أن تتوافر فيها 
 أن تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف المنظمة.و ، تكون خاضعة لسيطرة الفرد

 :العوامل المؤثرة في تقييم الأداءثانيا ـ 

، أم و نوعية و نمط أداء العامل فحسب : هل يتحدد الأداء بكميةدائما ما يطرح السؤال التالي
إلى تقودنا  ، و الإجابة عن هذا التساؤلالأداء و بالتالي في تقييمه؟أن هناك أمورا أخرى تؤثر في هذا 

أداء الفرد، فالكثير يعتقد بضرورة ربط الفعالية تقييم التعرف على أهم العوامل الممكن تأثيرها في 
، إلا أن هذه العوامل متغيرة بين الموظفين و عند تساوي العوامل الأخرىيكون كن ذلك و ل ،بالأجر

 4:فيما يلي هاأبرز تمثل ي

 ـ التشريعات و الأنظمة التي تتناول موضوع تقييم الأداء بصورة جامدة. 1
                                                             

و  ندي و جيمس آل فار ، ترجمة ربحي محمد الحسن ، مراجعة صافي إمام موسى ، قياس أداء العمل )الأساليبلا فرانك جي 1
  .287، ص  1983النظرية و التطبيقات( ، إدارة البحوث ، المملكة العربية السعودية ، 
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 ،ىخر الأأو مؤسسات معينة دون  ،ـ الاتفاقيات الجماعية المبرمة على مستويات معينة دون الأخرى 2
 ت أداء معينة.لاو التي يتم الاتفاق فيها على طريقة قياس معينة أو معد

و م ت الجماعية المبرمة بصفة عامة و شاملة لكل فئات العمال باختلاف قطاعات نشاطهـ الاتفاقيا 3
 تجعل التفرقة بينهم على أساس الأداء أمرا غير ممكن.التي 

 و  لـ الإنجازات الفردية غالبا ما تكون صعبة أو مستحيلة القياس و ذلك نظرا لتداخل مهام العم 4
 ازدياد الاعتماد على الآلة و غيرها من العوامل المرتبطة ببنية العمل و طريقة أدائه.

  .لذلك فهي تشكل قيدا على المكافآت ،للمؤسسات متباينة فيما بينهاـ الموارد الاقتصادية  5

سلبي و يجابي أو إـ كذلك العوامل التي تكون الإدارة مسؤولة عنها و التي تؤثر في أداء الفرد بشكل  6
 1:نذكر منها

 : مدى جودتها و حداثتها و كفاءة نظام الصيانة الخاص بها.و المعدات *الأجهزة

 : مدى توفرها.الضرورية للعمل *المواد

 : و الذين يرتبط عملهم بعمل الخاضع للتقييم.*العاملون الزملاء

 : مدى سرعة أو تأخر وصولها إلى علم العامل.*توجيهات و أوامر العمل

 : بتقليص أو زيادة الإنتاج.*تغيير المنظمة لخططها

 : و التي تكون الإدارة مسؤولة عن توفيرها للعامل.*المهارات و المعارف التدريبية

 يم هذاو أيا كان المسؤول عنها تؤثر على أداء العامل لعمله و على تقي كل العوامل المذكورةو 
 خذهاألذلك ينبغي  ،وبة في التقييم و في دفع الحوافزبالمساواة المطل هاالأداء مما يؤدي إلى إخلال

 .بعين الاعتبار في عملية التقييم
 تقييم الأداء و متطلباتها :عملية ثالثا ـ صعوبات 

محاولة التي ينبغي  و ذلك راجع إلى جملة من الصعوبات ،معقدهو نظام نظام تقييم الأداء 
جازه لإن تقييم الأداءالتي يحتاجها نظام و كذلك التعرف على أهم المتطلبات  إيجاد حلول لتجاوزها،

  بكفاءة و فعالية.
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  :صعوبات عملية تقييم الأداء ـ  1

، لذلك لا يمكن إبعاده بشكل تام نسان سواءا كان رئيسا أو مرؤوسايتعلق نظام تقييم الأداء بالإ
تكون ناتجة إما عن القائم بالتقييم التي ، و موضوعيثرات التي تجعل الحكم غير عن الأخطاء و المؤ 

وبات عملية التقييم وفقا لما ، لذلك سنقسم صع1أو عن نظام التقييم نفسه أو عن الإدارة المسؤولة عنه
 2:يلي

 :عوبات المتعلقة بالقائم بالتقييمأ ـ الص

 اطئاخو دون شعور منه حكما  يمنح الخاضع للتقييمقد بالتقييم  الذي يقومإن  :ـ الإنطباع الشخصي
طه عليه من خلال انضبا كالحكم ،مبنيا على معرفته السابقة بإحدى نواحي القوة و الضعف في أدائه

 تقديرا سلبيا أو إيجابيا.إعطاءه و  أدائه ككلم هذا الحكم على يعمت، ثم في الدوام
اء إلى إعط ونلمقيمين يميل، فبعض اية المقيم تؤثر في عملية التقييمشخص :ـ التساهل و التشدد

 داواتالعلرضاهم و ابتعادا عن  تقديرات عالية للجميع دون مراعاة الفروقات في المهارات بينهم كسبا
 منهما المتشددة أو اعتقاد و ذلك لطبيعتهم، و يميل البعض الآخر لتقديم تقديرات ضعيفة للجميع معهم

  .الحالتين  تقع أخطاء تقييمية، و في كلا التشدد يزيد من انضباط العاملين أن

 ت في اختلافالايتجه بعض المقيمين إلى إعطاء تقديرات متوسطة للجميع رغم  :ـ الإتجاه نحو الوسط
  .عمليةالعدم اهتمام المقيم بل، أو وفر المعلومات الكافية عن أدائهم، و ذلك لعدم تأدائهم

سباب ل لأب ،داءالألعاملين دون البقية لأسباب لا علاقة لها ب يتمثل في ميل المقيم :ـ التحيز الشخصي
  .العمليةفي مما يؤدي إلى انحيازه  ،شخصية أو اجتماعية أو نفسية كعلاقات الصداقة

اشرة ابقة مبتأثر معد التقرير بتصرفات و سلوك و أداء العاملين في الفترة الأخيرة السقد ي :ـ الحداثة
 ديرات عالية أو منخفضة بناءا عليها فقط مع إهمال الفترات السابقة.منح تقفيلعملية التقييم 

إنه فإن كان الغرض من التقييم مثلا هو تحسين أداء الموظف  :ـ اختلاف التقدير باختلاف الغرض
  .كان الترقية فيميل لمنحه تقديرا عالياو إن ، لالحاقه بدورات تدريبيةيمنحه تقديرا متشددا 

تينيا و عملا رو أعلى أنها مجرد تأدية لواجب القيام بالعملية أي  :الرؤساء بإعداد التقييمم اهتمام ـ عد
  .، و يزداد هذا المشكل تفاقما عندما تقل التوعيةاتحري الدقة و الموضوعية فيهفلا يتم 
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 :الصعوبات المتعلقة بنظام التقييمـ  ب

بة غم صعو ر  ة الأداء الفعلي بالأداء المطلوبلمقارن ضروريةفهي  :ـ انعدام معدلات و معايير الأداء
، و يكون الأمر جيدا إذا شارك العمال في في ذلك استعمالها تحري الدقةعند و يجب ، وضعها
يستحيل ذلك على و حتى لا في حدود معقولة حتى لا يبلغها الجميع  كما يجب أن تكون  ،وضعها
 الجميع.

ا تعممه بعض الدول تقر طريقة للتقييم و :جميع الوظائفتقييم لا تتناسب مع ـ استخدام طريقة لل
  .على كل الإدارات و الأجهزة دون مراعاة منها لاختلاف الوظائف في مستواها و طبيعتها

و  ام بتعبئتها و إتقان ذلكواضحة تشجع على القيإن وجود نماذج  :ج التقييمماذـ عدم كفاءة ن
يف عن عدم تضمنها لإرشادات أو تعار  كفاءة النماذج ناتجاالسبب في عدم ، و غالبا ما يكون العكس

 أو لعناصر التقييم أو استخدام عبارات غامضة فيها أو استخدام نماذج لجميع الوظائف.
لآخر ة و بعضها ابعض المنظمات تأخذ بالسرية المطلق :جاه نحو السرية في نتائج التقييمـ الإت

 الهدف من التقييم و هو تحسين و تطوير الأداء. ، و هذه السرية لا تحققبالسرية النسبية

ى العمل لمعرفة ما يجب عل متطلباتالأوصاف الوظيفية تظهر  :ـ عدم توافر الأوصاف الوظيفية
  التقييم.على كفاءة  غيابها يؤثرلذلك العاملين القيام به و هو ما يسمح بتقييم أدائهم للعمل 

 :التقييمات المتعلقة بإدارة نظام ج ـ الصعوب

و  المقيمين قد يكون سببا في جهلبالتقييم  عدم تعميم التوجيهات المتعلقةإن  :ـ نقص النشرات الدورية
 الموظفين خطائهم و عدم تعاونبعدم ادراك المقيمين لأالموظفين له مما يؤثر على كفاءة النظام 

  معهم.
 بكل جديد.فهم بحاجة إلى تدريب مستمر لإطلاعهم  :تدريب القائمين بالتقييم ـ النقص في

 ة.متابعالحتى و لو كان النظام الموضوع للتقييم جيدا فإنه يبقى بحاجة دائمة إلى  :ـ قلة المتابعة

: "طبيب يداوي ا ينطبق عليه المثل القائلنظامو كل الصعوبات المذكورة تجعل نظام التقييم 
 .لذلك فهو بحاجة دائمة إلى المتابعة و الصيانة 1الناس و هو مريض"
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   تقييم:م الـ متطلبات نظا 2

لمتسم كل الصعوبات المتعلقة بنظام تقييم الأداء تبقى حاضرة لأنها جزء من النظام نفسه ا
 1:التالية المتطلباتبمراعاة تأثيرها على نظام التقييم بالإمكان التخفيف من  ه، إلا أنبالتعقيد

  .توفر الأوصاف الوظيفية المتضمنة معلومات دقيقة و صحيحة عن ما تتطلبه كل وظيفةـ 

  .واضحة و خاصة بكل نوع من الوظائف و كذلك وضع سياسة موحدة للتقييمأداء ـ وضع معايير 

 عملية التقييم و إطلاع الجميع عليها رؤساء كانوا أو مرؤوسين.معينة لـ تحديد أهداف 

 مال لغةتضمينها إرشادات و تعريفات لعناصر التقييم مع استعب دقيقة و واضحة  تقييمـ إعداد نماذج لل
 بسيطة و مفهومة و طباعتها بشكل جيد و استخدام نماذج متعددة لتتناسب مع نوعية الوظائف.

  .ـ الإعتماد على مصادر موثوقة لأخذ المعلومات منها كدفاتر الدوام و سجل الإنجاز اليومي

 اف.المستمرة للجهة المسؤولة لبحث المشاكل و إيجاد الحلول و التأكد من تحقيق الأهد ـ المتابعة

  .بشكل متقن توفير أشخاص قادرين على القيام بهل بالتقييم ـ التدريب المستمر للقائمين

ها إلى ج بدور تحتا ، و هذه المقابلةتلي إعلان النتائج مقابلةبإجراء ـ مناقشة نتائج التقييم مع الموظفين 
  .فيه نقاط الضعفيعالجوا نقاط القوة في أداء الموظف و  زواعز يتدريب القائمين بها حتى 

 ـ استخدام طرق التقييم المتناسبة مع نوعية الوظائف.

ثل لذي يماربط نتائج التقييم بمبدأ الثواب و العقاب أمر ضروري ليتحقق التحفيز الإيجابي أو السلبي ـ 
 ه من عملية التقييم.الغرض نفس

 ـ اقتناع الجميع بأهمية النظام و الجدوى منه ليزداد الاهتمام به.

 .2الحوافزو علاقة واضحة بين الأداء ب أن يربطو بسيط و شفاف التقييم ـ يجب أن يكون 

و  ،التمييز، الثبات، الصدق 3:ي تقييم الأداء بالخصائص التاليةـ يجب أن يمتاز المقياس المعتمد ف
 .سهولة الاستخدام

يجب ف ،لذلك يجب توقع التطور في أداء الموظفين ،لتطويرهموجد ـ الناس يتغيرون مع الوقت و التقييم 
 .4في الوقت الذي حدث فيه التقييمها مراعاة مدى حداثة المعايير المستعملة و استخدام
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ن عن من حيث المسؤولي مليةكل ما يتعلق بهذه الع ـ ضرورة اعتماد سياسة موحدة لنظام التقييم تشمل
 :تائج المترتبة عنها وفقا لما يلي، النالقيام بها، الوقت المخصص لها

و عادة يتم اختيار الشخص القريب من  ،عنه ةأي تحديد الجهة المسؤول :*تحديد مسؤولية التقييم
، لكن و مباشرلذلك عادة ما يعهد به للرئيس ال ،الموظفين الذي بإمكانه ملاحظة أدائهم طوال الوقت

تحريا لعدالة التقييم فإنه عادة ما يتم عرض تقديرات هذا الرئيس المباشر على سلطة رئاسية أعلى 
، لكن بعض المنشآت تفضل منح مسؤولية التقييم إلى لجنة مختصة ها مع حقها في التعديللمراجعت

يشير التوجه المعاصر إلى تقسيم  ، بينما1مكونة من أشخاص لهم صلة بالموظف و بيانات كافية عنه
فكل عضو يقيم أداء بقية الأعضاء و  ،سناد عملية التقييم إلى الفريق ذاتهإالموظفين إلى فرق عمل و 

، كما وظهر اتجاه معاصر آخر يمنح حق التقييم للعميل بداعي أن بقاء 2هم بدورهم يقومون أداءه
نظمات الخدماتية التي يكون فيها اتصال ون هذا خاصة في المكو ي ،المنظمة متوقف على رضاه

، و هناك رأي توافقي ينادي بتعددية المقيمين ذلك أن النقص في أحد 3مباشر بين العملاء و الموظفين
 .4المصادر تعوضه مصادر أخرى

 .5اختيار الطريقة المتناسبة مع خصائص كل نوع من الوظائف يجب الطريقة المستخدمة: *تحديد

ييم كافية للحكم على أن تكون الفترة التي يعد عنها التق من الضروري المناسب للتقييم:*تحديد الوقت 
، لكن يبقى 6داءالأ، فإذا كانت طويلة فالقائم بالتقييم قد لا يتذكر كل المعلومات المتعلقة بأداء الموظف

الوظائف و على ، لذلك ينصح بتحديد التوقيت وفقا لنوعية ب تحديد وقت معين لتقييم الأداءمن الصع
أن بعض المهام تتحدد لها مواقيت يجب مراعاة ، كما ء الخطط المحددة من قبل كل منظمةضو 

 .7لإنجازها

 8هناك عدة اتجاهات بهذا الخصوص: :*تحديد تقديرات الأداء

 : ممتاز ، متوسط ، ضعيف.: بثلاث مراتب هيـ التقدير الثلاثي

 ز ، جيد ، متوسط ، ضعيف.: ممتا: بأربع مراتب هيـ التقدير الرباعي
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 : ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف.: بخمس مراتب هيـ التقدير الخماسي

القوة و  حسنات متمثلة في إدراك الموظف لنقاط لعلنية نتائج التقييم :*علنية أو سرية نتائج التقييم
، كما يلتزم المسؤول عن التقييم شاطه و تحسين أدائهلزيادة ن ا لهحافز  الضعف في أدائه فيكون ذلك

، و لسرية القائمين بالتقييم و الخاضعين لهعيوب فتتمثل في تعكير العلاقة بين ال، أما في تقييمهبالدقة 
فهي سلبياتها أما ، 1نتائج التقييم أيضا حسناتها المتمثلة في ضمان الاستقرار في علاقات الموظفين

ية و بإعلان النتائج الإيجاب ، و هناك من يقولعدام الجدوى منهاية و بالتالي انغياب الحافز من العمل
نوعها في حال نشر ب، و لكن هذا كلام لا فائدة منه لأن إبقاءها سرا سيوحي إبقاء السلبية سرا

  .في ذلك ، و في كل الأحوال فإن على المنظمة تبني سياسة واضحةجابية منهايالإ

 الفرع الثاني :
 وضرورة ملاءمتها لقطاع النشاطاء طرق تقييم الأد

كل طريقة من لف، 2في كل مرة إلى طرق أكثر فاعلية إن الإخفاقات المتتالية لطرق التقييم ترشد
فادى عيوبها و المجال إلى طريقة أخرى تتتفتح في كل مرة طرق التقييم مساوؤها و مزاياها التي 

 فالطريقة النموذجية لقياس ،الموضوع أمرا مستحيلا، لكن يبقى بلوغ الكمال في هذا تستفيد من مزاياها
و  ،فيه احتمالية الوقوع في الأخطاء طبيق العملي الذي تزدادتالأداء لا وجود لها حتى نظريا فكيف بال

و جعل الحوافز المخصصة في الأصل  ،مجردا من أية فائدة عمليةجعل نظام تقييم الأداء كل هذا 
، لكن كل هذا لا يجب أن يؤثر تحفيزإلا الكثيرة لتقدير الأداء عبارة عن زيادات أجرية لها أهداف 

وصولا إلى الطريقة الأكثر حداثة  و التي يعتقد ذه الطرق و الإستفادة من مزاياها على ضرورة دراسة ه
 ،، نتناول الطرق التقليدية للتقييم ثم طريقة الإدارة بالأهدافتقييمالم أنها الحل الأنجع لنظاالباحثون 

 لكن قبل ذلك نتناول معايير الأداء التي تنصب عليها كل طرق التقييم.
 :أولا ـ معايير تقييم الأداء

، إداري ىلكل مستو منها تخصيص مجموعة  بين باحثون في تحديدهم لهذه المعاييرلقد اختلف ال
معايير و لكن الأصح أن يتم بناء  ، 3معايير قابلة للتطبيق على كل الوظائفوضع مجموعة بين و 

 ،تتطلب التركيز على المعايير الكميةوظائف إذ أن هناك  ،لكل وظيفة باعتماد عملية التحليل الوظيفي
، و لأن الوظائف عادة ما تكون لب التركيز على المعايير النوعيةفي حين أن هناك وظائف تتط
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ر وفقا ، و عموما فإنه يمكن تقسيم هذه المعايي1نه يجب استخدام معايير متعددة لقياس الأداءفإ ،معقدة
 2:لما يلي

عمله يؤدي صاحبها تجعل لكنها شخصية  هي صفات :ـ معايير تخص الخصائص الشخصية 1
 ،سةملمو كونها غير ل او تقييمه اتسم بصعوبة اكتشافههي ت، و الولاء والإخلاص  والأمانة ككفاءة ب

تمال ، و مع ذلك يبقى احباستمرار ليتمكن من الكشف عنها لذلك فهي تتطلب من المقيم متابعة توفرها
 التحيز باستعمالها كبيرا لأن تقييمها يعتمد بشكل كلي على الرأي الشخصي للمقيم.

 إيجابيةحي إن السلوك الإيجابي الذي يصدر عن الموظف يشير إلى نوا :ـ معايير تخص السلوك 2
ضا اج أييحت ها، و تقييم، الانضباط ، المبادرة ، حسن التعامل ...إلخالتعاون ، و من أمثلتهافي أدائه

 صعبة التقييم و لو بدرجة أقل من الصفات الشخصية.أيضا هي فإلى متابعة مستمرة 
سها يان قتتمثل النتائج فيما يجب على الفرد تحقيقه من إنجازات بحيث يمك :ـ معايير تخص النتائج 3

ن مداء و لو أنه الأكثر دقة في وصف الأ كما و نوعا و تكلفة و زمنا، هذا النوع من المعايير هو
 في الأعمال الإدارية التي لا تعتمد على نتائج ملموسة. الصعب استعماله

 الأداء:يم ثانيا ـ الطرق التقليدية لتقي

 :يما يلوفقا ل ديريو اتجاه تق تنقسم الطرق التقليدية لتقييم الأداء إلى اتجاهين اتجاه موضوعي
إلا أن ، از أية طريقة بالموضوعية الكاملةلا يمكن أن تمت :تقييم الأداء ـ الإتجاه الموضوعي لطرق 1

 3:أهمهاو  ،فتسمى موضوعية هامش التقدير الشخصيتقلص بعض الطرق 
، و تعتمد على فكرة أن النموذج الأوضح للطرق الموضوعيةتعد  :ـ طريقة تسجيل الوقائع الجوهرية أ

وظيفة لا ، لذلك تطبق في الدول التي تكون السؤوليات و ظروف عملالوظيفة ليست إلا واجبات و م
بات بعضها متطللى مجموعة إترى أن أي وظيفة بحاجة و ، فيها الموظف هي أساس التصنيف

طريقة تتمثل في رصد الأعمال الجوهرية التي يقوم بها العامل و هذه ال، لذلك فجوهرية و بعضها ثانوية
تسمى الوقائع تحديدا بعض الوقائع التي يأتيها و تكون متفقة مع المتطلبات الجوهرية للوظيفة و 

سمى الوقائع الجوهرية و ت، بينما تناقض بعض الوقائع التي يأتيها هذه المتطلبات الجوهرية الإيجابية
، و في كلا الحالتين يتم تدوين هذه الوقائع من خلال ملاحظة أداء و سلوك الخاضع للتقييم السلبية

لمنحه فرصة ها تنبيه العامل إلى الوقائع السلبية في حين مع ضرورةيصنفها المقيم ثم  ،بصفة دورية
أفعال أتاها استناد التقييم على ضرورة إلى نشير ، و تعديلها أو التعبير عن وجهة نظره بخصوصهال
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لتعارض ذلك مع فلسفة للمقيم مع تفادي تسجيل التفاصيل آراء شخصية  مجرد العامل فعلا و ليس
و تلجأ بعض  ،ما يتطلب تدريب المقيم على التمييز بين الوقائع لتحديد الجوهري منهاو هو الطريقة 

، و بعد تدوين كل الوقائع ت الأساسية للوظيفةفيها المتطلباالمنظمات إلى إعداد نماذج تصيغ 
  .تقدير كفاءة أداء العامللالجوهرية يتم مقارنتها 

، ينعة من المختصسميت بهذا الإسم لاعتماد التقدير فيها على مجمو  :ب ـ طريقة التقدير الجماعي
ن من المقيمي ذلك أن متوسط تقديرات عدد ،يمين يقرب النتيجة إلى الموضوعيةفلا شك أن تعدد المق

، و تتم بتكوين ذلك صنفت على أنها طريقة موضوعيةو ل ،أكثر صحة من تقييم مقيم واحدهو 
ج لبات الوظيفة و وصف نماذلدراسة متط يجتمعون ثم، دراية بنشاط العمالمجموعة مقيمين ممن لهم 

  .الأداءها بنماذج تلمناقشة مستوى أداء العمال بمقارن مرة أخرى ثم يجتمعون، الأداء

البا قييم غتعتمد على إعطاء مهمة التقييم إلى عضو مختص بعملية الت :ج ـ طريقة المراجعة الميدانية
 إلا ،موضوعيةال هالشخص محايد الأمر الذي يكسب هاأي منح ،ما يكون تابعا لإدارة شؤون العاملين

لذلك  ،أن هذا الشخص المحايد لا تربطه صلة بالعامل و هو بحاجة إلى معلومات كافية عن أدائه
م ث ،من معلومات ليتحصل منه على ما يلزمهللعامل فهو بحاجة إلى لقاء مباشر مع الرئيس المباشر 

  .المباشرالأمر الذي يرجع العملية إلى الرئيس  ،بناءا على هذا اللقاء داءيقوم بتقدير الأ
ى ي إحدعندما يطلب من الجهة الإدارية اختيار أحد الموظفين لتعيينه ف :د ـ طريقة مراكز التقدير

مكن مراكز الإشرافية فإنها تجد نفسها في وضعية صعبة كونها مضطرة للتنبؤ بمدى الكفاءة التي يال
قدير تيتم ف ،هالتوفر معطيات لبؤ عملية تحتاج ، و التنجديدةللموظف المقترح تحقيقها في الوظيفة ال

 ، إلا أن هذا الأمر قد لا يحققناءا على تقدير كفاءته في الماضيكفاءة العامل في المستقبل ب
رض لذلك تم ابتكار طريقة مراكز التقدير و المتمثلة في اختيار بعض العاملين المفت  ،الموضوعية

  .ال الوظائف المطلوب شغلهاتعيينهم في وظائف جديدة و تكليفهم بأعمال مشابهة لأعم
الطرق الموضوعية لتقييم الأداء تعترضه الكثير  إن استخدام :تجاه التقديري لطرق تقييم الأداءـ الإ  2

يتم اللجوء إلى التقدير الذاتي  ،يستحيل استخدام الطرق الموضوعيةعندما لذلك  ،من الصعوبات
و لذلك نجد المقاييس الذاتية هي الأكثر استخداما مقارنة بالمقاييس  ،للمحكمين لتقييم الأداء

 2:ثة مجموعات رئيسية وفقا لما يلي، و يمكن تقسيم هذه الطرق التقديرية إلى ثلا1الموضوعية
، فيتم و غيرهأسواءا كان الرئيس المباشر تعتمد على تقدير القائم بالتقييم  :أ ـ المقاييس التدريجية

تحديد جوانب الأداء المراد قياسها و استخراج متوسط مرجح لتقدير أداء العامل فيها مع مراعاة 
                                                             

  .126أحمد صقر عاشور ، مرجع سابق ، ص  1
  .145ـ  126، ص ص المرجع نفسه  2



 الفصل الأول: أنواع الإضافات على الأجور و المرتبات و مدى اعتبارها أجورا

300 

 

 لكن ،كالإهمال و التحيز و قلة الخبرة الكثير من العيوبعليها الأهمية النسبية لكل جانب. و يؤخذ 
ت المتعلقة بالمقاييس ، أما المشكلاعن طريق التدريب و التوعية حدة هذه العيوبيمكن التخفيف من 

 المقيم مما يسهل مهمته.بها يتقيد  ذاتها فيمكن معالجتها بتصميم خطوات للقياس
، ببعض مقارنة أداء العاملين بعضهمفي اعتمادها على عن السابقة تختلف  :ب ـ المقاييس الترتيبية

تم نه يإفالمراد قياسها  ، و في حال تعدد الصفاتلعاملين تنازليا نسبة إلى أدائهما ترتيب اهفيتم وفق
 ، و يندرج ضمن هذهالمراتب التي تحصل عليها كل عاملترتيبهم في الصفة الواحدة ثم جمع متوسط 

 :المقاييس العديد من الطرق أهمها المجموعة من
ما يتم  عادة ويتم ترتيب الأفراد تنازليا وفق درجة توفر الصفة المقاسة لديهم  :*طريقة الترتيب البسيط

حصل و المتالأولى اختيار المتحصل على المرتبة في تمثل و الم هادام الترتيب المتبادل لتسهيلاستخ
 على المرتبة الأخيرة في الصفة الواحدة ثم الأول و الأخير من الأسماء المتبقية.

د من و تتم مقارنة كل فر  ،يتم تقسيم العاملين إلى مجموعات جزئية :*طريقة المقارنات الثنائية
  .و تكون عدد المرات التي أختير فيها الفرد هو رقم مرتبته ،مجموعة بفرد من مجموعة أخرى

نسب  س و فيتويها المقيايقوم المقيم بتوزيع الأفراد على الدرجات التي يح: *طريقة التوزيع الإجباري
، لذلك و النزعة المركزيةتشدد و التساهل و غالبا ما تستخدم هذه الطريقة لتجنب أخطاء ال، محددة له

، يفمقاييس عادة ما تكون خمسة )ممتاز، جيد، مقبول، ضعيتم إجبار المقيم على توزيع الأفراد على 
 نها لاأ، كما التمييز الدقيق فيها بين الأفرادانعدام  ، و لكن يؤخذ عليهامع اتساع الوسط ضعيف جدا(

 عدد الخاضعين للتقييم قليلا.تتماشى مع الواقع خاصة إذا كان 

 فاءتهكيقرر ف ،في العمل عاملتقدير سلوك الفيها على تقتصر مهمة المقيم  :السلوكيةج ـ المقاييس 
 قوم بهاو هذا يعني أن القوائم السلوكية تركز على الأنشطة التفصيلية التي ي من الملاحظة، هاأو عدم

  لطرق الأخرى.الفرد و تتجنب التقييم الإجمالي المعتمد في ا

ذكر نظام تقارير الكفاية القائم على أساس متابعة الرئيس نو من أبرز المقاييس السلوكية 
لعمل و صفاته الذاتية التي لها علاقة بالعمل ثم يدون كل المعلومات في لللمرؤوس في سلوكه و أدائه 

، و بخصوصه بعد الإطلاع عليهتقديم تظلم الحق في يكون للموظف و  ،سمى تقرير الكفايةالمالتقرير 
لذلك فإن الغالب أن  ما  ،مما لاشك فيه هو اعتراض الكثير من الصعوبات و الأخطاء لهذه الطريقة

تقارير يجب توفر  هلذلك فإنو . 1تحتويه هذه التقارير يبقى تقييما نسبيا لا يعكس بالضرورة الواقع
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تحديد  1:منها نذكرو د من عيوب الطريقة شأنها الحالتي من مجموعة من الضمانات  الكفاية على
 .إمكانية الاعتراض عليها ها،توازن بها، علانيتها، الجهة المختصة

 :لبديلة للطرق التقليدية للتقييم(ثالثا ـ طريقة الإدارة بالأهداف )الطريقة ا

و رأوا أنها تحد من  ،رصد الباحثون العديد من العيوب في كل الطرق المستخدمة لتقييم الأداء
و توصلوا إلى ضرورة  ،لذلك اهتموا بالبحث عن وسائل بديلة تحقق ما عجزت عنه فاعلية التقييم

خلالها بحث  نالتحاور حول أهداف المنظمة عن طريق مقابلات بين الرئيس و المرؤوس يتناولا
عبارة عن  تكون هذه الطريقةل ،المحققة لها و عقبات تنفيذها و سبل تطوير الأداء وسائلالأهداف و ال

، و بعد أن كان الرئيس يلعب دور الحاكم على أداء أكثر من تقييم رئيسه له نفسهلتقييم المرؤوس 
عن كل الطرق  افي فلسفته مختلفة تكون هذه الطريقةو بذلك  ،مرؤوسه أصبح شريكا له لتحقيق الأداء

 3:التاليةم من خلال اتباع الخطوات تتهي . و 2التقليدية للتقييم

 ناقشها مع الرئيس للوصول إلى الصيغة النهائية لها.مـ قيام المرؤوس بتحديد الواجبات و  1

 ـ تحويل الواجبات إلى أهداف زمنية و كمية في آن واحد. 2

 ـ مناقشة الأهداف مع الرئيس المباشر و الاتفاق على سبل تحقيقها. 3

 الأهداف.في التقدم منتظمة لمدى ـ القيام بمراجعة  4

  .ةالمرؤوس نفسه مستشهدا بالحقائق الرقمي تحقيق الأهداف يقيمالمفترضة لمدة الـ بعد انتهاء  5

و  بتجارب عملية للتأكد من مدى نجاعتهبل قاموا  ،لم يكتف الباحثون بطرح النظام البديلو 
ي أظهرت الت General Motors، و من أهم هذه التجارب تجربة شركة أحقيته بأن يكون بديلا

فعبر العاملون في الشركة عن إتاحة  ،كل الطرق التقليدية أفضلية طريقة الإدارة بالأهداف علىنتائجها 
، كما و كانت تجربة أخرى مع الرؤساء و تقريب وجهات النظر لفرصة لهم لمناقشة مشاكلهما نظامال

البياني و التي خلصت إلى أفضلية قامت على أساس مقارنة طريقة الإدارة بالأهداف بطريقة التقدير 
. و إضافة إلى هذه التجارب فقد 4الأولى على الثانية لما أفرزته من جو التفاهم و الرضا بين العاملين

تغيير  الذاتي للعامل، تقييمال، ، الإيجابيةالموضوعية 5:ه أهم مزايا الطريقة المتمثلة فيبين بعض الفق
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تأدية  و ليس التقييم وفق الأداء النمطي،ال للابتكار في العمل فسح المجالنظرة إلى تقييم الأداء، 
 العمل بطريقة أفضل لأن الهدف من العمل محدد مسبقا.

 1:ه الطريقة مبرزين عيوبها التاليةكل التجارب و المزايا أنكر البعض جدوى هذمع و لكن 

م النظاو بالتالي لم يأت  ،على أعمال مرؤوسيه بغض النظر عن النظام البديل فرالرئيس الإشلـ  1
  للتقييم. مشاكل التقييم قائمة مما يجعل ضرورة اللجوء إلى إحدى الطرق ىو تبق ،بجديد

 ،قـ القول بأن النظام البديل يترك للعامل مهمة تقييم نفسه بنفسه هو مجرد حلم لم و لن يتحق 2
 ن ذاته لتقييمها بشكل منصف و عادل.مفالإنسان لا يمكنه التجرد 

رة ضرو ضروري  لكن و لأن التقييم، لتقييم الأداء عموما فإنه لا وجود لأية طريقة نموذجية و
ي فمنها صلح ي، فما كل قطاعللطريقة الأكثر ملاءمة ا فإنه يجب انتقاء، ترشيدهالبالحوافز  هربط

في صلح يلا اليدوية  صلح في الأعماليو ما  ،صلح في الأعمال الخدماتيةيلا  الأعمال الربحية
وعية لا لأعمال التي تكون أهمية الكمية فيها أعلى من النفي اصلح يو ما الإدارية الفكرية،  الأعمال

لنخلص إلى القول أن الطريقة ليست هي الأمر  ،صحيحا يكون فيها العكسلأعمال التي في اصلح ي
 أسلوب استخدامها و كفاءة مستخدمها وفي الأمر بل الحاسم  ،الحاسم في موضوعية عملية التقييم

 قطاع نشاط.مع كل مدى تماشي استخدامها 

 : الفرع الثالث
 تقييم الأداء في قطاع الوظيفة العامة )صعوبة مضاعفة(

، و لكن هذا د العملية و صعوبتهاو طرق القيام به توصلنا إلى تعق من خلال مفهوم تقييم الأداء
و هذا  ،و ليس الاستسلام لها االمشاكل التي تعترض فعاليتهيعني ضرورة البحث عن حلول لكل 

الكلام ينبغي تطبيقه في كل القطاعات و بالأخص قطاع الوظيفة العمومية و التي أصبح تقييم الأداء 
، عباء الحياة لا غيرمعتمد بغرض زيادة الرواتب لمواجهة أ عن إجراء روتيني بالنسبة لموظفيها عبارة

، و لتكون الحوافز في هذا أهداف أو أهمية ةأيمن  ء في هذا القطاع تحديدا فارغاليكون تقييم الأدا
يتقاضاها الموظفون بغض النظر عن  ،القطاع عبارة عن علاوات دورية لا تحفيزية و لا تشجيعية

و هو ما يجعل التساؤل مطروحا بشأن الجدوى من ، ك العدل لا العدالة في دفعهالكفاءتهم فيتحقق بذ
بل الغاية هي  ،، و الإجابة هي أن ضعف الوسيلة لا يلغي الغايةالأداء في قطاع الوظيفة العامةيم تقي

، و الوسيلة هنا هي تقييم الأداء الذي يجب العمل على تطويره برنا على الاهتمام أكثر بالوسيلةالتي تج
فة العامة قطاع حتى و لو كانت الصعوبة هنا مضاعفة كون قطاع الوظي ،ترشيد الحوافزلو تحديثه 
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أداء موظفيه من خلال نتائج و يستحيل قياس  ،تحقيق الربحلمسخر لخدمة المصلحة العامة و ليس 
فهذا يعني مقارنتها في  ،، و إذا قلنا عن صعوبة تقييم الأداء في الوظيفة العامة أنها مضاعفةعملهم
و هو  ،الأداء في هذا القطاع عن تقييم و هو ما يجعلنا نطرح تساؤلا آخر ،القطاع الاقتصاديبذلك 

ما سنتناوله أولا  لننتقل ثانيا إلى تناول صعوبات تقييم الأداء في الوظيفة العامة و الحلول المقترحة 
 لتجاوزها.

 :قييم الأداء في القطاع الاقتصاديأولا ـ تطبيق ت

مقابل حق في أجر ال: "للعامل على 90/11من قانون علاقات العمل  80بداية نصت المادة 
يفهم : "81، و أضافت المادة تائج العمل"، و يتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا يتناسب و نلعمل المؤدىا

ت فصل، و مرتبطة بانتاجية العمل و نتائجه"العلاوات ال: ...، حسب القانون ما يليمن عبارة مرتب
 لا سيما رة حسب المردودجالأ: "يفهم من عبارة الدخل المتناسب مع نتائج العمل أكثر بقولها 82المادة 

، و المستخلص من كل هذه لعمل بالحصة أو حسب رقم الأعمال"العمل بالالتزام أو بالقطعة أو ا
ر الأج المواد القانونية هو ربط الأجر بانتاجية العمل المقدم و ربط العلاوات كمكون من مكونات هذا

 و التي خص بالذكر منها ،ردودمحسب ال بانتاجية العمل و نتائجه و التي أسماها المشرع الأجرة
ها في ، و لأن علاقات العمل ينظمالعمل بالحصة أو حسب رقم الأعمالالعمل بالالتزام أو بالقطعة أو 

 حتساباة فإن تحديد كيفي ،العقد الفردي و الاتفاق الجماعي ،لإضافة إلى القانونباالقطاع الاقتصادي 
ماعية قد و المتعلقة بمحتوى الاتفاقية الج 120و هنا نجد المادة  ،هذا الأخيرهذه العلاوات يرجع إلى 

 المعنيين علىللعمال خصت النقطة الخامسة منها للمكافآت المرتبطة بالانتاجية و نتائج العمل 
  .المردود

و من ، دون تقدير أو مكافأةجهده من مصلحة العامل ربط أدائه بالحافز حتى لا يذهب و 
ط الحوافز التي يقدمها بالمردود الذي يتلقاه من العامل حتى لا تكون تكلفة مصلحة صاحب العمل رب

المهمة التي ينبغي لأصحاب العمل و العمال النظر إليها هو  مجانية. لذلك فمن بين الخيارات
بين الأداء التشغيلي من جهة و  ،استخدام المفاوضة الجماعية للربط بين الأجور و الحوافز من جهة

و هي تكون  ،المدفوعةالكتلة الأجرية ، ذلك أن أي زيادة في الأجور و لو كانت بسيطة تزيد من أخرى
و لذلك ينبغي ربطها بتحسين  ،مجانية إذا لم تؤدي إلى إدخال أي تحسينات من خلالها إلى المنظمة

ر ، فلدى أصحاب العمل خياتبادلة بين أصحاب العمل و العمالالأداء و هو ما يعني مكاسب م
بل نحو منافع  ،متمثل في تحويل التركيز على المفاوضات الجماعية بعيدا عن مجرد زيادة في الأجور

فمثلا يستجيب صاحب العمل لمقترح يقضي بزيادة الأجور بشكل فوري بنسبة  ،قائمة على الحوافز
 هذه تفي حال تحققف، هداف الأداء المحددةأفي حال تحقق  %2مع زيادة إضافية بنسبة  2%

 %4ب العمال زيادة في الأجور بنسبة اكتسبا الأهداف يكون صاحب العمل و العمال في حال أفضل
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، أما في حال عدم تحقق مل الزيادة نظرا لتحسن الإنتاجيةب صاحب العمل قدرة على تحاتساكو 
مع زيادة في الأداء يرجع مردودها أكيد على صاحب  %2باح فستقتصر التكاليف على نسبة الأر 

 .1العمل

في مجال ربط الحوافز بالأداء بدءا بالعلاوة كأبسط شكل  و هناك العديد من النماذج المطبقة
، و هذه الطريقة يرجع تحديدها مرهون بطريقة قياس الأداء هاو نجاح ،2فمشاركة المكاسب و الأرباح

تفاقية الجماعية و التي يتشارك كل من أصحاب العمل و العمال في أيضا للتفاوض الجماعي و الا
حتى ، و نجاحها أدائها لتحقيق تيعابهم لها و تعاونهم فيتحديدها مما يقلل مقاومتهم لها و يزيد من اس

عملية لكل الصعوبات التي تخص لو لم يسر الأمر بشكل مثالي و هو ما يحدث في الغالب نظرا 
الأمر يبقى أفضل بكثير من التحديد الإنفرادي الصارم لطريقة التقييم إلا أن ، ذاتها تقييم الأداء في حد

و هو ما  ،هدافهلأتجعله بعيدا عن تفهم العاملين له و عن اهتمام القائمين به و عن تحقيقه التي و 
 يحدث في قطاع الوظيفة العامة.

 :تجاوزهاالحلول المقترحة لثانيا ـ صعوبات تقييم الأداء في قطاع الوظيفة العامة و 

 هما: يمكن تقسيم هذه الصعوبات إلى نوعين :ـ الصعوبات 1

ي تضمن و الذ 06/03بعنوان "تقييم الموظف" ورد الفصل الرابع من الأمر  :أ ـ الصعوبات التشريعية
على خضوع كل موظف أثناء مساره المهني إلى  97. بداية نصت المادة 103إلى  97المواد من 

 98ثم حددت المادة ، هدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمةيتقييم مستمر و دوري 
بطة منح امتيازات مرت ،رتبةالترقية في ال ،الترقية في الدرجات :التقييم بالأهداف المتوخاة من 

 منح الأوسمة التشريفية و المكافآت.، تحسين الأداءو بالمردودية 

 ذلك على وجه الخصوص لا الحصر و هي:لكن ، 99ايير التقييم فتضمنتها المادة أما مع
لية و لفعاا ،الكفاءة المهنية ،القوانين الأساسية احترام الوجبات العامة و الواجبات المنصوص عليها في

كون تهذا مع إمكانية أن تضيف القوانين الأساسية الخاصة معايير أخرى  لخدمة.كيفية ا ، المردودية
 نفسها. 99سب ما نصت عليه المادة ملائمة لخصوصيات كل سلك ح

على تحديد المؤسسات و الإدارات  100فقد نصت المادة  ،بالنسبة لمناهج التقييم أو طرقه
ظيفة الهيكل المركزي للو العمومية لها بعد استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و موافقة 

 المصالح المعنية. فة ضرورة تلاؤمها مع طبيعة نشاطمضي ،العمومية
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تعود للسلطة مهمة التقييم  على أن 101فنصت المادة  ،أما عن السلطة المختصة بالتقييم
 .فق بملاحظة عامةالتقييم يتم بصفة دورية و نتيجته هو تقييم منقط مر أن و  ،السلمية المؤهلة

، فنصت ئج التقييمالأمر صراحة بعلنية نتا 102و عن علنية و سرية التقييم حسمت المادة 
حظة إلا أن العلنية تخص فقط نقطة التقييم أما الملا ،على تبليغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني

 العامة فتبقى سرية.

 التي نصت على إمكانية أن يقدم المعني 102ضمنتها المادة تحق التظلم في نتائج التقييم 
تراح ة و التي يمكنها اقبشأن نقطة التقييم تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختص

 .مراجعتها

يد كيفيات تطبيقها تحد 103عبارة عن خطوط عريضة أحالت المادة هي الأحكام السابقة  و كل
المحدد لكيفيات تقييم  19/165و يتمثل هذا التنظيم حاليا في المرسوم التنفيذي رقم  ،إلى التنظيم

و مقابلة  ،مادة تناولت العناصر المكونة لكل معيار من معايير التقييم 21و المتضمن  1الموظف
و  ،بالنقطة الناتجة عنها هو أجل تبليغ ،و أجل تبليغ الموظف بها ،التقييم و المسؤول عن إجرائها

إعدادها و  السلمي المباشر و/أو الأعلى الواجب على المسؤولو بطاقة التقييم  ،إمكانية مراجعتها
 يداعها في الملف الإداري للموظف.إ

 2:بتقييم الأداء الثغرات و النقائص التاليةو قد تضمنت المواد القانونية المتعلقة 

يم ادرة على تحقيق التقيغير ق مما يجعلهاغير دقيقة  99المادة  ـ معايير التقييم التي تضمنتها
مع  ،إضافة إلى عجزها عن كشف الميزات الشخصية و الإنسانية و الفكرية للموظفالموضوعي، 

المطلوب تحقيقها من شاغله حتى يتمكن  إهمال تخصيص معايير مميزة لكل منصب و الأهداف
 المقيم من رصد الفارق بين النتائج التي حققها و تلك الأهداف.

 و تكون النقطة وحدها محل ،فإن التقييم عبارة عن نقطة مرفقة بملاحظة عامة 101ـ حسب المادة 
عبيرا تأكثر هي الملاحظة العامة نقصا لأن  و هذا يعد ،التبليغ بينما تتسم الملاحظة العامة بالسرية

 :و المهنية بانطوائها على ما يلي عن الخصائص الشخصية

 *النقائص المهنية للموظف.

 *مقارنة النتائج المحققة في السنة الجارية مع السنوات الفارطة.

                                                             
، مؤرخة  37، يحدد كيفيات تقييم الموظف ، الجريدة الرسمية رقم  2019مايو  27، مؤرخ في  19/165المرسوم التنفيذي رقم  1

 .2019يونيو  9في 
  .188،  187هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص ص  2
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 *الأعمال المميزة التي قد يكون الموظف قام بها.

 مستقبلا. *مدى قدرة الموظف على ممارسة مسؤوليات جديدة

 .و غيرها كثير ..*مدى حرص الموظف على تحسين قدراته من خلال التكوين.

 العيوب التالية: ـ إضافة إلى ذلك فإن نتيجة التقييم لا تخلو من 

 *التناقض الكبير الذي يظهر غالبا بين العلامة المقدمة و الملاحظة العامة.

  .ملا انفراديا لا يتضمن أي تبرير*عدم تبليغ الموظف بالملاحظة العامة مما يجعلها ع

الموظف و لسلوك *الملاحظة العامة عبارة عن انطباع شخصي يتوصل إليه المقيم من ملاحظته 
 نظام اتصال مستمر بين مستويات السلم الإداري. يأى في الغالب إلدون الاستناد 

إلى أن مهمة  100بالإشارة في المادة ـ فيما يتعلق بمناهج التقييم يلاحظ عدم تحديد المشرع لها مكتفيا 
الإدارية المتساوية الأعضاء و رات العمومية بعد استشارة اللجنة اتحديدها تعود للمؤسسات و الإد

ذلك ، من النقائص المأخوذة على التشريع، و هذا أيضا يعد الهيكل المركزي للوظيفة العموميةموافقة 
بطبيعة و أبعاد العملية ككل و إلا فإن التقييم  ونه متعلقكمية أن تحديد هذه المناهج يعد أمرا بالغ الأه

 .1سيتحول إلى مجرد إجراء روتيني تحفظ نتائجه في الملفات
 :تتمثل أهم هذه الصعوبات فيما يلي :ب ـ الصعوبات العملية

محسوسة  ـ إذا كان بالإمكان قياس أداء الأفراد بالنسبة للمنظمات الاقتصادية لوجود معدلات قياس
، فالأمر ليس كذلك بالنسبة للإدارة العامة من حيث الكم و الكيف و حتى الوقتقياس النتائج تسهل 

خدمات غير قابلة للقياس بوحدات محسوسة مما يصعب تقييمها عبارة عن أين تكون أغلب الأعمال 
دارية من حيث ، و في هذا يفصل بعض الفقه أكثر فيقسم الأنشطة الإ2على وجه الدقة و الموضوعية

 3:لية قياسها إلى ثلاثة مجموعات هيقاب

وضع  و بالتالي يسهل ،عمال تبلغ فيها المعيارية نفس الدرجة المكتملة التي وصلت إليها الصناعةأ*
 معدلات محسوسة لقياسها.

 *أعمال متكررة يمكن قياسها نسبيا باستخدام التقدير التقريبي للعمل خلال فترة زمنية معينة.

 و تضمنها مشكلات بشكل دائم و مستمر.و تنوعها عدم انتظامها ل ا*أعمال غير قابلة للقياس مطلق
                                                             

  .61حباني رشيد ، مرجع سابق ، ص  1
،  9819الوهاب و ابراهيم عبد العزيز شيحا ، أصول الإدارة العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، محمد رفعت عبد  2

  .393،  392ص ص 
  .394،  393، ص ص المرجع نفسه  3
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انعدام مقاييس سليمة تدل على نجاح أو فشل الإدارة العامة عكس ما هو الحال في المؤسسات ـ 
العاملين  فالأرباح التي تحققها الأخيرة أو الخسائر التي تتحملها هو مقياس درجة نجاح ،الاقتصادية

بينما تهدف الإدارة العامة إلى تقديم خدمات للمجتمع فلا يصلح عامل الربح كمقياس ، و فشلهمأفيها 
 .1أو فشلهم فيها لمعرفة درجة نجاح الموظفين المنتمين لها في أعمالهم

صعوبة تحديد  العامة صعوبة أخرى متصلة بها و هيقياس الأداء في الإدارة  ـ ينتج عن صعوبة
 .2المكافآت المستحقة للعاملين و المفاضلة بينهم في ذلك

مميزة لقياس الأداء في هذا القطاع تحديدا منوهين إلى أن مقاييس الأداء لا  اطرقابتكر الباحثون ـ 
 .3يمكن أن تكون متشابهة في كل التنظيمات العمومية

، و الربط بين الأداء و ظام الحوافز و العقوباتلأداء و نـ الاعتماد على العلاقة الميكانيكية بين ا
قد يؤدي  بل استخدام هذه الأدوات ،لا يمكن أن يؤدي إلى تطوير قطاع الإدارة العمومية ،الموازنات

 عن أهدافها المحددة. بعادهاعن طريق التلاعب باستخدامها و إ و ذلك 4إلى تشجيع الغش

أيدي مقيمين إداريين غالبا ما يقعون في أخطاء المزايدة و ـ ما يزيد نظام التقييم تعقيدا هو وضعه في 
تقييم  فيتم ،فيمنحون علامات دون أن تكون لها أية صلة بالأداء الحقيقي ،الهروب من المسؤولية

فتمنح بذلك  ،الموظفين بوتيرة واحدة لا يمكن من خلالها الفرز بين الموظف الكفء و غير الكفء
 .5دون تمييز و هو ما يجرد النظام من سبب وجودهالحوافز و الترقيات للجميع 

، د جداول الترقية و تقرير الحوافزلإعداللنظام يجعل منه مجرد عمل موسمي مبرمج  السنوي الطابعـ 
، فالنقطة دارية أكثر منه إلى محتوى النصوصو كذلك طابعه الشمولي الذي يرجع إلى الممارسة الإ

 ،ضعفهنقاط مكن الخاضع للتقييم من تمييز نقاط قوته عن تخص كل المعايير مجتمعة دون أن يت
 .6فتغيب بذلك المراجعة الضرورية

 

 

                                                             
  .102،  101عادل حسن و مصطفى زهير ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .37أحمد رشيد ، مرجع سابق ، ص  2

3 رفاع شريفة ، أساسيات فعالية قياس الأداء وفق منهج التسيير بالنتائج في المنظمات الحكومية ، مجلة الباحث ، جامعة قاصدي 

.72، ص  2010،  8، ورقلة ، العدد  مرباح   
  .77 ، صالمرجع نفسه  4
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 : لوظيفة العامةالحلول المقترحة لتحسين نظام تقييم الأداء في اـ  2

، و لكنها خلقت قادت إلى نتائج سلبيةكل الصعوبات المتعلقة بنظام التقييم في الوظيفة العامة 
اتجاهات حديثة ، و الذي اقترح تمثلت في تطور الفكر الإداري في ميدان التقييم ردة فعل سليمةأيضا 

 1:أبرزها ما يلي

  .عن طابعه السنوي الذي جعل منه عملية تلقائية سطحية اـ منح التقييم طابع الاستمرارية عوض 1

  .صالـ توظيف أدوات جديدة داعمة لعملية التقييم كالمحاورة التقييمية التي تشجع الات 2

 ـ وضع جداول للتقييم تتكيف مع طبيعة المهام و الأعمال و مستوى المسؤوليات. 3

 ـ تدريب و تكوين المقيمين على الاستعمال العقلاني لجداول التقييم. 4

  .لإصلاح الإداري لاستدراك نقائصهلـ إدراج نظام التقييم كأولوية  5

 و بصفة تدريجية. ـ تبني أنظمة التسيير بالأهداف كلما أمكن ذلك 6

  :و المتمثلة في مجموعة من المتطلبات العملية التي ينبغي مراعاتها يضاف إلى ما ذكر

 .2ـ الانتقال من نظام التنقيط إلى نظام التقييم الشامل المرتبط بمدى تحقق الأهداف المسطرة

، فأي المزيد من الفعاليةلعمال لتحقيق ـ التركيز على مضمون المهام و على عوامل التحفيز و تشجيع ا
 .3مجهود أو أداء بارز ينبغي الإعتراف به و تثمينه

ـ توفير الإتصال الفعال عن طريق تعزيز مبدأ المشاركة في مسائل التنظيم من حيث اختيار الأهداف 
 .4و اختيار الوسائل و تحمل مسؤولية النتائج الإيجابية منها و السلبية

أحد مكونات الإدارة و هو  ،جوء إلى منهج التسيير بالنتائجو الأهم من كل ما ذكر هو الل
العديد من الآثار السلبية التي  ينتج بالأهداف كبديل عن منهج التسيير بالوسائل الذي أنتج و لا يزال

تمثل هذا ي، و عمومية و على مستوى خزينة الدولةلمسناها و نلمسها على مستوى أداء الخدمات ال
الإحتياجات الخاصة بكل المواطنين ثم تقييم الخدمات التي تقدمها المؤسسات المنهج الجديد في تحديد 

. لكن نجاح هذا المنهج يتطلب معالجة ثقافة الأداء لدى 5العمومية باستعمال المؤشرات المناسبة لذلك
و كذلك ثقافة ، ليس الخاضعين له زءا من النظام وجعلهم جمن خلال الموظفين بتعزيز ثقافة الإندماج 

                                                             
  .189هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص  1
  .229سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص  2
  .230، ص المرجع نفسه  3
  .232، ص المرجع نفسه  4
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، ثم التوجه إلى 1المسؤولية بالتأكد من توفر الأهداف الواضحة و الحوافز الضرورية لضمان تحققها
 .الثقافة السياسية للبلد و ربطها بنظام التقييم لتكون ملائمة لها

لك ، لذقطاعينن الأجر الكلي و هذا في الننوه إلى أن الحوافز باختلافها تشكل جزءا كبيرا م
وسيلة أفضل من  باحثون، و لم يجد اللذلك فترشيدها مطلوب عن طريق استخدام الوسيلة المناسبة

، و لكن عوبات و الأخطاء التي تشوبهاقياس الأداء رغم كونها وسيلة محدودة الجدوى بسبب الص
علها ناجعة و ، و الأفضل من ذلك هو تطوير هذه الوسيلة لجاستخدامها أكيد أنه أفضل من عدمه

  .قادرة على تحقيق رضا الموظفين عن أجورهم بإدراكهم لكيفية تباينها

 المبحث الثاني :
 (على القطاعين الأجر الاجتماعي )وحدة النظام القانوني المطبق

لقد ظهر الأجر الاجتماعي في صورة مدفوعات بجانب الأجر المباشر كنتيجة لتغير طبيعة هذا 
و التي يجب  ،إلى كونه دخل الإنسان الذي له متطلباته الشخصية و العائلية الأخير من كونه تكلفة

، فالهدف منها المحافظة على كسب العامل و شبعها بغض النظر عن العمل المقدمعلى الأجر أن ي
ماعي الذي يطرح العديد من التساؤلات حول الجهة و لذلك سميت بالأجر الاجت ،منه الاجتماعيأ

وجدناها في تعريف "موريس  هذه التساؤلات ، و الإجابة عن2أحقية العامل به الممولة له و مدى
: "جزء من الأجر المباشر يستقطع مباشرة من الإنتاج بواسطة بأنه كليكليه" للأجر الاجتماعي

السلطات العامة أو الهيئات المهنية لكي يمكن توزيعه في ظروف و أحوال معينة على العاملين و 
لم يعد يتكون فقط من المبالغ المدفوعة مقابل الذي إلا جزءا من كسب العامل  فالأجر لم يعد. 3ذويهم"

، و بذلك يكون للعامل الحق في الحصول 4المبالغ المدفوعة بمناسبة العملمن العمل و لكن أيضا 
ا أجر غير مباشر يعاد توزيعه ليتيح له استرداد معلى ، و كريمةى أجر مباشر يضمن له حياة عل

زاوية العملية فنقول أنه يستحيل على الكما و يمكن النظر إلى الأجر الاجتماعي من  .5سبق أن قدمه
، و زاوية أخرى لا تقل أهمية و هي 6أعمالهم بتفان إذا لم تعالج أمورهم الاجتماعية العاملين تأدية

بذله القانون  للجهد الذييمثل النتيجة القيمة و هذا الضمان ضمان استمرار الدخل عند انقطاع العمل 
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لنستنتج   ، حتى أننا نستطيع التمعن في تسمية قانون العمل بالقانون الاجتماعي1الاجتماعي المعاصر
و لذلك يعتبر بعض الفقه أن تسمية ، العملإلمامه بكل ما يمس الحياة الاجتماعية للعامل و ليس فقط 

، فالدولة يقودنا إلى نقطة غاية في الأهمية، و هذا 2القانون الاجتماعي هو التعبير الأكثر دقة و شمولا
تعطي بها و لوقت طويل كانت تبحث لتصبح رب عمل نموذجي بوضعها سياسة اجتماعية لموظفيها 

عممت هذه الحماية الاجتماعية على كل العمال أيا كان قطاع  ها، و لكنالقدوة لكل أرباب العمل
، و بذلك فقدت الأخيرة بريقها المطبقة في الوظيفة العامةن تلك و أحيانا بمزايا أفضل م ،نشاطهم

بوحدة النظام   . و حاليا يمتاز الأجر الاجتماعي3ها لما كان يميزها عن القطاع الاقتصاديانبفقد
ذلك أن إضافة نفس  ،القطاعين و هو ما يمنح ميزة إضافية للقطاع الاقتصاديعلى القانوني المطبق 

 :اعي من خلال ثلاثة مطالب هي، و سنتناول هذا الأجر الاجتمغير شيئا منهاإلى المعادلة لا ي العدد

 .ةالاجتماعي اتالتأمينأداءات : ـ المطلب الأول

 : تعويضات حوادث العمل و الأمراض المهنية.ـ المطلب الثاني

 .: معاش التقاعدـ المطلب الثالث

 المطلب الأول :
 ةالاجتماعي اتالتأمينأداءات 

من ملؤه كان على السلطة و  ،الحماية الاجتماعية يعاني من فراغ تشريعي كبير لقد كان مجال
بحياة الأجراء و حتى غير خلال تبني نظام قانوني موحد يغطي كل الأخطار و الظروف المرتبطة 

بثلاثة و الذي تميز  ،4المتعلق بالتأمينات الاجتماعية 83/11فكان صدور القانون رقم ، الأجراء
 5:ثلاثة جوانب هيخصائص تخص 

ن : هو قانون يطبق على كل الأجراء و ذوي حقوقهم و غير الأجراء أيضا الذيـ جانب المستفيدين 1
تستدعي ظروفهم الحصول على منح كذوي الاحتياجات الخاصة و طلبة الجامعات و متربصي 

 التكوين المهني و غيرهم.

                                                             
1 Jean Pélissier , op.cit , p 1003.  

  .10علي عوض حسن ، مرجع سابق ، ص  2
3 Laurent Blanc , op.cit , p 99. 

يوليو  5ي ف، مؤرخة  28، يتعلق بالتأمينات الاجتماعية ، الجريدة الرسمية رقم  1983يوليو  2، مؤرخ في  83/11القانون رقم  4
1983.  

  .126،  125عجة الجيلالي ، مرجع سابق ، ص ص  5
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و أئات خاصة كانت أو عامة، إنتاجية كانت له كل الهي: فتخضع نـ جانب الخاضعين لقانون التأمي 2
 الحرفيين. فئة الفلاحين وفئة ، و حتى غير إنتاجية

و  ،القانون دفع خدمات عينية تتعلق بتغطية مختلف النفقاتفيشمل  :ـ جانب نوع الخدمات المقدمة 3
 خدمات نقدية من خلال دفع تعويضات بنسب مختلفة.

 1:اعية بميزتين أساسيتين هماالاجتمكما و يمتاز قانون التأمينات 

 عين تحتألزم المشرع من خلاله كل الهيئات بالقيد الاجباري للأجراء الموضو  : إذـ أنه نظام إجباري 1
 رقابتهم أيا كانت جنسيتهم طالما أنهم يمارسون مهامهم داخل التراب الوطني.

  ية.الأطراف في تمويل التأمينات الاجتماعية من خلال نسب قانون : باشتراكـ أنه نظام تساهمي 2

هذا و يضاف إلى ما ذكر اهتمام المشرع بإضفاء و تدعيم الطابع الاجتماعي للعمل في كل 
فبسط حمايته على العامل أو الموظف باعتباره عضوا في المجتمع من خلال تلبية حاجاته  ،القطاعات

 .2الشكل المرضيبكن من أداء مهامه الاجتماعية هو و أسرته ليتم

 :لتاليةمطلب إلى الفروع الثلاثة االتأمينات الاجتماعية قسمنا هذا الأداءات و للإلمام بمجال 

 التأمينات الاجتماعية.أداءات : مضمون ـ الفرع الأول

 التأمينات الاجتماعية.أداءات : شروط استحقاق ـ الفرع الثاني

 .و مدى اعتبارها أجورا التأمينات الاجتماعيةأداءات : كيفية احتساب ـ الفرع الثالث

 الفرع الأول :
 التأمينات الاجتماعيةأداءات مضمون 

التي أصدر فيها  1802سنة إلى الاجتماعي فإننا سنرجع القانون إذا بحثنا في تاريخ نشأة 
الحافلة بالتحولات السياسية و  لتبدأ مسيرته ،اية الأطفال العاملينالمشرع الإنجليزي قانون حم

و نشأ في أحضانه قانون التأمين كقانون مكمل له يسري على العمال الذين ، و الاجتماعيةالاقتصادية 
و لم يستمر الأمر طويلا حتى استقل الأول عن الثاني ليشكل نظاما  ،جتماعيقانون الااليسري عليهم 

بحيث اتسع نطاق سريانه ليستوعب فئات لا ، قانونيا متميزا باختلاف نطاق سريانه على الأشخاص
و ليس  بل و امتد في بعض الدول ليصبح حقا من حقوق المواطنة، يخضعها قانون العمل لأحكامه

                                                             
  .126عجة الجيلالي ، مرجع سابق ، ص  1
  .68بعلي محمد الصغير ، مرجع سابق ، ص  2
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رعها في المادة الأولى من القانون ش، و منها الجزائر التي نص م1تبطا بهحقا ناشئا عن العمل أو مر 
، و قبل التفصيل في نظام وحيد للتأمينات الاجتماعية على أن الهدف من القانون هو 83/11

اجتماعي تدفع للعمال بطابع  مضمون هذا القانون لا بد من التعريج أولا على المنح العائلية التي
 .طبقا للقانون قتطاعات و التي انفرد التنظيم بتحديدهاخالص خال من أي ا

 :أولا ـ المنح العائلية

ومية على المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العم 06/03من الأمر  119نصت المادة 
يلة ، و أضافت في فقرتها الثانية استفادة الموظف من المنح ذات الطابع العائلي محمكونات الراتب

 للتنظيم المعمول به.التفاصيل 

تتمثل المنح العائلية في المبالغ التي يقررها التشريع و التنظيم المعمول بهما لصالح زوجة و 
لا الموظف أجر ، ذلك أن 2أبناء الموظف دون سن الرشد ليتمكن الموظف من مواجهة الأعباء العائلية

ثر على مبلغ هذا الأجر و يحتم الأمر الذي يؤ  ،لهم أيضاي به حاجاته فحسب بل حاجات من يعييلب
يتطلب  المنح العائليةمن  موظفاستفادة ال، لكن لهم هذا الموظفلغ معينة لمن يعياتخصيص مب

قد تناولت و  ،أيضا و لها طريقة احتساب محددة ،محددةكما أنها تتحدد بمبالغ ، حددةاستيفاء شروط م
 ،95/2894المرسوم التنفيذي رقم  ،94/3263المرسوم التنفيذي رقم  :كل ذلك النصوص التالية

 .97/3306لمرسوم التنفيذي رقم ا ،96/2985المرسوم التنفيذي رقم 
 عن المخاطر التي تغطيها التأمينات الاجتماعية : داءاتثانيا ـ الأ

بلها ا، و تقموظف الحق في الحماية الاجتماعيةعلى أن لل 06/03من الأمر  33المادة نصت 
و تطبيقا  ،على أن للعامل الحق في الضمان الاجتماعينصت التي  90/11من القانون  5المادة 

 ،لذلك يستفيد كل من الموظف و العامل من تأمين عن المخاطر التي قد تعترضه أثناء مسيرته المهنية
 .83/11و هذا المجال منظم بقانون واحد يسري على الجميع و هو القانون 

                                                             
  .21،  20يوسف الياس ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .80، 79، مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص ص  جعفر أنس قاسممحمد  2
، مؤرخة  68، يحدد مبلغ المنح العائلية ، الجريدة الرسمية رقم  1994أكتوبر  15، مؤرخ في  94/326المرسوم التنفيذي رقم  3

  .1994أكتوبر  23في 
،  56قم ، يتضمن رفع مبلغ المنح العائلية ، الجريدة الرسمية ر  1995سبتمبر  26، مؤرخ في  59/289المرسوم التنفيذي رقم  4

  .1995أكتوبر  1مؤرخة في 
،  52م ، يتضمن رفع مبلغ المنح العائلية ، الجريدة الرسمية رق 1996سبتمبر  8، مؤرخ في  96/298المرسوم التنفيذي رقم  5

  .1996سبتمبر  11مؤرخة في 
المتضمن رفع مبلغ المنح  96/298، يتمم المرسوم رقم  1997سبتمبر  10، مؤرخ في  97/330المرسوم التنفيذي رقم  6

  .1997سبتمبر  10، مؤرخة في  60، الجريدة الرسمية رقم العائلية
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لتي تغطيها التأمينات على أربعة أنواع من المخاطر ا 83/11من القانون  2دة المانصت و 
أي موظف أو موظفة أو أي عامل أو عاملة، بل و بعض  لها و التي يمكن أن يتعرضالاجتماعية، 

  هذه المخاطر يشكل تعرضهم لها أمرا حتميا و تتمثل في: المرض، الولادة، العجز، الوفاة.
  :المرضـ التأمين على  1

المعدل و  96/17من الأمر  3المعدلة و المتممة بالمادة  83/11من القانون  7نصت المادة 
ي يشملها على نوعين من الأداءات الت ،1المتضمن قانون التأمينات الاجتماعية 83/11المتمم للقانون 

 :التأمين على المرض و هي
من له الح المؤ العناية الطبية و الوقائية و العلاجية لصو تشمل التكفل بمصاريف  :أ ـ الأداءات العينية

 و ذوي حقوقه.
ا قف مؤقتو تتمثل في منح تعويضية يومية للعامل الأجير الذي يضطر إلى التو : ب ـ الأداءات النقدية

 عن عمله بسبب المرض.

 ،أكثر فيما يخص الأداءات العينية 96/17من الأمر  4المعدلة بالمادة  8فصلت المادة 
يتعلق بالخدمات الصحية ما يمكن أن تتضمنه من خلال قائمة طويلة تحتوي كل ما كل فأوضحت 

طبية و جبارة و  للعامل المريض من علاج و جراحة و أدوية و إقامة بالمستشفى و فحوص و نظارات
لقائمة اهذه إمكانية إتمام على بالتخطيط العائلي... إلخ. و نصت  دة تأهيل و حتى أداءات مرتبطةاإع

 .2الطويلة بمصاريف أخرى بموجب مرسوم

من  7 المعدلة و المتممة بالمادة 83/11من القانون  14أما الأداءات النقدية فقد نصت المادة 
 :المئوية الخاصة بها وفقا لما يليعلى النسب  96/17 الأمر

قدرة يستفيد العامل من تعويضة يومية م ،الموالي لتوقفه عن العمل 15ـ من اليوم الأول إلى اليوم 
 من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي و الضريبة. %50بنسبة 

ن م %100الموالي لتوقفه عن العمل يستفيد من تعويضة يومية مقدرة بنسبة  16ـ اعتبارا من اليوم 
 الأجر المذكور أعلاه.

وم اعتبارا من الي %100لدخول إلى المستشفى فتطبق نسبة ـ أما في حالة المرض الطويل المدى أو ا
 الأول من توقفه عن العمل.

                                                             
جريدة لاجتماعية، الالمتعلق بالتأمينات ا 83/11، يعدل و يتمم القانون رقم  1996يوليو  6، مؤرخ في  96/17الأمر رقم  1

  .1996يوليو  7، مؤرخة في  42الرسمية رقم 
  المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 83/11من القانون  8/2المادة  2
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  :ـ التأمين على الولادة 2

كما التأمين على المرض يشمل التأمين على الولادة أيضا نوعين من الأداءات نصت عليهما 
 :و هما 83/11من القانون  23لمادة ا

 تشمل التكفل بالمصاريف المترتبة عن الحمل و الوضع و تبعاته. :أ ـ الأداءات العينية

 دة إلىتتمثل في دفع تعويضة يومية للمرأة العاملة التي تضطر بسبب الولا :ب ـ الأداءات النقدية
 نقطاع عن العمل.الا

ولادة في الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على ال 83/11من القانون  26و قد فصلت المادة 
 :يليفقا لما و 

من التعريفات اليومية المحددة عن  %100ـ تعويض المصاريف الطبية و الصيدلية على أساس 
 طريق التنظيم.

 .ـ تعويض مصاريف إقامة الأم و المولود في المستشفى على نفس الأساس لمدة أقصاها ثمانية أيام

 بالمادة المعدلة و المتممة 83/11من القانون  28و بالنسبة للأداءات النقدية فتناولتها المادة 
دة بسبب الولاللمرأة العاملة التي تضطر إلى التوقف عن عملها  :وفقا لما يلي 96/17من الأمر  11

راك الضمان الاجتماعي و من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشت  %100الحق في تعويضة يومية تساوي 
 96/17من الأمر  12لة و المتممة بالمادة المعد 83/11من القانون  29و تضيف المادة  الضريبة.

دة تعويضة يومية لم تعويض،عمل مأجور أثناء فترة الشريطة التوقف عن كل أن المؤمنة لها تتقاضى 
لولادة تم ا، و عندما تقبل التاريخ المحتمل للولادة أسبوعا متتاليا تبدأ على الأقل ستة أسابيع منها 14

 ( أسبوعا.14عة عشر )برة التعويض المقدرة بأر قبل التاريخ المحتمل لا تقلص فت
  لتأمين على العجز:ـ ا 3

لا يتمثل تأمين العجز في أداءات عينية و نقدية كما هو الحال في التأمين على المرض و 
بل يتمثل في استحقاق معاش يمنح للمؤمن له الذي يضطره العجز إلى الانقطاع  ،التأمين على الولادة

 العمل أو عندما يذهب العجز بنصف قدرة العامل على و يكون هذا المعاش مستحقا ،1عن عمله
على ما تبقى  83/11من القانون  33أما تقدير هذا العجز فيعتمد حسب المادة ، 2الكسب على الأقل

و أيضا  ،و كذلك قواه البدنية و العقلية ،و عمره ،مةاو حالته الع ،على العمل من قدرة المؤمن له
 مهني.مؤهلاته و تكوينه ال

                                                             
  .83/11من القانون  31المادة  1
  .83/11من القانون  32المادة  2
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 ين على المرضارتباط التأمعند و هي  إلى نقطة مهمة 83/11من القانون  35و تشير المادة 
أمين ة للت، فقررت لذلك أنه و عند انقضاء المدة التي قدمت خلالها الأداءات النقديبالتأمين على العجز

شكل تلقائي النظر في حقوق المؤمن له و لكن على المرض فإن هيئة الضمان الاجاماعي تتولى و ب
 .الحصول على طلب من المعني بالأمرمن باب التأمين على العجز و حتى دون انتظار 

 ن منه إلىالمسفيديالعجزة  83/11من القانون  36فقد صنفت المادة  ،بالنسبة لمبلغ المعاش
 :ثلاثة أصناف هي

 على ممارسة نشاط مأجور.: العجزة الذين لازالو قادرين *الصنف الأول

 القيام بأي نشاط مأجور. : العجزة الذين يتعذر عليهم بشكل مطلقالثاني *الصنف

لك و الأكثر من ذ ،: العجزة الذين يتعذر عليهم بشكل مطلق القيام بأي نشاط مأجور*الصنف الثالث
 بحاجة إلى مساعدة غيرهم. أن يكونوا

المبلغ السنوي المستحق لمعاش العجز و الذي حددته يتحدد الثلاثة و نسبة إلى هذه الأصناف 
 المتوسط للمنصب من الأجر السنوي %60بالنسبة للصنف الأول ب  83/11من القانون  37المادة 

، و إما إلى الأجر السنوي المتوسط للثلاث إما إلى آخر أجر سنوي تم تقاضيه و الذي يحسب بالرجوع
، فإذا لم إذا كان هذا الأجر هو الأفضل له حياته المهنية سنوات حيث بلغ أجر المعني أقصاه خلال

وات من التأمين فإن المعاش يحسب بحسب الأجر السنوي المتوسط المناسب لفترات نس ثلاثتتم له 
و أما بالنسبة للصنف الثاني من العجزة فإن المبلغ السنوي لمعاش العجز يساوي  ،العمل التي أداها

و  ،السابقة 37من الأجر المحدد في المادة  %80نسبة  83/11ن من القانو  38ادة بحسب الم
دون  %40من ذلك الأجر و يضاعف بنسبة  %80يساوي هذا المبلغ بالنسبة للصنف الثالث نسبة 

. و لا يضيع معاش العجز بوفاة المعني 39بحسب المادة  أن تقل الزيادة عن قدر أدنى يحدده التنظيم
 44و تشير المادة  .1و أولاده و أصوله من معاش العجز المنقول إليهمبل يستفيد كل من زوجه   ،به

إمكانية مراجعته إثر حدوث تغيير في مع بصفة مؤقتة  إلى أن معاش العجز يمنح 83/11من القانون 
يستبدل و .  %50كما و يمكن إلغاؤه إذا ثبت أن نسبة قدرة المستفيد على العمل تفوق  ،حالة العجز

 .2بمعاش تقاعد يعادل مبلغه على الأقل عند بلوغ المعني بالأمر سن التقاعدمعاش العجز 
 

 

                                                             
  .83/11من القانون  40المادة  1
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  :ـ التأمين على الوفاة 4

 من التأمين يستحق يوجد نوع، و لكن استمرار الدخل عند انقطاع العمل لضمانالتأمين وجد 
و يسمى  ملضمان استمرار إعالتهم بعد وفاة من يعولهو ذلك لذوي حقوق العامل في حالة وفاته 

ة لمادا، تجيبنا وا الحقوق المعنيون بهذا التأمين، و يطرح التساؤل حول من هم ذو التأمين على الوفاة
 30المعدلة و المتممة بالمادة  83/11من القانون  67بإحالتنا إلى المادة  83/11من القانون  47

 :التي حددتهم ب 96/17من الأمر 

 نشاطا مهنيا مأجورا.ـ زوج المؤمن له بشرط عدم ممارسته 

، و يتنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعسنة بحسب مفهوم ال 18ـ الأولاد المكفولون البالغون أقل من 
جر يقل عن نصف الأسنة المبرم بشأنهم عقد تمهين يمنحهم أجرا  25كذلك الأولاد البالغون أقل من 

ى ، إضافة إلالذين يواصلون دراستهمسنة و  21، و أيضا الأولاد البالغون أقل من الأدنى المضمون
تعذر م المالأولاد المكفولون و الحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث بدون دخل أيا كان سنه

 عليهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن.

 د.عاش التقاعـ أصول المؤمن له و أصول زوجه عندما لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدنى لم

المعدلة و المتممة  83/11من القانون  48و بالنسبة لمبلغ منحة الوفاة فقد حددتها المادة 
مرة مبلغ الأجر الشهري الأكثر نفعا المتقاضى ( 12)باثنتي عشرة  96/17من الأمر  16بالمادة 

ن لا يقل هذا المبلغ خلال السنة السابقة لوفاة المؤمن له و المعتمد كأساس لحساب الاشتراكات على أ
و المميز في مبلغ التأمين  مرة مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون. 12بأي حال من الأحوال عن 

هذا و يطرح التساؤل  ، فهو ليس معاشا شهريا.1على الوفاة هو منحه دفعة واحدة فور وفاة المؤمن له
؟، و تجيبنا عن هذا التساؤل الوفاة حول من له الأحقية بمنحةأيضا في حال تعدد ذوي حقوق المتوفى 

 بأن هذه المنحة توزع بالتساوي على ذوي الحقوق بأقساط متساوية. 83/11من القانون  50 المادة

 : الفرع الثاني
 شروط استحقاق أداءات التأمينات الاجتماعية

لا خلاف حول أحقية العمال باختلاف قطاعات نشاطهم في الحصول على تعويضات التأمينات 
، إلا أن إطلاق الأمر دون حدود أو قيود سيفسح المجال ، و كذلك على المنح العائليةالاجتماعية

عطاء إ، لذلك يحتاج هذا المجال إلى ضوابط تسمح بأي طرفللتلاعبات التي لا تصب في مصلحة 
فلا ، هو إعادة توزيع الدخول لمستحقيهاكل ذي حق حقه ليحقق الأجر الاجتماعي ما وجد لأجله و 

                                                             
  .96/17من الأمر  16المعدلة و المتممة بالمادة  83/11من القانون   48/3المادة  1
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ت الرخاء قو  االاجتماعي ليس إلا اقتطاع ، ذلك أن التأمينهد أحدهم إلى جيب أحد آخريذهب ج
ل القانون تحديدها لأطراف العلاقة أنفسهم بل تكفلم يترك ، و هذه الضوابط لإعادة الدفع وقت العسر
بل نحاول ، من القانونفي جزء خاص  هذه الضوابط و الشروطو لا نجد ، بذلك ليسري على الجميع

، فنتناول السابقجمعها من خلال استقراء النصوص القانونية الصادرة في هذا المجال متتبعين الترتيب 
 التأمينات الاجتماعية.أداءات و ثانيا شروط استحقاق  ،أولا شروط استحقاق المنح العائلية

 ـ شروط استحقاق المنح العائلية:أولا 

ما ليها و التي نظمتها وفقا لالتنظيمية السابق الإشارة إنرجع في هذه الشروط إلى النصوص 
 :يلي
  :لشرط المتعلق بمبلغ الأجر الشهريـ ا 1

المنح من عدم استفادة العامل  95/289لقد قررت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  
ان الاجتماعي لا الضمالعائلية إلا إذا كان مبلغ أجرته الشهرية أو دخله الشهري الخاضع للاشتراك في 

، و حسب المادة الرابعة من المرسوم نفسه فإنه يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد دج 15000يتجاوز 
بعنوان  الأجر الشهري أو الدخل الشهري الذي يدفعه المستخدم أو المتقاضي ،مبلغ المنح العائلية

الحق في مبلغ المنح العائلية ، و يبقى شرط اكتساب ول من كل سداسي من السنة المدنيةالشهر الأ
الستة أشهر التي تلي الشهر الأول من  لالمرتفع المنصوص عليه في المادة الأولى مقبولا خلا

، هذا الشهرية أو الدخل الشهري للعامل على الأجرة أالسداسي بغض النظر عن التغيرات التي قد تطر 
لتي تضمنت عدم احتساب الزيادات في مكرر ا 7المادة  97/330و قد أضاف المرسوم التنفيذي رقم 

و الناتجة عن رفع عام للأجور بمقتضى اتفاقيات جماعية في  1997أفريل  30الأجور التالية لتاريخ 
سومين ر دج المنصوص عليه في الم 15000مجال الأجور ضمن الأجر المرجعي المحدد بمبلغ 

المنح العائلية و منح الدراسة التي المستعمل لتحديد مختلف مبالغ  96/298و  95/289التنفيذيين 
، و بالنسبة للعمال 1ه مختلف المناشير الصادرة في هذا السياقتو هو ما أوضح ،يستفيد منها العامل

، فإن الدخل الإجمالي المعتبر بالنسبة لهم هو الأجر لذين يشتغلون حسب التوقيت الجزئيا الأجراء
، و عندما تكون للعامل مداخيل يحددها تشريع العملالعناصر التي الشهري الذي يحسب على أساس 

 غير مأجورة فإنها تؤخذ أيضا في الحسبان عند حساب الدخل الإجمالي الشهري.

                                                             
قم ر المتعلق بالاستفادة من مبلغ المنح العائلية ، و المنشور  17/02/1998الصادر في  09/98/10المنشور الوزاري رقم  1

  .29/05/1997المؤرخ في  12/97/10، و أيضا المنشور رقم  07/12/1997المؤرخ في  187/10/97
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دج طبقا  7000فإن الأجر المرجعي للاستفادة منها هو  ،و بالنسبة لمنحة الأجر الوحيد
المنح العائلية و منحة الدراسة  و الذي قرر بقاء تقييم باقي ،2000/10/1061للمنشور الوزاري رقم 

 دج. 15000بالأجر المرجعي المتمثل في 
  :ـ شرط المستفيدين 2

ي لقد حددت أيضا النصوص التنظيمية المستفيدين من المنح العائلية التي قررت هذه المنح ف
 أن، كما بيل الحصر لا المثالو هم مذكورون على س ،الأساس لوجودهم في كفالة العامل أو الموظف

ية و لمنح العائلمبلغ ا 94/326، فحدد المرسوم التنفيذي رقم الغ المقررة لكل منهم محددة أيضاالمب
بلغ م 97/330و رقم  96/298و رقم  95/289رقم  ، و رفعت المراسيم التنفيذيةالمستفيدين منها

 :المنح العائلية وفقا لما يلي

و  ،دج عن كل طفل 300لعائلية الشهري ب ا ةمبلغ المنح 94/326ـ حدد المرسوم التنفيذي رقم 
عن  دج 400راسة السنوية ب و حدد علاوة الد ،يشمل هذا المبلغ التعويض التكميلي للمنحة العائلية

احد دج عن الطفل الو 150مبلغ المنحة العائلية إلى  95/289، ثم رفع المرسوم التنفيذي رقم كل طفل
 :ندج للأطفال التاليي 300المنحة العائلية ب أطفال ممنوحين مع بقاء مبلغ  5و في حدود 

 *الذين هم في الرتبة السادسة فما فوق.

 لخاضعا*أطفال العمال الأجراء أو المنتفعين بالمنح العائلية الذين يتجاوز أجرهم أو دخلهم الشهري 
  .دج 15000للاشتراك في الضمان الاجتماعي 

دج عن  300مقدار بمبلغ المنحة العائلية الشهري  96/298ثم رفع المرسوم التنفيذي رقم 
  محددة ب على مبلغ علاوة الدراسة السنوية ى و أبق ،مستفيدينأطفال  5الطفل الواحد في حدود 

 : دج للأطفال التاليين 400

 فوق.*الأطفال المتمدرسون الذين هم ضمن الأسرة في المرتبة السادسة فما 

شهري *المتمدرسون من أطفال العمال الأجراء أو المنتفعين بالمنح الذين يتجاوز أجرهم أو دخلهم ال
 دج. 15000الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي 

 

 

                                                             
ة ، يتعلق بكيفية تحديد الأجر المرجعي للاستفادة من منح 06/02/2000، صادر في  2000/10/106المنشور الوزاري رقم  1

  الأجر الوحيد و المنحة العائلية.
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دعما مباشرا لمداخيل الفئات الاجتماعية  92/461هذا و أضاف المرسوم التنفيذي رقم 
 من بينهم العمال الأجراء.الفئات و هذه محددا  92/2592قم المحرومة المتمم بالمرسوم التنفيذي ر 

 و هذا الدعم المباشر يقدم في شكل تعويضات مالية دون أن تخضع للضريبة على الدخل و لا
للمنحة  *التعويض التكميلي :، و تتمثل هذه التعويضات فيللاشتراكات في الضمان الاجتماعي

*تعويض الفئات  ،يض التكميلي للمعاش و للريع*التعو  ،*التعويض عن الأجر الوحيد ،ائليةالع
 الاجتماعية التي ليس لها دخل.

ـ فالتعويض التكميلي يخصص لكل مستفيد من المنحة العائلية بموجب تشريع الضمان الاجتماعي و 
 .دج عن كل طفل مستفيد 60يحدد ب 

ج لا يمارس زوجه أي نشاط ـ و بالنسبة للتعويض عن الأجر الوحيد فهو خاص بكل عامل أجير متزو 
 دج و يحدد هذا التعويض عن الأجر 7000و يقل دخله الإجمالي أو الشهري أو يساوي  ،مأجور

 :دج كما و يخصص لكل 500الوحيد ب 

 دج أو يساويه. 7000*عامل يقل أجره الشهري مجموعا بأجر قرينه عن مبلغ 

دج أو يساويه و يتكفل بأطفال  7000*أرملة أو أرمل أو مطلقة أو مطلق يقل دخله الشهري عن 
 أسندت إليه حضانتهم قانونا عن طريق القضاء.

 :التكميلي للمعاش فهي ـ بالنسبة للفئات المستفيدة من التعويض

الذين لا  جتماعي*أصحاب معاش التقاعد و العجز و كذلك ممنوحوا التقاعد التابعون للضمان الا
دج في الشهر أو يساويه و لمن  7000هم أو منحهم عن يمارسون أي نشاط مهني و يقل مبلغ معاش

 لا يكون لزوجه أي مورد.

 *أصحاب ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية الذين لا يمارسون أي نشاط مهني و لهم ريع يقل
 دج في الشهر أو يساويه و ليس لأزواجهم أي مورد. 7000عن 

 لا يمارسون أي نحرب التحرير الوطنية الذي *أصحاب المعاش بمقتضى تشريع المجاهدين و ضحايا
 دج في الشهر أو يساويه و ليس لأزواجهم أي مورد. 7000نشاط مهني و يقل معاشهم عن 

                                                             
تماعية الاج، يتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات  1992فبراير  11، مؤرخ في  92/46المرسوم التنفيذي رقم  1

  .1992فبراير  11، مؤرخة في  11المحرومة و كيفياته ، الجريدة الرسمية رقم 
المتعلق بشروط تطبيق  92/46، يتمم المرسوم التنفيذي رقم   1992يونيو  22، مؤرخ في  92/259المرسوم التنفيذي رقم  2

 .1992يونيو  24، مؤرخة في  48ريدة الرسمية رقم الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة و كيفياته ، الج
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فقط الزوج الذي مازال على قيد الحياة دون أي ذي حق آخر هو الذي يستفيد من التعويض  و
 تفيد.دج في الشهر لكل مس 12000التكميلي للمعاش و الريع المحدد ب 

  :الضمان الاجتماعيأداءات ثانيا ـ شروط استحقاق 

ن فإن قائمة المستفيدين م ،لتحقيقه 83/11في إطار الهدف التوحيدي الذي صدر القانون رقم 
 ونين و ليس العمال التعويضات المتعلقة بالضمان الاجتماعي متسعة بشكل يكاد يجمع جميع المواط

 فإن المستفيدين هم كل العمال سواء كانوا أجراء أم ملحقينمنه  3، فحسب المادة الموظفين فقط
ى من استفادة فئات أخر  5و  4تان ، و أضافت المادان قطاع النشاط الذي ينتمون إليهبالأجراء أيا ك

و اهدين و المعاقين بدنيا أالأداءات العينية للضمان الاجتماعي كأصحاب النشاطات الحرة و المج
دة الإجباري الذي نصت عليه الماهو طابعه  ،83/11طابع الشمولي للقانون المن الأهم  لكن، ذهنيا

ة ، إذ ألزمت وجوبا كل الأشخاص المشتغلين في التراب الوطني أيا كانت جنسيتهم و أيا كانت صف6
حية و أيا كان مبلغ أو طبيعة أجرهم و أيا كانت طبيعة أو صلا عملهم و أيا كان من يعملون لصالحه

إلا أن اتساع قائمة  ،، بالانطواء وجوبا تحت التأمينات الاجتماعيةو علاقتهم بههم أعقد عمل
ازها ل ايجو التي نحاو  انعدام الشروط و الضوابط المتعلقة بالاستفادة من هذا الحق نيالمستفيدين لا يع

  فيما يلي:
 :و تتمثل في: بالاستفادة من التأمين على المرضـ الشروط المتعلقة  1

تقديم الأداءات إلا إذا وصفت العلاجات من طرف طبيب أو شخص مؤهل لهذا الغرض  ـ لا يجوز
 (.83/11من القانون  10بموجب التنظيم )المادة 

وق للحق ـ تقدم الأداءات دون تقييد للمدة إذا استوفى المؤمن له عند تاريخ العلاجات الشروط المخولة
 (.83/11من القانون  12)المادة 

ة الملف الطبي أو تقديمه إلى هيئة الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة التاليـ يجب إرسال 
ل لاخالطبي الأول ما لم يتعلق الأمر بعلاج طبي مستمر و في هذه الحالة يجب تقديم الملف  جراءللإ
 قوطعقوبات تصل إلى حد س، و يترتب عن عدم استيفاء هذه الإجراءات أشهر التالية لإنهاء العلاج 3

 ا إلاالحق في الأداءات خلال الفترة التي لم تتمكن فيها هيئة الضمان الاجتماعي من ممارسة رقابته
مر من الأ 6المعدلة بالمادة  83/11من القانون  13إذا أثبت المستفيد حدوث أسباب قاهرة )المادة 

96/17.) 

( أو 1/60د من ستين )ـ لا يجب أن تتجاوز التعويضة اليومية عن كل يوم عمل أو غيره قدر واح
من الأجر الشهري الممنوح و المعتمد كأساس في حساب  ،( حسب الحالة1/30واحد من ثلاثين )

 (.96/17من الأمر  8المعدلة بالمادة  83/11من القانون  15الأداءات )المادة 
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 1:نوات محسوبة وفقا للشروط التاليةس 3ـ التعويضة اليومية تدفع لفترة أقصاها 

سنوات و  3التعويضة اليومية طوال فترة مدتها ، يجوز دفع ق الأمر بعلل طويلة الأمدإذا تعل*
تئناف للعمل يتاح أجل جديد س، و في حالة توقف يتبعه ابة من تاريخ إلى تاريخ عن كل علةمحسو 
 سنوات على أن تمر على هذا الاستئناف سنة على الأقل. 3مدته 

ل طوا و يضمنحتدفع التعويضة اليومية على ن ،الطويلة الأمد*إذا تعلق الأمر بعلل من غير العلل 
ة أو تعويضة يومية على الأكثر و ذلك على عل 300فترة مدتها سنتان متتاليتان يتقاضى فيها العامل 

 عدة علل.

بكل مرض يعتري  ،ـ يجب إشعار هيئة الضمان الاجتماعي في ظرف أجل يحدد عن طريق التنظيم
ول له الحق في تعويضة يومية إلا إذا حالت دون ذلك أسباب قاهرة، و عدم العامل من شأنه أن يخ

مراعاة هذا الإجراء قد يؤدي إلى عقوبات تصل إلى حد سقوط الحق في التعويضات اليومية بالنسبة 
 .2للمدة التي منعت أثناءها هيئة الضمان الاجتماعي المراقبة

زم معالجات ستلتيترتب عنها إنقطاع عن العمل أو  ـ عندما يتعلق الأمر بعلة طويلة الأمد أو بعلة
، فيجب إجراء فحص طبي على المستفيد لتحديد بالتعاون مع الطبيب أشهر متواصلة لفترة ستة

، و ا كانت العلاجات تؤدى دون انقطاعالعلاج الذي يجب على المعني بالأمر تلقيه إذ ،المعالج
 3:ذه الحالة بالتزامه بما يليفي ه مواصلة تقديم الأداءات للمستفيد مرهونة

 مراقبة هيئة الضمان الاجتماعي.وع للفحوص و الكشوف الطبية التي تستلزمها حالته تحت *الخض

 لطبيب*الخضوع للعلاج و لكل أنواع التدابير التي تقررها له هيئة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع ا
 المعالج.

 *الامتناع عن كل نشاط غير مرخص به.

 .4التعويضات يعاد النظر فيها بحسب تطور أجر المنصب*قيمة 

أضعاف المبلغ الصافي لمعدل  8عن % 100*لا يجب أن يقل مبلغ التعويضة اليومية بنسبة 
 .5الساعات للأجر الوطني الأدنى المضمون

                                                             
  .83/11من القانون  16المادة  1
  .83/11من القانون  18المادة  2
  .83/11من القانون  19المادة  3
  .83/11من القانون  21المادة  4
  .83/11من القانون  22المادة  5
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 :و تتمثل في: لاستفادة من التأمين على الولادةـ الشروط المتعلقة با 2

إذا  بداية على عدم جواز منح أداءات التأمين على الولادة إلا 83/11القانون من  24ـ نصت المادة 
 إلا إذا تمت مخالفة ذلك لأسباب قاهرة. ،تم الوضع على يد طبيب أو مساعدين طبيين مؤهلين

ذا كلفحوص قبل الوضع و بعده و اا هـ بالنسبة للأداءات العينية فإن شروط منحها و التي تجري وفق
ديدها تح 27فقد أحالت المادة  ،تي تجريها هيئة الضمان الاجتماعي قبل الولادة و بعدهاالمراقبة ال

 للتنظيم.

إلى نها تحديد شروط الاستفادة م 83/11من القانون  30ـ بالنسبة للأداءات النقدية فقد أحالت المادة 
عن  %100بنسبة  مبلغ التعويضة اليوميةمن نفس القانون التي قررت ضرورة أن لا يقل  22المادة 

 أضعاف المبلغ الصافي لمعدل الساعات للأجر الوطني الأدنى المضمون. 8
 :مثل فيو تت :بالاستفادة من التأمين على العجزـ الشروط المتعلقة  3

من الأمر  13المعدلة و المتممة بالمادة  83/11من القانون  34ـ الشرط الأول تضمنته المادة 
ن سب المعاش على العجز لا يقبل إلا إذا كان المؤمن له لم يبلغ بعد التي جاء فيها أن طل 96/17

ه ، و لكن يعتد بشرط السن هذا في حق المؤمن لتقاعد كما هو محدد بموجب القانونالإحالة على ال
 الذي لا يستوفي شروط مدة العمل للاستفادة من معاش التقاعد.

 على عدم جواز أن 83/11من القانون  41ادة ـ بالنسبة للمبلغ السنوي لمعاش العجز فقد نصت الم
 مرة معدل الساعات للأجر الوطني الأدنى المضمون. 2300يقل عن قدر أدنى قيمته 

ـ تلغى مستحقات معاشات العجز المدفوعة للمستفيدين عند انتهاء شهر الاستحقاق الذي مارس خلاله 
 .1المستفيدون نشاطا مأجورا أو غير مأجور

 :و تتمثل في :الاستفادة من التأمين على الوفاةصة بـ الشروط الخا 4

 67ة المستفيدين من التأمين على الوفاة إلى المادتحديد  83/11من القانون  47المادة أحالت 
ى ذوي الحقوق و ذلك على سبيل الحصر لا المثال ممن نفس القانون التي تولت تحديدهم تحت مس

 من هذا التأمين. مما يعني أنه لا يجوز لغيرهم الاستفادة
 :داءات التأمينات باختلاف أنواعهاـ شروط مشتركة للاستفادة من أ 5

فقد خصص القانون  ،إضافة إلى الشروط الخاصة بكل نوع من أنواع التأمينات الاجتماعية
 وفقا لما يلي:لشروط المشتركة و التي يمكن تقسيمها إلى قسمين لالفصل الخامس منه  83/11

                                                             
  .96/17من الأمر  15المعدلة و المتممة بالمادة  83/11من القانون  45المادة  1
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 :يتتمثل ف و :المتعلقة بمدة العملأ ـ الشروط 

ر من الأم 19المعدلة بالمادة  83/11من القانون  52ـ فيما يخص التأمين على المرض نصت المادة 
رض أنه لكي يستفيد المؤمن له من الأداءات العينية و التعويضات اليومية للتأمين على الم 96/17

 :ن قد عمل خلال الستة أشهر الأولىفيجب أن يكو 

ساعة على الأقل أثناء الفصل الثلاثي الذي يسبق تاريخ تقديم العلاجات  100يوما أو  15ما *إ
 المطلوب تعويضها.

م ساعة على الأقل أثناء الفصل الإثني عشرة شهرا التي تسبق تاريخ تقدي 400يوما أو  60*و إما 
 العلاجات المطلوب تعويضها.

من  20المعدلة و المتممة بالمادة  53فقد نصت المادة الوفاة أو رأسمال الوفاة فيما يخص منحة ـ 
ساعة أثناء الثلاثة أشهر  100يوما أو  15على نشوئه إذا كان المؤمن له قد عمل  96/17الأمر 

 التي تسبق تاريخ الوفاة.

مر من الأ 21المعدلة بالمادة  83/11من القانون  54ـ فيما يخص التأمين على الولادة نصت المادة 
 :قد عملتعلى وجوب أن تكون المؤمنة لها  96/17

 .أشهر التي تسبق تاريخ الأداءات العينية المطلوب تعويضها 3ساعة أثناء  100يوما أو  15*إما 

شهرا التي تسبق تاريخ الأداءات المطلوب  12ساعة على الأقل أثناء  400يوما أو  60*و إما 
وب أن وج 96/17من الأمر  22عدلة بالمادة مال 83/11من القانون  55ف المادة تعويضها. و تضي

 :تكون المؤمنة لها قد عملت

 أشهر التي تسبق تاريخ المعاينة الطبية الأولى 3أثناء  ساعة على الأقل 100يوما أو  15*إما 
 للحمل.

 عمل.شهرا التي تسبق المعاينة الطبية الأولى لل 12ساعة على الأقل أثناء  400يوما أو  60*و إما 

من  23المعدلة بالمادة  83/11من القانون  56فيما يخص معاش العجز فقد اشترطت المادة ـ و 
 :دة منه أن يكون المؤمن له قد عملللاستفا 96/17مر الأ

 شهرا التي تسبق التوقف عن العمل أو المعاينة 12ساعة على الأقل أثناء  400يوما أو  60*إما 
 الطبية للعجز.

 ساعة على الأقل أثناء الثلاث سنوات التي تسبق التوقف عن العمل أو 1200يوما أو  180*و إما 
 المعاينة الطبية للعجز.
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 و تتمثل في: :علقة بدفع العلاجات الصحيةب ـ الشروط المت

من  % 80نسبة مساهمة هيئة الضمان الاجتماعي ب  83/11من القانون  59ـ لقد وضعت المادة 
للهايكل بعد أن يكون المؤمن له قد دفع المصاريف بنفسه  التعريفات المحددة عن طريق التنظيم

، و هذه النسبة تطبق أيضا على الاستجمام و الحمامات أيا كانت طبيعة الصحية غير العمومية
و  ، كما تطبق هذه النسبة أيضا كحد أقصى في تسديد المنتوجات الصيدلية القابلة للتسديدالمؤسسة

  %80سبة و لكن يمكن لن ،ات القابلة لذلك عن طريق التنظيمها المنتوجالتي تتحدد وفقا لقائمة تدون في
في الحالتين الأولى و الثانية باعتبار و على الخصوص إما نوعية أو  %100أن تتحول إلى نسبة 

 و إما صفة صاحب المعاش أو الريع المتعلق بالضمان الاجتماعي. ،أهمية أو مدة العلاج المطلوب

لكي يتمكن المؤمن  96/17من الأمر  26المعدلة بالمادة  83/11من القانون  60ـ اشترطت المادة 
، أن يقصد طبيبا أو صيدلية بدفع تعويض له عن مبلغ المصاريف له من مطالبة الضمان الاجتماعي

، و فادة من نظام الدفع من قبل الغيرأو مؤسسة علاج تكون قد أبرمت اتفاقية تسمح لها بالاست
مكرر التي نصت على إمكانية ابرام هيئات  60بالمادة  96/17مر أكثر جاء الأللتفصيل في ذلك 

يين و مؤسسات العلاج و الضمان الاجتماعي اتفاقيات مع الأطباء و المستخدمين شبه الطب
تطابق مع ن تأ، كما ونصت أن الاتفاقيات النموذجية تتحدد عن طريق التنظيم مع وجوب الصيدليات

، و هذا مع إمكانية أن تقرر صناديق الضمان الاجتماعي إخضاع المؤمنين ياتأحكامها هذه الاتفاق
أو إخضاعهم لمراقبة طبية بواسطة أحد ممثليها و هذا  ،لهم لفحص طبي مع تحملها لمصاريف ذلك

، كما و يتم أيضا التكفل بمصاريف العلاج و الإقامة في 1في الأداءات متحت طائلة سقوط حقوقه
على أساس اتفاقيات مبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي و المؤسسات  لعموميةالهياكل الصحية ا

 .2الصحية العمومية المعنية

ا تداركهو كأي قانون يبقى بعيدا عن الكمال محفوفا بالنقائص التي حاول  83/11القانون         
طابقتها بالاتفاقيات ممن خلال إفساح المجال لإبرام اتفاقيات في هذا الخصوص و  96/17الأمر 

 :و هو المسار الذي ينبغي المضي فيه قدما لتحقيق هدفين ،النموذجية المحددة عن طريق التنظيم
ات و الثاني هو تحسين نوعية الخدم ،الأول هو ترشيد النفقات المدفوعة بعنوان الضمان الاجتماعي

حبر  تفيدين الذين اعتبروها مجردالمقدمة بهذا العنوان و التي لطالما كانت موضع انتقاد لدى المس
ات مفضلين تحسين أجورهم لسداد كل نفق ،و دون ارتقاء للنوعية المطلوبة في هذا المجال ،على ورق

 حصولهم على خدمات لا ترقى لمستوى تطلعاتهم. وضعمتطلباتهم العلاجية 

                                                             
  .96/17من الأمر  28المعدلة بالمادة  83/11من القانون  64المادة  1
  .96/17من الأمر  29المعدلة بالمادة  83/11من القانون  65المادة  2
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 الفرع الثالث :
 ومدى اعتبارها أجورا كيفية احتساب أداءات التأمينات الاجتماعية

التي تمنحها صناديق الضمان الاجتماعي تشكل بالنسبة لبعض الاقتصاديين أجرا إن المنافع 
ل فوري لتكون له و تفسيرهم لذلك أنه و بدل إعطاء الأجير تعويضا عن عمله كاملا بشك ،مؤجلا

، و السؤال المخاطرفي حال تحقق بعض ، فإنه يتم اقتطاع جزء منه ليدفع إليه حرية التصرف فيه
، و للإجابة عن هذا السؤال ينبغي ؟ هو مدى اعتبار هذه المنافع أجوراالذي طرح في هذا السياق 

و كذلك الأمر فيما يتعلق بالمنح العائلية  ،البحث فيما إذا كانت تخضع للقواعد التي تحكم الأجور
محتواها لتشمل الكثير من ، لكن و لأن فكرة الأجر اتسعت في نها جميعا لا تقابل العمل المؤدىكو 

، و رغم أن ل من مقابل للعمل إلى دخل للعامل، فإن معنى الأجر قد تغير تبعا لذلك ليتحو العناصر
إلا أنها قد تكون ضده أيضا و ذلك يترجم في طريقة احتساب  ،هذه الفكرة تصب في مصلحة العامل

مفهوم  2:أن للأجر الاجتماعي مفهومان هما . و يفهم من هذا1إشتراكات الضمان الاجتماعي
 : و هو مفهوم اجتماعي.نتضامالمفهوم ، : و هو مفهوم اقتصاديالإئتمان

فهو  ،و كلا المفهومين يبرز الأجر الاجتماعي على أنه عنصر في السياسة الاقتصادية الحديثة
بمعنى أن العمال هم  ،صورة أجور مباشرة مقتطع أصلا من الكتلة الأجرية التي يفترض توزيعها في

، أما الأنظمة في الأنظمة الرأسمالية من يتحملون عبء تمويل الأجر الاجتماعي و هذا الذي يطبق
يكون من الدخل القومي أين يضاف الربح إلى كتلة فيها الاشتراكية فإن تمويل الأجر الاجتماعي 

أداءات الضمان الاجتماعي أجورا إذ تعتبر لا يختلف الوضع في الجزائر و  .3الأجور بصفة عامة
ليعاد توزيعها على العمال كلما توفرت الشروط لذلك مع تحميل رب مؤجلة تقتطع من الأجور المباشرة 

العمل أيا كانت طبيعته جزءا من هذا التمويل. و قد عهد المشرع بمهمة تسيير حقوق الضمان 
لصناديق الوطنية الثلاثة و هو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجتماعي لإحدى ا

 طريقة عملهو على ، نتعرف أولا على هذا الصندوق 92/074جراء المنظم بموجب المرسوم رقم الأ
 .، لنتوصل أخيرا إلى مدى اعتبارها أجورالننتقل ثانيا إلى تحديد التزامات المستفيدين من الأداءات

 

                                                             
  .205جلال مصطفى القريشي ، مرجع سابق ، ص  1
  .100مد الشطا ، مرجع سابق ، ص حماد مح 2
  .100، ص المرجع نفسه  3
ري و ، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي و التنظيم الإدا 1992يناير  4، مؤرخ في  92/07المرسوم رقم  4

 . 1992يناير  8، مؤرخة في  02المالي للضمان الاجتماعي ، الجريدة الرسمية رقم 
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لتأمينات لالصندوق الوطني عن احتساب أداءات التأمينات الاجتماعية )الهيئة المسؤولة أولا ـ 
 :((CNAS)الاجتماعية للعمال الأجراء 

: "تتولى على 96/17من الأمر  38المعدلة بالمادة  83/11من القانون  78المادة نصت 
الاجتماعي الخاضعة لوصاية تسيير المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون هيئات الضمان 

و ، الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي"
على كل صاحب عمل أن يتحمل كليا أو جزئيا نفقة اشتراكات أو علاوات التأمين  87منعت المادة 

ن و مين أو أية هيئة أخرى للتأميلصالح عماله سواء كانت فردية أو جماعية لدى شركة تأ الاجتماعي
 سواء كان ذلك على سبيل تكميل الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون أو الإضافة إليها تحت

ن ، و هذا يعني منح القانو المتعلقة بهذا النوع من التأمين طائلة فسخ العقود السارية المفعول
 85نصت المادة  كما و، لاجتماعيالإختصاص الحصري لهذا الصندوق لتسيير مخاطر الضمان ا

عدم جواز اعتداد هيئات الضمان على  96/17من الأمر  43المعدلة بالمادة  83/11من القانون 
ه ؤمن لالاجتماعي بعدم وفاء أصحاب العمل بالالتزامات الملقاة على عاتقهم لرفض تقديم الأداءات للم

ت و يكون لها في هذه الحالة استرداد تعويض مبلغ الأداءا ،الذي يستوفي الشروط المنشئة للحقوق
 المدفوعة من المستخدمين.

و عن طبيعة هذا الصندوق فإنه يعتبر هيئة عامة ذات طابع إداري بحسب المرسوم رقم 
، و هو يتولى تسيير الخدمات العينية و النقدية للتأمينات الاجتماعية و كذلك حوادث العمل 85/2231

، و يقوم بعمليات تحصيل الاشتراكات و متابعة كل ة و أيضا الخدمات العائليةالمهنيو الأمراض 
عمومية ذات تسيير خاص  و يعد هذا الصندوق هيئة .2المنازعات المرتبطة بنشاطه و غير كذلك
و هي بذلك تختلف عن المرفق العام و كذلك عن  ،تحكمها القوانين المطبقة في هذا المجال

تحديده المقصود  مقاصرا لعدفالتشريع المنظم لها يبقى ، و مع ذلك قتصاديةية الاالمؤسسات العموم
، الأول تم التحرك عبر مستويين و لإدراك هذا القصور ،من فكرة الهيئة العامة ذات التسيير الخاص

النظر ، و الثاني بإعادة ةبتقوية المركز القانوني للتعاضديات كأعوان أساسيين لنظام الحماية الاجتماعي
 .3في التنظيم الإداري لصناديق الحماية الاجتماعية

يتشكل الصندوق حسب التنظيم الإداري الجديد من جمعية عامة تقوم بالمصادقة على التقرير 
فقت عليها الجمعية و يرسل او مجلس تنفيذي يشرف على تسييره و متابعة تنفيذ برامجه التي و  ،المالي

                                                             
،  53، يتضمن التنظيم الإداري للضمان الاجتماعي ، الجريدة الرسمية رقم  1985أوت  20، مؤرخ في  58/223المرسوم رقم  1

 . 1985أوت  21مؤرخة في 
  .137عجة الجيلالي ، مرجع سابق ، ص  2
  .235ـ  233، ص ص المرجع نفسه  3
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، إلا أن الإشكال هنا يكمن ارة المكلفة بالحماية الاجتماعيةالأدبي إلى الوز نسخة من التقرير المالي و 
فلم ينجح أسلوب تعيين  ،في الكيفيات التي تتم بها ممارسة الرقابة المالية على طريقة صرف الأموال

منذوبي الحسابات في فرض الصرامة المالية على النفقات الأمر الذي أثار انتقادات المشتركين من 
لتصبح كل الصناديق عبارة سوء التسيير و التبذير وصولا إلى تحويل الأموال إلى غير مسارها  حيث

 .1عن ساحة صراع بين المشتركين بدل أن تكون ساحة تضامن اجتماعي

هو هيئة تاجرة و ، قلال ماليهذا و يعتبر الصندوق هيئة عمومية بشخصية معنوية و است
، إلا أن بعض قراراته لا يمنحه امتيازات القانون التجاري ما 92/07من المرسوم رقم  2المادة حسب 

 ،، و بقبول الهباتهمها القرارات الخاصة بالميزانيةتكون نافذة إلا بعد مصادقة الوزير المعني عليها و أ
تم  ي للصندوقو بعد اختلال التوازن المال ،راء و تأجير العقارات التابعة لهو المشاريع الخاصة بش

الصحية و  تكون مقابلة لقيمة المنشآتالتي متمثل في القروض طويلة الأجل له إضافة مورد جديد 
اتفاقيات مع الهيئات  و هذا بالإضافة إلى إبرامه، الاجتماعية التابعة له و المدمجة ضمن أملاك الدولة

 .2المستخدمة المعنية حول كيفيات دفع التعويضات
 :مكلفين في مجال الضمان الاجتماعيالتزامات الثانيا ـ تحديد 

حدد ف، مكلفين في مجال الضمان الاجتماعيلتحديد إلتزامات ال 83/143صدر القانون رقم 
: أصحاب العمل الطبيعيون أو المعنويون الذين ن بالخضوع له و هملمعنييبداية أصحاب العمل ا

، و كذلك و مدتها و شكلها قانوينة لعلاقة العمليستخدمون عاملا واحدا أو أكثر أيا كانت الطبيعة ال
وجها للضمان الاجتماعي و  ، ثم حدد المنتسبين4الخواص الذين يستخدمون أشخاصا لحسابهم الخاص

الأشخاص أيا كانت جنسيتهم سواء كانوا يمارسون نشاطا مأجورا أو شبيها به بالجزائر أو كانوا  :هم
و كذلك أيا  في تكوين لصالح فرد واحد أو جماعة من أصحاب العمل و أيا كان مبلغ أو طبيعة أجرهم

، 5القانونكانت طبيعة أو مدة صلاحية عقدهم أو علاقة عملهم شرط استفائهم الشروط التي يتطلبها 
المستفيدين من الضمان إلى وجيه طلب انتساب تكل أصحاب العمل ب 83/14كما و ألزم القانون 

، و عندما لا يتم توجيه هذا 6أيام التي تلي توظيف العامل 10 ال الاجتماعي محددا أجلا لذلك و هو
أو بناءا على طلب  الطلب فإن الانتساب يتم حكما من قبل هيئة الضمان الاجتماعي أو بمبادرة منها

                                                             
  .237،  236عجة الجيلالي ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .241 ـ 239ص  ، صالمرجع نفسه  2
لرسمية ، يتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي ، الجريدة ا 1983يوليو  2، مؤرخ في  83/14القانون رقم  3

  .1983يوليو  5، مؤرخة في  28رقم 
  .83/14من القانون رقم  4و  3المادتان  4
  .83/14من القانون  8المادة  5
  .83/14من القانون  10المادة  6
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 .1المعني أو طلب ذوي حقوقه أو طلب المنظمة النقابية المنتمي إليها أو حتى بطلب من شخص آخر
على كل صاحب عمل توجيه تصريح اسمي بالأجور و الأجراء يبين فيه الأجور المتقاضاة  و أوجب

ى هيئة الضمان بين أول يوم و آخر يوم من الثلاثة أشهر و كذا مبلغ الاشتراكات المستحقة و ذلك إل
، و في حال عدم التصريح يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن تحدد بصفة الاجتماعي المختصة

، ثم عنصر من عناصر التقديرمبلغ الاشتراكات على أساس جزافي حتى يتم حسابه بالنظر إلى مؤقتة 
مع ترتيب عقوبة في حق  %5رها يضاف بعد ذلك مبلغ الاشتراكات المحددة بصفة مؤقتة بنسبة قد

شتراكات من الا %10و هي غرامة تحصلها الهيئة بنسبة  ،المخالفين لشروط و آجال تقديم التصريح
 .2عن كل شهر تأخير %2ستحقة و زيادة نسبة الم

من القانون  17بالنسبة لدفع الاشتراكات فإنها تقع على ذمة صاحب العمل بحسب المادة 
، بعدها يتعين على هذا الأخير اقتطاع المستحق على العامل عند دفع كل أجر مع عدم جواز 83/14

و منعت ، 4إزاء صاحب العمل لذمة العامل، و يمثل هذا الاقتطاع تبرئة 3اعتراض العامل على ذلك
، ثم حددت المادة على سواه و أبطلت كل اتفاق مخالفأن تقع نفقة قسط صاحب العمل  20المادة 

آجال دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي التي هي محل دفع واحد يؤديه صاحب العمل لهيئة  21
 :الاجتماعي التابع لها إقليميا ب الضمان

 10أشهر مدنية إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من  3ما التالية لمرور كل يو  15*في ظرف 
 عمال.

 عمال. 9من يوما التالية لمرور كل شهر إذا اكان صاحب العمل يستخدم أكثر  15*في ظرف 

و تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بالتسوية عندما يكون مبلغ الاشتراكات المدفوعة غير مطابق 
 و عند عدم دفع الاشتراكات فإن ذلك، 5أشهر أو كل سنة 3المستحقة و ذلك كل لمبلغ الاشتراكات 

عن كل يوم تأخير مع حق هيئات الضمان الاجتماعي في المطالبة  %0.15يرتب زيادة قدرها 
أجل  ت التي قدمتها للمستفيدين إذا حلالقضائية ضد أصحاب العمل لإلزامهم بتسديد الأداءا

 ،طبيق السليم و الصارم لالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعيو لضمان الت .6استحقاقها
معتمدين من طرف الوزارة المكلفة بالضمان  فقد تم تعيين أعوان هيئات الضمان الاجتماعي

                                                             
  .83/14من القانون  12المادة  1
  .83/14من القانون  16،  15،  14المواد  2
  .83/14من القانون  18المادة  3
  .83/14من القانون  19المادة  4
  .83/14من القانون  23المادة  5
  .83/14من القانون  25و  24المادتان  6
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، و تتم المراقبة في أماكن و أوقات العمل 1الاجتماعي لمراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما
و على المكلفين التعاون مع المراقبين بتزويدهم بالوثائق و المعلومات  ،فترات التكليفبالنسبة لجميع 

، هذا و يقوم عون 2و يمنع كل الأعمال التي تعيق هذه المراقبة تحت طائلة العقوبات ،الضرورية
التي يرسله إلى هيئة الضمان الاجتماعي و التي يكشفها  المراقبة بإعداد تقرير مبينا فيه المخالفات

 .3تقوم بتسوية الأوضاع و إحالة التقرير إلى وكيل الدولة

 83/14من القانون  44و بالنسبة للإدارات العمومية و المجموعات المحلية فقد نصت المادة 
 ، لكنت التي تفرض عند الإخلال بأحكامهواد المتعلقة بالعقوبامعلى استثنائها من الخضوع لأحكام ال

خصوصيتها تستلزم إحالة ذلك إلى نصوص خاصة بهذا بل الالتزامات  هذا لا يعني إعفاءها من
 28 و 12 ، كما و أحالت المادة التي تليها كيفيات تطبيق الموادلشأن و هو ما قررته المادة نفسهاا

 أيضا مراعاة لخصوصيتها. ،إلى مرسومدارات العمومية و المجموعات المحلية على الإ 39إلى 

و قد تمثل  ،مسألة تحديد مبلغ اشتراك الضمان الاجتماعي للتنظيم 83/11كما و ترك القانون 
الذي تناول  94/1875المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  99/1214هذا التنظيم في المرسوم التنفيذي رقم 

نص عليها المرسوم التشريعي رقم  ، و هي النسبة التيبة الاشتراك في الضمان الاجتماعيتوزيع نس
 :ها كل هذه المراسيم وفقا لما يليقد حددت، و 94/126

 من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها المستخدم. %25ـ 

 من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي يتكفل بها العامل. %9ـ 

 من أساس الاشتراك في الضمان الاجتماعي بعنوان حصة صندوق الخدمات الاجتماعية. %0.5 ـ

من المرسوم التنفيذي رقم  2التي توزع حسب المادة  %34.5يشكل نسبة مجموع النسب 
 (.11لمادة نفسها )أنظر الملحق رقم الذي تضمنته اوفقا للجدول  99/121

                                                             
  .83/14من القانون  28المادة  1
  .83/14من القانون  32،  31،  30المواد  2
  .83/14من القانون  36المادة  3
سبة الذي يحدد توزيع ن 94/187، يعدل المرسوم التنفيذي رقم  1999يونيو  22، مؤرخ في  99/121المرسوم التنفيذي رقم  4

  .1999يونيو  27، مؤرخة في  41الاشتراك في الضمان الاجتماعي ، الجريدة الرسمية رقم 
يدة ، يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي ، الجر  1994يوليو  6، مؤرخ في  94/187التنفيذي رقم  المرسوم 5

 .1994يوليو  7، مؤرخة في  44الرسمية رقم 
سمية ، يحدد نسبة الإشتراك في الضمان الاجتماعي ، الجريدة الر  1994مايو  26، مؤرخ في  94/12المرسوم التشريعي رقم  6

  .1994يونيو  1، مؤرخة في  34رقم 
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عي التي يتكفل بها الأجير يتم ضربها في المبلغ الخاضع لاشتراك الضمان الاجتما %9و نسبة 
 صاريف، التعويضات المقابلة لمنح العائليةالم :الذي يتكون من كل العناصر المكونة للأجر باستثناء

 .عويض عن استعمال السيارة الشخصيةو الت ،النقل و المهمات

طرح العديد من يلإجراءات القانونية و التنظيمية لإن توزيع الاشتراكات بين الملتزمين وفقا  
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  83/15القانون فصدر  ،المشاكل العملية التي خلقت منازعات

بية و منه المنازعات العامة و المنازعات الط 2هذه المنازعات حسب المادة  ، و تشمل1الاجتماعي
منه كل  3، أما المنازعات العامة فهي التي تخص حسب المادة لمنازعات المتعلقة بالنشاط الطبيا

خلافات العامة ، و قد أنشأ القانون للبت في هذه العلق بالحالة الطبية و لا التقنيةالخلافات التي لا تت
شهر من استلام العريضة و ، و هي تبت في الاعتراضات التي ترفع إليها خلال لجنة الطعن الأولى

كمة المختصة ، كما و ترفع هذه الخلافات إلى المح2تبلغ قراراتها للمعنيين و كذلك للسلطة الوصية
، أما الخلافات التي تطرأ بين الإدارات العمومية و الجماعات المحلية بصفتها بالقضايا الاجتماعية

 ، و أما المنازعات الطبية3ضاء الإداريمستخدمة و بين هيئات الضمان الاجتماعي فيختص بها الق
، و هي الإجراءات التي يجب أن تباشرها هيئة الضمان 4فإنها تخضع وجوبا لإجراءات الخبرة الطبية

، مع إمكانية رفع دعوى إلى المحكمة المختصة في 6، و يلتزم الأطراف بنتائج هذه الخبرة5الاجتماعي
ت التقنية ا. و بالنسبة للمنازع26التي نصت عليها المادة  وفقا للحالات بها حال نشوء أي نزاع متعلق

تكوينها و صلاحياتها و تسييرها  يخضعذات الطابع الطبي فتنشأ بخصوصها لجنة تقنية للبت فيها 
أيضا الدعاوى التي ترفع بغرض تحصيل المبالغ المستحقة  83/15القانون  و قد نظم، 7لتنظيمل

لهيئات الضمان الاجتماعي و التي يجب أن يسبقها وجوبا إنذار يوعز للمكلف لتسوية وضعيته في 
، و في حال عدم القيام بذلك فإنه يتم تحصيل الحقوق بواسطة إجراءين يجوز لهيئة  8يوما 20ظرف 

و هي التحصيل بواسطة مصلحة الضرائب  58ا المادة ما نصت عليهماللجوء إليه الضمان الاجتماعي

                                                             
،  28قم ، يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ، الجريدة الرسمية ر  1983يوليو  2، مؤرخ في  83/15القانون رقم  1

  .1983يوليو  5مؤرخة في 
  .83/15من القانون  12المادة  2
  .83/15من القانون  16و  15المادتان  3
  .83/15القانون من  17المادة  4
  .83/15من القانون  20المادة  5
  .83/15من القانون  25المادة  6
  .83/15من القانون  42،  40المادتان  7

  .83/15من القانون  57المادة  8



 الفصل الأول: أنواع الإضافات على الأجور و المرتبات و مدى اعتبارها أجورا

331 

 

، مع تحميل كل المصاريف التي تنفقها هيئات الضمان الاجتماعي لتحصيل المبالغ ملاحقة المكلفأو 
 .1المستحقة للمدين بها

 :اءات التأمينات الاجتماعية أجوراثالثا ـ مدى اعتبار أد

الانتقادات الموجهة تعويضات الضمان الاجتماعي و بالرغم من كل المنازعات التي تحدثها 
لخدمة  فهي تبقى بمسمى الأجر الاجتماعي الذي وجد ،إلا أن سوء التطبيق لا يلغي الأصل ،إليها

 تطاع جزء من الأجر، و بالرغم من المفهوم التساهمي لها من خلال اقمصالح العمال و ليس العكس
إلا أن باقي الأقساط يستفيد منها العامل دون مقابل و هي التي تشكل الأجر ، عادة توزيعهلإ

من  88مادة و هو ما نصت عليه صراحة ال ،الاجتماعي الخاضع للحماية التي يخضع لها الأجر
اة لوفا: "تعد الأداءات العينية و التعويضات اليومية و معاشات العجز و منحة بقولها 83/11القانون 

 و ،لمة، و هو ما يفيد بأنها أجور بالمعنى الحقيقي للكللتنازل عنها و غير قابلة للحجز"غير قابلة 
لذي عمل الل لابعد مقاي الجزء المقتطع من أجر العامل حتى إن لم تكن مقابلة للعمل المؤدى إلا أن

الأجر بكل ما تفرضه ، فهي إذن أجور مؤجلة و هذا لا ينفي عنها صفة تمت تأديته في وقت سابق
ونها كمن حقوق و بكل ما ترتبه من آثار. أما المنح العائلية فقد نص القانون صراحة على  هذه الصفة

 و تدفع بمجرد توافر شروطها دون أي اقتطاعات مسبقة.  من مكونات الراتب أو الأجر

 المطلب الثاني :
 تعويضات حوادث العمل و الأمراض المهنية

لجذب الكفاءات و الحفاظ على الموجود  التنافسية عد من المزايا الاجتماعيةإن قطاع الصحة ي
امل نتيجة ، و العكس يحدث عندما تقل قدرة العالأداء المتقنتعني القدرة على   ، فالصحة الجيدة2منها

، و لذلك وجب الحفاظ على هذه القدرة بالحفاظ على صحة العامل و ذلك تعرضه لأمراض أو حوادث
، و عند فشل يتعرض لها أثناء مسيرته المهنية بالوقاية بداية من الأمراض و الحوادث المهنية التي قد

، و هذا ما يفسر اعتماد كل ريا للعودة بصحته إلى سابق عهدهاهذه الوقاية يصبح العلاج ضرو 
 طرحو ي، نيةن حوادث العمل و الأمراض المهنظاما خاصا بالوقاية و التعويض ع يةلاتشريعات العمال

و هو تساؤل نجد إجابته من خلال  ،مدى اعتبارها أجوراحول بشأن التعويضات المتعلقة بها  التساؤل
و تساؤل آخر يطرح بشأن الشروط المطلوبة ، وعها للقواعد المطبقة على الأجورالبحث في مدى خض

ظيمية المتعلقة بهذا التن و نجد إجابته من خلال استقراء النصوص التشريعية و ،للاستفادة منها

                                                             
  .83/15من القانون  66المادة  1

2 Jean-Marie Preetti , op.cit , p 301. 
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لى النصوص ، و تساؤل أخير يطرح بشأن كيفية احتسابها و نرجع للإجابة عنه أيضا إالمجال
 :التالية الثلاثة هذا المطلب إلى الفروعقسمنا ، و للإحاطة بكل ما ذكر التشريعية و التنظيمية

 : مضمون تعويضات حوادث العمل و الأمراض المهنية.ـ الفرع الأول

 : شروط استحقاق تعويضات حوادث العمل و الأمراض المهنية.الفرع الثانيـ 

 .او مدى اعتبارها أجور  : كيفية احتساب تعويضات حوادث العمل و الأمراض المهنيةـ الفرع الثالث

 الفرع الأول :
 مضمون تعويضات حوادث العمل و الأمراض المهنية

التفرقة يوجب الذي إلى شقين هي حوادث العمل و الأمراض المهنية الأمر  هذا الفرع  ينقسم
، و كل هذا تناوله التشريع من آثار و ما يستلزمه من تعويضاتما يرتبه كل منهما لتحديد  همابين

و الذي صدر كذلك  83/131المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية المتمثل في القانون رقم 
أنه يهدف إلى تأسيس نظام وحيد المادة الأولى على ن جميع القطاعات، إذ نصت توحيدي بيبطابع 

ان قطاع ما تؤكده أيضا المادة الثانية بعبارة "أيا كهو يتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية و 
، و هذا الطابع التوحيدي يعيدنا إلى مفهوم الأجر الاجتماعي الذي توحد النشاط الذي ينتمي إليه"

مل كل العمال أيا كان القطاع الذي ينتمون إليه بعد أن كانت الحماية الاجتماعية ميزة من مزايا ليش
نتعرف بداية على الفرق بين حادث العمل و المرض المهني  ،موظفي قطاع الوظيفة العمومية

 ثم نتعرض للتطبيق التشريعي لها. ،باستعراض مفهوم كل منهما
 :لأمراض المهنية و التفرقة بينهماأولا ـ مفهوم حوادث العمل و ا

 :عمل و الأمراض المهنيةـ مفهوم حوادث ال 1

بأنه كل حادث  27/09/1958لقد عرف المشرع الفرنسي حادث العمل في المرسوم المؤرخ في 
، فهو إذن وسع من نطاق التغطية بعدم حصره الحوادث في 2في مكان العمل أو بمناسبة القيام به

، و قد تبنى المشرع لقيام بالعمل أيا كان المكانالتي قد تحصل بمناسبة اتلك  مكان العمل بل شمل
انجرت عنه إصابة بدنية ناتجة عن سبب  في تعريفه لحادث العمل بأنه  كل حادثذلك الجزائري 

                                                             
، مؤرخة  28، يتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية ، الجريدة الرسمية رقم  1983يوليو  2، مؤرخ في  83/13القانون رقم  1

  .1983يوليو  5في 
  .130عجة الجيلالي ، مرجع سابق ، ص  2
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من القانون  7في المادة ، و يضيف حالات أخرى 1مفاجئ و خارجي طرأ في إطار علاقة العمل
 :هي 96/19الأمر من  2المادة المعدلة ب 83/13

يمات و دائم طبقا لتعلـ الحادث الذي يطرأ أثناء القيام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أ
 ،صاحب العمل

ة بي أو في إطار منظمـ الحادث الذي يطرأ أثناء ممارسة أو بمناسبة ممارسة إنتداب سياسي إنتخا
 ،جماهيرية ما

 مزاولة دراسة بانتظام خارج ساعات العمل. ـ الحادث الذي يطرأ أثناء

مل أو ن تطرآن في مكان العاالإصابة أو الوفاة اللت 83/13من القانون  9المادة  كما و اعتبرت
بأنهما  ،في مدته أو حتى في وقت بعيد عن ظرف وقوع الحادث أو أثناء العلاج الذي عقب الحادث

في حكم حادث العمل الحدث الذي يطرأ أثناء  ، كما يكونتجتين عن العمل ما لم يثبت العكسنا
 مسارو يقع ال ،المسافة التي يقطعها المؤمن للذهاب إلى عمله أو الإياب منه أيا كانت وسيلة النقل

و هو ما نصت عليه  ،ملاالمضمون بين مكان العمل و مكان الإقامة أو أي مكان يتردد عليه الع
 .83/13من القانون  12المادة 

ة للأمراض المهنية فإنها تتمثل في العلل الجسمانية التي تنشأ بسبب العمل خلال فترة أما بالنسب
من القانون  63لمادة ، و قد عرفها المشرع في ا2من الزمن قد تطول أو تقصر حسب ظروف العمل

، و تنقسم هذه عتلال التي تعزى إلى مصدر مهنيكل أعراض التسمم و التعفن و الا بأنها 83/13
 3:حسب أسبابها إلى الأنواع التاليةب الأمراض

تي ـ أمراض التسمم و التي قد تصيب العاملين بمصانع الرصاص أو الزئبق أو أي مادة من المواد ال
 تنبعث منها غازات.

 ـ الأمراض الغبارية و التي يسببها الغبار المنبعث عن المناجم و المقالع و المحاجر.

 الضجيج الذي تحدثه الآلات المختلفة.ـ الأمراض الصوتية الناتجة عن 

 أو الإلتهاب الرئوي. لـ الأمراض الجوية الناتجة عن عوامل جوية كالتهاب المفاص

 ـ الأمراض المعدية التي تظهر خاصة في المخابر و المستشفيات.

                                                             
  .83/13من القانون  6المادة  1
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الأشغال  و قد أحال المشرع إلى التنظيم تحديد قائمة الأمراض المهنية المحتملة و كذا قائمة
 .1و أيضا مدة التعرض للمخاطر المناسبة لكل مدة الأعمالفيها تي من شأنها أن تتسبب ال
 2:ما يليللتمييز بينهما تتمثل فيرصدت الفروق الجوهرية التي  :لتفرقة بينهماـ ا 2

قع ، بينما في حالة المرض المهني تجير فجأةحادث العمل تقع النتيجة السيئة التي تصيب الأفي ـ 
 النتيجة بعد فترة من الزمن.هذه 

ض بينما يصعب تحديد تاريخ السبب الذي أدى إلى المر  ،ـ من السهل تحديد تاريخ وقوع حادث العمل
 المهني.

 :ت حوادث العمل و الأمراض المهنيةثانيا ـ التطبيق التشريعي لتعويضا

فلم  ،نطاق تغطيتهالقد تبنى المشرع الجزائري موقفا اجتماعيا اتجاه حوادث العمل بتوسيعه 
نه أ، كما اشر للعمل داخل المصنع أو الورشةيحصرها في الحوادث التي تحصل بمناسبة الأداء المب

اقترح نظاما وقائيا منها من خلال مجموعة من الإجراءات و التدابير القانونية الرامية إلى تفادي 
الراجع إلى نقص الرقابة و  هاو التخفيف من حدتها خاصة بعد رصد الارتفاع المتواصل لأوقوعها 

روف العمل و تحسين خدمات إضافة إلى البرامج الوطنية الهادفة لتحسين ظ ،ضعف النظام الوقائي
مراكز متخصصة لحوادث العمل كالمعهد الوطني لحفظ الصحة و الأمن رغم أن  و إنشاء طب العمل

دوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ، و الصنعاجزا عن أداء المهام المنوطة بهضعف ميزانيته جعلته 
 .3المتوفر على مصلحة للوقاية من حوادث العمل

و فيما يتعلق بالأمراض المهنية فقد اهتمت السلطة بطب العمل و أنشأت مصلحة لها لدى 
صندوق التأمينات و بعض الهيئات المستخدمة لتتكفل باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأخطار 

تسببها ظروف العمل كجزء من السياسة الوطنية للصحة التي تعد وقائية في الأساس و الصحية التي 
 .4علاجية بالتبعية

القوانين و النصوص التنظيمية الخاصة بالوقاية بو على الرغم من إلزام المؤسسات المستخدمة 
تضمن العديد من تالأخيرة ، إلا أن للاتفاقيات الجماعيةو عدم إحالة الموضوع  ،و الأمن و طب العمل

بشكل مختصر مبرزة ضرورة التكوين في هذا المجال و  هأنها تتناولو لو ، المتعلقة بهذا المجالالبنود 
، كما و تضمنت العديد من الاتفاقيات نية و تلقينهم التدابير الوقائيةتوعية العمال بالأخطار المه

                                                             
  .83/13من القانون  64المادة  1
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قا للنصوص القانونية دمات طب العمل وفالجماعية أحكاما متعلقة بكيفيات إلتزام المؤسسات بتوفير خ
بظروف العمل التي تشكل  لهذا المجال الوطيدة ، هو العلاقةهتمامهذا الا و السبب في، و التنظيمية

، أما العلاج فلا يمكن و هذا كله يتعلق بالوقاية .1إحدى أهم المجالات التنظيمية للاتفاقيات الجماعية
تحدد التعويضات المتعلقة آمرة الرجوع بخصوصه إلى الاتفاقيات الجماعية لوجود قواعد قانونية 

 :و الأمراض المهنية وفقا لما يلي بحوادث العمل
  :التعويضات المتعلقة بحوادث العملـ  1

قا وف باختلاف النتيجة ، و تختلف الأداءاتالعمل بعجز مؤقت أو دائم أو وفاةقد يتسبب حادث 
 لما يلي:

دمة فإنها تكون من طبيعة و مبلغ مماثلين لطبيعة الأداءات المق :ـ بالنسبة لأداءات العجز المؤقت أ
، و تمنح 83/13من القانون  28عليه المادة ، و هذا ما نصت من باب التأمينات الاجتماعية

صاب سواء حصل انقطاع عن العمل أم لا و الأداءات المتعلقة بالعلاجات التي يستلزمها شفاء الم
بالآلات و  هإضافة إلى حق المصاب في إمداد، 29للمدة حسب ما نصت عليه المادة بدون تحديد 

و كذا الإستفادة من إعادة التأهيل  ،و في إصلاحها و تجديدها ،حتاجهايالمواد الاصطناعية التي 
داخل المؤسسة و مصاريف الإقامة إذا تمت داخلها و تم تالوظيفي بكل ما يتطلبه من مصاريف إذا لم 

أو في قسط التعويضة اليومية  حصل الجبريو أيضا التعويضات اليومية إذا لم  ،كذا مصاريف التنقل
، و كل 2و كان المصاب حائزا على ريع عن العجز الدائميفوق المبلغ المناسب للريع إن حصل الجبر 

التعويضات النظامية المعمول بها في مجال التأمينات  من %100تقدم بنسبة هذه الأداءات 
أن  83/13من القانون  35. للعامل أيضا الحق في التعويضات اليومية فقد قررت المادة 3الاجتماعية

يا كانت يكون أجر يوم العمل الذي طرأ فيه الحادث على نفقة صاحب العمل بشكل كامل و ذلك أ
تدفع تعويضة  96/194من الأمر  4المعدلة و المتممة بالمادة  63، و طبقا للمادة طريقة دفع الأجر

و ذلك خلال كل فترة العجز يومية للضحية إبتداءا من اليوم الموالي للتوقف عن العمل نتيجة الحادث 
، و إذا حدث التوقف عن العمل بعد تاريخ ا الشفاء أو جبر الجرح أو الوفاةعن العمل التي تسبق إم

الإنتكاس أو الاشتداد فإن التعويضة اليومية تدفع مع مراعاة تبرير فقدان الأجر الحادث في حالتي 

                                                             
ـ  348 كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص صأحمية سليمان ، الاتفاقيات الجماعية للعمل  1

352.  
  .83/13من القانون  31و  30المادتان  2
  .83/13من القانون  33المادة  3
،  مهنيةالمتعلق بحوادث العمل و الأمراض ال 83/13، يعدل و يتمم القانون رقم  1996يوليو  6، مؤرخ في  96/19الأمر رقم  4
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من الأمر  5المعدلة بالمادة  37، هذا و حددت المادة من اليوم الأول للتوقف عن العمل إبتداءا
من مبلغ  1/30أن التعويضة اليومية تستحق عن كل يوم عمل أو غيره دون أن تقل عن  96/19

كما لا يمكن أن تكون  ، اكات الضمان الاجتماعي و الضريبةالذي تقتطع منه إشتر  الأجر الشهري
 من المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون. 1/30نسبة التعويضة اليومية أقل من 

حسب مبلغه على حق المصاب به في ريع ي 38فقد نصت المادة  :ـ بالنسبة لأداءات العجز الدائم ب
، و يحسب هذا الريع على أساس الأجر المتوسط الخاضع لاشتراكات الضمان القانونيةوفقا للشروط 

شهرا التي تسبق  12الاجتماعي الذي تتقاضاه الضحية لدى مستخدم واحد أو عدة مستخدمين خلال 
جر سنوي لا يجوز أن تقل قيمته عن أعلى أساس  ، كما و يحسب 1التوقف عن العمل نتيجة الحادث

، و يساوي مبلغ الريع الأجرة المشار إليها 2دل ساعات الأجر الوطني الأدنى المضمونمرة مع 2300
إذا كان العجز الدائم يضطر المصاب  %40و يمكن مضاعفته بنسبة  ،مضروبا في نسبة العجز

للجوء إلى مساعدة الغير لقضاء شؤون حياته العادية دون أن تتجاوز هذه المضاعفة مبلغا محددا عن 
، و يسدد هذا الريع شهريا إلى مستحقه في سكناه و عند حول أجل استحقاقه مع 3نظيمطريق الت

 .4إمكانية منح تسبيق على أول مستحق من الريع من طرف هيئة الضمان الاجتماعي

وفاة تقدم منحة للوفاة لذوي حقوق  إذا نتج عن حادث العمل: ج ـ بالنسبة للأداءات في حالة الوفاة
 وفقا للأجر المرجعي السابق الإشارة إليه.حسب ت، و 5المتوفى

  :ويضات المتعلقة بالأمراض المهنيةـ التع 2

 70ادة و هو ما أقرته المالأمراض المهنية، على الأحكام المتعلقة بالحوادث المهنية تطبق نفس 
 اللتان نصتا على إلحاق تاريخ المعاينة 72و  71مع مراعاة أحكام المادتين  83/13من القانون 

لى أحكام خاصة بالأمراض الأولى للمرض المهني بتاريخ وقوع الحادث و على إمكانية النص ع
 المهنية.

 

 

 

                                                             
  .96/19من الأمر  6المعدلة بالمادة  83/13من القانون  39المادة  1
  .83/13من القانون  41المادة  2
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 الفرع الثاني :
 شروط استحقاق تعويضات حوادث العمل و الأمراض المهنية

إن التعويضات الناشئة عن حوادث العمل و الأمراض المهنية تشكل تكلفة تقع على عاتق رب 
 و لذلك أوجب المشرع توفر مجموعة من الشروط فيها، عندما تكون هي رب العملالعمل و الدولة 

تى و ح ،من جانب طرفي علاقة العملالتي قد تحدث ، و هذا منعا للتلاعبات حتى تكون مستحقة
، و قد نص القانون على هذه الشروط في أحكام متفرقة نحاول تعويض لمن يستحقه فعلايذهب ال

و  ،لأجر المرجعيباأخرى و  ،و المعاينة بالتصريحأخرى و  ،تقسيمها إلى شروط متعلقة بالمستفيدين
 ض المهنية.امع الإشارة إلى أن هذه الشروط مشتركة بين حوادث العمل و الأمر  ،أخرى بالمراجعة

 : ط المتعلقة بالمستفيدينأولا ـ الشرو 

 83/13من القانون  3، الأولى متمثلة في إحالة المادة في هذا النوع من الشروط إحالتين نجد
فيدين مستالمتعلق بالتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بتحديد ال 83/11من القانون  6و  3إلى المادتين 

 مادةإلى ال 83/13من القانون  53متمثلة في إحالة المادة ، و الثانية من أحكام القانون بشكل عام
 اةالمتعلق بالتقاعد فيما يخص تحديد ذوي الحقوق المستفيدين من منحة الوف 83/12 من القانون 34

 و، 83/11من القانون واد المذكورة ، و قد سبق الإشارة إلى المفي حال أسفر حادث العمل عن وفاة
هم أنفسهم المستفيدون من كل أنواع الضمان  83/13من تطبيق القانون ن يبالتالي فإن المستفيد
و أمراض مهنية أو تقاعد في تكريس أتأمينات إجتماعية أو حوادث عمل  تالاجتماعي سواء كان

 كل المستفيدين من الأجر الاجتماعي.بين للطابع التوحيدي 

  :وط المتعلقة بالتصريح و المعاينةثانيا ـ الشر 

 :من قبل ملأن يتم التصريح بحادث الع 83/13من القانون  13دة أوجبت الما

ساعة إلا في الحالات القاهرة و لا تحسب  24ـ المصاب أو من ناب عنه لصاحب العمل في ظرف 
 أيام العطل.

 48صاحب العمل اعتبارا من تاريخ ورود نبأ الحادث إلى علمه لهيئة الضمان الاجتماعي في ظرف  ـ
 م العطل.اأيلا تحسب  ساعة و

ـ هيئة الضمان الاجتماعي على الفور لمفتش العمل المشرف على المؤسسة أو للموظف الذي يمارس 
 صلاحياته بمقتضى تشريع خاص.

صاحب العمل فإنه يمكن أن يبادر  بالتصريح أنه و في حال لم يبادر 14كما و أقرت المادة 
قه أو المنظمة النقابية أو مفتشية العمل في بالتصريح لهيئة الضمان الاجتماعي المصاب أو ذوي حقو 
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ر و بعد أن يتوفر لهيئة الضمان الاجتماعي عناص ،سنوات اعتبارا من يوم وقوع الحادث 4أجل 
، مع 1يوما 20، فعليها البت في الطابع المهني للحادث في ظرف الملف و أهمها التصريح بالحادث

، و ذلك بعد تحقيق 2الحادث وفقا للشروط القانونية إمكانية إعتراضها على الطابع المهني للمرض أو
إداري تجريه قصد دراسة الملف داخل المؤسسة المستخدمة التي على رب العمل فيها تقديم المساعدة 

على  22فقد نصت المادة  و فيما يتعلق بمعاينة الإصابة .3الضرورية للأعوان المكلفين بالتحقيق
الذي يلي شهادة أولية إثر الفحص الطبي الأول  اره المصاب:الذي يخت شهادتين يحررهما الطبيب

شفاء إذا لم يخلف الحادث عجزا دائما أو شهادة الخبير إذا خلف الحادث عجزا الو شهادة  ،الحادث
مع وجوب أن توصف في الشهادة الأولية حالة المصاب و أن تقدر عند الاقتضاء مدة العجز  ،دائما

لمصدر الجرحي أو المرضي اينات التي قد تكتسي أهمية بالنسبة لتحديد االمؤقت و أن تشير إلى المع
، أما الشهادة الثانية فإنها تقر إما الشفاء و إما العواقب النهائية للحادث و تحدد تاريخ الجبر للإصابات

، و ترسل نسختين من 4و توصف حالة المصاب بعد هذا الجبر و يمكن أن تحدد فيها نسبة العجز
مع إمكانية أن  ،إلى هيئة الضمان الاجتماعي و تسلم الثانية إلى المصابتسلم الأولى ن الشهادتي

تطلب هيئة الضمان الاجتماعي رأي المراقبة الطبية عندما يتسبب الحادث في الوفاة أو العجز الدائم و 
 . 5احتمالا لو

 : ثالثا ـ شرط الأجر المرجعي

 39حددت الأجر المرجعي لاحتساب الريع المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية المادة 
و هو الأجر المتوسط الخاضع لاشتراكات  96/19 من الأمر 6 المعدلة بالمادة 83/13من القانون 

بق شهرا التي تس 12خلال أكثر الضمان الاجتماعي الذي تتقاضاه الضحية لدى مستخدم واحد أو 
 ، و في الحالة التي لم يعمل فيها الضحية خلال هذه المدة فإنقف عن العمل نتيجة الحادثالتو 

تين لا يجوز أن تقل قيمة ل، و في كلا الحا40جعي يحدده التنظيم حسب المادة حساب الأجر المر 
، و 6ل ساعات الأجر الوطني الأدنى المضمونمرة قيمة معد 2300الأجر المرجعي السنوي عن 

الطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي مع  الريع وفقا لنسبة العجز عن العمل التي يحددهايمنح 
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إمكانية إضافة نسبة اجتماعية بمراعاة عجز المصاب و قدراته و تأهليه المهني و حالته العائلية و 
 .1%10تمنح لمن تساوي نسبة عجزهم أو تفوق  %10إلى  1و هي نسبة تتراوح من  ،الاجتماعية

  :رابعا ـ شروط متعلقة بالمراجعة

، و ب المصاب أو انخفاضههناك إمكانية لمراجعة الريع المستحق للضحية في حال اشتداد عط
و تقدر حقوق هذا الأخير  ،تقتصر على حالة حدوث تغيير فعلي في حالة المصاب  هذه المراجعة

أشهر على الأكثر ثلاثة  مراجعة تتم كل، و هي 2عند تاريخ أول إثبات طبي للاشتداد أو التخفيف
، لكن و بعد انقضاء هاتين السنتين لا يتين لتاريخ الشفاء أو جبر الجرحلين المواتخلال السنتين الأول

. و في 3يمكن أن يتم أي تحديد جديد للتعويضات الممنوحة إلا بعد مرور مدة سنة بين المرة و الأخرى
 .4الانتكاسهذا مان الاجتماعي بتبعات حالة انتكاس المصاب تتكفل هيئة الض

 :الفرع الثالث 
 و مدى اعتبارها أجورا كيفية احتساب تعويضات حوادث العمل و الأمراض المهينة

كما أنها ، ية لإجراءات معينة تحكم احتسابهاتعويضات حوادث العمل و الأمراض المهن تخضع
تصة بتسيير التأمينات الهيئة المختخضع في تسييرها إلى هيئة مختصة تتولى ذلك هي نفسها 

أن شفي ذلك كما و تكفل القانون بتحديد المكلفين بدفع الاشتراكات الخاصة بها شأنها ، الاجتماعية
اكات ، إلا أن الشيء الذي يميزها هو إعفاء العامل أو الموظف من دفع الإشتر التأمينات الاجتماعية

 هاضاتطابع الاجتماعي و الإنساني الذي تمتاز به تعويو هو الأمر الذي يرسخ أكثر ال ،هاالمتعلقة ب
التأمينات الاجتماعية  الذي أطلق على تعويضاتة مما يجعلها بعيدة عن وصف الأجور المؤجل

عتبارها امدى  ، و ثالثاالتزامات المكلفين بها و ثانيا ،، نتناول أولا الهيئة المختصة باحتسابهاباختلافها
 .أجورا

 :عمل و الأمراض المهنيةمختصة باحتساب تعويضات حوادث الأولا ـ الهيئة ال

يما يتعلق ف لعمال الأجراء السابق تناولهمن مهام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ل
و الأمراض المهنية و تنظيم احتسابها و دفعها و  ، هو تسيير حوادث العملبالتأمينات الاجتماعية

يعمل على تسيير ف ، كما يساهم في ترقية سياسة الوقاية منهابها ك متابعة المنازعات المرتبطةكذل
، و يقوم كذلك 83/11 من القانون 90صندوق الوقاية من حوادث العمل المنشأ بموجب المادة 
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من القانون  92بممارسة الرقابة الطبية و إنجاز بعض النشاطات ذات الطابع الصحي تطبيقا للمادة 
لأمراض المهنية القابلة للتغطية طبقا باقائمة بالأعمال المهنية و قائمة ، و يتولى أيضا وضع 83/111

و لقد فرض المشرع على الهيئات المستخدمة التمويل المنفرد  .83/132من القانون  64للمادة 
، و في حال إخلالها بذلك فإنه يتعين على لجنة فة و الوقاية و الأمن و طب العمللنشاطات النظا

، و الذي عليه الانتقال بمجرد ل باعتباره جهة رقابةو طب العمل إخطار مفتش العم و الأمن الوقاية
، فإذا ثبتت فإنه يوجه إعذار لرب لمعاينة المخالفات المتعلقة بها تلقيه هذا الإخطار إلى مكان العمل

 للصندوق مهمة وقائية و علاجية.ف، إذن 3معالجة المخالفاتلالعمل 
 مل و الأمراض المهنية:المكلفين بتعويضات حوادث العثانيا ـ إلتزامات 

نص عليها القانون و  على أن تمويل الأداءات التي 83/13من القانون  76نصت المادة 
د نسبة يتحمله و بشكل كلي صاحب العمل محيلة تحدي ،المتعلقة بحوادث العمل و الأمراض المهنية

كما  ه،و كيفيات دفع هإلى التنظيم  أيضا تحديد مبلغ 78، و أحالت المادة قسط الاشتراك إلى التنظيم
 راض المهنية وفقا للشروطمو يشارك بقسط من الاشتراكات صندوق الوقاية من حوادث العمل و الأ

المتعلق بالتزامات  83/14رقم  . و ينطبق على حوادث العمل و الأمراض المهنية القانون4التنظيمية
اعي بكل أحكامه المتعلقة بالتصريح و الالتزامات و العقوبات مع المكلفين في مجال الضمان الاجتم

تخصيص الباب السادس منه للعقوبات المترتبة عن عدم التصريح بحادث العمل و المرض المهني 
علق بمنازعات الضمان المت 83/15كما و ينطبق عليها القانون رقم  صاحب العمل.من قبل 
 هذه و عليه فإن الاختلاف الوحيد بين ،التأمينات الاجتماعية وهما قانونان مطبقان على .الاجتماعي
فيلتزم  ،حوادث العمل و الأمراض المهنية هو ما يتعلق بتمويل التعويضات المتعلقة بها الأخيرة و

المستفيد من بينما يعفى من دفع هذا القسط  ،المؤمن له بقسط إشتراك فيما يخص التأمينات الاجتماعية
، و يعد هذا الاختلاف منطقيا كون التأمينات الاجتماعية تتعلق لأمراض المهنيةحوادث العمل و ا

، بينما تتعلق حوادث العمل و و هي المرض و الولادة و العجز بتغطية مخاطر لا علاقة للعمل بها
، و ليف العامل بما يفترض تعويضه عنههي ناتجة عنه و لا يعقل تكف  الأمراض المهنية بالعمل ذاته

بالتصريح أو ه عقوبات في حال إخلاليه لعلذلك قرر المشرع تحميل كامل التكلفة لرب العمل فارضا 
 امتناعه عن دفع التعويضات المقابلة لها.
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 :ث العمل و الأمراض المهنية أجوراثالثا ـ مدى اعتبار تعويضات حواد

المخصصة لتمويل خدمات المتعلقة بالاشتراكات % 34.5النسبة الإجمالية المقدرة ب إن 
و  وفقا لنسب مختلفة بين المستخدم و العامل الضمان الاجتماعي لمختلف قطاعات النشاط و الموزعة

 2دة توزع حسب الماصندوق الحماية الاجتماعية و التي تناولناها في موضوع التأمينات الاجتماعية، 
الذي  لأمراض المهنية وفقا للجدولفيما يخص حوادث العمل و ا 99/121من المرسوم التنفيذي رقم 

النسبة المخصصة لحوادث العمل و الأمراض و  (.12تضمنته المادة نفسها )أنظر الملحق رقم 
إذ يعفى الأجير و  ،بها المستخدم دون غيره و هي تشكل الحصة التي يتكفل، %1المهنية هي 

 للطابع الاجتماعي للأجر و تكريسا، و هذا يعد تعزيزا الضمان الاجتماعي من دفع أي قسط صندوق
 مخاطراء الاجتماعية و البل هو في الحقيقة تغطية لكل الأعب ،لعدم مقابلة هذا الأجر للعمل المؤدى

 بدفع رب العمل على حمايته من حوادث العمل و و في هذا أمان للعامل من هذه المخاطر ،المهنية
عامل ضرورة هنا لحذف القسط الذي يدفعه ال ، و لاة بشكل وقائي أولا و علاجي ثانياالأمراض المهني

 بل كل القسط الذي يدفعه رب العمل هو الأجر الاجتماعي. ،لتحديد الأجر الاجتماعي

 المطلب الثالث :
 معاش التقاعد

كالقصة  في الحضارات القديمة  لوجوده آثارتوجد بل ، لا يعد المعاش التقاعدي ابتكارا حديثا
( مع المسن اليهودي الذي وجده يتسول فسأله عن نفسه و الخطاب )رضي الله عنهرة لعمر بن الشهي

أخبره أن شيخوخته أقعدته عن الكسب فخصص له راتبا من بيت مال المسلمين و قال فيما معناه أن 
ن الضمان الاجتماعي بمفهوم الدولة أ، و هذا يعني ه و هو شاب يحتم كفالته و هو شيخانتفاعنا بجزيت

ة كانت تمنحه الدولة الإسلامية لكل من توقفوا عن الكسب و لو كانوا غير مسلمين طالما أنهم الحديث
. و لأن التقاعد يعد النهاية الطبيعية لمسيرة 1قد استعملوا في شبابهم فاستحقوا إعانتهم في شيخوختهم

إلا هذا  نيلا يع كان في السابق د، هذا الاستعدالها مسبقا دعداتأي عامل أو موظف فكان لزاما الاس
، أما الآن فأصبح يقع على عاتق الدولة بسنها القوانين و التنظيمات المتعلقة به و أو الموظف العامل

التي توضح كل تفاصيله بما فيها تحديد مبلغ المعاش التقاعدي و شروط استحقاقه و كيفية احتسابه و 
 :ناوله في الفروع الثلاثة التاليةهو ما سنت

 .: مفهوم المعاش التقاعديالأولـ الفرع 

 : شروط استحقاق المعاش التقاعدي.ـ الفرع الثاني
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 .و مدى اعتباره أجرا : كيفية احتساب المعاش التقاعديـ الفرع الثالث

 : الفرع الأول
 مفهوم المعاش التقاعدي

عمل  بدونوظف بعد انتهاء الحياة المهنية للموظف أو العامل بالتقاعد يصبح هذا العامل أو الم
، ذلك أن حرمانه من الدخل في وقت لا يستطيع فيه الكسب يعد أمرا منافيا و لكن ليس بدون أجر

نظام ملا ل، لذلك يعد المعاش التقاعدي نظاما مكو أمرا منافيا للعدالة و المنطق بل ،للتعامل الإنساني
ه مقابل العمل الذي يؤديفإذا كان الأجر هو  ،ي أسباب الدفعفي التسمية و ف هو تحولالأجور أو 

 أي أنه ،فإن المعاش التقاعدي هو مقابل العمل الذي أداه العامل في الماضي ،العامل في الحاضر
 و بهذا، و الضعف ةأجر مؤجل يتم استقطاعه في وقت الشباب و القدرة ليعاد دفعه في وقت الشيخوخ

 ماليةتمييزه عن غيره من المزايا ال كما تم ،المختلقة للمعاش التقاعدي فرياالمنطق تم تقديم التع
 .زائريو هو ما سنتناوله أولا لننتقل ثانيا إلى تطبيقه في التشريع الج المدفوعة عند نهاية الخدمة

 : المزايا المالية لنهاية الخدمة المعاش التقاعدي و تمييزه عن غيره منتعريف أولا ـ 

مستخدم تنتهي لأي كذلك بين العامل و ال إن الرابطة الوظيفية بين الموظف العام و الدولة و
 ، فإن التوقف عن أداء هذا العمل يرتبن الأجر يستحق عند القيام بالعمل، و لأسبب من الأسباب

رعاية  انة و تشريع العمل يقرر مي، إلا أن قانون الوظيفة العمو التوقف عن دفع الأجر المقابل له
، و هذا عاشا مكافئا لمدة الخدمة المقدمةم ،لظروف الموظف و العامل و تقديرا لما أداه من خدمات

، و لكنها عنصر لمنتهية خدمتهو العامل اأالمعاش لا يعد هبة تمنحها الدولة أو رب العمل للموظف 
ظم طوال حياته من عناصر التأمينات الاجتماعية تستقطع من أجر الموظف أو العامل بشكل منت

كان يتقاضاه  لذلك يختلف هذا المعاش باختلاف مدة الخدمة و باختلاف مبلغ الراتب الذي ،المهنية
فإن  ،، و لأن هذا الراتب لم يكن يدفع للعامل وحده بل يراعى في دفعه من يعولهمالعامل قبل التقاعد

فينتقل  هعاش في حال وفاة صاحبالتشريعات العمالية قررت كذلك عدم جواز حرمان هؤلاء من هذا الم
العامل مكافأة نهاية الخدمة التي يجب التفرقة بينها و بين  ، كما و يستحق1إليهم إلى حين وفاتهم

، و بعض 2فهي لا تدفع شهريا كالمعاش و إنما تقدم دفعة واحدة في مبلغ إجمالي ،معاش التقاعد
حين تعمد بعض التشريعات إلى جعل مكافأة في  ،تشريعات الدول تقدم كليهما معا للموظف المتقاعد

، و يختلف 3هالشروط القانونية لاستحقاق الموظف ستوفيينهاية الخدمة بديلا عن المعاش في حال لم 
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 المسرح شرط أن لا يكون التسريحالعامل  هتعويض التسريح الذي يستحق معاش التقاعد أيضا عن
ل عامل مؤقت أو متقاعد أو مكلف بإنجاز عملا يكون العامل المسرح هو ن بسبب خطئ جسيم و أ

و يزيد مقداره  ،، و لكنه مربوط أيضا بالعمال المرتبطين بعقود غير محددة المدةمعين لمدة محددة
نه في ذلك شأن مكافأة نهاية أكونه يحتسب من خلالها ش كالمعاش بازدياد سنوات خدمة العامل

 .1الخدمة
 لتشريع الجزائري: ش التقاعدي في اثانيا ـ تطبيق المعا

من  المعاش التقاعدي بكل ما يرتبط بهنظم  دولالمشرع الجزائري على غرار باقي تشريعات ال
، من المراتللعديد تعرض للتعديل الذي  83/122شروط استحقاق و كيفية احتساب من خلال القانون 

، 97/134الأمر من خلال  1997و الثانية في ، 96/183من خلال الأمر  1996الأولى كانت في 
لم يتعرض في هذا القانون بكل  ، و لكن المشرع99/035من خلال الأمر  1999و في الأخير في 

أن نظام التقاعد هو نظام  إلى مفهوم المعاش التقاعدي تاركا الأمر للفقه و مكتفيا بتوضيح تعديلاته
 7:على المبادئ التالية الوحيد يقوم، و أن هذا النظام 6وحيد يشمل كل قطاعات النشاط في الدولة

مضيفا  توحيد التمويل. ،توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الإمتيازات، توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الحقوق
طابع مالي و شخصي يستفاد منه بأن المعاش التقاعدي يشكل حقا  83/12من القانون  3في المادة 

 :منمن نفس القانون  5ل على التقاعد بموجب المادة و يستفيد المحا مدى الحياة.

 ـ معاش مباشر يمنح على أساس نشاط العامل بالذات و يضاف إليه زيادة عن الزوج المكفول. 1

ـ  ج ،ب ـ معاش لليتامى، أ ـ معاش إلى الزوج الباقي على قيد الحياة :ـ معاش منقول يتضمن 2
 شات للأصول.امع
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المتعلق  83/11هو قيامه على ثلاثة مبادئ تضمنها القانون  83/12الملاحظ على القانون 
 1:أمينات الاجتماعية و المتمثلة فيبالت

 فنظام التقاعد لا يعترف بمبدأ المساواة.روف كل قطاع  أ ـ مبدأ ربط سن التقاعد بظ

د التقاع العامل بدفع اشتراكات لتزاملمعاش التقاعدي ليس إلا مقابلا لااف ،مبدأ عدم مجانية الحقب ـ 
 .التي كانت تستقطع من راتبه طوال مدة خدمته

  .دأجر المعني قبل إحالته على التقاعيتم بالتناسب مع تقدير المعاش أي أن  ـ مبدأ التناسبية 3

لم  موضوع، إلا أن تفصيل القانون في هذا ال83/12و كل هذه المبادئ نظمها تفصيلا القانون 
ذلك أن القانون و إن اهتم بكل  ،معالجتهبيمنع اهتمام الاتفاقيات الجماعية للعديد من المؤسسات 

ية انمكات الجماعية لسدها و منها مسألة إالتفاصيل إلا أنه لا يخلو من الثغرات التي وجدت الاتفاقي
لإجراءات العملية للإحالة ، و مسألة العامل سن التقاعد لضرورة المصلحةتمديد فترة العمل بعد بلوغ ا

و المزايا  ،و النظام الحمائي للعامل في هذا المجال ،و قيمة منحة نهاية الخدمة ،على التقاعد
ات الاجتماعية التي تنشأ في المؤسسات و ينضم إليها يو تنظيم التعاضد ،الإضافية كالتقاعد التكميلي

مسائل إلى التفاوض الجماعي فإن الواقع ، و حتى و إن لم ينص القانون على إحالة هذه العمالال
 .2العملي يكشف مدى التكفل الاتفاقي بها

 الفرع الثاني :
 شروط استحقاق المعاش التقاعدي

فهو  ،لقد وضعت كل التشريعات الاجتماعية للدول شروطا خاصة باستحقاق المعاش التقاعدي
تتعلق بالمستفيدين و هم العامل كونها و هي كذلك ل ،منطقيةبشروط مقيد  هو بلمطلقا ليس حقا 

 نخفاضاكونها تتعلق بالسن الذي يعني شيخوخة العامل و ل، و لمعني و الأشخاص الذين في كفالتها
 ليه منكونها تتعلق بسنوات الخدمة التي تعني دفع العامل ما عل، و أو حتى انعدام قدرته على العطاء

في  تناولها المشرع الجزائري هذه الشروط و جميع، له مدينا بها في شكل معاش تقاعدياشتراكات تجع
اصة بالشروط الخ بتعديلاته التي لاحظنا عليها ارتباطها جميعها 83/12القانون المتعلق بالتقاعد 

ش ، و يمكننا تقسيم الشروط المتعلقة باستحقاق المعاش إلى شروط متعلقة بالمعاباستحقاق المعاش
  .و شروط متعلقة بالمعاش المنقول المباشر

                                                             
  .128،  127الجيلالي ، مرجع سابق ، ص ص  عجة 1
،  453، ص ص  أحمية سليمان ، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجزائري ، مرجع سابق 2
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 :الشروط المتعلقة بالمعاش المباشرأولا ـ 

  :ا السن و مدة الخدمةـ شرط 1

 بالمادةالمتممة  83/12من القانون  6نصت على شروط الاستفادة من المعاش المباشر المادة 
 :و هما شرطان وجوبيان متمثلان في 96/18من الأمر   3

منها  استثناء العاملة التي يمكن إحالتها على التقاعد بطلببمن العمر على الأقل  سنة 60ـ بلوغ  أ
 .55ابتداءا من سن 

 فعلي يساوي ل، كما يتعين على العامل أن يكون قد قام بعمسنة على الأقل في العمل 15قضاء  ب ـ
 الاجتماعي.دفع اشتراكات الضمان أن يكون قد  على الأقل نصف المدة المشار إليها و

  :الاستثناءات الواردة على الشرطينـ  2

 ،السن المخصص للتقاعدعلى مكرر التي تضمنت استثناءات  6بالمادة  97/13جاء الأمر 
 :المنصوص عليه في الحالات التاليةفنصت على إمكانية التمتع الفوري بمعاش التقاعد قبل السن 

كات الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراـ دون أي شرط بالنسبة للسن إذا كان العامل 
 :سنة 32تدخل في احتساب مدة و  ،سنة على الأقل 32تعادل 

ادث *الأيام التي تقاضى عنها العامل تعويضات يومية بعنوان التأمينات على المرض و الأمومة و حو 
 العمل و البطالة.

 جر.عطل مدفوعة الأالاستفادة من التعويض عن ال*فترات العطل القانونية المدفوعة الأجر أو فترات 

 *فترات الاستفادة من معاش التقاعد المسبق.

 *سنوات المساهمة الفعلية في الثورة التحريرية.

نة س 20ـ ابتداءا من الخمسين يمكن للأجير الذي أدى مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 
 تقاعد نسبي. أن يطلب الاستفادة من معاش ،على الأقل

من  7، و أضافت المادة س سنوات بالنسبة للنساء العاملاتو يقلص سن العمل ومدته بخم
شتغل في ااستثناءا يخص العامل الذي  96/18من القانون  4المتممة بالمادة  83/12القانون 

من تقليص السن و في نفس الوقت  تهاستفادمما يرتب  مناصب عمل تتميز بظروف بالغة الضرر
رتب على عاتق المستخدم دفع اشتراكات إضافية مع ترك تحديد قائمة بهذا النوع من المناصب و ي

، للتنظيمالأعمار المناسبة و المدة الدنيا الواجب قضاؤها في المناصب و نسب الاشتراكات الإضافية 
تسع سنوات ستثناءا يخص العاملات اللاتي ربين ولدا واحدا أو أكثر طيلة ا 8كما و أضافت المادة 
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و  ،سنوات 3على الأقل إذ يستفيدون من تخفيض السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد في حدود 
استثناءا عن السن يخص العامل المصاب بعجز تام و نهائي عن  5المعدلة بالمادة  9أضافت المادة 

نوية لاحتساب أن يقل عدد الأقساط السدون العمل إذا لم يستوف شروط الاستفادة من معاش العجز 
على التقاعد المسبق الذي يشترط  98/3171قد نص المرسوم  هذا وقسطا،  15عن  المعاش

سنوات إشتراك  10سنة بالنسبة للنساء و إثبات  45ل و اسنة بالنسبة للرج 50للاستفادة منه بلوغ سن 
 سنوات قبل إنهاء علاقة العمل. 3في الضمان الاجتماعي منها 

في مصلحة كذلك يصب مصلحة العامل بل في إن الهدف من تحديد سن التقاعد لا يصب فقط 
المجتمع من خلال تزويد الإدارة بروح و طموح و نشاط الشباب القادر على القيام بأعباء  الإدارة و

أشارت و هذا ما  ،البدنية التي تمكنه من النهوض بمستوى الأداء الممتلك للقدرة الذهنية و الوظيفة و
 و لذلك وجد شرط السن بكل الاستثناءات الواردة عليه. 2892إليه تعليمة الوزير الأول رقم 

  :الشروط المتعلقة بالمعاش المنقولثانيا ـ 

نه بعد وفاة صاحب نظرا لاستفادتهم م "شرع مصطلح "معاش ذوي الحقوقأطلق عليه الم
 ،: الزوجوي الحقوق وهممن يعتبرون ذ 83/12من القانون  31، وقد حددت المادة المعاش المباشر

 الأصول المكفولون. ،83/11الأولاد المكفولون كما جاء تعريفهم في القانون 

لاستفادة الزوج من المعاش المنقول أن تربطه بصاحب المعاش زواج  32و قد اشترطت المادة 
لتالية لتاريخ الوفاة يوما ا 305ولادتهم قبل الوفاة أو خلال  33أما الأولاد فقد اشترطت المادة  ،شرعي

 ، إلا أن شرط السن غير مأخوذ به فيما يخص المعاش المنقول لا بالنسبة لزوج الهالك وعلى الأكثر
لاد الهالك من مطالبة أو  37أباحت المادة  ، كما و36وله طبقا لما نصت عليه المادة لا لأحد أص

، أما إن تزوجت الأرملة من جديد فإن المعاش الذي كان يدفع لها يتم معاش منقولبزوجات سابقات 
 41حالة أخرى نصت عليها المادة و  .3تقسيمه بالتساوي بينهم نقله إلى الأولاد المستفيدين و إلغاؤه و

فهنا  ،عا بمعاشمتن فيها المتوفى متو هي الحالة التي لا يكو  96/18من القانون  17المعدلة بالمادة 
العامل تحسب معاشات ذوي الحقوق على أساس المعاش الذي كان من المفروض أن يتحصل عليه 

دون أن يقل عدد  ،مدة العمل عند تاريخ وفاته كما لو كان في ذلك التاريخ يستوفي شرطي السن و

                                                             
دارات ، يتضمن تمديد حق التقاعد المسبق لموظفي المؤسسات و الإ 1998أكتوبر  3، مؤرخ في  98/317المرسوم رقم  1

  .1998أكتوبر  5، مؤرخة في  74العمومية ، الجريدة الرسمية رقم 
الوزير  ، خاصة بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالإحالة على التقاعد ، صادرة عن 2013سبتمبر  2، مؤرخة في  289التعليمة رقم  2

  الأول ، إلى السيدات و السادة أعضاء الحكومة.
  3 المادة 40 من القانون 12/83 معدلة بالمادة 16 من الأمر 18/96.
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و في حال عدم وجود ذوي الحقوق فإن المعاش  ،سنة 15عن السنين المثبتة في حساب المعاش 
 .1المنقول يدفع إلى الورثة

 : الفرع الثالث
 و مدى اعتباره أجرا كيفية احتساب المعاش التقاعدي

يث من المبادئ المتمثلة في كونه نظاما تساهميا بح يعتمد احتساب معاش التقاعد على العديد
، و في كونه نظاما غير صندوق التقاعد في دفعهب العمل و يشترك كل من العامل أو الموظف و ر 

 للعمال مجاني خلافا لحوادث العمل و الأمراض المهنية فهو أجر مؤجل يقتطع من الأجور المباشرة
مل و للع ئهمداو لذلك فهو يرتبط بمبلغ الأجر الذي كان يدفع أثناء أ ،ويعاد توزيعه عليهم بعد التقاعد

، جتماعيبدفع اشتراكات الضمان الا فيها العاملالتزم عني المدة التي تبمدة الخدمة التي يرتبط كذلك 
التقاعدي و تنظيم كل ما وجد صندوق خاص بالتقاعد يتولى تسيير المعاش  تجسيد هذه المبادئو ل

ن فيلمكإلتزامات ال مبلغ المعاش و إلى تحديد ثانيا لننتقل ،، نتعرف أولا على هذا الصندوقيتعلق به
 .، لنتوصل ثالثا إلى مدى اعتباره أجراالتقاعد اشتراكاتبدفع 

 :لتقاعد )الصندوق الوطني للتقاعد(أولا ـ الهيئة المكلفة باحتساب معاش ا

، و ثة لتسيير التأمينات الاجتماعيةإحدى الصناديق الثلا CNR يعد الصندوق الوطني للتقاعد
و الاختلاف بينهما  ،المعنوية و الاستقلال الماليصية من تمتعه بالشخعليها ينطبق عليه ما ينطبق 

، فمهمته تسيير وصرف معاشات و منح التقاعد بالنسبة لمختلف القطاعات المشتركة في المهاميكمن 
و كذلك ، 83/12من القانون  52لمادة طبقا لالنجدة تسيير صندوق الدعم و  مشاركته فيو لديه 

، و لا يهمنا إلا المهمة الأولى المتعلقة بتسيير و 2جتماعيأهليته لإنشاء أي نشاط بطابع صحي أو ا
 دفع معاشات التقاعد وفقا للشروط و الإجراءات و القواعد المنصوص عليها قانونا.

 الاشتراكات: عو تحديد التزامات المكلفين بدف التقاعدي  ثانيا ـ مبلغ المعاش

العامل أو الموظف و المستخدم و يتحدد مبلغ معاش التقاعد وفقا لنسب يتحملها كل من 
 : صندوق التقاعد و ذلك وفقا لما يلي

 

 

 
                                                             

  .96/18من الأمر  18معدلة ومتممة بالمادة  83/12من القانون  42المادة  1
  .138،  137عجة الجيلالي ، مرجع سابق ، ص ص  2
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  :ـ تحديد مبلغ معاش التقاعد 1

من الأجر الشهري الخاضع لاشتراك  %2.5يحدد مبلغ المعاش بالنسبة لكل سنة معتمدة بنسبة 
المعدلة  13، و يساوي هذا الأجر المعتمد كأساس لحساب المعاش بحسب المادة 1الضمان الاجتماعي

 :99/03بالمادة الثانية من الأمر  و المتممة

 قاعد.الأخيرة السابقة للإحالة على الت الخمس ـ إما الأجر الشهري المتوسط و المتقاضى في السنوات

مر ـ و إما الأجر الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات الخمس التي تقاضى فيها المعني بالأ
 إذا كان ذلك أكثر نفعا له. حياته المهنيةالأجر الأقصى خلال 

 نيمن المبلغ السنوي للأجر الوط %75و لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن          
والفرق بين الامتيازات الناشئة عن السنوات المعتمدة بعنوان التقاعد و المبلغ الأدنى  ،الأدنى المضمون

من الأجر الخاضع  %80 يساوي المبلغ الأقصى الخام لمعاش التقاعد، كما 2يقع على عاتق الدولة
لا يجوز أن يتعدى هذا المبلغ الأقصى الخام و بغض النظر عن و ، 3لاشتراك الضمان الاجتماعي

، هذا و يستفيد 4مرة قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون 15كل الأحكام الأخرى في هذا المجال 
 15تقاعد من معاش على الزوج المكفول بحسب ما نصت عليه المادة العامل إضافة إلى معاش ال
بموجب قرار من الوزير المكلف  و يحدد مبلغه 99/03من الأمر  3المعدلة و المتممة بالمادة 

، على أنه لا يجوز منح صاحب مجلس إدارة هيئة التقاعد بالضمان الاجتماعي بناءا على اقتراح من
، كما و يمكن للمتقاعدين أيضا الاستفادة عند زيادة واحدة على الزوج المكفولن المعاش الواحد أكثر م

بالزيادة على الغير المدفوعة للعجزة بمقتضى  83/12من القانون  18الاقتضاء مما أسمته المادة 
 التشريع الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

 :تاليعلى النحو ال 83/12القانون  من 34و بالنسبة للمعاش المنقول فقد حددت مبلغه المادة        

قيد  ـ عند عدم وجود ولد و لا أي أحد من الأصول ، يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج الذي بقي على
 من مبلغ معاش الهالك. %75الحياة بنسبة 

ة بنسبـ عند وجود إلى جانب الزوج ذو حق )ولد أو أحد الأصول( يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج 
 .%30، و المعاش المنقول لذي الحق الآخر بنسبة ن المعاش المباشرم 50%

                                                             
  .96/18من الأمر  7المعدلة بالمادة  83/12من القانون  12المادة  1
 .  99/03 من الأمر 4بالمادة المعدلة  83/12من القانون  16المادة  2
  .99/03الأمر من  5المعدلة بالمادة  83/12من القانون  17المادة  3
  .99/03مكرر المضافة بموجب الأمر  17المادة  4
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 مبلغ ـ عند وجود إلى جانب الزوج اثنان أو أكثر من ذوي الحقوق )أولاد أو أصول أو الكل معا( يحدد
سم بالتساوي ذوو الحقوق ت، و يقمن مبلغ المعاش المباشر %50المعاش المدفوع للزوج بنسبة 

 الباقية من مبلغ هذا المعاش المباشر. %40 نسبة ال الآخرون

ا من مبلغ معاش الهالك و هذ %90ـ عند انعدام الزوج يتقاسم ذووا الحقوق الآخرون معاشا يساوي 
 :ى يبلغ بالنسبة لكل ذي حق ما يليضمن حد أقص

 من المعاش إذا كان ذو الحق من أبنائه. 45%*

 من المعاش إذا كان ذو الحق من أصوله. 30%*

من مبلغ  %90كل الأحوال لا يجوز أن يتعدى المبلغ الإجمالي لمعاشات ذوي الحقوق و في 
 فإنه يجري تخفيض مناسب على المعاشات. ها، و إذا تجاوز معاش الهالك

، و في حال تعدد الأرامل يقسم 1كما و تراجع النسب الواردة كلما تغير عدد ذوي الحقوق
وي بين اليتامى المكفولين يقسم هذا المعاش المنقول أيضا بالتسا، كما 2المعاش المنقول بالتساوي بينهن

 83/12من القانون  43و بالنسبة لإمكانية رفع معاش التقاعد فقد نصت المادة  .3وفاة الزوج في حال
فقررت رفع قيمة معاشات التقاعد و منحه  ،على ذلك 99/03من الأمر  9المعدلة و المتممة بالمادة 

ي بناءا على ايو من كل سنة و ذلك بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعابتداءا من أول م
 :على أن يحرر هذا القرار ما يلي، و نصت ذات المادة اقتراح هيئة التقاعد

 ـ معامل التحيين المطبق على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة.

 منح المصفاة.ق على المعاشات و الـ معامل رفع القيمة المطب

، بينما ذلك 44دة او بالنسبة لمسألة الجمع بين المعاش المنقول و المعاش المباشر فأجازت الم
لا يمكن منح معاش الأصول إلا إذا كانت الموارد السنوية لكل أصل على حدا ما عدا مبلغ المعاش لا 

في الأجر الوطني الأدنى  مرة قيمة معدل الساعات 2300تتجاوز مبلغ الحد الأدنى المقدر ب 
 .4لأصول مبلغا أقصى يحدده التنظيما، و لا يمكن أن يتعدى الجمع بين معاشات المضمون
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 :المكلفين بدفع اشتراكات التقاعد ـ تحديد التزامات 2

من القانون  48، و بخصوص هذا نصت المادة لأهم يتعلق بتمويل نفقات التقاعدالموضوع ا
نفقات التقاعد يتم اعتمادا على قسط اشتراك إجباري محدد بموجب مرسوم على أن تمويل  83/12

من  76و  75على نفقة أصحاب العمل و كذا المستفيدين مع الخضوع في ذلك لأحكام المادتين 
 تأميناتويل أداءات الالمتعلق بالتأمينات الاجتماعية و هما المادتان المتعلقتان بتم 83/11القانون 

المتعلق بتحديد التزامات  83/14يتم الخضوع في هذا المجال لأحكام القانون  ، كماالاجتماعية
اكات منه المتعلقة بكيفيات دفع الاشتر  25إلى  17المكلفين بالضمان الاجتماعي لا سيما المواد من 

ذا و كذلك إلى التنظيم المعمول به في ه ،السابق الإشارة إليها في موضوع التأمينات الاجتماعية
ة منه النسبة الإجمالي 2الذي وزعت المادة  99/121ل و المتمثل في المرسوم التنفيذي رقم المجا

يتكفل بها  %9و يتكفل بها المستخدم  %25 :إلى %34.5لاشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة ب 
)أنظر  المسبق ، فيما يخص التقاعد و التقاعدحصة صندوق الضمان الاجتماعي %0.5العامل و 

  (.13الملحق رقم 
 :مدى اعتبار المعاش التقاعدي أجراثالثا ـ 

بين المستخدم و العامل و صندوق الضمان بطابع تساهمي إن تمويل المعاش التقاعدي يكون 
ارا ، و صحيح أن هذا يعد انتصبعد حذف الاقتطاع الخاص بالعامليعتبر أجرا اجتماعيا ف ،الاجتماعي

أن  إلاعن أداء العمل،  بعد توقفهللعامل و لذوي حقوقه أيضا  ثابتاللطبقة العاملة بضمانها دخلا 
 نيالطبقة العاملة لا تزال في سعي دائم لتحسين أوضاعها خاصة ما يتعلق بالعمال المتقاعدين الذ

كأمر يشتكون دائما من انخفاض دخلهم مقابل زيادة تكاليف حياتهم نتيجة تدهور وضعهم الصحي 
، و الدولة تقابل هذه الشكاوى برفع طفيف في المعاشات لا يحل في السنطبيعي مصاحب للتقدم 

 تلزمو هو ما يس ،المشكلة طالما أن هذه الزيادة تكون دائما مرفوقة بزيادة أسعار السلع و الخدمات
و إعادة دراسة قسط الاشتراكات لحل جذري  ،الإقرار بالمشكلة ثم إعطاءها حجمها من الاهتمام

 للمشكلة.

 



 الفصل الثاني: آثار اعتبار الإضافات على الأجور أجورا

351 

 

 : الفصل الثاني
 آثار اعتبار الإضافات على الأجور أجورا

جانب الأجر الأساسي المقابل للعمل المقدم أو الموافق للتصنيف الوظيفي تنشأ إضافات إلى 
، لذلك الأجر بالمعنى القانوني للمصطلح اجتماعيا لتشكيل الأجر الكلي و هوو تحفيزيا أخرى تدمج 

، 1فالعناصر المدمجة لا بد من توفرها على شروط اعتبارها أجرا لتكون لها القيمة القانونية للأجر
 قد استقر الفقه و التشريع المقارن على، و 2له تتبع نفس الأنظمة المالية و الاجتماعيةفمكونات الأجر 

، و هما الأثران 3أخذ ملحقات الأجر لحكم الأجر من حيث قواعد تنظيمها و الحماية المقررة لها
حياة الموظف أو العامل على لتأثيرهما المباشر ما و لا يمكن الاستهانة به اعتبارها أجرا نالناتجان ع

، فالقواعد المنظمة للدفع تتعلق بطرق من تفاصيل هاالمهنية و المادية و الاجتماعية بكل ما يتخلل
في جعل أجر العامل  تأثيره الكبير، و كل حكم منها له زمانه و مكانه و وسيلته و إثباتهالدفع و 
من خلال جعل الأجر دينا ممتازا سواء في القانونية و كذلك الأمر بالنسبة لقواعد الحماية  ،لهمرضيا 

ه أو دائني صاحب العمل نظرا لطابعه الغذائي و مواجهة صاحب العمل أو في مواجهة دائني
، و أيضا من خلال حماية هذا الأجر من كل التصرفات التي قد تضر به سواءا قام بها الاجتماعي

إذن ينتج عن اعتبار إضافات الأجر أجورا خضوعها لما يخضع له  .رب العمل أو حتى العامل نفسه
و قسم يضم القواعد  ،قسم يضم القواعد المنظمة للدفع ،هذا الأجر من قواعد هامة نختزلها في قسمين

 :هذا الفصل إلى المبحثين التاليين، و لذلك قسمنا لقة بالحماية القانونية للأجرالمتع
 .ن(تشريع المنظم للقطاعيال)اختفاء تفاصيلها في  : خضوع الأجر بإضافاته لقواعد الدفعـ المبحث الأول

 .عين(شاملة للقطاقانونية )حماية  افاته من الحماية القانونيةضبإ ر: استفادة الأجالمبحث الثانيـ 

 المبحث الأول :
 )اختفاء تفاصيلها في التشريع المنظم للقطاعين( خضوع الأجر بإضافاته لقواعد الدفع

، إلا أن الهدف من كثرتها و تعقيدها الأجرإجراءات كثيرة و معقدة تلك التي يخضع لها دفع 
بأنفع وسيلة و إلى صاحبه في أفضل زمان و مكان و بأحسن طريقة و  الأجر هو ضمان وصول

أو استغلال كلما وقع تقصير ف ،لتحقيق ذلكلتشريعات العمالية اتطورت قد و ، بأضمن طريقة إثبات
بأحكام قانونية  يستدركه التشريعكان ، و ه النقابات بكشفه و التنبيه إليهمن رب العمل كانت تتدارك

د تترك صغيرة و لا كبيرة تشريعات العمالية الحديثة التي لا تكاوصولا إلى ال، هملزمة تضمن عدم تكرار 
                                                             

1 Jean-Luc Kohel , op.cit , p 98. 
2 Michel Muné , op.cit , p 374. 

  .232علي عوض حسن ، مرجع سابق ، ص  3
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ذا إلا أن الملاحظة الهامة التي نقدمها في ه، إلا و أحاطتها بالقواعد المنظمة في مجال دفع الأجور
ثير من تفاصيل إجراءات الدفع و كيفياته ، و تتمثل في اختفاء الكالجزائري التشريعالشأن تتعلق ب

، و هو الفراغ الذي نحاول التنبيه إليه من خلال العامة ، و خاصة فيما يخص قانون الوظيفة1همن
تطبيق كل منها في مدى  مبرزينالمطبقة في التشريعات المقارنة المبتكرة فقهيا و  تعرضنا لقواعد الدفع

و رغم كثرة هذه القواعد  ،من خلال استقراء نصوصه القانونية شريع الجزائري فيما يخص القطاعينالت
 :المطالب الثلاثة التالية الإحاطة بها من خلال تقسيم هذا المبحث إلىنحاول ننا إلا أ

 : طرق دفع الأجر.ب الأولـ المطل

 دفع الأجر. : ترتيباتـ المطلب الثاني

 : إثبات دفع الأجر.ـ المطلب الثالث

 المطلب الأول :
 طرق دفع الأجر

، بحسب ما تقرره وسائل التحديد هذه، و طريقة الدفع تختلف الأجور إما قانونيا أو اتفاقياتتحدد 
، و قانونا فإنها تكون ملزمة للأطرافإذا تم الاتفاق على طريقة دفع معينة أو إذا تم النص عليها ف

تناسبا مع  ، و كذلك الأكثرالمشتركةر تلبية لرغبات الطرفين غالبا ما يتم اعتماد طريقة الدفع الأكث
على طريقة دفع لا ينص القانون  أن و، و لكن قد يحدث أن لا يتفق الأطراف طبيعة و نوعية النشاط

، كما تطرح طريقة الدفع إشكالية أخرى متمثلة في تعقدها الأمر للنزاع معينة و هو ما يفسح المجال
، و لذلك ينبغي مراعاة جملة من 2تحقق من عدالتهال محدود المؤهلات الالذي يصعب معه على العام

  3:و المتمثلة في في اختيار طريقة الدفع الخصائص

 ـ وجود صلة بين الأجر و الإنتاجية مع أخذ ظروف العمل و كفاءة العامل بعين الاعتبار.

 ـ بساطة و سهولة الطريقة ليسهل فهمها من قبل العاملين.

 خلافات بين العاملين نتيجة انعدام المساواة بينهم.ـ أن لا تؤدي الطريقة إلى خلق 

 ـ يجب أن تساعد الطريقة على المقارنة الدقيقة بين مستوى الإنتاجية و كفاءة الإدارات.

 ـ يجب ألا تزيد الطريقة من الأعباء و التفاصيل الروتينية الزائدة.

                                                             
1 Koriche Mouhammed Nasser-Eddine  , op.cit , p 108. 

  .199مرجع سابق ، ص راشد راشد ، شرح علاقات العمل الفردية و الجماعية ،  2
 .344،  343صلاح الدين محمد عبد الباقي ، مرجع سابق ، ص ص  3
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دفع و طريقة ال، ساس الزمنطريقة الدفع على أ: الباحثون طريقتين للدفع و هما و عموما ابتكر
عن صعوبات بعيدة  ، إلا أنه و بعد التطبيق العملي لكليهما تم الكشف عنعلى أساس المردود

زج و توصلوا إلى طريقة تم، لبحث عن حلول لذلكل ا، فعادو ر النظري الذي رسمه الباحثون لهاالتصو 
 الفروع الثلاثة التالية:ليها في بينهما لتصبح طرق الدفع ثلاثة بدل اثنتين نتعرف ع

 دفع الأجر على أساس الزمن.طريقة ـ الفرع الأول : 

 دفع الأجر على أساس المردود.طريقة ـ الفرع الثاني : 

 ـ الفرع الثالث : دفع الأجر وفق المعيار المزدوج.

 الفرع الأول :
 دفع الأجر على أساس الزمنطريقة 

، و بغض النظر عن مردوده وقته في العمل وظف جزءا كبيرا منينفق كل من العامل و الم
على  ، و من هنا كانت فكرة الدفعقى شيئا ثمينا ينبغي التعويض عنهالفترة فإن الزمن يبهذه أثناء 

 سهليو لو أنها فرضية  أساس الزمن مع فرضية قائمة على أنه كلما زاد وقت العمل زاد مردود العامل
لا  ه، و حتى قيامه بطويل لا يعني حقيقة قيامه بالعملفبقاء العامل في العمل لوقت  ،إثبات عكسها

 معها و لكن ،يعني بالضرورة تقديمه مردودا كافيا، و لذلك تعرضت هذه الطريقة للعديد من الانتقادات
أن ، و هذا يعني قطاع الوظيفة العامةفي لا سيما  المنظمات لا تزال معتمدة في الكثير منذلك 
ا مع تناسبه ، و في مقدمتهاأيضا لطريقة مزاياهادل على أن لو هو ما يمنع استعمالها تلم  هاسلبيات

 طريقة، نتعرف على هذه البوحدات كمية ل فيها قياس الإنتاجالأعمال ذات الطابع الإداري التي يستحي
 ها.و ثالثا إلى تقييم في التشريع الجزائري، لننتقل ثانيا إلى تطبيقها ،أولا

 المقصود بالدفع على أساس الزمن:أولا ـ 

، إذ يتم 1تشكل طريقة الدفع على أساس الزمن الطريقة الأكثر أمنا لدفع أجر العامل أو الموظف
، و هنا قد يمضيها العامل أو الموظف في عملهعلى أساس الفترة الزمنية التي فيها احتساب الأجر 

، كما أن الأجر لا أو بالشهر أو بالسنة أو غير ذلك بالأسبوعيتحدد الدفع إما بالساعة أو باليوم أو 
، و هي تعد من أقدم الطرق و أكثرها انتشارا في ه الطريقة بكمية أو جودة الإنتاجيرتبط في هذ

الطريقة الوحيدة القابلة ، بل أنها تعد في هذا النوع من المؤسسات 2المؤسسات و الأجهزة الحكومية
، كما و تميل النقابات في العادة منتمين إليها إلا على أساس الزمنحساب أجور اللا يمكن ف، للتطبيق

                                                             
1 Gérard Lyon-Caen , op.cit , p 70. 
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و لكنها في ، دة جهده و بالتالي لا يتم إرهاقهأي حافز يلزم العامل على زيا العدم تضمنه اإلى تفضيله
، و لذلك جرت العادة على بانخفاضها أجر العامل ىه تحذر من تخفيض مدة العمل ليتدنالوقت نفس

و ، لأسبوعوضع حد أدنى للمدة التي يشتغل فيها العامل وفقا لعدد من الساعات موزعة في اليوم أو ا
الاجتهاد في  لكونه يبعد العاملين عن م تفضيل هذا الأسلوب للدفعيذهب أصحاب العمل إلى عد

ع عمل يتبو كما أن تقاعس واحد منهم يدفع البقية إلى الحذو حذوه  ،تحقيق أفضل مردودو العمل 
 مخسائر نقص المردود مع بقاء دفعه موحده ملتحمله مهالواحد عمل الجماعة و هذا يضر و لا شك ب

ن القاعدة ، لذلك فإفع هي الأفضل لرب العملتكون فيها هذه الطريقة للدلكن توجد حالات ، 1للتكاليف
أهم من كميته  فيه جودة الإنتاج تفإن كان ،الطريقة هو نوع النشاطهذه العامة التي تحسم استخدام 

العمل خاصة بفتحديد الأجر على أساس الزمن هو الأكثر فائدة لرب العمل لجعل العمال أكثر عناية 
 .2عند ارتفاع ثمن الخامات و الآلات المستخدمة

و بالنسبة للوحدة الزمنية المفضلة لدى العاملين فهي تتمثل في الشهر لعدة اعتبارات كعدم تأثر 
، فقد يحسب الأجر و بين أجل استحقاقه ، و هنا يجب التفرقة بين احتسابراحة الأسبوعيةجر بالالأ

، كما يجب عدم الخلط أيضا بين طريقة الدفع و بين المدة المحددة ياعلى أساس الساعة و يدفع شهر 
 .3للعقد التي قد تتحدد بالسنة و يكون الأجر فيها محسوبا باليوم أو بالشهر

 نقطة هامة هنا متمثلة في التزام أطراف علاقة العمل بالطريقة المحددة لدفع الأجر و نشير إلى
 إذا كان تعديل طريقة الدفع أمرا غير جائزلكن ، إذا تم تحديدها سواء إتفاقيا أو بنصوص قانونية

، ا، فإن التعديل المتفق عليه بينهما أمر صحيح صراحة أو ضمنبالإرادة المنفردة لأحد الأطراف
، 4استثناء  بعض التشريعات التي تشترط الموافقة المكتوبة للعامل درءا لاستغلاله من قبل رب العملب

المتعلقة بحماية الأجور اتخاذ كل  95و أيا كان عليه الأمر فقد أوجبت اتفاقية العمل الدولية رقم 
و الشكل الذي تم عليه ه عن مواعيد تأدية أجر التدابير اللازمة لإعلام العامل بصورة مناسبة و مفهومة 

 .5أو عند كل تغيير في هذه الشروطو ذلك قبل استخدامه في عمل ما  هحساب

دام هذه الطريقة للدفع دون نشير فيما يلي إلى الحالات التي يضطر رب العمل فيها لاستخو 
 6:غيرها

                                                             
  .158،  157فؤاد دهمان ، مرجع سابق ، ص ص  1
 .90أمين عز الدين ، مرجع سابق ، ص  2
  .145،  144مرجع سابق ، ص ص  ،سيد محمود رمضان  3
  .105 ، 104ص  عبد الودود يحي ، مرجع سابق ، ص 4
  .75بوخالفة غريب ، مرجع سابق ، ص  5
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 ـ الوظائف أو الأعمال التي يصعب قياس انتاجها كما كالأعمال الكتابية. 1

ل ن للعامو عندما لا يمك، لمحققة و الجهد المبذول لتحقيقهاعدم وضوح العلاقة بين كمية الإنتاج اـ  2
 التحكم في كمية انتاجه لتحكم عوامل أخرى في ذلك.

 ـ الإنتاج غير المنتظم دون دخل للعامل في ذلك. 3

 ك.ـ عدم قدرة الإدارة على مراقبة الإنتاج أو وجود صعوبات تعترض قيامها بذل 4

 سرعة في العملتركيز كبير بحيث إذا زادت الإلى و  ينـ حاجة العمل إلى عناية و اهتمام خاص 5
 بمعنى أولوية الجودة على الكمية.، أضرت بجودة المنتج

ية أو لمجهودات كتاب او عدم تطلبه السهولة تطبيقهالطريقة  هذهعلى ـ اتفاق الإدارة و العاملين  6
 هم.على المنافسة و العداوة و النزاع بين ءقضاالتضامن بين العاملين و ، و لتقوية روح الحسابية

، أو عندما يكون العمل ء الفرد الواحد بالنتائج المحققةـ العمل الجماعي الذي يصعب فيه ربط أدا 7
 .1غير منتظم لأسباب لا علاقة للعاملين بها

 :الجزائريساس الزمن في التشريع على أ الأجر ثانيا ـ تطبيق طريقة دفع

توجد حالة ، للتطبيقالتي يكون فيها الدفع على أساس الزمن هو الأنسب إضافة إلى الحالات 
، و هنا نشير و فرضها بصورة عامة لهذه الطريقة أخرى متمثلة في الاختيار التشريعي أو التنظيمي

فنرجع إلى النصوص القانونية و التنظيمية ذات الصلة ، إلى موقف المشرع الجزائري من ذلك
التي أحالت تحديد المدة القانونية للعمل في  06/03من الأمر  186المادة و المتمثلة في بالموضوع 

أو رفعها في حالات مع إمكانية تقليصها ، العمومية إلى التشريع المعمول بهت ار االمؤسسات و الإد
طريقة الدفع على اعتماد المشرع  المواد المذكورة ، و يفهم من189إلى  187مواد من تضمنتها ال

 44صراحة على المدة القانونية للعمل و هي  90/11نص قانون علاقات العمل و كما أساس الزمن، 
كما ، 2ساعة في الأسبوع أثناء ظروف العمل العادية مع توزيعها على خمسة أيام كاملة على الأقل

تركت من القانون نفسه و التي  23ليها المادة رفعها في الحالات التي نصت عتخفيض المدة و يجوز 
للاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية تحديد قائمة المناصب المعنية و توضيح لكل منصب مقدار تخفيض 

من نفس القانون على وجوب أن يكون اللجوء  32و  31كما و نصت المادتان  مدة العمل أو رفعها.
، و ع وجوب اكتسائها طابعا استثنائيااستجابة لضرورة مطلقة في الخدمة مهو ت الإضافية إلى الساعا

منها و دون أن  %20هنا يكون للمستخدم طلب زيادة على المدة القانونية للعمل دون أن تتعدى نسبة 

                                                             
  .13أحمد الكردي ، مرجع سابق ، ص  1
  .90/11من القانون  22المادة  2
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 90/11من القانون  120كما نجد في المادة  من الأجر العادي للساعة. %50تقل هذه الزيادة عن 
: "مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل و توزيعها" الاتفاقيات الجماعية نقطة بعنوانالمحددة لمحتوى 

و أخرى بعنوان :"مدة العمل الفعلي التي تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن 
 فترات توقف عن النشاط".

نجده قد  97/03ى التشريع المتعلق بتحديد المدة القانونية للعمل المتمثل في الأمر و بالعودة إل
وضع نظاما قانونيا موحدا لذلك بنصه في المادة الأولى منه على أنه يتولى تحديد المدة القانونية 

المتعلق بعلاقات العمل و  90/11للعمل المطبقة ضمن الهيئات المستخدمة التي يحكمها القانون 
 40منه في  2و تتمثل هذه المدة القانونية طبقا للمادة  ،رات العموميةاالمؤسسات و الإد ذلك ضمنك

ساعة في الأسبوع في ظروف العمل العادية و توزع على خمسة أيام عمل على الأقل محيلة إلى 
ة للقطاع بالنسبالاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل تنظيم ساعات العمل الأسبوعية و توزيعها 

منه  4، و قد نصت المادة 1ات العموميةبالنسبة لقطاع المؤسسات و الإدار  ، و إلى التنظيمالاقتصادي
  .على الاستثناءات الخاصة بتخفيض أو رفع المدة القانونية

 على أساس الزمن: ثالثا ـ تقييم طريقة دفع الأجر

  .اعيوبهلها كما إلى استخدامها المنظمات التي دفعت لطريقة الدفع على أساس الزمن مزاياها 
 2:نوجز هذه المزايا فيما يلي :طريقة دفع الأجر على أساس الزمن ـ مزايا 1

قرا مست تا وأنفقه من زمن مما يمنحه دخلا ثاب ـ لا يتوقف الأجر فيها على ما أنتجه العامل بل على ما
 له.و مضمونا يمكنه من تأسيس و ملاءمة أسلوب حياته وفقا 

 .ـ يترتب على اعتمادها في المنظمة عدم إرهاق العامل أثناء عمله لعدم توقف دخله على الإنتاج

  .ـ تحقق فائدة لرب العمل متمثلة في انعدام المشاكل التقنية و الحسابية في تقدير الأجور

و له تمديد هذا ـ فائدة أخرى لرب العمل متمثلة في قدرته على التحكم بالوقت الذي يدفع مقابله أجرا 
 .3عن الساعات الإضافية للعاملين الوقت أو تقليصه وفقا لحاجة المصلحة مع دفع تعويض

ـ للمجتمع أيضا فائدة من هذه الطريقة متمثلة في تكييف العمل مع مقتضيات الإنتاج و ظروف السوق 
 .4في أوقات الرخاء حالة الكساد و العكس بتقليص ساعات العمل و تخفيض الإنتاج في

                                                             
  .97/03من الأمر  3المادة  1
  .147سيد محمود رمضان ، مرجع سابق ، ص  2
  .12أحمد الكردي ، مرجع سابق ، ص  3
  .12، ص المرجع نفسه  4
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 1:نذكر أبرز عيوب الطريقة فيما يلي: طريقة دفع الأجر على أساس الزمن ـ عيوب 2

داء ـ تساوي بين العامل الكفء النشيط و بين العامل المتخاذل مما يؤدي بالأول إلى التراخي في أ
 واجباته طالما أن النتيجة واحدة و هي الأجر المتساوي و مقياسه الزمن.

 تقر.لا تفتح آفاقا للعمال لدخل أفضل فالأجر ثابت و مسو توفر حافزا لبذل المزيد من الجهد ـ لا 

 .2ـ تشكل صعوبة بالنسبة لرب العمل في توزيع نفقات العمل البشري على تكلفة المنتجات

 الفرع الثاني :
 طريقة دفع الأجر على أساس المردود

يفترض ، لذلك المقدم و الإنتاج المحقق ن الجهدوجد الأجر في الأساس لتعويض العامل ع
ي كل فو قاعدة الأجر مقابل العمل كانت و لا تزال و ستبقى مطبقة ، نعدم التعويض بانعدام المردودا

ها تبرر  فهي استثنائية ، أما الحالات التي لا يقابل فيها الأجر العملهاالمنظمات أيا كان قطاع نشاط
، فليس كل عمل يؤدي إلى مردود و ليس العمل و المردودن هنا بي، لكن يجب التمييز ظروف خاصة

، و هو ما يؤدي إلى إشكالية في المقدم من قبل هذا العامل تحديداكل مردود هو نتيجة للعمل 
لا نبغي أو ، و قبل الحكم عليها يلها مزاياها و عيوبها ، لكنها تبقى طريقة للدفع طريقةهذه الاستعمال 

 تطبيقها في التشريع الجزائري.التعرف عليها ثم على 
 دفع الأجر على أساس المردود:بأولا ـ المقصود 

، و خدمة 3يقوم على الربط بين الأجر و كفاءة و حجم المردودلأجور العمال إن المبدأ القاعدي 
، و ليس رر للدفع و المحددة لمقداره أيضامصلحة العمل هي السبب القانوني للأجر و هي المب

، و هذا مبدأ فقهي و قضائي حق في الأجر إلا بعد خدمة مؤداة كان القطاع المنتمي إليهللأجير أيا 
، ةرة العلمياالإد، و طريقة الدفع على أساس المردود موصى بها من طرف أنصار 4و اتفاقي و قانوني

قطاع  ، إلا أنه و حتى في5و لكنها دائما ما كانت محط انتقاد من طرف التنظيمات النقابية العمالية
الوظيفة العامة الذي يستحيل فيه قياس المردود فإن الموظف لا يستحق راتبه إلا بمباشرة العمل بوصفه 

، و الموظف الذي لا يباشر وظيفته دون من الدولة نظير ما يؤديه من مهامالمقابل الذي يتقاضاه 

                                                             
  .147سيد محمود رمضان ، مرجع سابق ، ص  1
  .13أحمد الكردي ، مرجع سابق ، ص  2

3 Michel Lesage , op.cit , p 31.  
4 Gérard Lyon- Cean , op.cit , p 63 
5 Ibid , p74. 
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موظف للعمل هو شرط ، و كذلك كون مباشرة الحقه في الراتب أثناء فترة الغيابعذر مشروع يفقد 
 .1آخر الشهر لا أوله دفعهلاستحقاق الراتب فهذا يفسر 

جر و لكن المقصود بطريقة الدفع على أساس المردود ليس هو تقديم العمل للحصول على الأ
مردود في عمله تقديم أجر للعامل يتناسب مع ما يقدمه من ا ، و إنما يقصد بهفهذا أمر مفروغ منه

أي جعل مقدار الأجر متوقفا على نتيجة العمل مما يجعل العامل شريكا مع  ،بغض النظر عن زمنه
، و في هذا تشجيع للعامل على دود من ربح و خسارةب المر يرب العمل في تحمل آثار كل ما يص

، إلا أن ى تقديرات دقيقة عن تكاليف عمالهزيادة مردوده و تمكين لصاحب العمل من الحصول عل
فات كثيرة بين العامل و رب العديد من الصعوبات و التي يمكن أن تثير خلاهذه الطريقة تعترضها 

استيعابها  ملعملية معقدة و قد لا يسهل على العاكما و نوعا ، و منها أن عملية قياس الإنتاج العمل
، و صعوبة أخرى مصداقيتها، فتغيب الضمانات الكافية للتأكد من و لا تتاح له فرصة الرقابة عليها

متمثلة في حالات انخفاض المردود عن الحد الأدنى للأجر اللازم لمعيشة العامل و هو ما يثير 
إشكالية استعمال طريقة الدفع على أساس المردود بالمعنى الحرفي لها و دون مزجها بأساليب أخرى 

دفعه بشكل ت العامل لكونهفترهق ايتغير بتغير مستوى المردود كما أنها تجعل أجر العامل ، 2مساعدة
 . 3دائم إلى الحفاظ على وتيرة مرتفعة من الأداء للحفاظ على مستوى مرتفع من الأجر

طريقة الدفع على أساس المردود تسمى كذلك بالدفع بالقطعة التي تعد من أقدم الطرق و  و 
  .4و بموجبها يتحدد الأجر على حساب كل قطعة منجزة ،أكثرها شيوعا في الأنظمة الرأسمالية

 5:نذكر طريقة الدفع على أساس المردود تطبيقفيها  صلحيمن بين الحالات التي و 

 .المختلفة كمشروعات البناء و الصناعاتقياسية ـ الأعمال التي يسهل قياس انتاجها بوحدات  1

 كثيرة. تتطلب مهارات خاصة و لا آلات دقيقة تحتمل أعطالالا ـ الأعمال النمطية التي  2

 يمكن فيها ربط مجهود العامل بكمية انتاجه. ـ الأعمال التي 3

 ل أهميةأو عندما تكون اعتبارات الجودة أقيسهل فيها على العامل التحكم في الجودة ـ الحالة التي  4
 من الكمية.

 ك.بذل المنظمة ـ في حالة انعدام نظام فعال للرقابة و الإشراف أو انعدام الوقت الكافي لقيام 5
                                                             

  .112نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص  1
  .158فؤاد دهمان ، مرجع سابق ، ص  2
  .66أحمية سليمان ، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص  3
  .89أمين عز الدين ، مرجع سابق ، ص  4
  .347محمد عبد الباقي ، مرجع سابق ، ص صلاح الدين  5
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 :في التشريع الجزائري دفع الأجر على أساس المردود تطبيق طريقةثانيا ـ 

قة طريقة الدفع على أساس المردود كما طريقة الدفع على أساس الزمن تكون ملزمة لأطراف علا
، و هنا يجب النظر في النصوص فرضها القانونو في حال أ، عليها العمل في حال اتفاقهما

ع قطا القطاعين و خاصة ها فيالمشرع الجزائري من التشريعية و التنظيمية المعمول بها لرصد موقف
لى هماله بشكل كلي لهذه الطريقة و اعتماده بصفة حصرية عيفة العامة الذي يعتقد الكثيرون إالوظ

ه ، و لكنقطاع و نوع الأعمال الممارسة فيهعتبارات تخص هذا اللاطريقة الدفع على أساس الزمن 
ود مكانته في هذا القطاع أيضا على الأقل من الناحية ، بل للمردعلى المطلق كلام غير صحيح

ما  و هو ، فالراتب في الوظيفة العامة يقابل الخدمة المؤداةية بغض النظر عن التطبيق الواقعيالقانون
، و ، في راتب""للموظف الحق، بعد أداء الخدمةبقولها:  06/03من الأمر  32المادة نصت عليه 

 لموظفل راتب الإجماليالسين الأداء بواسطة العلاوات التي تعد جزءا من أيضا مكافأة المردودية و تح
تحقة ، و أيضا تحديد القانون لأحكام تقييم الأداء لتقدير العلاوات المس124و  119طبقا للمادتين 

 منه. 103إلى  97لكل عامل وفقا لمردوده في العمل بموجب المواد من 

مين ساب أجور العاملين المنتاعتماده على المردود لاحتأما القطاع الاقتصادي فلا خلاف حول 
 نصت على أن للعامل الحق في أجر مقابل العمل 90/11من قانون علاقات العمل  80، فالمادة إليه

تضمنت التي  81، و كذلك المادة با أو دخلا يتناسب و نتائج العملالمؤدى و يتقاضى بموجبه مرت
و  أكثر 82المرتبطة بانتاجية العمل و نتائجه، لتفصل المادة  مكونات الراتب فنصت على العلاوات

 ام أوتشرح عبارة الدخل المتناسب مع نتائج العمل بأنها الأجر حسب المردود لا سيما العمل بالالتز 
، و كلها نصوص قانونية صريحة تفيد تكريس العمل بالحصة أو حسب رقم الأعمالبالقطعة أو 

يبا جعل القانون للاتفاقيات الجماعية نصكما ، ساس المردود بكل صورهالدفع على أالمشرع لطريقة ا
ية و : "المكافآت المرتبطة بالانتاجبعنوان 5دفع بتخصيصه النقطة رقم للتفصيل في هذا النوع من ال

جعلها  و: "كيفيات مكافأة فئات العمال المعنيين على المردود" بعنوان 6، و النقطة رقم نتائج العمل"
 120ة المواضيع التي يمكن أن تكون محل معالجة من قبل الاتفاقيات الجماعية طبقا للمادة من جمل

 .90/11من القانون 

   :ريقة دفع الأجر على أساس المردودثالثا ـ تقييم ط

ا يوبه، كما لها عبالنسبة لطرفي علاقة العمل لطريقة الدفع على أساس المردود مزاياها الكثيرة
 لكليهما.بالنسبة أيضا 
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 1:ها فيما يلينوجز  :ريقة دفع الأجر على أساس المردودـ مزايا ط 1

  .، فيحصل كل منهما على الأجر المستحق لهالعامل الكفء و العامل غير الكفءـ التمييز بين 

 نتاج تحقق فلا يكون تكلفة مجانية.العمل دفع الأجر لقاء عمل تم و إ ـ تضمن لرب

 نتاجه و تطوير عمله.العمل الفرصة لتحسين إلطريقة لرب ـ تعطي هذه ا

  و تحفزه على الإبداع. ـ تمكن العامل من تحسين ظروف حياته بتطوير أدائه في العمل

 .2ـ تخفف من شعور العاملين بالظلم لارتباط دخلهم مباشرة بالإنتاج الذي يحققونه

 .3الوطني ككل و في هذا زيادة للإنتاج ستخدام المجدي لوقت العملـ تساعد في الإ

 .4ـ تساعد في التخفيض من العمل غير المجدي و تسهل توزيع الأجور بين العاملين بعدالة أكبر
 5:فيما يلي هاتتمثل أبرز عيوب: ريقة دفع الأجر على أساس المردودـ عيوب ط 2

 .فتكون حياته متدبدبة، ا يمكنه من ترتيب معيشته وفقا لهـ لا تضمن للعامل أجرا معلوم

 فتعرضه للإرهاق. ـ تلحق أضرارا بصحة العامل إذ تدفعه إلى مضاعفة جهوده 

  الذي قد يخرج عن السيطرة. لما تشيعه من جو التنافسلاضطراب في علاقات العاملين ـ تؤدي 

  .ـ تضر برب العمل بتوفيرها الكمية دون الجودة مما يضر بسمعته بالسوق فيخف الطلب

في  ة رقابة دائمة على الإنتاج للتأكد من جودته التي لا يجب إهمالهاـ تتطلب من رب العمل ممارس
 سبيل الكمية و هو ما يرهقه و يكبده تكاليف زائدة.

 .6لفرضية أن الكفاءة تتحقق بربط الأجر بالإنتاج جودةالـ تقلل من فاعلية الإدارة في التفكير في 

 .7و بالتالي تعطيلها اق الآلاتـ قد تؤدي إلى إهدار المال بدل التوفير فيه نتيجة إره

 

                                                             
  .148سيد محمود رمضان ، مرجع سابق ، ص  1
  .14 أحمد الكردي ، مرجع سابق ، ص 2
  .14، ص المرجع نفسه  3
  .14، ص المرجع نفسه  4
  .149سيد محمود رمضان ، مرجع سابق ، ص  5
  .16أحمد الكردي ، مرجع سابق ، ص  6
  .16، ص المرجع نفسه  7
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أو نتيجة تدخل عوامل أخرى  ،بوضع معدلات يستحيل بلوغهاـ تؤدي إلى تثبيط العمال بدل تحفيزهم 
 .1دون تحقيقهم لما هو مطلوبفي أدائهم تحول 

 الفرع الثالث :
 دفع الأجر وفق المعيار المزدوج

د الدفع على أساس المردو لطريقة الدفع على أساس الزمن و  لقد كشف التطبيق العملي لطريقة
، يالواقعالتطبيق النظري لها كان مختلفا عن ، ذلك أن التصور الكثير من الصعوبات و المساوئعلى 

ج ما كان اقتراح المزج بينهما عسى أن يحقق المز ف بتحسينها لتحسين أجور العمالطالبت النقابات و 
عد طريقة لا يرى أن المعيار المزدوج في الدفع ن او لكنن، عن تحقيقه عجزت كل طريقة على حدا

على نحو مطلق و دون في الأساس لا يمكن اعتماد أي طريقة من الطريقتين السابقتين ف، مبتكرة
 وجدنا أنه و حتى في المنظمات التي تعتمد طريقة الدفع على أساس الزمن فإنهاف، تداخل بينهما

لى ، و كذلك بالنسبة للمنظمات التي تعتمد طريقة الدفع علمكافأة المردوديةجزءا من الأجر تخصص 
، و ةبما يسمى المعدلات القياسي أساس المردود فإنها لا تهمل الزمن المستغرق لتحقيق هذا المردود

رار فاظ على استقلتحقيق مصلحة العمال و أرباب العمل و الح احتى التشريع فإنه يكرس الطريقتين مع
، نتعرف بداية على المفاضلة بين طريقتي الدفع على أساس الزمن و الدفع على قات بينهماالعلا

جال في م ، ثم نتناول أبرز الصور التي ابتكرها العلماءلمعيار المزدوج بينهماأساس المردود للخروج با
بق بها طية التي إلى الكيفأخيرا ، ثم نتعرض تعد تطبيقا لهذا المعيار المزدوجالأجور التشجيعية التي 

  .المشرع الجزائري المعيار المزدوج

 :ساس المردودأولا ـ المفاضلة بين طريقتي الدفع على أساس الزمن و الدفع على أ 

، و المردود مزاياها و عيوبهاعلى أساس و أعلى أساس الزمن سواءا من طريقتي الدفع لكل 
، أي دون مراعاة لنوع العمل استعمالها في غير مكانها الصحيح لكن تقل مزاياها و تزداد عيوبها عند

 ،قة المناسبة في الحالات المناسبةهي في استخدام الطري عبرة، لذلك فالتطبق فيهو قطاع النشاط الذي 
، الدفع على أساس الزمن أكثر فائدةجودة الإنتاج لا كميته تكون طريقة الصناعة  إن كان منهجمثلا ف

ريقة الدفع على أساس المردود أكثر فائدة إذا كان منهج الصناعة كمية الإنتاج لا بينما تكون ط
و هذا فقط فيما يخص الاعتماد الأساسي، ذلك أن كل طريقة لا تستغني عن ادخال أساس  ،جودته

لتحقيق  الذلك فلا شك أن الأفضلية تكون بجمع الطريقتين مع .2الطريقة الأخرى و لو بصفة ثانوية

                                                             
  .16أحمد الكردي ، مرجع سابق ، ص  1
  .91،  90أمين عز الدين ، مرجع سابق ، ص ص  2
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أجر ثابت للعامل في وحدة زمنية معينة مع تخصيص حوافز على الإنتاج لدفع العاملين إلى بذل مزيد 
 .1من الجهد للحصول عليها

 :يار المزدوج في دفع الأجر و صورهثانيا ـ المقصود بالمع

ار الأكثر استخداما من خلال تحديده الأجر الثابت وفق معيهو حديثا يعد المعيار المزدوج 
، و قد سمي 2الزمن مع تخصيص حوافز تشجيعية باعتماد معيار المردودية سواءا الفردية أو الجماعية

 ،االذي يقوم على الجمع بين الزمن و الإنتاج مع "الأجر بالطريحة"هذا المعيار المزدوج في السابق 
ترف كل التشريعات ، و تع3فيتحدد حد أدنى و ثابت للأجر على أساس الزمن يزداد بازدياد الإنتاج

المحققة بفضلهم مع الحفاظ على دخلهم الثابت العمال في الاستفادة من الأرباح  العمالية الحديثة بحق
المساواة مع ، وفي هذا ضمان للعامل للحصول على أكبر دخل ممكن حتسب على أساس الزمنالذي ي

إعطاء أفضلية للعمال أصحاب المردود العالي عن طريق و بين العمال في الأجور الأساسية 
ابتكار العديد . وقد تعددت صور المعيار المزدوج في دفع الأجور نتيجة اهتمام الباحثين ب4علاواتال

 5:منها و أبرزها ما يلي
راسة يحسب الأجر عن طريق تحديد مستوى معياري للإنتاج مع د :ـ نظرية تايلر )ذات العاملين( 1

جرا و الحركة بحيث يمنح العامل قبل الوصول إلى هذا المستوى حدا أدنى من الأجر ثم يمنح أ الزمن
 أعلى كلما بلغ هذا المستوى أو تجاوزه.

غه أكثر رأفة بالعمال من سابقتها من خلال وضع زمن قياسي للإنتاج إذا بلهي  :ـ نظرية جانت 2
، جلإنتاة من أجر الوقت المستنفذ لعادل نسبة معينالعامل منح أجره المعتاد مضافا له علاوة إضافية ت

سي ، و في حال فشل في بلوغ هذا المستوى القياإنه يتقاضى أجرا أعلى عن كل قطعةف هأما إن تجاوز 
وب فالأجر هنا محس، الذي قضاه في العمل دون معاقبته فإنه يبقى مستحقا لأجره المعتاد عن الوقت

 بلوغ المستوى المعياري أو تجاوزه.، ثم يزداد بعد على أساس الزمن
اءة و فئة الكف، ات للأجر هي: فئة الكفاءة العاليةتحدد هذه النظرية ثلاث فئ :ـ نظرية ميريك 3

  يتقاضاها العامل عند بلوغها. لكل فئة ةمع تحديد نسب ،و فئة الكفاءة المنخفضة، المتوسطة

                                                             
  .22،  21محمود الهمشري ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .66أحمية سليمان ، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص  2
  .146،  145سيد محمود رمضان ، مرجع سابق ، ص ص  3
  .12دراجي فاتن ، مرجع سابق ، ص  4
  .356ـ  351صلاح الدين محمد عبد الباقي ، مرجع سابق ، ص ص  5
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توسط لمجموعة من ن يكون هو الزمن الميتم تحديد زمن قياسي لأداء عمل معي :ـ نظام هالسي 4
 ، فإذا أتم العامل عمله في زمن أقل من هذا الزمن فإنه يتحصل على أجر عن كلالأعمال السابقة

  .ساعة إضافية عمل بها إضافة إلى نسبة من الوقت الذي وفره
في  العامل لاشتراكتتشابه هذه النظرية مع نظرية هالسي من حيث إعطائها معدلات  :ـ نظام روان 5

  .و لكنها تختلف عنها في طريقة احتسابها، أرباح المؤسسة

لعاملين لها خاصة محدودي استيعاب افيصعب  ،تعقيدهاهو  الصور السابقةى المأخوذ عل
هو أن المعدل المعياري في أي منها يجب أيضا ، و الشيء الذي ينبغي مراعاته بخصوصها التأهيل

 لأنالجميع  و في نفس الوقت لا يبلغه ،إدراكه من قبل العامل الكفءأن يكون معقولا بحيث يمكن 
 التحفيزية.قيمته  الأجر يفقدذلك 

 :في التشريع الجزائري لمعيار المزدوج في دفع الأجراتطبيق ثالثا ـ 

دفع أجور العاملين و في أصبح جليا لنا اعتماد المشرع الجزائري للمعيار المزدوج في 
تيجة و الن ها،انونية المكرسة لاعتمادالنصوص القدفع من طرق الطريقة ، فقد أوردنا في كل القطاعين

و كذلك أجر العامل  ،هو تضمن الأجر الإجمالي للموظف العام المنتمي لقطاع الوظيفة العمومية
اعي الأجر الأساسي الموافق لتصنيفه المهني مضافا إليه الأجر الاجتم ،المنتمي للقطاع الاقتصادي

في  لأداء العامل و مردوده ، و الأجر الحافز المكافئةروف العامل العائلية و الاجتماعيالخاص بظ
ي فلة ذلك ، و الاختلاف هو فقط في إمكانية قياس هذا المردود في القطاع الاقتصادي و استحاالعمل

 لمردود.لتتم فيها مكافأة الأداء و ليس او ، ليكون المردود فيها مفترضا فقط ة العموميةقطاع الوظيف
ات ذلموظف العام هو مجموع الراتب الرئيسي مع العلاوات و التعويضات و المنح فالراتب الإجمالي ل

على أن أجر  90/11أيضا نص القانون ، و 06/03من الأمر  119الطابع العائلي طبقا للمادة 
لعامل يتكون من الأجر الأساسي الناجم عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمة تضاف إليه ا

التعويضات المدفوعة بحكم أقدمية العامل أو مقابل الساعات الإضافية بحكم ظروف عمل خاصة لا 
ضافة سيما العمل التناوبي و العمل المضر و الإلزامي بما في ذلك العمل الليلي و علاوة المنطقة إ

ية لكيف، و لم ينص القانون على توضيحات حسابية لمرتبطة بانتاجية العمل و نتائجهإلى العلاوات ا
أو  سواءا فرديا بواسطة العقود الفردية على ذلك احتساب هذا الأجر فاسحا المجال لاتفاق الأطراف

فقا د مختلف النسب و جماعيا من خلال الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل التي يتم بها تحدي
ة تحسين أجور العاملين خلافا لقطاع الوظيفإمكانية ل، و في هذا و أهدافهالامكانيات المؤسسات 

مية و إلى تعديلات قانونية و تنظيو طريقة الدفع عموما  االعمومية الذي يحتاج تحسين العلاوات فيه
 جهدا أكبر.يتطلب هو ما يستغرق وقتا أطول و 
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 : المطلب الثاني
 الأجر دفعترتيبات 

عه بل امتد إلى كل ما يحيط بدف، العمل للعمال عند حد مبلغ الأجر لم يتوقف استغلال أرباب
 حق العامل فيتمس ، فتم رصد العديد من التلاعبات بزمانه أو مكانه أو شكلهمتعلقة من ترتيبات 

 نبهت إلى، و الفائدة المرجوةبوسيلة دفع تحقق الحصول على أجره في زمان و مكان مناسبين له و 
ة م قانونيالتشريع العمالي في النهاية بأحكاليتدخل  ،العمالية التي طالبت بوضع حد لذلك النقاباتذلك 

لا ، إللعاملأرباب العمل حماية لقطع الطريق على إلزامية تخص كل ترتيبات الدفع  في محاولة منه 
 ، فبينما اختارت بعض التشريعاتارن بهذا الخصوصفي التشريع المق أننا قد رصدنا تباينا واضحا

، فضلت تشريعات أخرى الإكتفاء بوضع الخطوط العريضة تاركة الدقيقة لالخوض في التفاصي
لعامل اعتقادا منها أن ذلك سيكون أفضل لمصلحة ا ،فرديا أو جماعيالاتفاق الأطراف عليها  لالتفاصي

النوع  هذابالتشريع الجزائري لحاق إو يمكن  ،انوني الصارمو العمل من خلال الابتعاد عن التقييد الق
 لكثير من ترتيبات دفع الأجر، أما فيما يخص قانون الوظيفة العموميةلإهماله التعرض لالثاني 

فترض التي ي الأحكام كون رب العامل في هذا القطاع هي الدولة نفسهافيلاحظ فيه الغياب التام لهذه 
في  ، و سنتعرض لكل ترتيبات دفع الأجور المعمول بهاالعمل في هذا المجالأن تكون القدوة لأرباب 

 :تاليةالفروع الثلاثة المنها و ذلك من خلال  مشرع الجزائري في كلالتشريع المقارن مع رصد موقف ال

 : زمان و مكان دفع الأجر.ـ الفرع الأول

 : وسيلة دفع الأجر.ـ الفرع الثاني

 المؤهل لاستلام الأجر.: الشخص ـ الفرع الثالث

 الفرع الأول :
 زمان و مكان دفع الأجر

من الذي يتحصل فيه يرتب العامل و كذلك الموظف أمور حياته وفقا لدخله و كذلك وفقا للز 
لا كان التشريع لينظمه في الأصل لو  و ما، ية الأهميةفي غا ا، لذلك يعد زمن الدفع أمر على هذا الدخل

و أهميته لا تقتصر على العامل بل تشمل رب العمل ، الاستغلال فيه للطبقة العاملةمن وقوع الكثير 
لمناسبة لتسيير منظمته من احتساب مصاريفه و مداخيله و اتخاذ السياسات اهو الآخر ليتمكن أيضا 

، فالعامل يحتاج الحصول على أجره دون تكبد كذلك الأمر فيما يخص مكان الدفع ، وعلى ضوئها
، جر في أماكن مغرية يستدرج إليهاتنقل إليه و لا دفع تكاليف هذا التنقل و لا إنفاق هذا الأمشقة ال

، و بهذا يعد ا و ثانيا لوقوع تجاوزات بخصوصهالذلك نظم التشريع مسألة مكان الدفع أولا لأهميته
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لمشرع الجزائري اعنهما سكت و زمان و مكان الدفع مسألتين مهمتين تناولهما التشريع العمالي المقارن 
 في وقت سابق. امفي النصوص القانونية السارية رغم تناوله له

 ن دفع الأجر:اأولا ـ زم

ات الاتفاقي دئ التي كرسها التشريع المقارن وارتبطت بزمان الوفاء بالأجر العديد من المبا
 نتعرف عليها و على مدى اعتماد التشريع الجزائري لها فيما يلي: ،الدولية

  ثل في:و تتم مبادئ زمن دفع الأجر المكرسة في التشريع المقارن و الاتفاقيات الدولية:ـ  1

فرديا تترك بعض التشريعات تنظيم زمن الدفع لاتفاق المتعاقدين فيما بينهم  : أ ـ الدفع في أيام العمل
بأهمية أو عن طريق النظام الداخلي للمؤسسة شرط توفر ركن الرضا بذلك مع العلم أو جماعيا 

الموضوع و دقته بالنسبة لمصلحة العامل، بينما عمدت تشريعات أخرى إلى تنظيم هذه المسألة و من 
بينها تشريع العمل الفرنسي و تشريع العمل المصري اللذان اتفقا على وجوب أن يتم دفع الأجر بأحد 

و لأجر في أيام العطل لاستلام او نفقات الانتقال ير على العامل من تحمل مشقة يسأيام العمل للت
، هذا و أوجبت أيضا أن يكون يشجعه على سرعة الانفاق ها، كما أن استلامه فيبهامن التمتع حرمانه 

الدفع في فترات منتظمة و متقاربة و في مواعيد محددة لتتوفر دائما لدى العامل السيولة الكافية 
من ذلك بنصه على أن زمن دفع الأجر و يذهب المشرع الفرنسي إلى أبعد  .1لمواجهة أعباء الحياة

و بحسب طريقة حساب  ،يختلف منطقيا بحسب الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و القانونية للعامل
 2:و ذلك وفقا لما يلي ،أيضا ه يلإه و طريقة دفع ،أجره

 يوما كأقصى حد. 16ـ عمال التجارة و الصناعة يدفع أجرهم مرتان بالشهر أو كل  1

 موظفوا قطاع الوظيفة العامة يستفيدون من الدفع الشهري أي مرة واحدة بالشهر.ـ  2

 ل خمسة عشرة يوما. أجورهم مرة كتدفع ـ العاملون بالقطعة  3

 أشهر. 3تدفع العمولات كل  ـ 4

 ن تقدم في فترات متقاربة لزمن دفعه.ـ مكملات الأجر يجب أ 5

 ة.يالسنة المالـ المشاركة بالأرباح تقدم بعد انتهاء  6

 هر حسب الاتفاق.أش 6أشهر أو كل  3لإنتاج تحسب كل ـ علاوات ا 7

                                                             
  .69 ، 68ص  مجدولين عبد المجيد المخاترة ، مرجع سابق ، ص 1
  .70،  69، ص ص المرجع نفسه  2
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هائها فيتم النظر تحال إن، أما في ق في حال كانت علاقة العمل قائمةو كل هذه الأحكام تطب
أمهل رب العمل مدة أسبوع من تاريخ ترك  الفرنسي ، فإن كان هو العامل فالمشرعالإنهاء إلى مصدر

، و اعتبر قد ألزمه بأداء الأجر فوراف أما إن كان هو رب العملبالأجر، لعمل للوفاء له العامل ل
، أما المشرع المصري فقد رتب غرامة مالية لذلك تضاعف مخالفة من الدرجة الثالثةذلك الخروج عن 

من تاريخ ة بالفوائد القانونية بعند التكرار مع إعطاء الحق للعامل في الدفع بعدم التنفيذ و المطال
، و قد أضاف المشرع الفرنسي إمكانية مشرع الأردني، و هو ما ذهب إليه أيضا الالقضائية المطالبة

 تالدفع عن طريق شيك أو تحويل بنكي أو بريدي أو عن طريق المعاملات الالكترونية التي أصبح
نسي على نظيره و هو تقدم مسجل للقانون الفر  ،في الحياة الاقتصادية و الاجتماعيةمكانة لها 

قد ذهب إلى اشتراط أن يتم الدفع فنظام العمل السعودي أما   .1المصري الذي اتفق معه في نقاط كثيرة
في ساعات العمل حتى لا يضطر العامل إلى البقاء بعد انتهاء ساعات العمل الأصلية منتظرا قبض 

 .، و قد أحسن صنعا بذلك2الأجر

لتصل إلى مستوى التشريعات الوطنية مستوى جر من حيث زمن دفعه تجاوزت حماية الأو 
و كذلك الاتفاقية العربية نصتا على أن الوفاء بالأجر يتم  95، فالاتفاقية الدولية رقم ية الدوليةالحما

 .3في أيام العمل القانونية
 ه، و قد كرستالمبادئ الأساسية للوفاء بالأجر يعد إحدى  :الدفع الكلي و المنتظم للأجرمبدأ ب ـ 

سلم( الشريعة الإسلامية من خلال الحديث النبوي الشريف الذي يأمر فيه الرسول )صلى الله عليه و 
، و حديثا يعد المبدأ في كل وا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه": "أعطبتسريع الوفاء بالأجر بقوله

مبدأ حق هذا الالمقصود بو ، فتهلام بحيث لا يجوز الاتفاق على مخاالتشريعات العمالية من النظام الع
، و منع تجزئته أو دفعه على مراحل العامل في الحصول على أجره كاملا عند حلول أجل استحقاقه

المتفق عليه، فالأجر  ذلك أن العامل لا يتحصل على أجره إلا بعد انتهاء المدة المحددة للقيام بالعمل
ذلك ليفرض فقد يستغل ، ه، و بما أن رب العمل في مركز أقوى من مركز لعاملهو مصدر كسب ا

د قانونية تضمن حماية أجر ، لذلك وجب وضع حدو لات التي لا تصب في صالحهبعض التناز  عليه
ثبات و انتظام الأجر و دفعه في مواعيد متقاربة و محددة يوفر للعامل القدرة على تنظيم و ، العامل

ية ر تدفع الأجور عادة في مواعيد دو و ، 4بعيدا عن الاقتراض و عن المصاعب المالية انفاقه و يبقيه
مع وجوب أن تكون متقاربة لاعتبارات  ،يحددها عقد العمل أو نظام المؤسسة أو القانون أو غير ذلك
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ة الأجور مر دفع ، إضافة إلى أن العامل لأجرهلحاجة ، و تراكم الأجور في ذمة رب العملكعدم كثيرة 
فضلا عن إمكانية ضياع حق العامل بشكل مطلق في حال ، للعامل تؤدي إلى تبديدها بسرعة واحدة

، و كلها اعتبارات قادت الوفاء بديونه و منها ديون الأجرأفلس رب العمل و فقد القدرة على 
 .1التشريعات إلى تقرير مبدأ دورية الأجر

  :المتعلقة بزمان دفع الأجرلمبادئ ـ مدى تكريس التشريع الجزائري ل 2

المتعلق بالشروط العامة  75/31رقم  مرلقد اهتم المشرع الجزائري بمسألة زمن الدفع في الأ
فيها المبادئ القانونية السارية في التشريع المقارن و  افي القطاع الخاص مطبق لعلاقات العمل

التي نصت على دفع الأجور و  150المادة و ذلك من خلال ، ات الدولية السابق الإشارة إليهاالاتفاقي
المكافآت من أي نوع كانت إلى العاملين بالشهر مرة واحدة في الشهر على الأقل و مرتين في الشهر 

الأكثر بين يوما على  16 لإلى العمال الدائمين الذي يتقاضون أجورهم بالساعة أو باليوم مع فاص
ور و توابع الأجور إلى العمال المؤقتين و المستخدمين ، و تدفع في آخر الأسبوع أجالمرة و الأخرى

، و إذا كانت فترة العمل و أشغال لمدة تزيد عن ثمانية أيام باليوم أو المحسوب أجرهم بالساعة عن
مع جواز تحديد تواريخ الدفع بالتراضي ، أشهر على الأقل 3اريين فتسدد كل مثلين التجمالتعويضات لل

يقبض العامل تسبيقات كل  يوما مع وجوب أن 15و الذي يستغرق أكثر من بالنسبة للعمل بالقطعة 
، و يجب أن تدفع تمامهوع الذي يلي تسلم العمل و إ، و أن يدفع له كامل أجره في الأسبيوما 15

هر أشهر أو نصف السنة أو السنة في نفس الوقت الذي تدفع له أجرته عن الش 3المكافآت على 
من نفس القانون التي نصت على وجوب أن  151. و كذلك المادة التاليالمستحق أو خلال الشهر 

 و يبرر هذا الاهتمام المرحلة التي صدر فيها القانون و هي يتم الدفع في أيام العمل لا أيام الراحة.
حماية عمال القطاع الخاص بضمانات تبقيهم التي تمت فيها التسيير الاشتراكي للمؤسسات  مرحلة

، لذلك كان التدخل التشريعي في كل تفاصيل علاقة ية عمال المؤسسات الاشتراكيةوضع قريبين من
في مسألة للتدخل التشريعي ، و خلافا لذلك نلاحظ الإبتعاد التام مميزة لهذه المرحلةالعمل هو الصفة ال

، لالساري المفعو  90/11في القانون أو  78/12زمن الدفع سواءا في القانون الأساسي العام للعامل 
ن تدفع المؤسسة المستخدمة لكل أعلى وجوب  141بالنص في المادة  78/12فقد اكتفى في القانون 

عامل بانتظام عند حلول الأجل الأجر الذي يستحقه مع جميع عناصره المحددة قانونا مع عدم ترتيب 
بحقوق منه المتعلقة  6فنص في المادة  90/11، أما القانون كلأي عقوبات في حال الإخلال بذ

منه على المستخدم دفع الأجر  88المادة  و أوجب في، على الدفع المنتظم للأجر المستحقالعامل 
 البطلان و انعدام الأثر لكل بند  137و رتب في المادة ، ل بانتظام عند حلول أجل استحقاقهلكل عام

لاتفاقيات أو احة للعمال بموجب التشريع و في عقد العمل يخالف أو يستنقص من الحقوق الممنو 
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و كريسه لتفاصيل زمن الدفع المنهج الذي جاء لت 90/11، و يبرر ترك القانون الاتفاقات الجماعية
  .المتمثل في فتح المجال للأحكام الاتفاقية و تضييق مجال الأحكام القانونية

  .ياالأما قانون الوظيفة العمومية فلم نجد فيه ما يتعلق بمسألة زمن الدفع لا سابقا و لا ح
 :ثانيا ـ مكان دفع الأجر

تفضيل بعضها بأي ، في ذلكبينها مسألة مكان الدفع مع تباين  ات المقارنةالتشريع تنظم
و منها التشريع الجزائري، و قد كرس الدخول في التفاصيل مقابل امتناع البعض الآخر عن ذلك 

لعمل، الدولية مبدأ دفع الأجر في مكان االتشريع المقارن المهتم بهذه المسألة و كذلك الاتفاقيات 
 نتعرف عليه بداية ثم على مدى تطبيقه في التشريع الجزائري فيما يلي:

  :ةن و الاتفاقيات الدولين العمل المكرس في التشريع المقارـ مبدأ دفع الأجر في مكا 1

لا محمول، أي أنه قضي بأن الدين مطلوب القاعدة العامة في القانون المدني قبل قانون العمل ت
، و لقد اتفقت 1، و المدين بالأجر هو صاحب العمل و موطنه هو مكان العمليتم في موطن المدين

تحديد مكان دفع الأجر بمكان العمل جاعلة منها قاعدة آمرة من النظام على أغلب التشريعات العمالية 
، ة العامل أو عند استحالة تطبيقهاصلحإلا إذا كان في مخالفتها ملا يجوز الاتفاق على مخالفتها م العا

، و قد لاستيفاء الأجر ثانياو هنا وجب مراعاة قبول العامل بذلك أولا و تحمل رب العمل لنفقات التنقل 
لا إذا كانت هي نفسها مكان ذهب المشرع الفرنسي إلى منع دفع الأجور في الحانات و محال البيع إ

، كما و رتب جزاءات على صاحب العمل سرعة انفاق الأجر عند قبضه فيها ، و علة ذلكالعمل
من كرس مبدأ أول ، و يعد القضاء الفرنسي هو 2المخالف مع تبرئة ذمته فيما يخص الوفاء بالأجر

دفع الأجور في مكان العمل من خلال قرارين لمحكمة النقض الفرنسية صادرين عن الغرفة 
ن أيضا بوجوب أ ، كما و أقر القضاء الفرنسي 1995ديسمبر  5و  1991أفريل  11الاجتماعية في 

و  ،ا منفصلين و بعيدين عن بعضهمايتم الدفع في مكان العمل و ليس في مقر المؤسسة في حال كان
يبقى الهدف من ذلك هو التسهيل على العمال و عدم تحميلهم مشقة التنقل و نفقاته، أما المشرع 

ار العامل على استيفاء أجره في غير مكان العمل الجزاء الجنائي و اعتبر المصري فقد رتب على إجب
و يقصد بمكان العمل الموقع  .3إلا إذا قبل العامل بذلك ا عن تنفيذ الوفاء بالأجررب العمل ممتنع

                                                             
  .203هيثم حامد المصاروة ، مرجع سابق ، ص  1
  .72مجدولين عبد المجيد المخاترة ، مرجع سابق ، ص  2
  .187 ، 186ص ص  بطاهر آمال ، مرجع سابق ، 3



 الفصل الثاني: آثار اعتبار الإضافات على الأجور أجورا

369 

 

الذي يباشر فيه العامل عمله بشكل فعلي و ليس أي مشروع آخر و لو كان ملكا لنفس صاحب 
 . 1العمل

نجد لتحديد مكان دفع الأجر مصدرا دوليا متمثلا في الاتفاقية ، إلى التشريع المقارنو إضافة 
 منها على أن الوفاء بالأجر يتم في 13المتعلقة بحماية الأجر التي نصت في المادة  95الدولية رقم 

و ، و أجازت مخالفة ذلك في حال قرر التشريع الداخلي للدول أمكان العمل أو في مكان مجاور له
مع إقرارهم  ، و اشترطت علم العمال بمكان الدفعأو القرارات التحكيمية خلاف ذلك الاتفاقيات الجماعية
المتعلقة بتحديد و حماية الأجور  1982لسنة  15، و أيضا الاتفاقية العربية رقم بأنه أكثر فائدة لهم

تفاق على غير ذلك إذا كان التي نصت على أن يتم الوفاء بالأجر في مكان و يوم العمل مع جواز الا
لزاميتهما عكس ما هو معمول به في التشريع إ، لكن الملاحظ من الاتفاقيتين هو عدم أفضل للعامل

 .2الذي يعتبر المسألة من النظام العام المقارن
   :مكان العمل في التشريع الجزائري ـ تطبيق مبدأ دفع الأجر في 2

في  علاقات العمللة ماشروط العالالمتعلق ب 75/31رقم  مرلقد أورد التشريع الجزائري في الأ
 فنص على عدم جواز الدفع في الحانات أو مخازن ،القطاع الخاص تفاصيل متعلقة بمكان دفع الأجر

لذي ا، و في هذا حماية للأجر من العامل نفسه لهو إلا للأشخاص المستخدمين فيهاالبيع أو أماكن ال
مقارنة يعية الالآراء الفقهية والأحكام التشر فيزيد إنفاقه فيها، و ساير بهذا النص قد تغريه هذه الأماكن 

و خاصة القانون  78/12خلافا لما أصبح معمولا به منذ صدور القانون الأساسي العام للعامل 
 لأجر أو منع دفعه في أماكنفلم نجد في كلا القانونين ما يخص تحديد مكان دفع ا 90/11الساري 

فع لكن المعمول به في هذا القطاع هو د ،و كذلك الأمر فيما يخص قانون الوظيفة العمومية ،معينة
  الرواتب بتحويلات بريدية في أوقات معينة من كل شهر.

 الفرع الثاني :
 وسيلة دفع الأجر

لذلك  ،ابتكار النقود تتم عن طريق مقايضة السلع و الخدماتقبل الاقتصادية كانت المعاملات 
، إذ أصبحت ور النقود أصبح الوضع أسهل بكثير، لكن و بعد ظهتقدم في شكل عينيكانت الأجور 

قابل سلع و فتدفع للأخير الذي يمكنه صرفها م، ض عن العمل المقدم من قبل العاملالنقود تعو 
تدريجيا  العينيو تراجع الأجر ، و بهذا أصبحت النقود مرادفا لمصطلح الأجر خدمات تلبي احتياجاته

صدور نصوص قانونية توجب أن يكون الأجر أو على الأقل ، و هو ما أدى إلى قاء بعض آثارهمع ب
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القسط الأكبر منه في صورة نقود منعا للأجر العيني الذي أصبح يعد إجحافا في حق العامل و 
الأجر قابل تراجع ، نتعرف أولا على تاريخ نشأة الأجر النقدي مصا من مكانته و إهدارا لقوة عملهانتقا

 ، ثم نتعرض للإلزام التشريعي بالدفع النقدي للأجر و موقف المشرع الجزائري من ذلك.العيني
  أولا ـ تاريخ نشأة الأجر النقدي و تراجع الأجر العيني في التشريع المقارن و الاتفاقيات الدولية: 

 1:في، و تتمثل هعليالدفع النقدي للأجر مبدأ مر بمراحل متعاقبة ليصبح على ما هو 
لتي ابالأعمال في إقطاعيته  تميزت بتمتع المستخدم بحق تكليف العامل :ـ مرحلة النظام الإقطاعي

 يريدها مقابل ما يضمنه له من مأكل و ملبس دون أي أجر نقدي.
 و، ور رؤوس الأموال و إنشاء المصانعأدت الثورة الصناعية إلى ظه :ـ مرحلة الثورة الصناعية

 ، وينتجونها أو يشاركون في إنتاجها العمال يتقاضون أجورهم في شكل بضائع هي نفسها التيأصبح 
جورهم ، و يتلقى عمال المناجم أى كمية معينة من المحصول الزراعيكان يحصل عمال المزارع عل

لكن  ،ل"، و كلها حالات كان ينظمها القانون المدني بما يسمى "الوفاء بمقابفي شكل أطنان من الفحم
، هاتسويقو أاستهلاكها لم يكن من السهل فالملاحظ أن هذا المقابل تمثل في منتجات منخفضة الجودة 

ما دفع  و هو ،تأمين مستلزماتهمللم يكن لديهم ما يكفيهم إلى غبن العمال فطريقة الدفع هذه أدت لذلك 
ساءة من إ لما أظهره أرباب العمل الكلي للأجر العيني التشريعات الوطنية و الدولية للتدخل بمنع الدفع

 و استغلال في تطبيقه.
لقد كانت فرنسا السباقة في مجال فرض الأجر النقدي بإصدارها أول قانون ينص  :ـ المرحلة الحديثة

ثم سارت على ، الية القوية بتدخل الدولة في ذلكنتيجة المطالبة العم 1908ديسمبر  7في ذلك  على
و مع ذلك أقرت منظمة العمل الدولية استثناءا نهجها باقي التشريعات المقارنة و الاتفاقيات الدولية، 

تصاد الدول و على مبدأ الدفع و التقدير النقدي للأجر لتناسب الأجر العيني في بعض الحالات مع اق
 مقدما 1980دراسة نشرها عام ، و هو ما ذهب إليه مكتب العمل الدولي في مع احتياجات العمال

ظمة العمل ، و لذلك ألزمت منفادول إفريقيا الجنوبية التي يعد الأجر العيني فيها عر  مثالا عن ذلك هو
كل هذه لكن ، ضع قيودا على الدفع العيني للأجرنشاء نصوص قانونية تالدولية مشرعي الدول بإ

يب أخرى لمنع العمال من اللجوء إلى أسال المجهودات الوطنية و الدولية لم تمنع المستخدمين من
ابلة للصرف في محلات و متاجر جورهم كتعويض العمال عن عملهم بسندات و صكوك قالتصرف بأ

لا توفر منتجات ذات نوعية جيدة  و التي عادة، مستخدمة نفسها أو تكون تابعة لهاها المؤسسة التنشؤ 
القانون  إلى منع إنشاء مثل هذه المحلات بموجب المشرع الفرنسي هو ما دفع ، وو بأسعار مقبولةأ

لتأتي ، ى تكريس مبدأ الدفع النقدي للأجر، و قد عملت النقابات عل1910مارس  25الصادر في 
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و تنص على أن كل الأجور يجب  متعلقة بحماية الأجور في مادتها الثالثةال 95الاتفاقية الدولية رقم 
و ، اء أو أي شكل آخر من أشكال الدفعأو قواسيم الشر  دفعها بصورة نقدية مع منع كل الصكوك

، و أخضعت الأجر في شكل كحوليات أو مخدراتمنها صراحة دفع ما يقابل الأجر  4منعت المادة 
تكون المزايا العينية صالحة للاستعمال الشخصي سواء مشترطة أن  العيني إلى الدفع الجزئي له

منعت من تقييد حرية العامل كما ، زايا العينية عادلة و معقولةأن تكون قيمة الم ، وللعامل أو لأسرته
في صرف أجره بأي من الأساليب التي كان يستعملها أرباب العمل لاسترداد ما يدفعونه لعمالهم و 

التي قيدت إنشاء أرباب العمل للمحلات بمراقبة سلطة  7و كذلك المادة  ،منها 6ذلك في المادة 
جودة الخدمات و منطقية الأسعار و التأكد من أن الهدف من إنشائها ليس مختصة عليها التأكد من 

المتعلقة بتحديد  1982سنة ل 15و كذلك الاتفاقية العربية رقم  تقييد حرية العامل في صرف أجره.هو 
التي تلزم  4نصت على منع الدفع العيني الكلي للأجر و هو ما يفهم من المادة التي و حماية الأجور 

، كما و سبة محددة من الدفع العيني للأجرتشريعات العمل و الاتفاقيات و العقود الفردية بوضع ن
من نفس الاتفاقية  9و منعت المادة  ،حددت المادة نفسها المواد الممنوع استخدامها كوسيلة لدفع الأجر

رف أجورهم صاحب العمل الحد من حرية العمال في التصرف بأجورهم بإنشاء محلات و دفعهم لص
 فيها.

تباينت التشريعات العمالية لمختلف الدول فيما يخص هذا الموضوع لتباين وضعيتها و قد 
كعنصر من عناصر الأجر العيني سمح بالمشرع الفرنسي ف الاقتصادية و تباين ثقافة الدفع لديها.

بر أن ما يقدم للعامل و اعت ،منه 143منع الدفع بغير الوسيلة النقدية في المادة ف الأجر و ليس كله،
 2:ما يلي يترتب عن ذلك و. 1مزايا عينية تلحق بالأجرهي من مأكل و تدفئة و مسكن و ملابس 

 ـ أنها تستحق متى يستحق الأجر.

 ـ توقف دفعها عند فسخ العقد أو تعليقه.

 ـ تدخل في حساب وعاء الاشتراكات المدفوعة للضمان الاجتماعي.

 الأدنى.ـ تدخل عند حساب الأجر 

 ـ تدخل في حساب تعويضات فسخ علاقة العمل.
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الأجر بأنه كل ما يتقاضاه العامل لقاء  إذ عرف و قد اتفق المشرع المصري مع المشرع الفرنسي
 .1عمله نقدا مضافا إليه العلاوات أيا كان نوعها و على الأخص الامتيازات العينية

اشتراط الدفع بالعملة الوطنية بوصفها  إلىالتشريعات  بعض تذهبفضلا عن نقدية الأجر، و 
التي نصت على دفع الأجر بالعملة  143العملة المتداولة قانونا و منها التشريع الفرنسي في المادة 

بعبارة  33، و نص المشرع المصري على نفس المبدأ في المادة دية أو الورقية المتداولة قانوناالنق
كل مستحقات العامل  لمصريبينهما كان فقط في إدخال المشرع او الاختلاف ، العملة المتداولة قانونا

لدى صاحب العمل و ليس الأجر وحده في هذا المبدأ و هذا يؤيد ما أقرته محكمة النقض الفرنسية في 
من أن الدفع النقدي بالعملة الوطنية لا يسري فقط على الأجر بل  1993جوان  22قرارها الصادر في 

على ترتيب البطلان المطلق ن المشرعي، و اتفق كلا لعامل لدى رب العملما هو مستحق لعلى كل 
حتى الجزاء الجنائي و رتبت لكل اتفاق مخالف للمبدأ مع عدم تبرئة ذمة المستخدم من أداء الأجر و 

من قانون  52، و قد سار على نفس السياق المشرع الأردني من خلال المادة 2لو ارتضى ذلك العامل
اشتراط العملة الوطنية بحماية هذه العملة و تلافي كل ما يمكن أن يؤدي إليه و قد علل الفقه  ،العمل

فروق استبدال العملة الأجنبية نتيجة من انقاص لقيمة الأجر و قدرته الشرائية  هادفع الأجر بغير 
لمذكورة و كل التشريعات ا .3الاستبدال من وقت و جهد و تكاليفهذا بالوطنية إضافة إلى تبعات 

من  2و كذلك المادة  ،المتعلقة بحماية الأجور 95تتماشى مع ما نصت عليه الاتفاقية الدولية رقم 
جور مع إجازتها الاتفاق على غير ذلك في حدود المتعلقة بتحديد و حماية الأ 15الاتفاقية العربية رقم 

 .4التشريعات المعمول بها
 :وسيلة دفع الأجرجزائري من مسألة ثانيا ـ موقف المشرع ال

المتعلق بالشروط  75/31جر تفصيلا في الأمر لقد تناول المشرع الجزائري وسيلة دفع الأ
التي نصت على أن الحد الأدنى  148في القطاع الخاص من خلال المادة  علاقات العملالعامة ل

نية المحتملة إلى المضمون للأجر لا يؤدى إلا بدفع مبلغ نقدي بقيمة مساوية مع إضافة المنافع العي
من نفس القانون التي نصت على أن كل مبلغ  149، ثم المادة هذا الأجر الوطني الأدنى المضمون

قانوني و ذلك  يستحقه العمال أو العمال المتدربون يجب أن يدفع لهم بنقود معدنية أو ورقية لها سعر
بل و جعلته إلزاميا بالنسبة ، و لكن أجازت المادة نفسها الدفع بواسطة صك تحت طائلة البطلان
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مسألة  159، كما تناولت المادة عن الحد المنصوص عليه في القانونللمبالغ المساوية أو الزائدة 
 :التوريدات فمنعت كل صاحب عمل من مخازن

 وـ أن يحدث بالتوازي لوحداته مخازن توريدات تباع فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة للعمال  1
 غذائية أو بضائع من أي نوع كانت. لعائلاتهم مواد

 أو جزء منه في المخازن التي يعينها لهم. كله ـ أن يفرض على العمال الالتزام بصرف أجرهم 2

ب بينما نصت المادة نفسها على عدم انطباق هذا المنع على الغذاء أو السكن المقدم من صاح
واد ع إلى العمال بأسعار امتيازية للمي، و لا على البماعيةالعمل بمقتضى عقد عمل أو اتفاقيات ج

، و قد ال العامل الشخصيمعدة لاستعم هاالغذائية الداخلة في نشاطات صاحب العمل على اعتبار 
 هيئةاستثناءا على ذلك بإجازتها للوالي بناء على قرار منه و بعد أخذ رأي ال 160وضعت المادة 

ي الورش أو ابقائها فيها ضمن الشروط حداث مخازن توريدات فالنقابية المعنية أن يرخص بإ
، و أجازت للمكتب النقابي المعني في كل حين أن يقرر وص عليها في الاتفاقيات الجماعيةالمنص

 و في حال إلغائه فإنه يحل بحكم القانون. ،هءاإبقاء مخزن التوريدات أو إلغ

 137ستثاء المادة با 78/12للعامل في القانون الأساسي العام اختفت و كل هذه التفاصيل 
تي و هي المادة ال ،: "يعبر عن الأجر بمبالغ نقدية فقط و يدفع بوسائل نقدية فقط"ب التي أوجزت

قدية : "تحدد الأجور بعبارات نالتي نصت على 90/11ساري المفعول من القانون ال 85تقابلها المادة 
على  ترتيب البطلان و انعدام الأثر و ذلك مع ،طريق وسائل نقدية محضة" محضة و تدفع عن

ي التي تضمنت قاعدة عامة تقضي ببطلان و انعدام أي أثر لكل بند ف 136مخالفة ذلك بحكم المادة 
م عقد العمل مخالف للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بهما مع إحلال القانون محل الأحكا

ي نص أ 90/11ي القانون و لا ف 78/12في القانون  أما الدفع بالعملة الوطينة فلم نجد لا المخالفة.
 متعلق به.

ص قانوني متعلق بوسيلة دفع و رغم عدم انطوائه على أي ن ،بالنسبة لقانون الوظيفة العمومية
الذي ينتج بحسب  يإلا أنه يمكن استقراء ذلك ضمنيا من خلال طريقة احتساب الراتب الرئيس، الأجر

ئيسي في قيمة النقطة من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي للراتب الر  06/03من الأمر  122المادة 
دج و  45ب  07/304من المرسوم الرئاسي  8، و قيمة النقطة الاستدلالية حددتها المادة الاستدلالية

إضافة إلى ذلك حددت المراسيم  هو ما يدل على نقدية الراتب و على دفعه بالعملة الوطنية أيضا.
ة و الأجر الوطني الأدنى المضمون بقيمة نقدي 11/407و آخرها المرسوم الرئاسي  الرئاسية المتعاقبة

على أن الأجر الوطني الأدنى  11/407، فنصت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي بالعملة الوطنية
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دج في الشهر و هو النص التنظيمي المطبق على  18000 هو المضمون الموافق لمدة عمل قانونية
  ات النشاط على المستوى الوطني.كافة قطاع

ع أما فيما يخص الأجر العيني فلا يوجد في النصوص القانونية و التنظيمية السارية ما يمن
 المنافع العينية في حال إضافتها إلى الأجر الأساسي النقدي.

 الفرع الثالث :
 الشخص المؤهل لاستلام الأجر

رغم  ، والأجراهتمت التشريعات العمالية و الاتفاقيات الدولية بتحديد الشخص المؤهل لاستلام 
عن  إلا أن الواقع العملي دائما ما يكشف، ا و غنيا عن التدخل التشريعي فيهأن الأمر يبدو بديهي

ها و من و هو ما حدث في كل ما يخص عملية الدفع من ترتيبات ،تدخلهذا الممارسات تستلزم 
إلا أن هناك حالات  ،دون غيره، و حتى إن اعتقدنا أنه العامل نفسه الشخص المؤهل لقبض الأجر

و الغرض هو حماية أجر العامل  ،استوجبت إدخال بعض الاستثناءات على هذه القاعدة العامة
فالمسألة إذن ، رئة ذمة صاحب العمل من الوفاء به، و تبةبتمكينه من التحصل عليه بصفة مباشر 

 ليها أولاو التي نقوم بالتعرف عالمقارنة و هو ما قامت به التشريعات العمالية للتنظيم مهمة و تحتاج 
 لنحدد موقف المشرع الجزائري من ذلك ثانيا.

 :يع المقارن و الاتفاقيات الدوليةأولا ـ الشخص المؤهل لاستلام الأجر في التشر 

منها على  5المتعلقة بحماية الأجور بشكل صريح في المادة  95رقم  الدولية لقد نصت الاتفاقية
و قد التزمت كل التشريعات العمالية للدول المصادقة على ، الأجر مباشرة للعامل المستحق له منح

 .1ملزمةوطنية هذه الاتفاقية بتكريس هذا الأمر من خلال قواعد قانونية 

عند نقص أهلية العامل المستحق للأجر أو انعدامها، الإشكالية في هذا الموضوع تطرح لكن  و
ة الوفاء بالأجر لقد أخذ الفقه الفرنسي على المشرع الفرنسي عدم تعرضه بشكل صريح إلى كيفي و

تسليم العامل أجره إذا هو و بقي الأمر محكوما بعرف متداول في ميدان علاقات العمل ، للقاصر
فيه أن ، و اتفق الفقه على أن هذا التصريح يكفي عيى تصريح بذلك من قبل وليه الشر حصل عل

، و في حال انعدام هذا التصريح فإن تبرأ ذمة صاحب العمل بذلك و، يكون برسالة عادية مكتوبة
القصر العاملين في  المشرع الفرنسي موقفا خاصا بشأناتخذ و  ،الأجر يدفع للولي الشرعي للعامل

من قانون العمل حق الأولياء في تسلم أجور  211/9و  211/8، إذ قيد بموجب المواد المجال الفني
سنة بتدخل لجنة مختصة تقوم بتحديد الأجر الذي يسلم للأولياء  16أبنائهم الذين يقل سنهم عن 
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، و يعد المشرع المصري الأكثر وضوحا و تفصيلا لعامل في المجال الفني أو الأدبيالشرعيين للطفل ا
و هو السن )سنة  14من قانون العمل على أن القاصر البالغ  143لمادة ، فنص في اهذه المسألة في

و ما دام أهلا لابرام عقد العمل فإنه أهل بالتبعية  (الذي حدده المشرع المصري لولوج عالم الشغل
منه  150بل و قرر صراحة ذلك في المادة  ،لتحمل كل الحقوق و الالتزامات التي يرتبها هذا العقد

مستحقاته مع اعتبار هذا التسليم و كل التي أوجبت على صاحب العمل تسليم القاصر نفسه أجره 
، و قد تعرضت هذه الأحكام للنقد لطرحها العديد من الإشكالات فماذا لو لم يكن القاصر 1مبرئا لذمته

ل تطبق المادة بمعنى ه ،لوليه يسلم الأجر للقاصر أم فهل ،وليهبل هو نفسه الذي أبرم عقد العمل 
 .2؟143أم المادة  150

 :سألة الشخص المؤهل لاستلام الأجرائري من مثانيا ـ موقف المشرع الجز 

المتعلق بالشروط العامة  75/31من الأمر  151/2لقد نص المشرع الجزائري في المادة 
في القطاع الخاص على وجوب أن يتم الدفع مباشرة للعامل شخصيا إلا في حالة  علاقات العملل

حصول مانع له فيتم الدفع إلى أي شخص مفوض من طرفه بمقتضى وكالة مكتوبة و صحيحة 
ما يجعلنا نلجأ في ذلك المسألة  خصيأي نص صريح التي تلته لم نجد في التشريعات  ، و لكنناقانونا

أنه ما  تضمنتقة بالأهلية و علاقتها بالعقود و التصرفات القانونية و التي المتعل إلى القواعد العامة
للطرفين فالعامل ملزم بتقديم العمل بصفة شخصية في مقابل التزام المستخدم  ادام عقد العمل ملزم

لعمل و بالتالي فلهذا الأخير دون غيره حق استلام الأجر عن ا، تقديم الأجر المستحق لهذا العاملب
التي نصت  90/11من القانون  15إلى المادة  يمكننا أيضا الرجوعو ، الذي أداه دون وساطة من أحد

، أما التي تدخل في إطار عقود التمهين سنة باستثناء الحالات 16على العمر الأدنى للتوظيف ب 
البطلان و  17، و قررت المادة ه بناءا على رخصة من وصيه الشرعيالقاصر فأجازت المادة توظيف

تنطوي التي انعدام الأثر لكل الأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية أو عقود العمل 
المتعلق  81/073، بينما لا وجود في القانون رقم ن أشكال التمييز بما في ذلك السنعلى أي شكل م

 .الشأن هذامنه في لتمهين لأي نص يمكن الاستفادة با

أهلية الدفع في الأمر يخص نجد أي تفصيل  مص قطاع الوظيفة العمومية فلأما فيما يخ
، و قد وجدنا في هذا المجال لخروج بما يمكن أن يكون له فائدةلنصوصه ما يجعلنا نستقرئ  06/03

كشروط وضعتها نية و الذهنية و المؤهلات المطلوبة دالتمتع بالحقوق المدنية و السن و القدرة الب
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ثم  ،سنة كاملة كحد أدنى 18ب  78و شرط السن حددته المادة ، العامةلتحاق بالوظيفة للا 75المادة 
التي على تقاضي الموظف أيا تكن رتبته راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية  120نصت المادة 

هو اختلاف سن أهلية التوظيف في المواد ، و المستخلص من هذه يمارس مهامه فيها بشكل فعلي
و الاختلاف الثاني يكمن في إشارة قانون العمل إلى  ،يفة العمومية عنه في قانون العملالوظنون قا

لا فما يجيز ذلك  وظيفة العموميةالولي الشرعي و ضرورة إجازته عمل القاصر بينما ليس في قانون ال
و بعد  ،نيتوظيف في قانون الوظيفة العمومية إلا لمن له أهلية كاملة و مستوفي لشرط السن القانو 

  .بما في ذلك قبض الراتب توظيفه تكون له كل حقوق الموظف

 المطلب الثالث :
 ثبات دفع الأجرإ

و ، رهمو كل العمال أيا كان قطاع نشاطهم لهم الحق في معرفة القواعد التي تم وفقها حساب أج
عليها في عقد لقواعد و الإجراءات المتفق ليجب تمكينهم من التحقق أن حساب أجورهم قد تم وفقا 

و ليس للمستخدم الاحتفاظ برقم  ،العمل الفردي أو الجماعي أو وفقا لما ينص عليه القانون أو التنظيم
، بل ينبغي توضيحها و مناقشتها عات سرية دون إعلام العاملين بهاأرباحه الحقيقية أو إجراء اقتطا

أيضا بتبرئة ذمته حيال  لرب العملبل مصلحة فقط ، و ليس في هذا مصلحة للعامل 1بطريقة تعاقدية
لذلك عمدت كل التشريعات و ، بينهما درء للنزاعات ه، و تحقيق مصلحة الطرفين فيردين الأج

طريقتان سميت الأولى  هاو قد برز من، يقة التي يتم بها إثبات دفع الأجرالعمالية إلى النص على الطر 
، إلا أن وجود ه من المزايا و العيوبنهما نصيب، و كان لكل مانية بدفتر الأجربقسيمة الأجر و الث

و المهم هو إثبات دفع الأجر، نتعرف  ،العمل بهاو الطريقتين لم يمنع الطرق الأخرى من التواجد 
  على كل طرق اثبات دفع الأجر في الفروع الثلاثة التالية:

 .: قسيمة الأجرـ الفرع الأول

 .رو : دفتر الأجـ الفرع الثاني

 الأجر.الوفاء بثبات أخرى لإطرق ـ الفرع الثالث : 

 الفرع الأول :
 قسيمة الأجر

تبرز قسيمة الأجر و ذلك لقدرتها ، تشريعياو الأكثر تبنيا  امن بين الطرق الأكثر اعتمادا عملي
ب أجره و ، فإعلام العامل بكل تفاصيل احتسامهمين، الأول إعلامي و الثاني ثبوتي على تحقيق أثرين

                                                             
1 Michel Muné , op.cit , p 384. 
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أن تحصله على ما  ، كماهبالعمل المقدم يجعله أكثر ارتياحا و رضا عن مكوناته و توضيح ارتباطه
، و في المقابل فإن فيه و أكثر قدرة على المطالبة بهللأجر يجعله أكثر ضمانا لحقه يثبت استحقاقه 

معظم ، إلا أن نفيه تبرئة لذمته حيال هذا الدي تسليم رب العمل لما يثبت به وفاءه بالأجر للعامل
كثيرا من  ينقص لملكن هذا ، سيمة الأجر قرينة بسيطة لا مطلقةعلى اعتبار قاتفقت التشريعات 

و للتعرف على هذه الطريقة في إثبات  ،مجال المحافظة على استقرار علاقات العمل ضرورتها في
لتعرف على قدرتها الثبوتية الوفاء بالأجر لابد أولا من دراسة تطبيقاتها في التشريع المقارن و كذلك ا

  .للوصول إلى التطبيق التشريعي لها في الجزائر في كل تشريع
 :يع المقارن و الاتفاقيات الدوليةأولا ـ المقصود بقسيمة الأجر و تطبيقاتها في التشر 

، و هي عبارة عن وثيقة يعدها صاحب العمل و يسلمها أيضا كشف الأجربتسمى قسيمة الأجر 
و هي بذلك وسيلة إعلامية من جهة و ثبوتية من جهة أخرى، و هي لا  ،الوفاء له بالأجرللعامل عند 

و ذلك في إطار و لا فئة عمال دون أخرى لا صاحب عمل دون آخر  تخص قطاعا دون آخر و
، و المشترط فيها هو تضمنها البيانات التفصيلية كعناصر العمل أيا كانت طبيعتها أو مدتهاعلاقة 

و إمعانها ، إضافة إلى بيانات لها علاقة باحتساب الأجر و التي نظرا لكثرتها 1بتة و المتغيرةالأجر الثا
، و 2على قراءتها و استيعاب محتواها دورات تدريبية للعاملين فإنه ينصح بإجراء، في التفاصيل

بحماية الأجور  المتعلقة 95استخدام قسيمة الأجر لإثبات الدفع يعد تجسيدا لما جاءت به الاتفاقية رقم 
المتعلقة بتحديد و حماية  15و كذلك ما جاءت به الاتفاقية العربية رقم  ،منها 14و تحديدا المادة 

و اللتان أكدتا على ضرورة منح العامل ما يسمح له بالتعرف و الإطلاع على كل تفاصيل  ،الأجور
 .3حساب أجره و التأكد من حقيقة ذلك

المشرع الفرنسي السباق في هذا السياق بتقنينه إلزامية تقديم أما في التشريع المقارن فيعد 
قانون العمل من  143/3المادة ، ثم 1937مارس  04قانون المستخدم لعماله قسيمة الأجر من خلال 

التي وضعت  91/94و المنشور رقم  889/88من المرسوم رقم  143/2المادة المعدلة بالفرنسي 
، و المميز في التشريع الفرنسي هو إضافته البيانات المحظور 4رها عليهاالبيانات الاجبارية الواجب توف

 أجر ساعات التمثيل، و الاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب 5:واء القسيمة عليها و المتمثلة فياحت
  النقابي.

                                                             
  .202،  201بطاهر آمال ، مرجع سابق ، ص ص  1

2 Jean-Marie Preetti , op.cit , p 313. 
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المشرع الفرنسي أصحاب العمل بحفظ نسخة ثانية من كشف الأجور لتسليمها  و ألزمهذا 
قانون الجبائي ال هاو حدد، سنوات 5ك فيما يخص كل عامل لمدة و ذلعليها لرقابة للمفتشي العمل 

، أما الفقه فقد قال بعدم سنوات 10ون التجاري بحفظها لمدة ، بينما ألزم القانسنوات 6الفرنسي ب 
و قد خصص القانون للحفظ الآلي ، أي أجلتحديده أوصى فقط بحفظها دون و تحديد مدة الحفظ 

، أما مكان الحفظ فقد نص على أنه المؤسسة المستخدمة لرقابة المتعلقة بالحفظ التقليديا نفس شروط
كل فرع ممثل العمال المسؤول عن التوظيف النسخ يحفظ في ن وع فيجب أو في حال تعدد الفر  ،نفسها

المشرع أما  ،02/11/1998و المؤرخ في  9شور رقم الثانية من كشوف الأجور و ذلك بمقتضى المن
من قانون العمل أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من أجر العامل إلا  35نص في المادة فقد المصري 

 .1بما يفيد استلام أجره في السجل المعد لقيد الأجر أو في كشوف الأجورالأخير إذا وقع 

 : في التشريع المقارن ثانيا ـ قسيمة الأجر كوثيقة ثبوتية للوفاء بالأجر

رغم أن القاعدة العامة للإثبات متمثلة في "البينة على من ادعى" إلا أنه و في إطار علاقة 
على عاتق رب العمل رغم أنه المدين جعل عبء الإثبات فإن مسألة الوفاء بالأجر العمل و تحديدا 

في وجدت قسيمة الأجر رغم أن و  ،قة و هو العاملحماية للطرف الأضعف في هذه العلا و ذلك 2به
، إلا أن المشرع الفرنسي يعتبر أن قبول العامل لقسيمة الأجر لا يعد الأساس لاثبات الوفاء بالأجر

تبقى في ذمة صاحب العمل و هو ما نصت مبالغ هي بل ملحقاته و  تنازلا من الأخير عن الأجر
 تبسيطة و ليسقرينة قسيمة الأجر  ، و بالتالي فهو يعتبرمن قانون العمل الفرنسي 143عليه المادة 

و ، جر يقع دائما على عاتق المستخدمإذ في حال إعتراض العامل فإن عبء اثبات الوفاء بالأ ،مطلقة
بكل عناصره المبينة في للأجر إلى أن توقيع العامل على قسيمة الأجر يعني تسلمه فعلا  الفقه ذهب

ما ذهب إليه المشرع المصري الذي و هذا تقريبا  ،لقراءة و الكتابةلالعامل جهل القسيمة إلا في حالة 
العامل في حال توقيع  على تبرئة ذمة صاحب العمل من أجر من قانون العمل 35نص في المادة 

و هو ما  ،جره في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجر أو غير ذلكهذا الأخير بما يفيد استلامه لأ
من  44، و قد أضافت المادة غيرهايس بالبينة أو يعني أن إثبات الوفاء بالأجر لا يتم إلا بالكتابة و ل

منع المستخدم من إلزام العامل بالتوقيع عند الدفع و هو  1931مارس  4قانون العمل الفرنسي ل 
ه ، و منعكاملة جرالتوقيع الذي يؤكد من خلاله العامل على استيفاء حقوقه المبينة بموجب قسيمة الأ

، مةيالمقيد في القس ت من قبل العمال بخصوص مبلغ الأجرأن يفرض مهلة لرفع الاعتراضاأيضا 
كما رفض القضاء الفرنسي اعتبار إهمال أو إغفال إدراج عنصر من عناصر الأجر بمثابة اعتراف أو 

، أما الفقه فيعتبر 1963فيفري  27ك في قرار صادر في قرينة بأنه لم يتم دفع هذا العنصر و ذل
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يعتبر الآثار القانونية  ه، و بذلك فإنمل و على المستخدم اثبات العكسعاالقسيمة قرينة بسيطة تفيد ال
أو قرينة  ،جر محدودة طالما أنها تسمح للعامل باستعمالها دليلا كتابياالناتجة عن تسليم قسيمة الأ

، سة كما تثبت حقه في الأجرفي المؤسالعامل  ةبسيطة على استمرار علاقة العمل و على وضعي
و هو ما أكدته  ،المستخدم عبء إثبات أنه قام بالوفاء بالأجر المستحق للعامل بينما يبقى على

، و الأكثر من ذلك هو ما نصت عليه 1983جوان  9في قرارها الصادر في المحكمة العليا الفرنسية 
ب نهائية و لا من قانون العمل الفرنسي على أن قسيمة الأجر لا تعتبر مخالصة حسا 143المادة 

سابات تثبت ، بل على المستخدم لإثبات الوفاء بالأجر تقديم وثائق مالية أو أوراق حات قاطعةقرينة إثب
، و في مقابل ذلك رتب المشرع الفرنسي على عدم تسليم المستخدم لقسيمة الأجر قيامه بالوفاء بالأجر

في قرارها  ، و اعتبرت محكمة النقض الفرنسيةالمطالبة بالتعويضات غرامة مالية مع حق العامل في
تب فسخ عقد العمل دون عدم تسليم قسيمة الأجر خطأ جسيما ير  1971مارس  24الصادر في 
و هو ما نصت عليه المادة  ذلك ىالجنائي عل، أما المشرع المصري فقد رتب الجزاء إشعار مسبق

تعرف قسيمة الأجر وثيقة مفيدة كونها تمكن العامل من الو تبقى  .1من قانون العمل المصري 170
على تفاصيل احتساب أجره و على كل العناصر التي يشتملها و أسباب الاقتطاعات التي يتعرض 

التدرب  و ازدياد وعي العمال بضرورةو المهم ه، مدى عدالة الدفعو هذا ما يجعله يتحقق من  ،لها
  على القراءة الجيدة لها.

 :ها الثبوتيةمن قيمتثالثا ـ تطبيق قسيمة الأجر في التشريع الجزائري و موقفه 

ن في القطاع الخاص أول قانو  علاقات العملالمتعلق بالشروط العامة ل 75/31رقم  مريعد الأ
بوتية و منه ورقة ث 152فاعتبرتها المادة  ،في الجزائر تناول مسألة إثبات الأجر بواسطة قسيمة الأجر

حل عمله عند تقاضيه أول أجر أن من حق كل عامل استيلامها أيا كانت صفته و أيا كان ماعتبرت 
ه ، كما حددت هذعلاقة عمله و طبيعتها أو شرعيتهاله مهما كان مقداره أو نوعه و مهما كان شكل 

المادة المسؤول عن إعداد و تسليم هذه القسيمة للعامل و هو الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي 
 :ات التاليةسيمة الأجر على البيان، ثم أوجبت تضمن قستخدم هذا العاملي

 ،ري لصاحب العمل أو اسمه و عنوانهـ العنوان التجا 1

هذه ـ اسم الصندوق الذي يدفع إليه صاحب العمل أقساط الضمان الاجتماعي و كذلك رقم تسجيل  2
 ،الأقساط لدى الصندوق المذكور

 ،لأجر و بيان العمل الذي يقوم بهـ اسم مستلم قسيمة ا 3
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ند ع ،على انفراد، ر أو التسبيق المدفوع مع الإشارةالعمل المتعلقة بالأجـ مدة العمل و ساعات  4
، معدل أو معدلات الزيادة المطابقةالاقتضاء إلى الساعات المدفوعة بسعر الساعات الإضافية و 

، و يكون بيان جتماعي على أساس الأجر الجزافيبالنسبة للعمال الذين تحسب أقساط ضمانهم الا
 ،و عند الاقتضاء أنصاف أيام العملان أيام العمل ساعات العمل ببي

 ،لتي تضاف عند الاقتضاء إلى الأجرـ نوع و مبلغ مختلف المكافآت و التعويضات ا 5

 ،ي الذي اكتسبه مستلم قسيمة الأجرجمالـ مبلغ الأجر الإ 6

 ، قة لهالعامل مع ذكر المدة المطابـ مبلغ الحصة من الأرباح المدفوعة عند الاقتضاء إلى ا 7

 ،طعات المحسومة من الأجر الإجماليمبلغ و نوع المقت ـ 8

 ،صافي الذي قبضه مستلم الأجر فعلاـ مبلغ الأجر ال 9

 ـ تاريخ دفع الأجر. 10

نصت منه  153فإن المادة  ،75/31 مرأما فيما يخص القيمة الثبوتية لقسيمة الأجر في الأ
نقدا أي توقيع على الهامش إلا ما يؤيد أن المبلغ  له الدفععلى أنه لا يجوز أن يطلب من العامل حين 

، و أضافت أنه و أيا كانت ر الصافي المذكور في قسيمة الأجريطابق تماما مقدار الأج هالمسلم ل
ه عن الوفاء طريقة دفع الأجر فإن قبول العامل لقسيمة الأجر دون احتجاج أو تحفظ لا يعد تنازلا من

، و يكون قبول بمثابة "حساب محدود و مسدد"و لا يمكن إعتبار هذا ال ،بكل أو جزء من الأجر
المشرع الجزائري بذلك قد ذهب إلى ما ذهب إليه المشرع الفرنسي من اعتبار قسيمة الأجر قرينة 

بأقل تفاصيل ليشير إلى قسيمة  78/12ثم جاء القانون   .بسيطة لا مطلقة في إثبات الوفاء بالأجر
منه التي نصت على إدراج مبلغ الأجر و جميع عناصره اسميا في قسيمة  138الأجر في المادة 

، و استمر ها المؤسسة المستخدمة بصفة دورية، و قررت معاقبة كل خرق لأحكامهاالأجر التي تعد
في القانون الساري المفعول  75/31 مرلتفاصيل التي جاء بها الألالمشرع على نفس النهج بإهماله 

منه بإدراج مبلغ الأجر و جميع عناصره بالتسمية في قسيمة الأجور  86المادة  فأوجز في 90/11
، لكن الإضافة التي جاء اق هذا الحكم على تسديد المصاريفالدورية التي يعدها المستخدم دون انطب

منه على عدم تسليم العامل قسيمة  148متمثلة في العقوبة التي رتبها في المادة  90/11بها القانون 
راتب المطابقة للأجر المقبوض عند دفع الأجر له أو إغفاله عنصرا أو عدة عناصر يتكون منها ال

، و مع مضاعفتها بحسب عدد المخالفات دج 1000إلى  500الراتب و ذلك بغرامة مالية تتراوح من 
كم غير فإن المحكمة الاجتماعية تفصل فيه بح ،إذا بلغ الأمر النزاع الفردي بين العامل و رب العمل

المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في  90/04من القانون  21لمادة طبقا لقابل للطعن فيه بالاستئناف 
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من تماطل رب العمل لتضييع حقه و إطالة مدة تلاعبه و استغلاله للعامل و ذلك حماية  العمل
 لحقوقه.

  .و لا أي مانع على استعمالها و ليس في قانون الوظيفة العمومية أي إشارة لقسيمة الأجر

 الفرع الثاني :
 دفتر الأجور

و هي تشبه قسيمة  ،لإثبات الوفاء بالأجركوسيلة دفتر الأجور مختلف التشريعات نصت على 
كثر أ ، لكن المهم في التفرقة بينهما هو تحديد أيهماشياء و تختلف عنها في أشياء أخرىالأجر في أ
حتى ر دفتر الأجو لو هنا وجب البحث في القيمة القانونية الثبوتية ، الأجرالوفاء بثبات إفاعلية في 

 ، لكن و إن كان لهما نفس القيمة القانونيةفضليته على قسيمة الأجر من عدمهاأنستطيع الحكم ب
قد  و، شريعي لإثبات الوفاء بالأجريقة دفتر الأجور هي مجرد اختيار تالثبوتية فإن هذا يعني أن طر 

كين لدفتر الأجور الشروط الكفيلة بحسن استخدامه و بالحفاظ عليه و بتم ةالمقارن اتشريعالت توضع
قد فع الجزائري من بينهم يشر ت، و الع على محتواه بكل وضوح و شفافيةمفتشي العمل من الاطلا

نتعرف بداية على المقصود بدفتر  ،وطه و محتواهخصص لدفتر الأجور مرسوما تنفيذيا لتحديد شر 
ي يقه فلنصل إلى تطب ،الأجور و على تطبيقاته في التشريع المقارن و مدى قيمته الثبوتية في كل منها

 التشريع الجزائري و موقفه من قيمته الثبوتية.
 :ر و تطبيقاته في التشريع المقارنأولا ـ المقصود بدفتر الأجو 

و الشيء ، ة الأجربيانات التي تتضمنها قسيميتمثل دفتر الأجور في سجل يتضمن كل ال
مع وجوب أن  ،المختلف فيه هو مسكه بمراعاة الترتيب الزمني و تأريخه دون بياض أو فراغ أو شطب

و ذلك في مكان ، مفروضةة رسوم مؤشرا عليه في شكل عادي دون أي يضم هامشا و أن يكون
، و ليس العمل الفرنسيمن قانون  143مادة ال بهجاءت هو ما ، و ممارسة الهيئة المستخدمة لنشاطها

بل قضاؤه كذلك بتأكيد محكمة النقض الفرنسية على  من أقر هذه الوسيلة التشريع الفرنسي وحده
حفظه بواسطة وجوب تنظيم دفتر الأجور في سجل أو في مجموعة من الأوراق الممسوكة مع إمكانية 

، كما وضع التشريع 1لرقابةاشترطت أن يسمح بالإطلاع عليه و أن يخضع لو ، أجهزة الإعلام الآلي
فأوجب أن يحفظ من ، ر عليها متعلقة بالحفظ و الإطلاعنسي شروطا أخرى يجب توفر دفتر الأجو فر ال

و منح لمفتشي العمل إمكانية المطالبة بالإطلاع ، سنوات من تاريخ إقفاله 5دم لمدة طرف المستخ
لمؤسسات بالاحتفاظ كل سنة بالوثائق و ألزم مديري هذه ا، عند زيارتهم للمؤسسات المستخدمة عليه
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المنفصلة التي تبين كيفية حساب أجر ساعات العمل المقدمة من طرف العمال و تقديمها لمفتشي 
العمل كلما طلبوا الإطلاع عليها لتمكينهم من التأكد بعد مقارنة ساعات العمل المحددة فيها و تلك 

مع جواز منح مفتش العمل للمستخدم ، ر العامل، من كيفية حساب أجالمبينة في الوثائق المنفصلة
أيام ليتمكن فيها من تقديم دفتر الأجور إذا كان ممسوكا خارج المؤسسة  4مهلة لا تتجاوز 

من قانون العمل المصري  49المادة في المشرع المصري أيضا نص على دفتر الأجور  .1المستخدمة
التي تتبع  العمل يحدد وفقه الشروط و الأوضاعالتي أحالت بدورها الأمر إلى صدور قرار من وزير 

و الذي  1959لسنة  141، و لقد صدر وفقا لهذا النص القرار الوزاري رقم في اثبات تقاضي الأجر
العامل إلا إذا وقع بما يفيد استلامه لأجره في السجل  نه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجرجاء فيه أ

المعد لقيد الأجور أو في كشوف الأجور أو على الإيصال المعد لذلك في المؤسسات التي تستعمل 
نظام العمل السعودي أن من حق من  118المادة أيضا اعتبرت و  .2النظام الآلي لإعداد الأجور

بالاستلام على سجل خاص  هأي مبلغ مستحق له إلا بتوقيعصاحب العمل عدم دفع أجر العامل أو 
، و بذلك لا يكون 3معد خصيصا لذلك في مكان العمل و وفقا لنموذج يصدر به قرار من وزير العمل

يثبت به  نظام العمل السعودي قد اعتبر دفتر الأجر حقا للعامل فحسب بل حقا لصاحب العمل كذلك
  دفعه للأجر.

 في التشريع المقارن: الأجرء بار كوسيلة ثبوتية للوفو ثانيا ـ دفتر الأج

، و لكنه عدل عن غرامة ماليةعن عدم مسك المستخدم لدفتر الأجور المشرع الفرنسي رتب 
بموجب  1998أوت  1ذلك فيما بعد بإلغائه أساسا القانون المتضمن مسك دفاتر الأجور ابتداءا من 

التشريع في و هذا ما يجعلنا نتغاضى عن التحدث حول حجية دفتر الأجور ، 98/5464القانون 
و قرار الوزير الصادر تطبيقا لها عدم تركه  49المادة أما المشرع المصري فإننا نلاحظ من  الفرنسي.

و هو ما يترتب عنه عدم إمكانية إثبات الوفاء بالأجر ، الأجر للقواعد العامة في الإثباتإثبات الوفاء ب
لم و مع ذلك ، أن يتم الإثبات بالكتابةب ، بل يجبه قرائن أيا كانت قيمة المبلغ المدعىالبينة أو بالب

الوسائل التي نص عليها القرار للإثبات و  .5على حصرية الأوراق المذكورة في الإثباتالقرار ينص 
أي توقيع  الفقه أن تفسير في  الراجحو ، امل باستلام أجره على محرر مكتوبتتضمن كلها توقيع الع

لا يكون للعامل  و ،كافيا لإبراء ذمة رب العمل من الوفاء بهيعد للعامل على أي محرر باستلام أجره 

                                                             
  .210بطاهر آمال ، مرجع سابق ، ص  1
  .226ص  عبد الودود يحي ، مرجع سابق ، 2
  .26محمود الهمشري ، مرجع سابق ، ص  3

  .211بطاهر آمال ، مرجع سابق ، ص  4
  .226ص  ،عبد الودود يحي ، مرجع سابق  5



 الفصل الثاني: آثار اعتبار الإضافات على الأجور أجورا

383 

 

مطروحا حول سبب  ، و مع ذلك يبقى التساؤللبة رب العمل بالوفاء بهذا الأجربعد ذلك أن يعود لمطا
هي ، و الإجابة التوقيع على أي محرر كافيا؟ا كان تحديد القرار الوزاري للمحررات المذكورة فيه إذ

تمكين مفتشي العمل من ممارسة عملهم في التأكد من استلام العمال لأجورهم كاملة عن طريق إعداد 
رب العمل يعد تقصيرا  ها منإعداد م، و عديوقع عليها العاملرب العمل لسجلات أو كشوف للأجور 

، و لذلك تلزم معاقبته دون أن تمس هذه معاملة عمالهذلك سوء نية منه في منه في إلتزاماته و ك
و دون أن تؤدي في الوقت ذاته إلى دفع الأجر مرة ثانية إذا ، لعامل في استيفاء أجرهالعقوبة حق ا

مع بقاء عبء ، توقيع قام به الأخير على أي محررأثبت رب العامل دفعه للعامل على أساس أي 
، و لكن ل على تقديم الدليل إن أمكنه ذلكحب العمل مع قدرة العامإثبات الوفاء بالأجر دائما على صا

عدم إدراج أجر أن و قد اتجه الفقه إلى  .1قبل ذلك عليه إثبات علاقة العمل بينه و بين رب العمل
، إلا أن عدم تقديم أو مسك رب لا يعد إقرارا بعدم دفعه للعامل في دفتر الأجور هالعامل أو عنصرا من

، و بذلك لا يعد دفتر الأجور دليلا نة يمكن للعامل إستخدامها لصالحهالأجور يعتبر قري العمل لدفتر
دفتر الأجور من قبل رب العمل لمسك هناك ضرورة عملية لكن ، قاطعا على دفع أو عدم دفع الأجور

 .2كتسهيل عمل هيئات الضمان الاجتماعي
 :موقفه من قيمته الثبوتيةزائري و ثالثا ـ تطبيق دفتر الأجور في التشريع الج

ر الأجور من خلال الملغى أول نص قانوني تناول دفت 75/31كما قسيمة الأجر يعد الأمر 
سيمة الأجر نفسها التي نصت على وجوب تقييد البيانات السابق الإشارة إليها في ق منه 154المادة 

ي نفسها الشروط التي نص ، ثم وضعت المادة جملة من الشروط في دفتر الأجور هفي دفتر الأجور
، أن لا يحتوي أي إمساكه بمراعاة ترتيب التاريخ :فرنسي في وقت سابق و المتمثلة فيعليها المشرع ال

، و يوقع عليه ضمن الأوضاع العاديةأن يرقم و يؤشر  ،بياض أو فراغ أو شطب أو حشو أو حاشية
لصاحب العمل  إذا كانو طيلة ثلاثة أعوام من تاريخ قفله،  المحافظة عليهبصاحب العمل أن يلتزم 

، فإن عليه مسك دفتر الأجور في كل الورشات أو الوحدات مع مسكه لدفتر عدة وحدات أو ورشات
مكانية طلب مفتشية العمل و لإالشروط هذه و على رب العمل مراعاة كل  أجور جامع في المركز.

رسم الطابع من  155و قد أعفت المادة  ،لاع على دفتر الأجورالشؤون الاجتماعية في كل حين الإط
على التزام صاحب  321، كما نصت المادة ر و دفاتر الأجورو على البيانات المقيدة في قسائم الأج

سنوات  3ل مهلة خلا 154العمل بالحفاظ على كل السجلات بما فيها دفتر الأجور المنشأ وفقا للمادة 
ن يقدمها بناءا على طلب مفتشية العمل و الشؤون الاجتماعية مع ترتيب عقوبة و أ، إبتداءا من قفلها
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، و حددت مقدار هذه 323و  322ل العود طبقا للمادتين الغرامة لكل مخالفة و مضاعفتها في حا
 دج. 1000إلى  250تراوح من بمبلغ ي 338الغرامة المادة 

فإننا لا نجد أثرا لما يسمى دفتر  78/12لكن و بالرجوع إلى القانون الأساسي العام للعامل 
، إلا أنه عاد للنص عليه في قانون علاقات جر و نجهل سبب ذلكالأجور رغم نصه على قسيمة الأ

التي أحالت إلى التنظيم تحديد الدفاتر و السجلات الخاصة  156من خلال المادة  90/11العمل 
 96/98المرسوم التنفيذي رقم  ذلكصدر تطبيقا ل و قد و تحديد مضمونها،  التي يلزم بها كل مستخدم

، و قد جعلت 1المتعلق بتحديد قائمة الدفاتر و السجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون و محتواها
منه على العناصر التي ينبغي لدفتر  3، ثم نصت المادة دفتر الأجور هامنه من ضمن 2المادة 

، الأجر فترة العمل، منصب العمل المشغول، م العامل و لقبهاس :ور أن يتضمنها و المتمثلة فيالأج
ية و الاقتطاعات المستحقة العلاوات و التعويضات و الزيادات مقابل ساعات العمل الإضاف ،القاعدي

شروطا  13المادة وضعت ثم   ، لا سيما الاقتطاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي و الضرائب.قانونا
على وجوب مراجعتها بصفة  نصت، فتخدمونالسجلات الملزم بها المس عامة تخص كل الدفاتر و

تقدم أو تبلغ إلى مفتش العمل المختص  أن ، وؤولية المستخدم دون شطب أو حشودائمة تحت مس
، و على المستخدم أيضا اتخاذ كل التدابير طلب الاطلاع عليهاعند إقليميا و إلى كل سلطة مؤهلة 

الاستجابة لكل طلب يصدر من مفتش العمل  ، كما عليهع عليهاطلاحتى يتسنى لمفتش العمل الا
مصحوبا بالوثائق المطلوب منه تقديمها قصد التدقيق في مطابقتها القانونية أو نقلها لإعداد 

إجراءا آخر متمثلا في ترقيم و تسجيل دفتر الأجور من طرف  14و أضافت المادة  مستخرجات منها.
سنوات ابتداءا  10ب  17أما مدة الحفظ فقد حددتها المادة  إقليميا. كاتب ضبط المحكمة المختصة

، أما مفتش العمل في جميع أماكن العمل تحت تصرف 18، و توضع حسب المادة من تاريخ اختتامها
أن  19بالنسبة للمؤسسات التي تستعمل أجهزة الإعلام الآلي في تسييرها فيجب عليها بحسب المادة 

الإجمالي  سندات الإعلام الآلي بحيث لا يتضمن الدفتر في هذه الحالة إلا المبلغتكمل دفتر الأجور ب
 ، كما يجب أن تحتوير بما فيها الاقتطاعات القانونية، و لكل عناصر الأجبالنسبة لهذه المؤسسات

من المرسوم على معاقبة  22و نصت المادة  .20ابة وفقا للمادة لرقلالسندات مع إخضاعها عليها كل 
تحديدا و  90/11، و هنا نرجع إلى أحكام قانون علاقات العمل مخالف طبقا للتشريع المعمول به لك

، و كذلك يلهم لمخالفات أحكام القانونالتي نصت على معاينة مفتشي العمل و تسجمنه  138المادة 
مبلغ  التي حددت 154، و أيضا المادة لى مضاعفة الغرامة في حالة العودالتي نصت ع 139المادة 

         .لكل مخالفة في مسك الدفاتر أو عدم تقديمها للرقابة دج 4000إلى  2000هذه الغرامة ب 
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، و 1كوسيلة إثباتجور ة لدور دفتر الأعدم توضيحها بدق السابقة إلا أنه يؤخذ على النصوص
أي ، لإثبات العكسجر قابلة هو ما يجعلنا نمنحه حكم قسيمة الأجر في كونه وسيلة إثبات للوفاء بالأ

مع بقاء عبء الإثبات على عاتق صاحب العمل دائما كونه الطرف  ،مجرد قرينة بسيطة لا مطلقة
  .حتى و لو كان هو المدين لا الدائن الأقوى في علاقة العمل

ء الوفاأما فيما يخص قانون الوظيفة العمومية فليس فيه إشارة إلى أي طريقة من طرق إثبات 
ع و ، و ربما يرجع ذلك إلى كون الدولة هي رب العمل في هذا القطاذلك دفتر الأجورالأجر بما في ب

  .هي تسدد رواتب موظفيها عمليا عن طريق تحويلات بريدية

 الفرع الثالث :
 طرق أخرى لإثبات الوفاء بالأجر

فهما دائما في و بذلك ، ر الأجور لتسهيل إثبات دفع الأجردفتوجد وجدت قسيمة الأجر و 
، إذ يمكن إثبات لهذا لا يفترض أن يضر غيابهما به و لا حتى بصاحب العمل ومصلحة العامل، 

، إذ ليست كل عند سكوت التشريع عن هذه المسألةالوفاء بالأجر بجميع السبل المتاحة خاصة 
لاتفاق ال مجهذا ال، بل بعضها فضلت ترك على وسائل إثبات الوفاء بالأجرتشريعات الدول تنص 

دفتر و قسيمة الأجر كل من أحسنت فعلا بذلك كون قد ، و إذا تمعنا في الأمر لوجدناها لأطرافا
ء عكس ما جائما إثبات ، و طالما أنها كذلك فإنه يمكن داة لا مطلقةبسيط رائنالأجور عبارة عن ق

 ،اواقعيو معمولا به ، و هذا ما جعل مبدأ حرية إثبات الأجر مبدءا محميا قانونا بطرق أخرىفيها 
 الأجر بها.وفاء الممكن إثبات  المختلفة الطرقثم نتناول نتعرف بداية على هذا المبدأ، 

 :أ حرية إثبات الأجر لصالح العاملأولا ـ مبد

الأجر و منها التشريع الأردني الوفاء ببعض تشريعات الدول لم تنص على وسيلة معينة لإثبات 
في أي توابع أخرى للأجر من قانون العمل على عدم سقوط حق العامل  46/5نص في المادة الذي 

، كما أن توقيعه على أي كشف أو سجل للأجور أو على أي إيصال بقيمة المبلغ المسجل فيه بالتوقيع
خلي أو و النظام الدامبلغ المقبوض تتم بموجب القانون ألا يعني سقوط حقه في أي زيادة على ال

و حتى عند انعدام الاتفاق فإنه يمكن الرجوع في ، للطرفين الاتفاق على ذلكفإن ، و بالتالي لعقدا
ثبات للائحة النظام الداخلي للعمل بالتوقيع على أي كشف أو سجل مخصص للأجور أو إيصال الإ
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قواعد إلى اليتم الرجوع ، بل أيضا فلا يضيع حق العاملاللائحة ، و في حال انعدام الأجربقيمة 
 .1عبء إثبات الوفاء بالأجر على رب العملمع وقوع العامة في الإثبات 

و حتى التشريعات التي تنص على وسيلتي القسيمة و الدفتر لإثبات الأجر فإنها لا تحصر 
من قانون العمل  35بل تفتح المجال للإثبات بوسائل أخرى كتفسير نص المادة ، ثبات فيهماالا

، و مع التطور الحاصل في ميدان التكنولوجيا أصبحت المنشآت الحديثة اة إليهالمصري السابق الإشار 
 .2التوقيعات الالكترونيةكتلجأ إلى استخدام وسائل أكثر تطورا في الإثبات 

، و هنا تلزم بعض التشريعات إلزامية الكتابة في هذا الإثبات و لكن التساؤل يطرح حول مدى
حرية لكن و  ،التونسي و السوري و العراقيكالتشريع المغربي و على صاحب العمل الاثبات بالكتابة 

و تقييد صاحب العمل بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى ، ر إنما وجدت كمبدئ لحماية العاملإثبات الأج
، كما لا أيضا بالوسائل القانونيةمقيدا من طرف المشرع يجعل إدعاء العامل بعدم تقاضيه للأجر 

يرجع بعض الفقهاء أهمية مبدأ و ، وسيلة أخرى ةاضي العامل لأجره بأييجوز لصاحب العمل إثبات تق
وجود مشكلات معقدة يصعب حلها في مجال إثبات إلى و كذلك  نفسه حرية الإثبات إلى أهمية الأجر

و عموما فإن الأمر متروك للخيار التشريعي الذي يمكنه النص على وسائل معينة  .3هذا الأجر
و هنا  فاق الأطراف أو حتى لغير اتفاقهم، كما يمكنه فتح المجال لاتللإثبات و جعلها من النظام العام

 يطبق مبدأ حرية الإثبات على النحو المطلق.
  :لأجرلوفاء باثانيا ـ بعض الطرق التي يمكن استخدامها في إثبات ا

جوء الأطراف إليها لتحصيل يسود مجال الإثبات مجموعة كبيرة من الوسائل التي يمكن ل
، بدءا ، أما فيما يخص مجال إثبات دفع الأجر فإننا نرجع إلى الوسائل الأقرب إلى هذا المجالحقوقهم

و نشير إليها فيما  ،شهادة الشهود يلزم المستخدمون بمسكها وصولا إلىالسجلات و الدفاتر التي ب
 4:يلي
على   96/98من المرسوم التنفيذي رقم  2لقد نصت المادة : ـ السجلات و الدفاتر التجارية 1

جور، سجل العطل : دفتر الأو المتمثلة في، عدادها و مسكهابإالسجلات التي يلزم المستخدمون 
ني للمنشآت و التجهيزات ، سجل الفحص التق، سجل العمال الأجانبسجل العمال ،المدفوعة الأجر

، و رغم عدم النص على ، سجل حوادث العملجل حفظ الصحة و الأمن و طب العمل، سالصناعية
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بإمكانية استعمالها  اإلا أن الفقه و القضاء المصريين أقر ، إثبات الأجر ما عدا دفتر الأجور دورها في
 أو التلف. غياب دفتر الأجور لأي سبب كالسرقةعند لإثبات الوفاء بالأجر 

 ،رىة أخوسيلة كتابي ةفي حال غياب قسيمة الأجر أو دفتر الأجور أو أي :ـ البينة )شهادة الشهود( 2
يه بإمكان العامل استخدام شهادة الشهود من عمال الهيئة المستخدمة نفسها و ذلك لإثبات عدم تلق

ي نصا ف ، و هنا لا نجدالعكسم تقديم دليل كتابي لإثبات ، و في مقابل ذلك بإمكان المستخدرالأج
 وسيلة من، و لكنه نص عليها باعتبارها ر إلى شهادة الشهود لإثبات الأجرالتشريع الجزائري يشي

 من قانون العمل على 144/2دة ، بخلاف ذلك نص المشرع الفرنسي في الماالوسائل العامة للإثبات
ره ثبت الدفع بشهادة شاهدين من اختياعليه أن يلا يحسنه الذي عن الإمضاء أو  عاجزأن العامل ال

  يخص إثبات الأجر.مع تصريح هذا القانون بتطبيق الأحكام العامة فيما 

ل ليس في مجالكن و بالعودة إلى التشريع الجزائري نلاحظ فتحه المجال للإثبات بأية وسيلة 
من القانون  10المادة في  ، و ذلكجال إثبات علاقة العمل في الأساسإثبات الأجر بل في م

، لةلتزامات يمكن إثباتها بأية وسيفإذا كانت علاقة العمل التي هي أساس كل الحقوق و الا، 90/11
ا أهمه و فإنه و بالتبعية يمكن إثبات كل ما تنتجه هذه العلاقة من حقوق و التزامات بأية وسيلة كانت

  .الأجور

عرض لم يتلها  ا فإن القانون المنظم، و كما سبق و ذكرنفيما يخص قطاع الوظيفة العمومية أما
ن ما القوانيالدولة و هي نفسها التي تسن من  قطاعو ربما ذلك لكونه  ،لمسألة إثبات الوفاء بالأجر

ب يحتاج موظفوها إلى ما يضمن حقهم في الراتيفترض أن فلا ، حفظ به حقوق العمال من الاستغلالت
 قانونية و تنظيمية آمرة دون أن يمنع ذلك استخدامالذي هو في الأساس محدد بكل عناصره بنصوص 

و ذلك أفضل لاستيعاب الموظفين لطريقة حساب  ،الإدارات و المؤسسات العمومية لكشوف الرواتب
 بالرضا عنها.يحسوا عدالتها و حتى يدركوا  ، ورواتبهم و مكوناتها

 المبحث الثاني :
 شاملة للقطاعين(قانونية )حماية  استفادة الأجر بإضافاته من الحماية القانونية

، في استفادتها من الحماية القانونية و أجورا الأجورعلى يتمثل الأثر الثاني لاعتبار الإضافات 
، و 2، فالأجر هو دين غذائي يجب حمايته1هي حماية موسعة جدا مبررها الطابع الغذائي للأجر

: "إضفاء الشرعية على قد عرفت بأنها ، ويتعلق بمفهوم الحماية القانونية هناالمطروح التساؤل 
مما يؤدي ذلك إلى ظهور الاستقرار، التصرفات من خلال وقوعها ضمن نطاق النصوص القانونية 

                                                             
1 Jean-Marie Preetti , op.cit , p 315. 
2 Jean-Luc Kohel , op.cit , p 107. 
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، و تعلق بظهور هذه الحماية و تطورها، إلا أن التساؤل الأهم ي1، و الأمان في المجتمع"النظام
، لقانونية كان نتاجا للحاجة إليهاهور الحماية او ظ، ثل في كون الحاجة هي أم الإختراعالإجابة تتم

عي عرف فيها مرحلة سبقت التدخل التشري ،لذلك فقد مرت الحماية القانونية للأجر بمرحلتين أساسيتين
، و مرحلة تلت التدخل التشريعي الذي كرس النصوص القانونية الحمائية للأجر أجر العامل استغلالا

يقل أهمية عن سابقيه متمثل في مضمون هذه الحماية القانونية أي ، و التساؤل الذي لا بإضافاته
، الحماية القانونية من صاحب العملمتمثلة في هنا ، و قد تبرز الإجابة النمطية ؟الحماية من ماذا

تشمل و  ليصل التطور إلى ذروته، و دائني العامل، بة تطورت لتشمل دائني صاحب العمللكنها إجا
، و للإحاطة بهذه الحماية القانونية من كل جوانبها قسمنا العامل نفسهمن الحماية هذه الحماية حاليا 

 :بحث إلى المطالب الثلاثة التاليةهذا الم

 : الحماية القانونية للأجر من العامل نفسه.ـ المطلب الأول

 : الحماية القانونية للأجر من صاحب العمل.ـ المطلب الثاني

 القانونية للأجر من الدائنين.: الحماية ـ المطلب الثالث

 المطلب الأول :
 الحماية القانونية للأجر من العامل نفسه

 نأرغم  لابد أن تكون البداية من العامل نفسه عندما يتعلق الأمر بالحماية القانونية للأجر، و
 فسه ل نالعام ا، إلا أن الواقع أثبت إمكانية تضرر الأجر من تصرفات يقوم بههذا الأمر يبدو غريبا

يوافق  يذعن وف يهيتحايل و يضغط عللبسبب ضعف مركزه اتجاه رب العمل الذي يستغل هذا الأمر 
ل بدائفيها خاصة في الدول محدودة الإمكانيات التي تقل و يحدث هذا ، على أمور تضره و لا تنفعه

ن هم لاحتياجات كل م، كما تبرز أيضا فكرة الطابع الاجتماعي للأجر التي تعني تغطية الأجر العامل
 ن و لا، و لذلك كاحماية فائقة ة الأجرالأمر الذي يستلزم حماي، كفالة العامل و ليس العامل وحده في

ترض مكان حصر المخاطر التي تععموما فإنه بالإ ، ولإقرار هذه الحمايةيزال تدخل التشريع ضروريا 
  في الفروع الثلاثة التالية: و يكون هو سببها أجر العامل

  .: الحماية القانونية للأجر المتعلقة بالتنازلـ الفرع الأول

 : الحماية القانونية للأجر المتعلقة بحوالة الأجر.ـ الفرع الثاني

 : الحماية القانونية للأجر المتعلقة بالتقادم.ـ الفرع الثالث
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 الفرع الأول :
 الحماية القانونية للأجر المتعلقة بالتنازل

لا  ، إلا أن علاقة العملة التصرف فيه بما يراه مناسباله حريو الأصل أن الحق ملك لصاحبه 
ل عند ، و نسبية الرضا الذي يبديه العامهاطرفيتشبه غيرها لعدة أسباب أبرزها انعدام التوازن بين 

اية هذا ، و لذلك كان تدخل التشريع أمرا ضروريا لحمل رب العملفضلا عن استغلا ،العقد هابرام
قه و الفقد تباين ، و التنازل عن أجرهرتكبها هو بنفسه و التي من أبرزها يلو من تصرفات  العامل و

و ه، و هذا الرأي الأخير التنازل و بين التحريم المطلق لهالتشريع المقارن بين وضع شروط لهذا 
 حكام قانونمن خلال أ المستقرأالرأي ، و الملغى 75/31ري الصريح في الأمر موقف المشرع الجزائ

ي فف على تطبيقه ، ثم نتعر على مبدأ بطلان التنازل عن الأجر، نتعرف أولا الساري المفعول 90/11
 و أخيرا على موقف المشرع الجزائري منه.، التشريع المقارن

 : ـ مبدأ بطلان التنازل عن الأجرأولا

هو مبدأ البطلان القانوني لأي تنازل من بإضافاته إن من أهم المبادئ المكرسة لحماية الأجر 
و  .1سواء كان برضا العامل أو دون رضاهو  ،كليا أو جزئياتنازلا طرف العامل عن أجره سواء كان 

، ذلك أن الأجر محمي قانونا من كل ل عنهرغم أن الأجر هو حق للعامل إلا أنه لا يمكنه التناز 
النظام من قواعد ب، و ت الصادرة عن العامل نفسهالتصرفاالتصرفات التي قد تضر به بما في ذلك 

التنازل و يتخذ  ،ه، و في هذا المجال تحمي هذه القواعد الأجر بتقييد حرية العامل في التنازل عنالعام
إبراء العامل صاحب العمل من بعض دينه في الأجر مقابل الحصول على البعض عدة صور أبرزها 

إلا أن الفقه قد  ،غالبية التشريعات على بطلان التنازل عن الأجر، و رغم اتفاق 2المتبقي بأسرع وقت
 3:في ذلك مراحل زمنية  ثلاثةميز بين 

 تنازل باطلا بطلانا مطلقا.ال، يكون قبل نشوء الحق في الأجر: ـ المرحلة الأولى 1

زل عن التنا لعامليكون ل، لا الأجر و أثناء قيام علاقة العمل بعد نشوء الحق في :ـ المرحلة الثانية 2
 يكون التنازل باطلا بطلانا مطلقا.ف، قانونيا و اقتصاديا رب العمل بحكم تبعيته لأجره 

ة و القانوني تبعيةبعد انتهاء العقد بين العامل و رب العمل أي انتهاء ال :ـ المرحلة الثالثة و الأخيرة 3
 صحيحا. و هنا يعتبر التنازل عن الأجر، الاقتصادية للعامل برب العمل
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، بل هناك جانب من الفقه يرى أنه إن كان الأصل أن لا أن هذا الرأي الفقهي ليس عاماإ
، العامل حريته المطلقة في التصرف التبعية القانونية و الاقتصادية تنتهي بانتهاء العقد فيسترد بذلك

هذا لذلك يرى ، هل فإن ذلك لا ينفي استمرار المركز الضعيف للعامل و استمرار استغلال رب العمل
، 1بطلان التنازل عن الأجر أيا كانت المرحلة التي تكون فيها علاقة العامل برب العملالجانب الفقهي 

و  ،برام العقد أو أثناءه أو بعده، ففي الحالة الأخيرة لا تسقط الحقوق بل تبقى مستحقةإ أي سواء قبل
ر قبل استحقاق هذا بطلان التنازل عن الأجكما و اختلف الفقه في مسألة لا يجوز التنازل عنها. 

 2:موا في ذلك إلى ثلاثة اتجاهات هي، و انقسالأجر أو بعده
نازل ل التيستحيل التنازل عن الأجر قبل استحقاقه، و أنه و يرى أنه لا يحق للعام :ـ الإتجاه الأول 1

حماية  جاه أن القانون يقدميعتبر هذا الاتو ، العامل مدتها و تاريخ استحقاقها مسبقا عن حقوق يجهل
 أما بعد حصوله عليها فإن هذه الحماية تفقد أهميتها و يكون، قبل حصوله عليها العامللحقوق 

  لتنازل عن أجره و تحديد قيمة ذلك.ا للعامل
 . لقانون أو الاتفاقا مصدرهلأن يرى استحالة تنازل العامل عن أجره  :ـ الاتجاه الثاني 2

فاقية ه القانون أو الاتكان مصدر حالة تنازل العامل عن الأجر إذا يرى است :ـ الإتجاه الثالث 3
عقد لتعاقدي أو إتفاقي لاحق  يكون مصدرهعن جزء منه ، و لكن يمكن للعامل التنازل الجماعية للعمل

 حتى و لو بعد فسخ العقد.الكلي مع بطلان التنازل  ،العمل

فيكون  ،بطلانه بمدى حاجة العامل للحماية القانونيةو الرأي الراجح هو ربط صحة التنازل و 
، مالم تتوفر 3، و كل ذلك يرجع إلى تقدير القضاءكلما كانت الحاجة قائمة و بالعكسالتنازل باطلا 

 النصوص القانونية أو الاتفاقية الصريحة بهذا الخصوص.

 : ازل عن الأجر في التشريع المقارنثانيا ـ تطبيق مبدأ بطلان التن

اتخذ موقفا صريحا و ، كام التنازل عن الأجر قبل تشريعهالقضاء الفرنسي أحوضع لقد 
فذهبت محكمة النقض الفرنسية للقول بضرورة توفر شرطين أساسيين ليكون التنازل عن ، هبخصوص

 4:و هما ،قبل العامل و منتجا لأثره الأجر تصرفا صحيحا من

دون نقاش أجرا العامل  فيشترط أن لا يكون التنازل ضمنيا كقبول :ـ أن يكون التنازل صريحا 1
فلا يعتبر تنازلا من قبله عن ما تبقى ، ستخدم يقل عن الأجر المستحق فعلامحددا مسبقا من قبل الم
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، كما رفضت المحكمة من قانون العمل الفرنسي 143/4له من حقوق و هو ما نصت عليه المادة 
 تنازلا عن أجره. ،يحصل فيه على أجر أقلعمل له إلى منصب إعتبار قبول العامل تحوي

 جر لابمعنى أن التنازل عن جزء من الأ :تنازل عن الأجر إلا في حدود ضيقةـ أن لا يكون ال 2
رار ا للإق، و اعتمدت المحكمة أيضقة قانونا أو إتفاقامستحال لباقي إضافاته يمكن إعتباره ذو أثر ملغي

 وذلك أن صاحب المنصب العالي يستطيع معرفة حقوقه ، ببطلانه على رتبة العاملنازل أو بصحة الت
 .التنازل عنها بالتالي ، فيمكنهو كذلك يمكنه ضمان احترامها ،مداها

جره فأورد في تقنين المشرع المصري وضع بدوره شروطا للإقرار بصحة تنازل العامل عن أ
الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال  يقع باطلا كل مصالحة أو إبراء عنالعمل أنه 

، فهنا أخذ المشرع المصري بالرأي القائل ا كانت تخالف أحكام القانونشهر من تاريخ إنتهائه إذ
و لكنه قيد صحة التنازل بوقوعه بعد شهر من انتهاء ، العقد باعتبار التنازل باطلا حتى بعد انتهاء

ن العامل خلال هذه المدة محتاجا إلى حماية لاستيفاء ديونه من فهو افترض أن يكو  ،عقد العمل
 .1صاحب العمل و انفاقها على احتياجاته

 ثالثا ـ تطبيق مبدأ بطلان التنازل عن الأجر في التشريع الجزائري:

 172فنصت المادة ، 75/31ازل عن الأجر في الأمر رقم لمشرع الجزائري مسألة التنتناول ا
م ، و هذا الحكمن العامل عن كل أجره أو جزء منهبطلان و انعدام مفعول كل تنازل على صراحة  همن

ي أا أو فلم يأخذ بأي رأي فقهي من الآراء السابق الإشارة إليه ،الصريح لم يتبع بأي شرط أو استثناء
لا  رفإن سكوته عن الأم 90/11، أما القانون الساري المفعول تشريعي وارد في التشريع المقارن حكم

 اناللت 137و  136أهمها المادتان  و يمنعنا من استقراء الحكم من خلال فحوى النصوص القانونية 
مية نصتا على بطلان و انعدام أثر كل بند في عقد العمل يكون مخالفا للأحكام التشريعية و التنظي

ي عقد فالأثر كل بند ، كما يكون باطلا و عديم محله أحكام القانون بقوة القانونالمعمول بها و تحل 
 ، ويةلاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعالعمل يخالف باستنقاصه حقوقا منحت للعمال بموجب التشريع و ا

دج عن كل مخالفة لوجوب  2000إلى  1000التي تعاقب بغرامة مالية تتراوح من  150أيضا المادة 
و في حالة العود  ،لمخالفاتدفع المرتب عند حلول أجل استحقاقه و تضاعف العقوبة حسب عدد ا

أو  ،أشهر 3و بالحبس من  ،دج و تطبق حسب عدد المخالفات 4000إلى  2000تتراوح الغرامة من 
 بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ون المنظم للقطاع في أما فيما يخص قطاع الوظيفة العمومية فلم يرد أي نص قانوني في القان
التي تحدد مرتبات موظفيها  أن رب العمل هو الدولة نفسها، و قد يفهم من سكوته هذا هذا الخصوص
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و بالتالي فلا  ،و لا شيء يمكنه أن يدفع الموظف إلى التنازل عن راتبه بنصوص قانونية صريحة
 إلى الإقرار ببطلان هذا التنازل أو بجوازه. المشرع شيء يدفع

 الفرع الثاني :
 الأجرالحماية القانونية للأجر المتعلقة بحوالة 

رف ، بل هناك تصلذي قد يسلكه العامل و يضر بأجرهليس التنازل عن الأجر التصرف الوحيد ا
و ، المستحق ، و وجه الشبه بينهما هو تخلي العامل عن أجرهآخر شبيه له يسمى حوالة الأجر

، هلدائني ملمن العا، بينما الحوالة تتم زل يتم من العامل لصالح رب العملهو أن التنابينهما الاختلاف 
ل لكونه تصرفا امو لم نورد موضوع الحوالة في العنوان المخصص لحماية الأجر من دائني الع

 لعاملل الإرادية، و بالتالي فهو من التصرفات العامل الصريح دون إجبار قانوني مربوطا بقبول و رضا
الذي  75/34الأمر  و هو ما فعله في، ي تتطلب حماية قانونية من المشرعالتي تضر بأجره و الت

تعرض فيه لتفاصيل إجراء حوالة الأجر و الراتب سواء الخاص بالعامل في القطاع الاقتصادي أو 
، نقوانين الحالية المنظمة للقطاعي، و لكنه سكت عن ذلك في الالموظف في قطاع الوظيفة العمومية

م ، ثدوليةو الاتفاقيات ال المقارنتطبيقها في التشريع على ثم  ،نتعرف أولا على المقصود بحوالة الأجر
 الموضوع. انرصد موقف المشرع الجزائري من هذ

 :أولا ـ المقصود بحوالة الأجر

، و يعد هذا ئن العاملو لكن ليس لصاحب العمل بل لدا الأجر عن تنازلاتعد حوالة الأجر 
، و دائنهاتفاق بين العامل هي الحوالة ف، هإذ أنه يمنع العامل من تحصيل، يهدد الأجرالإجراء خطرا 

 .1دين يقوم العامل من خلاله بنقل حقه في الأجر إلى دائنه إبراءا لما في ذمته له من
 ثانيا ـ تطبيق حوالة الأجر في التشريع المقارن و الاتفاقيات الدولية:

من قانون العمل على أن الحوالة لا تتم إلا بموجب  145/40نص المشرع الفرنسي في المادة 
تصريح مكتوب من طرف العامل أو الموظف المحيل و بنفسه أمام كتابة ضبط المحكمة الواقع في 

رغم أن الفقه يرى ضرورة حضوره ، راط حضور المحال لهدائرة اختصاصها محل إقامته دون اشت
إن ، و لذلك يجب موافقة و قبول الطرف الثاني بها أيضا و إلا فتبار الحوالة اتفاق ملزم للطرفينباع

وافقته الصريحة ، و يضيف الفقه ضرورة إعلان المحال له عن ملحوالة تكون باطلة و عديمة الأثرا
ز ، بينما لا يجو ع الوكالة شكلا معيناا الأخير و كيل دون اشتراط أن تتبوب عن هذبها مع جواز أن ين

التسجيل يتم في و هو ما أكده المشرع الفرنسي بنصه على أن ، أن ينوب عن العامل المحيل وكيل
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المحال له هو الذي يقوم ، و بينما يرى الفقه أن لات و الحجوز الواردة على الأجوردفتر خاص بالحوا
، كما يرى ا على طلب الأطراف أو أحدهما فقطالتشريع أن يتم هذا التبليغ إما بناء لزمي، بالتبليغ

ء للمحال له دون تقديم قتطاع و الوفاالتشريع الفرنسي أن التبليغ وحده غير كاف لقيام المستخدم بالا
تم بواسطة رسالة مضمونة  و أن التبليغ يكون صحيحا و منتجا لكل الآثار القانونية متى، أية وثيقة
، و المميز كذلك في التشريع الفرنسي هو تحديد النسب التصاعدية القابلة للحوالة و ذلك الوصول

 .1مثالها المنح العائليةو لحوالة و غير القابلة لها لة لبتحديده للتعويضات المكونة للأجر القاب

الاتفاقية الدولية رقم  من 10فنصت المادة  ،من الاهتمامموضوع حوالة الأجر نصيبه وجد دوليا 
 على أنه لا يمكن أن يكون الأجر موضوع حوالة إلا وفقا للكيفيات علقة بحماية الأجورالمت 95

 .2القانونية

 :الجزائري من حوالة الأجر التشريعثالثا ـ موقف 

السابقة و الحالية لم نجد أية إشارة الجزائرية بالرجوع إلى كل النصوص القانونية و التنظيمية 
، 3المتعلق بحجز ما للمدين و بوقف دفع المرتبات 75/34إلى هذا الموضوع باستثناء الأمر رقم 

 عن أجور عمال القطاع فضلا المميز في هذا الأمر هو تعرضه لمرتبات الموظفين العموميين
، فالمادة الأولى منه منعت حوالة المرتبات الخالصة المستحقة للعمال و الخاضعين للقانون الاقتصادي

  :التالية الأساسي العام للوظيفة العمومية باستثناء الديون الغذائية و باستثناء النسب

 للأجر الوطني الأدنى المضمون.بالنسبة لكل مرتب أو جزء من المرتب الصافي المساوي  %5ـ 

بالنسبة لكل جزء من المرتب الصافي الذي يفوق الأجر الوطني الأدنى المضمون و يقل أو  %10ـ 
 يساوي ضعفه.

المرتب الصافي الذي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون و يقل أو من لكل جزء  %15ـ 
 يساوي خمس مرات منه.

لكل جزء من المرتب الصافي الذي يفوق بخمس مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون و يقل  %20ـ 
 مرات منه. ستأو يساوي 

لكل جزء من المرتب الصافي الذي يفوق بست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون و يقل  %25ـ 
 أو يساوي ثماني مرات منه.
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 ني مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.لكل جزء من المرتب الصافي الذي يفوق بثما %50ـ 

و أكدت المادة أن المبالغ المخصصة لتسديد النفقات التي دفعها العامل و كذلك المنح و 
 و اع.لا تدخل في الحساب عند الاقتط ،التعويضات المدفوعة عند الاقتضاء لتغطية التكاليف العائلية

 أكثر في معاش التغذية بنصها على أنه يقتطع في كل مرة المبلغ 75/34من الأمر  2تفصل المادة 
 ما إذاالشهري الجاري لمعاش التغذية بكامله في جزء من المرتب غير قابل للحجز و ذلك في حالة 

نح م س الأمرنف من 3و لم تجز المادة  تمت لدفع ديون التغذية.قد الحوالة أو حجز ما للمدين كانت 
 ،متهحوالة الدين أيا كان مبلغها إلا بتصريح مكتتب من قبل المحيل ذاته أمام كاتب ضبط محكمة إقا

تسجيل كاتب الضبط التصريح في الدفتر الخاص الموقع و المرقم من قبل القاضي و الذي و قررت 
 ون، وتنفيذ أحكام القان تسجل فيه كل العقود من أي نوع و كذلك القرارات و الشكليات التي تنجم عن

 ا نصتم، و يتم الاقتطاع بناءا على هذا التبليغ و هو بليغ بطلب الأطراف أو بطلب واحد منهميتم الت
على أن سقوط الحوالة يتم في حال لم تبلغ في أجل عام و أن أيضا و التي نصت  4عليه المادة 

يح اءا على تقديم نسخة من بيان التصر المحيل له يتلقى الاقتطاعات مباشرة من المدين بالمرتب بن
 أما في حال توقفت الحوالة بسبب اعتراض واحد أو عدة ،في الدفتر السابق الإشارة إليه المقيد

 فإن المبالغ المقتطعة تدفع لكاتب الضبط. ،اعتراضات سابقة

 ذلك الأمر فيما يخصو ك ،إذن فالمشرع الجزائري قد أجاز للعامل القيام بتصرف الحوالة
سكت و  75/34على أنه أخضع هذا التصرف إلى جملة من الشروط تناولها الأمر ، الموظف العام

 كبير نجهل سببه و نشير إلى ضرورة تداركه. عنها التشريع الحالي في فراغ

 الفرع الثالث :
 الحماية القانونية للأجر المتعلقة بالتقادم

تهاون أوردنا تقادم الأجر ضمن الحماية القانونية للأجر من العامل نفسه كون التقادم ناتج عن 
، لذلك تدخل فتقوم بذلك قرينة الوفاء ر لفترة طويلة من تاريخ استحقاقهالأجبة لعامل في المطالبا

ل إلى المطالبة التشريع لحماية الأجر من هذا التصرف بفرضه نظام التقادم الذي يؤدي إلى دفع العام
على ضا في نظام التقادم قيامه و المميز أي بحقوقه في أوانها قبل ضياع حقه في المطالبة بها.

اعتبارات إجتماعية تخص ضبط استعمال الدعاوى و منع استمرار المنازعات إلى ما لا نهاية و 
نفسه من لبمنعه  دائنللو في هذا مصلحة  ،صيانة المراكز القانونية للأفراد في علاقاتهم ببعضهم

يضطر إلى لا الذي  مدينو مصلحة لل، عن طريق المطالبة بها في أوانها الإهمال في استيفاء حقوقه
، و ه مما يؤدي إلى تكليفه فوق طاقتهمنع تراكم ديون و الاحتفاظ بالمخالصة بالدين إلى ما لا نهاية
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ع نوعين ي، و لذلك أوجد التشر 1سك بالتقادملكل اعتبار من الاعتبارين أثره في مدى حق المدين في التم
ع تقادم حولي و تقادم خمسي أخذت بهما معظم التشريعات المقارنة بما فيها التشريهما من التقادم 

على  و ثالثا ،و ثانيا على تطبيقه في التشريع المقارن ،، نتعرف أولا على مفهوم التقادم بنوعيهالجزائري
 الموضوع.موقف المشرع الجزائري من هذا 

 :أولا ـ المقصود بتقادم الأجر

ه بفي مجال الأجور لا يعنينا إلا النوع الثاني الذي يقصد و ، التقادم نوعان مكسب و مسقط
، و يقصد بتقادم الأجر سقوط الحق في المطالبة به ق بسبب مرور زمن دون المطالبة بهسقوط الح

  بعد مرور زمن على استحقاقه.

 2:بين نوعين من التقادم المسقط هماهذا و يميز القانون 
، و يسري على ور خمس سنوات منذ تاريخ استحقاقهتقادم الحق بمر هو  :ـ التقادم الخمسي 1

 هي:ليصح تطبيقه  لا بد من استيفائها فله شروط ،دورياالمستحقة الدفع  الالتزامات المتجددة
، و يشترط متجددا خلال فترات دورية منتظمة أي أن يكون استحقاق الحق :ـ الدورية و التجدد

 لاعتبار الحق دوريا ألا يزيد موعد الاستحقاق الدوري على سنة.
تخدم سنوات حتى و لو اعترف المس 5بمعنى أن الدين ينقضي بمضي  :ـ لا يحتاج إلى إقرار المدين

 .من قبل نفسه بمديونيته لعامله بأجور مستحقة

 .3كذلك على مرتبات الموظفين العموميينو نفس هذه الأحكام تنطبق 

الإرهاق و الذي هو رب العمل  ب المدينيو يقوم التقادم الخمسي على أساس الرغبة في تجن
 .4من رأس المال بدل أدائها من الإيراداتو حتى لا يضطر لأدائها الناتج عن تراكم ديونه 

و تخضع الأجور و  تاريخ استحقاقه،ر سنة على تقادم الحق بعد مرو هو  :ـ التقادم الحولي 2
المرتبات إلى هذا النوع من التقادم الذي يقوم على افتراض حصول العامل على أجره فور استحقاقه له 

افتراض أنه يقوم بحيث إن مضت سنة دون أن يطالب به  ،لأنه يعول عليه في تلبية حاجيات معيشته
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إذا أقر المدين بعدم الوفاء أو سلك مسلكا  التقادمذا النوع من ، و لكن لا يصح التمسك بهقد تقاضاه
 .1يستفاد منه هذا الإقرار

، الحجز ،المطالبة القضائية 2:قا للقواعد العامة لعدة أسباب هيو التقادم من النوعين ينقطع وف
ن هو كل عمل يتمسك به الدائن في إحدى الدعاوى سواء كان هو المدعي أو المدعى عليه و سواء كا

و يستوي هنا أن يكون الإقرار صريحا أو  بإقرار المدين بالدين ،أو المتدخل في الخصامدخل مال
 ضمنيا.

، و قد اختلف امو السؤال الذي يطرح بشأن نوعي التقادم متمثل في نطاق سريان كل نوع منه
أجور العمال بالمعنى  ، فذهب رأي إلى سريان التقادم الحولي علىي إجابته عن هذا التساؤلالفقه ف

رأي يفرق بين العمال الذين فهو ، لتقادم الخمسي على أجور الموظفين، بينما يسري االضيق للفظ
لب عليها الصفة و بين الموظفين الذين يقومون بأعمال تغ ،يقومون بأعمال تغلب عليها الصفة اليدوية

يوجب قصر التقادم الخمسي على  ، في حين ذهب رأي آخر من الفقه إلى أنه لا وجود لماةالذهني
، و قرينة الوفاء المستعملة في التقادم الحولي تنطبق التقادم الحولي على العمال قصرو  الموظفين

، و بتحقق شروط التطبيق و الأمر مرهون فقط ،ل كما تنطبق على مرتبات الموظفينعلى أجور العما
و  .3سه الأجر الذي يرد عليه التقادم الخمسيبذلك فإن الأجر الذي يرد عليه التقادم الحولي هو نف

، فالتقادم الخمسي لا يقوم على قرينة الوفاء لف في الأساس الذي بني عليهشروط التمسك بكل نوع تخت
لذلك أجيز له التمسك بهذا  ،ين عبء تراكم الديونبل يقوم على تجنيب المد ،خلافا للتقادم الحولي

اء لأن بينما يقوم التقادم الحولي على قرينة الوف ،الدين في ذمتهالتقادم و لو كان قد أقر بوجود 
 فلن يمتد الأمر إلى السنةرب العمل و إن أمهلوا  ،جورهم فور استحقاقهاالمألوف هو تقاضي العمال لأ

 .4و تسقط هذه القرينة بإثبات العمال عكسها ،فأجورهم هي مورد عيشهم
 :ع المقارنتقادم الأجر في التشري ثانيا ـ تطبيقات

تناولت التشريعات المختلفة للدول موضوع التقادم ليس في قانون العمل فحسب بل كذلك في 
في قانون العمل يستلزم اللجوء إلى القانون المدني حيث نجد  غياب أحكام التقادمف، قانون المدنيال

فالتشريع الفرنسي نص  القواعد العامة المتعلقة بالحقوق و تقادمها و منها الحق في الأجر أو المرتب.
من قانون العمل و التي  143/13، و كذلك المادة من القانون المدني 2277ي المادة على التقادم ف

دفع أجور العمل تتقادم بمرور خمس سنوات مع مراعاة أن يكون أداؤها مستحقا  جاء فيها أن دعوى
                                                             

   .315إيهاب حسن ، مرجع سابق ، ص  1
  .193،  192سابق ، ص بطاهر آمال ، مرجع  2
  .317،  316ص ص ، إيهاب حسن ، مرجع سابق  3
  .364،  363 ص لبيب شنب ، مرجع سابق ، صمحمد  4



 الفصل الثاني: آثار اعتبار الإضافات على الأجور أجورا

397 

 

لمبالغ التي تخضع للتقادم ، كما حدد المشرع الفرنسي اأو خلال فترات دورية لأقل من سنةكل سنة 
، كما و اعتبرت محكمة النقض ناصر الأجر التي تدفع بصفة دورية، فتخضع له كل عالخمسي

للأجر فهو أجر و الطبيعة القانونية أن كل ما له  1990أكتوبر  25ا الصادر في الفرنسية في قراره
 .1بالتالي فإنه يخضع للتقادم الخمسي الذي يخضع له الأجر

، في علق بالعمل عن مسألة تقادم الأجرو فيما يخص المشرع المصري فقد سكت تقنينه المت
ال منه على التقادم الحولي الذي تخضع له حقوق العم 378فنصت المادة  ،حين تناولها تقنينه المدني

تعزيز قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الحولي بيمين  385/1لمادة أوجبت ا، و و الخدم و الأجراء
وجه إلى الورثة أو ت، أما يمين العلم فتسمى يمين الإستيثاقيوجهها القاضي إلى المتمسك بالتقادم و 

أما التقادم الخمسي فنصت  ،وصياء بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو أنهم يعلمون بحصول الوفاءالأ
، و ا متجددا حتى و لو أقر به المدينو التي اشترطت لتطبيقه أن يكون الحق دوري 375عليه المادة 

دة الخمس م الخمسي حتى و لو أقر بعد استكمال مديستطيع المدين حسب نفس المادة التمسك بالتقا
أن الدعاوى الناشئة عن  698/1. كما و أضاف المشرع المصري في المادة 2سنوات أنه لم يدفع الدين

، فإن كانت الحقوق عبارة عن أجور، نقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقدعقد العمل تسقط بالتقادم با
ادم المنصوص عليها في يسقط بمضي سنة من انتهاء العقد حتى بعدم توافر شروط التق هافإن الحق في

تهدف إلى تصفية المراكز القانونية  698، ذلك أن المادة امليهالسابق الإشارة إ 378و  375ادتين الم
 .3الناشئة عن عقد العمل خلال سنة من انتهائه

التي تقضي بعدم  من قانون العمل ب/138المادة في المشرع الأردني نظم مسألة تقادم الأجر 
حقوق يرتبها القانون بما في ذلك أجور و ساعات العمل الإضافية أيا  ةسماع أي دعوى للمطالبة بأي

، إذن ب المطالبة بتلك الحقوق و الأجوركان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سب
ترتيب التقادم المسقط به ل فالمشرع الأردني وضع مدة سنتين على تاريخ نشوء الحق في المطالبة

خرى لإدخالها في نص هذه ، ثم فتح المجال للحقوق الأأجور الساعات الإضافية و أضاف له، للأجر
، و بالتالي فالمشرع الأردني و خلافا للتشريعات التي تأخذ بالتقادم الحولي هو يطيل مدة التمسك المادة

و بالتالي فهو يحمي  ،مدة التقادم المتعلق بأجرهإطالة بالتقادم بمقدار الضعف مانحا بذلك العامل ميزة 
 .4حقه في الأجر باعتباره المصدر الرئيسي له و لأسرته
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 :ع الجزائري من تقادم الأجريشر ثالثا ـ موقف الت

التي نصت على  75/31الأمر رقم من  174نظم المشرع الجزائري مسألة التقادم في المادة 
ة بمرور سنتين ابتداءا من تاريخ اليوم الأول للسنة المدنية التالي دعوى الأداء المتعلقة بالأجرتقادم 

، لكن و أمام سكوت قانون العمل الحالي عن المسألة فلا بد من الرجوع للسنة التي نشأ فيها الدين
، و بذلك التقادمنوعي و هنا نجد نصين قانونيين متعلقين ب، في القانون المدنيلتقادم لللقواعد العامة 

على تقادم كل حق دوري متجدد  309/1فنصت المادة ، ري مع التشريع المقارنالمشرع الجزائتماشى 
و المرتبات و الأجور و  سنوات كأجرة المباني و الديون المتأخرة 5و لو أقر به المدين بمرور 

منه على التقادم بسنة واحدة فيما يخص مجموعة من الحقوق من  312، و نصت المادة المعاشات
و أضافت المادة شرطا آخر على  المبالغ المستحقة للعمال و الأجراء الآخرون مقابل عملهم. بينها

، و هذه اليمين توجه تلقائيا ف اليمين على أنه أدى الدين فعلاالمتمسك بالتقادم الحولي هو ضرورة حل
لمون بوجود على أنهم لا يع ،من القاضي إلى ورثة المدين أو إلى أوصيائهم إن كان الورثة قاصرين

 و هو ما ذهب إليه المشرع المصري على النحو السابق إيراده. ،الدين أو أنهم يعلمون بحصول الوفاء
على أنه من الوقت الذي يتم فيه  313فقد نصت المادة ، يخص بداية سريان التقادم الخمسي و فيما

ه إذا حرر سند بحق من ، و أضافت أنو لو استمروا في أداء خدمات أخرىالدائنون تقديم خدماتهم 
، و فصلت المادة سنة 15حق لا يتقادم إلا بانقضاء فإن ال 309الحقوق المنصوص عليها في المادة 

لا يحسب و  فأقرت بأنها تحسب بالأيام لا بالساعات ،أكثر فيما يخص احتساب مدة التقادم 314
المشرع الجزائري قد أخذ بنوعي ، و بذلك يكون المدة تكمل بانقضاء آخر يوم منهاو أن  اليوم الأول

، أما فيما يخص وقف التقادم وع منها على النحو السابق إيرادهالتقادم لتحقيق الفائدة المرجوة من كل ن
عا يمنع الدائن من لا يسري كلما وجد مانع مبرر شر  على أن التقادم 316/1فقد نصت المادة 

واء كان ماديا أو قانونيا أو أدبيا فإنه يمكن أن ، و يستفاد من هذا النص أن أي مانع سالمطالبة بحقه
، و مثال المنع المادي قيام حرب مفاجئة ون تمكن الدائن من المطالبة بحقهيوقف التقادم متى حال د
مانع يرجع في النهاية إلى ، و تقدير الن يكون العامل قريبا لصاحب العملو مثال المانع الأدبي أ

ع موانع محددة على سبيل الحصر، فعدم تعميم الحكم يكون أسهل ، و لذلك لم يضع التشريالقاضي
، فمثلا مجرد الرابطة بين صاحب العمل و العامل لا ملية للتقدير المنطقي و العقلانيمن الناحية الع

تعد مانعا أدبيا لمطالبة الأخير بأجره من الأول خاصة بعد تطور الدور النقابي و الوعي العمالي و 
أما فيما يخص قطع  .1التشريعي الذي فرض الضمانات المختلفة لمطالبة العامل بحقوقهاتساع التدخل 

التقادم فإنه يعني محو أثر المدة المنقضية من التقادم و إلغاؤها و بدء تقادم جديد من الصفر من نفس 
عه سواء قطا، فانالقصير المبني على قرينة الوفاء نوع التقادم المعني إلا في حالة انقطاع التقادم
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تقادم القانون العام  و بإقرار المدين يهدم قرينة الوفاء فيبدأ تقادما جديدا من نوعبمطالبة الدائن بحقه أ
 2:كنها تصدر جميعها عن الدائن و هيو أسباب قطع التقادم متعددة و ل. 1سنة 15أي ب 

 تصة.م محكمة غير مخرفع الدائن دعواه ضد مدينه أمام القضاء و لو أما :ـ المطالبة القضائية 1

 و هو الإجراء الذي يسبق التنفيذ إذا كان بيد الدائن سند قابل للتنفيذ.: ـ التنبيه 2

 و يستوي أن يكون تنفيذيا أو تحفظيا لأن فيه معنى المطالبة القضائية. :ـ الحجز 3

  .كل عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء سير إحدى الدعاوى ـ 4

المتعلقة بالتقادم تطبق على أجور عمال القطاع الاقتصادي و كذلك على و كل الأحكام 
 مرتبات الموظفين العموميين في تعزيز للحماية القانونية العادلة بين كل فئات العمال.

 المطلب الثاني :
 صاحب العملمن الحماية القانونية للأجر 

و  العمل، فالعامل ملزم بالقيام بالحقوق و الالتزامات بين طرفيها تقوم علاقة العمل على تبادل
 نم أ، و رغم الأخير بدفع الأجر لهمقابل التزا لرب العمل بوضع نفسه في تبعية قانونية و اقتصادية

هذا  لل فيخ، إلا أن الواقع يكشف دائما عن ادلة بينهما توحي بتوازن العلاقةالالتزامات و الحقوق المتب
و التخفيف من التوازن  لإقرار هذا الأمر الذي أوجب تدخل التشريع ،ازن لصالح رب العملالتو 

ن د انتقاصا م، و في مقدمة هذه الممارسات يبرز الاقتطاع الذي يعالممارسات المضرة بأجر العامل
لإعسار فيمتنع عن دفع أجور ، و قد يحدث أن يتعرض رب العمل نفسه إلى احق العامل في الأجر

 وصولا إلى منحه وسائل، لحماية أجر العامل فيهاحالات وضع لها القانون قواعد  ، و كلهاالهعم
قسمنا هذا بكل ذلك ، و للإحاطة لى رب العمل و استرداد حقوقه منهحمائية قضائية للضغط ع

 :مطلب إلى الفروع الثلاثة التاليةال

 : تنظيم اقتطاعات صاحب العمل.ـ الفرع الأول

 إعسار صاحب العمل. أجور العمال من : تأمينالثانيـ الفرع 

 .منح العمال وسيلة الحبس لاستيفاء أجورهم :ـ الفرع الثالث
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 الفرع الأول :
 تنظيم اقتطاعات صاحب العمل

نه الدوري و المنتظم لأجره دون أي انتقاص م لاستلامالأصل المتفق عليه هو حق العامل في ا
، و هذه ، إلا أن لكل قاعدة إستثناءاتركون العامل يرتب كل أعباء معيشته على أساس مبلغ الأج

أجر  لذلك سمح التشريع المقارن بالاقتطاع من ،الاستثناءات يفرضها الواقع قبل أن يكرسها التشريع
ي له التشريع الجزائر ، و هو الأمر نفسه الذي فعب محددةفي حالات معينة و ضمن نس العامل و لكن

طاع ، نتناول بداية حالات و نسب الاقتفي القانون الحاليالأمر ، و لكنه عاد لإهمال في وقت سابق
   الجزائري منه. ثم نرصد موقف المشرع ،المقررة في التشريع المقارن

 المقارن:أولا ـ حالات و نسب الاقتطاع المقررة في التشريع 

  :المقررة في التشريع المقارن ـ حالات الاقتطاع من الأجر 1

المتعلقة بحماية الأجور بحق المستخدم في الاقتطاع من أجور  95أقرت الاتفاقية الدولية رقم 
و ، يميةكأو القرارات التح نون الوطني أو الاتفاقيات الجماعيةالعمال مع تركها تحديد شروط ذلك للقا

و كيفية و اشترطت في الفقرة الثانية ضرورة إعلام العامل بطريقة ، 8/1عليه المادة هو ما نصت 
الاقتطاع من أجور العمال لدفع مبلغ لتوظيف  هامن 9بينما منعت المادة ، حساب و إجراء الاقتطاعات

 تاأغلب التشريع تو تطبيقا لذلك اتفق .1لغيره سواء للمستخدم أو هالعامل أو للمحافظة على منصب
 ، إضافة إلى حالات أخرىرب العمل الاقتطاع من أجر العاملعلى ثلاثة حالات يجوز فيها ل ةالمقارن

 :وفقا لما يلي
 و تتمثل في: :أ ـ حالات الاقتطاع المتفق عليها

قد يعمد رب العمل إلى تقديم قرض  :القرض المقدم للعامل من رب العملـ الاقتطاع لاستيفاء مبلغ 
على أن يقوم باستيفائه عن طريق اقتطاعات بنسب معينة إلى حين سداده ، هإلى العامل بطلب من

، مع التنبيه إلى أن الدفعات التي يؤديها رب العمل للعامل ون أن يكون له الحق في أية فائدةبالكامل د
، و لم يمنع التشريع 2مستحق الوفاء بل أجرا مسبقا من أجرته و قبل حلول موعد أدائها لا تعد قرضا

بين ، إلا أن الأمر يتطلب الموازنة بين حق الاقتراض و قتراض لكونه يصب في مصلحة العاملالا
العامل بوجودها  مع مراعاة توفر علاقة العمل ليستطيع ،لسداد القرضفي الاقتطاع رب العمل حق 

خارجا عن نطاق العمل فيكون قرضا عاديا خاضعا لاتفاق و إلا اعتبر القرض ، المطالبة بالقرض
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أيضا من قانون العمل التي نصت  40نص عليها المشرع المصري في المادة أحكام  هاالأطراف، و كل
ن إثقاله ، و في هذه الأحكام حماية للعامل بسد حاجته دو امالي اعلى ضرورة أن يكون القرض مبلغ

كون الأخير هو مرجع تبسها المشرع المصري من المشرع الفرنسي ، و قد اقبفوائد الاقتراض البنكي
، و كذلك 1من قانون العمل 47و قد تماشى معه أيضا المشرع الأردني في المادة ، تاريخي للأول

 .2منه 119نظام العمل السعودي في المادة 
قد يحدث أن تلحق برب العمل  :الخسائر التي يتسبب فيها العامل ـ الاقتطاع لاستيفاء التعويض عن

رب العمل  أضرار يسببها خطأ العامل كفقدان أو تلف لأشياء أو آلات أو معدات أو مواد أولية تخص
انا لاستيفائه ، و في هذه الحالة أجاز التشريع المقارن لرب العمل ضمو تكون في عهدة العامل

لالتزامات التي تقع على عاتق العامل ، ذلك أن من أهم ا3، أن يقتطع من أجر العاملتعويضات عنها
لتزام ببذل عناية الإنسان و لو أن الالتزام هنا هو ا ،هي المحافظة على الأشياء التي يتم تسليمها له

إذا قصد الإضرار بها أو أهمل  ها تتوافر، و لكنفإن أثبت أنه بذلها لا تتوافر مسؤوليته، العادي
و يتساوى في الأمر عند بعض ، أو تلفها و ثبتت مسؤوليته قدانهاالمحافظة عليها و تسبب ذلك في ف

التشريعات أن تكون الأشياء التالفة أو المفقودة بعهدة العامل أو خارج عهدته ما دامت مملوكة 
أو كانت في عهدته دون شرط ملكيتها لرب العمل مادام الفقد أو التلف كان نتيجة  ،لصاحب العمل
م حماية للعامل و لرب العمل ، و في هذا الحكمات صاحب العملأو لمخالفته تعلي لخطئ العامل

سائر بيسر دون اللجوء إلى إذ أعطى للأخير الحق في الحصول على تعويض عن الخ، أيضا
رة لا تحرمه أجره الذي ، و أعطى للأول فرصة لسداد التعويض الذي عليه باقتطاعات يسيالقضاء

و كذلك المشرع المصري  49و  47الأردني في المادتين  و كلها أحكام تناولها المشرع، يعول عليه
الذي أضاف عليها إجبار صاحب العمل على إجراء تحقيقات كتابية لمعرفة مدى توافر خطأ العامل 

، أو أن القوة القاهرة أو السبب الأجنبي كان لية يتحملها صاحب العمل بخطئ منهأو أن المسؤو 
المسؤولية يتم إخطار ، و بعد التحقق من هذه عن العامل يدفع المسؤوليةالمتسبب في ذلك فهذا 

فله ، قيمة المواد المتلفة أو المفقودة، أما إذا شعر العامل بظلم في تقدير صاحب العمل لالعامل بذلك
اللجوء إلى كما له ، التي تتشكل في المنظمات المختلفةاللجوء إلى اللجان الاستشارية المشتركة 

، و بكل هذه الأحكام يكون المشرع المصري قد تفوق بالمستحقات ثم تنفيذه ستصدار حكمالقضاء و ا
، و قد تماشى في هذا مع 4لخلافلفلم يترك بذلك مجالا  على غيره بإيراده نصوصا صريحة و دقيقة 
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، و نص 1المشرع الفرنسي الذي اشترط موافقة مفتش العمل حتى يمكن للمستخدم المطالبة بالتعويض
، و لكن يبرز الإشكال في كل هذه منه 81العمل السعودي في المادة  أيضا نظام على هذا الحكم

إذ أجازت له بأن يقضي بنفسه  ،الأحكام في تنصيب رب العمل كخصم و حكم في نفس الوقت
بأحقيته في التعويض و بمسؤولية العامل عن الفقد أو الإتلاف و منحته الحق في تقدير مبلغ 

نة ، بينما ينبغي على صاحب العمل عند المنازعة اللجوء إلى لجقتطاعو في إجراء الاالتعويض 
، كما 2يكون له اللجوء للاقتطاع وفق النسب المحددة قانونابعدها ، مختصة للفصل في منازعات العمل

فالتشريعات المختلفة لم تحدد ، الخطأ الذي يرتب مسؤولية العامل يثور الإشكال أيضا بشأن تحديد نوع
، كما يشمل الأمر الإهمال و ي ذلك الخطأ العمدي و غير العمديا رأى الفقه أنه يستوي فبينم ،ذلك

فعل العامل عمديا فإنه لا في حال كان ، أما التفريط و عدم الاحتياط و التحرزالرعونة و الإفراط و 
للحصول على ، و يكون لصاحب العمل اللجوء إلى القضاء طبيق الأحكام المتعلقة بالاقتطاعمجال لت

 .3التعويض بالطرق العادية
، و المميز في هذا النوع ا تسميه معظم التشريعات بالغرامةمو هو  :الاقتطاع تطبيقا لعقوبات تأديبيةـ 

و إنما القوانين تفرض عادة صرفه في أوجه  باره دينا لرب العمل على العامل،هو عدم جواز اعت
ديد هذه الأوجه إلى وزير العمل و الشؤون الاجتماعية و مختلفة يعود نفعها على العمال مع ترك تح

و التي جاء فيها أنه يجب قيد  1958من قانون العمل المصري لسنة  70هو ما نصت عليه المادة 
الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها و اسم العامل و مقدار أجره 

التصرف فيها طبقا لما يقرره وزير الشؤون الاجتماعية و  و أن يفرد لها حساب خاص و أن يكون
، فالقانون منح لصاحب العمل صلاحية توقيع عقوبات على العامل في حال خالف الأخير 4العمل

و التي تعرف بأنها مبلغ مالي ، الغرامة ها، و من بينمبرم بينهماالنظام الداخلي للمنظمة أو العقد ال
إخلاله ببعض الالتزامات الواقعة عليه أو في حال عدم إطاعته لأوامر يؤخذ من العامل كعقوبة عن 

صاحب العمل، و ثار جدل فقهي حول الأساس الذي يستمد منه صاحب العمل سلطته في توقيع 
فكانت النظرية التعاقدية أولا في الفقه الفرنسي التي قالت بتخويل العقد صاحب العمل هذا ، الغرامة

لنقد كون العقد ليس ل، و تعرضت النظرية لها قوة ملزمةعمل فت امتداد لعقد الالحق باعتبار الجزاءا
، ثم جاءت النظرية تفاق عليها في العقد لتكون ملزمةشرطا لقيام التبعية و أن الجزاءات لا بد من الا

ما يمنح صاحب العمل إيقاع جزاءات هو التنظيمية التي قالت بأن كل تجمع يقوم لتحقيق هدف محدد 
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و لكنها لم تسلم من النقد فقيل أنها تقتصر فقط على ، ة على كل عامل يخرج عن هذا الهدفتأديبي
و تمنح السلطة الإشراف ، لتأتي نظرية هابيان ضرورة وجود السلطة التأديبية دون تحديد لأساس

سلم بدورها من ، و لم ترابطة التبعية المتولدة عن العقدالتأديبية لرب العمل الصفة القانونية نتيجة ل
و . 1النقد بداعي أن الإشراف و الرقابة يمكن من خلالهما إنهاء العقد و ليس إيقاع الجزاءات التأديبية

النظرية التنظيمية لكونها الأقرب إلى الواقع و المنطق و من بينها التشريع  المقارن التشريعقد اختار 
مجموعة من الشروط للسماح لرب العمل  من قانون العمل التي وضعت 48الأردني من خلال المادة 

 2:هيو  بفرض غرامة

ون أيام في الشهر الواحد أو إيقافه عن العمل بد 3ـ أن لا تفرض على العامل غرامة تزيد عن أجر 
 و أن تمنح له الفرصة للدفاع عن نفسه قبل فرضها ،أيام في الشهر الواحد 3أجر لمدة تزيد على 

 راض لدى مفتش العمل في أسبوع من تاريخ تبليغها له.مع منحه أيضا حق الاعت ،عليه

 يوما على ارتكابها. 15تخذ بعد انقضاء تـ أن لا 

 في سجل خاص يتضمن اسم العامل و مقدار أجره و أسباب فرض الغرامة عليه. هاـ يجب تسجيل

لتحقيق خدمات اجتماعية للعمال في المؤسسة وفق ما يقرره الوزير أو من ينوب  هاـ يجب تخصيص
 يمنعه من اتخاذها ذريعة لتحقيق المكاسب. هارب العمل منحرمان ف ،عنه

و جميعها أحكام قررها القانون الفرنسي الذي أوجب تسجيل الغرامات في سجل خاص ليضمن 
. 3و قرر أيضا وضعها بصندوق الإعانات، ى مقدارهاعليها و على صحتها و علرقابة مفتشي العمل 

فقد نص على إحالة الغرامات إلى معهد الثقافة العمالية للاتحاد العام  1992أما القانون العراقي لسنة 
 .4لنقابات العمال

 5أهمها:نونية متفرقة من التشريع المقارن، نجدها في نصوص قا :ب ـ حالات اقتطاع أخرى

 اأجر  امللا يتقاضى الع ، و لذلكمنطقي غياب الأجر عند غياب العملالمن : العاملـ الاقتطاع لغياب 
 عادل ساعات الغياب.ي الأجر و يترجم ذلك بخصم من، ساعات لم يقم فيها بأداء عمله نع

ن يوجد لقانو يها امن بين العقوبات التأديبية التي ينص عل :طاع عند الوقف التأديبي عن العملـ الاقت
  .و يؤدي هذا بالتبعية إلى حرمان العامل من أجره طوال مدة توقيفه، العمل الوقف عن
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حصيل باشرة من المصدر لتيكون الاقتطاع م :ديد الأعباء المترتبة على العاملـ الاقتطاع لتس
و كذلك ، وفقا لما ينص عليه قانون الماليةو التي تخصم بنسب مختلفة ، الضريبة على الدخل
م و الاقتطاع يقوم به صاحب العمل و يسل، لاجتماعي و التقاعد و التعاضدياتاقتطاعات الضمان ا

ت نظيمااشتراكات الت، و قد كان هذا النوع من الاقتطاع يشمل ما يقوم باقتطاعه إلى الهيئات المسؤولة
 .أيضا النقابية

 :المقررة في التشريع المقارن ـ نسب الاقتطاع 2

بل تدخل أيضا لتحديد نسب ، فحسب حالات الاقتطاعلم يتدخل التشريع المقارن في تحديد 
هو منع رب العمل من إثقال كاهل العامل ذلك  ، و الهدف منالاقتطاع في كل حالة من الحالات

، و رغم اتفاق هو مصدر رزقهالذي من الأجر الحرمان الكلي حد بنسب اقتطاع كبيرة قد تصل إلى 
 وفقا لما يلي: قيم هذه النسبحول إلا أنه اختلف في هذا الأمر المقارن على التدخل  التشريع

 51حدده قانون العمل المصري في المادة  فقد بالنسبة للاقتطاع لاستيفاء قرض مقدم للعامل
أما الاقتطاع الناشئ عن أضرار لحقت رب العمل جراء تلف ، من أجر العامل %10بحد أقصى هو 

بحد أقصى هو أجرة خمسة أيام في كل  54آلات العمل فقد حددها في المادة أو فقد في أدوات أو 
من نفس  60قد حددتها المادة ف، أما قيمة الغرامة المفروضة في حال ارتكاب العامل مخالفات 1شهر

، أما المشرع الأردني فقد 2الواحدةم في الشهر الواحد عن المخالفة أيا 5حد أقصى هو أجر بالقانون 
الممنوح للعامل من رب في نسبة الاقتطاع المقررة لاستيفاء مبلغ القرض  اتفق مع المشرع المصري

من الأجر كحد أقصى دون منع إجرائها بنسب أقل طالما كان ذلك أفضل للعامل  %10العمل ب 
، و اتفق معه أيضا في نسبة الاقتطاع المقررة لاستيفاء 3من قانون العمل الأردني 47طبقا للمادة 

أيام من الشهر  5التعويض عن الأضرار التي يسببها العامل بخطئه فحددها بحد أقصى لا يزيد عن 
، و لكنه اختلف معه في قيمة الغرامة إذ حددها بخصم أجر 4من قانون العمل الأردني 49دة طبقا للما

في الشهر الواحد دون تكرار العقوبة في حال تعدد  أيام أو إيقاف عن العمل دون أجر لنفس المدة 3
حددة في ، و نسب الاقتطاع الم5من قانون العمل الأردني 48المخالفات في الشهر الواحد طبقا للمادة 
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القانونين المصري و الأردني هي نفسها النسب المحددة في التشريع الفرنسي الذي يعد مصدرا تاريخيا 
 .1لهما

متمثل في عدم تحديد ما إذا كان تعجيل % 10نسبة ال  و لكن الإشكال الذي يطرح بشأن
للاستيفاء  أو أنه مختلف عنه فيخضع، القرض فيخضع لنسبة الاقتطاع هذه الأجر هو من قبيل

، د تدخل الفقه منقسما إلى اتجاهين، و لأن التشريع قد سكت عن الأمر فقالكامل دون نسب محددة
و اتجاه قال بعكس ذلك فلم ، القانونية اتجاه قال باعتبار الأجر المعجل قرضا فيخضع لنسبة الاقتطاع

رب إلى الصواب كونه يسد ، و هذا الاتجاه الأخير يعد الأقلهذه النسبة يعتبره قرضا و لم يخضعه
تظار اقتطاعه بنسب ضئيلة بعد الطريق أمام العامل للجوء إلى طلب أجره قبل ميعاده في كل مرة و ان

، و لكن 2سيعامل معاملة القرض صاحب العمل عن مساعدة العامل لعلمه بأن هذا الأجرفيمتنع ، ذلك
ق صاحب العمل في استيفاء الأجر ح 51/3المشرع الفرنسي فرق صراحة بينهما و قرر في المادة 

 .3المقدم كاملا دفعة واحدة و أخضع القرض لنسب الاقتطاع
 :ن حالات و نسب الاقتطاع من الأجرع الجزائري ميشر تثانيا ـ موقف ال

الأجور غير الاقتطاعات المتممة الاقتطاعات بعنوان "الاقتطاعات من  75/31تناول الأمر 
رب العمل من أن  156، و منع في المادة الخاص بالضمان الاجتماعي"لتشريع بعنوان الضرائب و ا

جراء و منعه من إ ،يفرض على العامل التزود بالآلات و الأدوات أو المواد أو الأجهزة لتنفيذ عمله
 157مادة ، و لكنه سمح في اله اللوازم و بين أجورهم المستحقةمقاصة بين ما يترتب من اقتناء هذ

تي جور الشهرية الشر الأع  ا نسبة الاستيفاء بحد أقصى هو قراض العامل نقدا محددلصاحب العمل بإ
بالنسبة للأجور التي تزيد عن  %15تقل أو تساوي أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجر المضمون و 

كل صاحب عمل من أن يفرض على العامل أداءات من النقود بعنوان  158ذلك، و منع في المادة 
د و ستردامع ترتيب الا ،تسمية بمناسبة الاستخدام أو الفصل أو الممارسة العادية للعمل كفالة تحت أية

 التعويض المدني على كل مبلغ يؤدى خلافا لذلك.

 78/12من القانون الأساسي العام للعامل  143ثم نجد المنع الصريح للاقتطاعات في المادة 
ب إذا كان فيها إضرار بالعمال المستحقين و التي منعت الاقتطاع بشكل عام لأي سبب من الأسبا

من قانون علاقات  90، و تقابل هذه المادة المادة و ما يتبعها من مكافآت و تعويضاتلأجورهم 
، لكن المشرع بذلك لا طاع المضر بالعمال من أي نوع كانالتي جاء فيها منع الاقت 90/11العمل 
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أو الذي تكون له مبرراته  صب في مصلحتهملعمال و ليس الذي ييمنع إلا الاقتطاع المضر با
قانونية الصحيحة و التي سبق لنا إيرادها فيما الاقتطاعات الالمقصود بذلك و ، المنطقية و القانونية

لمبررة و إضافة إلى الاقتطاعات عن الغيابات غير ا ،قتطاعات الضمان الاجتماعي و التقاعديخص إ
كلها ، و فضلا عن اقتطاع الضريبة، أو الناتجة عن عقوبات تأديبية غير المسموح بها قانونا

 .نااقتطاعات يتشارك فيها القطاع

التي  1من الدستور 78المادة أساسه الدستوري في نجد ف بالنسبة لاقتطاع الضريبة على الدخلو 
تمويل ن متساوون في أداء الضريبة و يجب على كل واحد أن يشارك في جاء فيها "كل المواطني

، و "لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون ... التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية
على تأسيس ضريبة  2تطبيقا لذلك نصت المادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

ي"، و قد حددت سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى "الضريبة على الدخل الإجمال
من نفس القانون أصناف المداخيل الصافية التي تخضع للضريبة على الدخل و التي من  2المادة 

الأشخاص الخاضعين لها  3دة او حددت الم، جور و المعاشات و الريوع العمريةبينها المرتبات و الأ
يساوي  نالذي 5عفت المادة ، و أبالجزائر سواء كانوا أجراء أم لاو هم كل من يمارسون نشاطا مهنيا 

دخلهم الإجمالي السنوي الصافي أو يقل عن الحد الأدنى للاخضاع الجبائي المنصوص عليه في 
المرتبات التي تخضع للضريبة كل  ، و تشمل الأجور وجدول الضريبة على الدخل الإجمالي

مصاريف من مكافآت و تعويضات باستثناء البعض منها كالمنح العائلية و تعويضات  الإضافات
، و تحصل الضريبة عن طريق الاقتطاع من كل مبلغ مدفوع بنسبة مقدرة ب التنقل و التغذية و السكن

و هي   ،(14)أنظر المحق رقم  104، أما قيمة الاقتطاع فهو محدد بالجدول الوارد في المادة 40%
، فتم إعفاء المداخيل التي 20/07من قانون المالية التكميلي  9ة التي تم تعديلها بموجب المادة الماد

دج من الضريبة على الدخل الإجمالي بشكل كامل، كما تم منح تخفيض  30.000لا تتعدى مبلغ 
 دج، إذ يتم تحديد الضريبة على 35.000دج و تقل عن  30.000إضافي للمداخيل التي تفوق مبلغ 

الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل وفقا للصيغة الآتية: الضريبة على الدخل 
( ، كما 20.000/3) –x (8/3 )الإجمالي = الضريبة على الدخل الإجمالي )وفقا للتخفيض الأول( 

يتقاضاها  دج و التي 40.000دج و تقل عن  30.000تستفيد وفقا للمادة نفسها المداخيل التي تفوق 
العمال المعوقون و كذا العمال المتقاعدون التابعون للنظام العام، من تخفيض إضافي على مبلغ 
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2016.  
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الضريبة على الدخل الإجمالي، و يتم تحديد الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه 
بة على الدخل الإجمالي الفئة من الدخل وفقا للصيغة التالية: الضريبة على الدخل الإجمالي = الضري

 %20(، كما و يطبق فضلا عن ذلك تخفيض قدره 12.500/3) –x (5/3 ))وفقا للتخفيض الأول( 
        .على المرتبات المدفوعة بعنوان عقد للخبرة

مان نضال النقابات العمالية في الجزائر و مرافعة نواب البرل أن و نشير في هذا السياق إلى
لسنوات طويلة من أجل حذف الضريبة على الدخل بالنسبة لمن يساوي دخلهم الشهري أو يقل عن 

ء يفقد كون هذا الإجرامن مقاومة وزارة المالية  أتى في النهاية بأكله رغم ما أبدتهقد  دج 360.000
مطلب ، و الأهم هو تعارض هذا المليار دينار من الضرائب المباشرة 360ارب الخزينة العمومية ما يق

يكون مضمونه  قانون أي على عدم قبول اقتراحمن الدستور التي تنص صراحة  139مع نص المادة 
ف ستهدقا بتدابير تو أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرف

قل ى الأأو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي عل إيرادات الدولة الزيادة في
مصدر تقتطع من ال و كونها الضريبة على الدخلفإن  أيا كان عليه الحال و ،نفاقهاإالمبالغ المقترح 

ات لفئ ييبن يعدون أكبر الدافعين للضريبة في مقابل التهرب الضر ين العموميفيفإن العمال و الموظ
 ائها.و هو ما يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية التي يسعى النظام الضريبي في حد ذاته إلى إرس، أخرى

 الفرع الثاني :
 إعسار رب العملمن تأمين أجور العمال 

صاحب العمل هو مستثمر في سوق العمل حيث يتساوى إحتمال الربح عنده مع احتمال 
، و نظرا للإعسار هفي حال تعرضعماله كتكاليف إلى خطر عدم دفعها لالخسارة مما يعرض الأجور 

بات لكون الأجور ذات طابع غذائي و اجتماعي فإنه من غير الوارد ترك دفعها لتقلبات السوق و لتقل
 ي فلأجورهم العمل الاقتصادية، لذلك تدخل التشريع لترتيب كيفيات استيفاء العاملين  ابربأأوضاع 

، و يتعلق الأمر باشتراك رب العمل في التأمين الضامن حاب العمل إلى الإعسارصأحال تعرض 
من المقاول في تقاضي أجورهم  العمال حقو ب أجور عمالهم،تضامن أرباب العمل لدفع بو  ،للأجر

 . و رب العمل الأصلي
 :ب العمل في التأمين الضامن للأجرأولا ـ اشتراك ر 

ى اعتماد الحل المتمثل في اشتراك أرباب العمل في تأمين بعض التشريعات المقارنة إل عمدت
ديسمبر  27 الفرنسي ل العمل يضمن في حال تعرضهم للإعسار دفع أجور عمالهم بدءا بقانون

، و أتى بقاعدة التأمين الضامن للأجرالذي و  11/6ـ143و  143/11من خلال المواد  1973
العمال ضد إعساره عن طريق دفعه مبالغ مالية مضمون القاعدة هو تأمين صاحب العمل على 
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مع  ،للاتحاد المهني العام الذي يقوم بصرف الأجور و ملحقاتها في حال تحقق موضوع التأمين
قدرته في دفع أجور عماله، كما  تأثيرها علىمدى ضرورة التأكد من صحة ظروف رب العمل و من 

ل في قيام العمال بالتأمين على المخاطر التي لا التأمين الجماعي المتمث، يوجد بجانب هذا التأمين
فإن وقعت فعلا كان لهؤلاء العمال الحق في ، في حال حصولها دفع أجورهم يستطيع رب العمل

، و قد شبه الفقه الفرنسي أحكام التأمين على الأجور بالضمان 1استيفاء أجورهم من قيمة هذا التأمين
التي يعجز  بمعنى إنشاء صندوق خاص لتأمين موارد مالية و ذلك لتعويض الأجور ،الاجتماعي

الفرنسية لصناعة  Renautو هي الطريقة التي اعتمدتها أولا مصانع ، أصحاب العمل عن دفعها
السيارات مقتبسة الفكرة من رجال أعمال أمريكيين اتفقوا على إنشاء صندوق لجمع أموال تستعمل فيما 

المشرع الفرنسي كل مستخدم ألزم ، و ال انعدمت قدرتهم على الوفاء بهاأجور عمالهم في حبعد لدفع 
للقانون الخاص بالتأمين على أجور العمال من مخاطر عدم دفع الأجور قبل تاريخ النطق  خاضع

مع نصه على تسيير هذا التأمين من قبل جمعية ، بالحكم المتضمن الإفلاس أو التسوية القضائية
 .2تتولى تسيير نظام التأمينات لديون الأجراءخاصة 

 نجد ما لا نفسه في الوقت، لكننا من التأمين في التشريع الجزائري لا نجد هذا النوعرغم أننا و 
 لفائدته العملية و أهميته الاجتماعية.نظرا يمنع القيام به 

 :من أصحاب العمل لدفع أجور العمالثانيا ـ تضا

 الإرث إلى ورثتهبانتقال مشروعه بقد يحدث أن يتغير صاحب العمل بسبب بيعه لمشروعه أو 
و هو ما يطرح التساؤل حول مصير كان دمج مشروعه بمشاريع أخرى أو لأي سبب بأو  تهابعد وف

 16 ، و لقد تناول التشريع المقارن حلولا لهذه المشكلة، فالمادةفي ذمته لصالح عماله الأجور المترتبة
عقد العمل معمولا به بغض النظر عن تغير صاحب العمل بقاء من قانون العمل الأردني نصت على 

بسبب بيع المشروع أو انتقاله بطريقة الإرث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب آخر و يظل صاحب 
العمل الأصلي و الجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد 

الجديد و أما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل  ،مستحقة الأداء قبل تاريخ التغييرالعمل 
يد مع قد وضع لتضامن صاحب العمل الجدو بهذا النص يكون المشرع الأردني  ،المسؤولية وحده

تخلي رب العمل أشهر الأخيرة من عمل العامل و التي يبدأ حسابها من تاريخ القديم أجلا مقدرا بالستة 
و تبدأ مسؤولية  اتجاه عماله مسؤوليته القانونية نتهاء هذا الأجل تنتهي، و بعد االقديم عن المشروع

تغيير رب العمل الجديد  حالة هذه المادة طرح إشكالا متمثلا فيتطبيق ، إلا أن رب العمل الجديد
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، و هنا قضت محكمة التمييز الأردنية بتحمل صاحب القديمللمشروع ليختلف إختلافا جوهريا عن 
 .1فع حقوق عمالهالعمل القديم د

أجور العمال من خلال مسألة التضامن بين أرباب العمل لدفع المشرع المصري بدوره نظم 
التي نصت على التضامن العام بجعلها أصحاب العمل مسؤولين بالتضامن  من قانون العمل 8المادة 

بنصها على أن حل  9كذلك المادة ، و الواقعة على عاتقهم اتجاه العمالعن الوفاء بجميع الالتزامات 
ها و إغلاقها و إفلاسها و دمجها و انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو فيتالمنشأة و تص

لا يمنع الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها قانونا  ،النزول أو الإيجار أو غيرها من التصرفات
فيبقى استخدام العمال قائما و  ،النهائي المرخص بهباستثناء حالات التصفية و الإفلاس و الإغلاق 

دون أن ، ين عن تنفيذ الالتزامات المذكورةيكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب العمل السابق
ذمة يجعل و هذا يعد نقصا تشريعيا ، الأردنييحدد المشرع المصري أجلا للتضامن كما فعل نظيره 

 .2غير مسمى و يعيق تحصيل العمال لأجورهمصاحب العمل القديم مشغولة إلى أجل 

التي  75/31من الأمر  15بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على مسألة التضامن في المادة 
"إذا طرأ تعديل عن الوضع القانوني لصاحب العمل و لا سيما بواسطة الإرث أو البيع أو  :جاء فيها

قات العمل الجارية و الحقوق المكتسبة ليوم التعديل ، فإن جميع علالتنازل أو التحويل أو إنشاء شركةا
، و رغم عدم صراحة النص إلا أنه يستفاد منه قصد بين صاحب العمل الجديد و العمال"تبقى قائمة 

، أما تلك الأجورمسؤولية تضامنية بين رب العمل القديم و رب العمل الجديد عن دفع  ترتيب المشرع
و العبرة في تقدير ، فلا شأن لصاحب العمل القديم بهاالجديد لعمل التي تنشأ في ظل ملكية صاحب ا

 .3في ذلكأو بدايته ذلك هو وقت نشوء الحق في الأجر دون دخل لوقت انتهاء عقد العمل 

عدا  من ماإلا أننا لا نجد في النصوص القانونية و التنظيمية الحالية أية إشارة إلى مسألة التضا
 التجاري. شركات التضامن في القانون

 :هم من المقاول الأصلي و رب العملثالثا ـ حق العمال في استيفاء أجور 

الأصل أن يطالب عمال المقاول من الباطن بأجورهم منه باعتباره من استخدمهم أو الرجوع 
، إلا أنه و تطبيق القواعد العامةب، و هذا باعتباره مدين مدينهم على صاحب العمل بدعوى غير مباشرة

حماية خاصة لها ضمانا للوفاء ، فقد تم تقرير باعتبارها ديونا ذات طبيعة خاصةو  مجال الأجورفي 
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التشريع المقارن حماية للعمال  هاو لقد قرر  .1، و تتمثل هذه الحماية الخاصة في الدعوى المباشرةبها
ان العملي و هو ما طرح في الميد ،بها من تضييع حقوقهم عن طريق تلاعب أكثر من رب عمل واحد

بمنحه للعمال الذين يعملون  ، فتدخل التشريع كان ضرورياالمقاول الأصلي و المقاول الفرعيمسألة 
ى المقاول الأصلي أو المقاول الفرعي الحق في رفع دعوى مباشرة على المقاول الأصلي أو سواء لد

و صاحب  للمطالبة بحقوقهم أو رفعها على المقاول الفرعي و ضم المقاول الأصلي صاحب المشروع 
، و قد 2و ذلك بالقدر المستحق منها اتجاه المقاول الفرعي وقت رفع الدعوى، المشروع له للمطالبة بها

من قانون العمل الأردني التي حمت بذلك عمال كل من المقاول  15نصت على هذه الضمانة المادة 
واجهة رب العمل و المقاول في مصلي في مواجهة رب العمل و كذلك عمال المقاول من الباطن الأ

 3:جعل هذه الحماية تتخذ صورتين هماو هو ما ي، الأصلي

المقاول الأصلي في مواجهة رب العمل و ذلك بمنحهم حق  حماية أجور عمال :ـ الصورة الأولى
 و ،و ليس بالنيابة عن مدينهم الأصليالمطالبة بأجورهم من رب العمل الأصلي بدعوى مباشرة عليه 

  .تكون مطالبتهم بالأجور المستحقة لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر المستحق
م من عي أو من يسمى المقاول من الباطن في تقاضي أجورهحق عمال المقاول الفر  :ـ الصورة الثانية

فيكون للعمال حق رفع الدعوى على كل من المقاول الأصلي و  ،المقاول الأصلي و رب العمل
 اول من الباطن للمطالبة بأجورهم.المق

المصري أيضا نص على حق عمال المقاول في تقاضي أجورهم من صاحب العمل  المشرع
منه و التي  662/1في قانون العمل و إنما في القانون المدني بمقتضى المادة  الأصلي و لكن ليس

ه للمقاول الأصلي في المطالبة بما لا يتجاوز القدر الذي يكونون مدينين ب بحق عمال المقاولأقرت 
من المقاول الأصلي و  لعمال المقاول من الباطن اتجاه كلو يثبت هذا الحق أيضا ، وقت رفع الدعوى

و بذلك يستطيع عمال المقاول أن يتقاضوا أجورهم المستحقة على المقاول مباشرة من ، رب العمل
الأجر الذي للمقاول على صاحب العمل عن طريق دعوى مباشرة يرفعونها على صاحب العمل و 

يترتب عن إعطاء  ، و4ليس بواسطة دعوى غير مباشرة نيابة عن مدينهم الأصلي الذي هو المقاول
لا ، يدفع لهم بما هو مدين به للمقاولوقت إنذارهم لرب العمل بأن  هذا الحق لعمال المقاول أنه و منذ

، كما لا أن يفي لعمال هذا الأخير مباشرة يجوز له القيام بالوفاء بما هو مدين به لهذا المقاول بل عليه
، كما تثبت أو أن يكون عماله قد طالبوه أولامعسرا يشترط لاستعمال الدعوى المباشرة أن يكون المقاول 
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 ،هذه الدعوى أيضا لعمال المقاول من الباطن في مواجهة كل من المقاول الأصلي و هو مدين مدينهم
، و في كل هذه الأحكام مصلحة للعمال دين مدين مدينهمو كذلك في مواجهة رب العمل و هو م

 يزاحمهم إلا دائنوا المقاول من غير عماله لكونهم يرفعون استئثارهم وحدهم بنتيجتها فلافي متمثلة 
و بالتالي فإن ما يحكم لهم به لا ، ليس باعتبارهم نائبين عن المقاولالشخصية و الدعوى بصفاتهم 
 .1يمر بذمة المقاول

تحمل رئيس المؤسسة أو على  75/31من الأمر  163المادة نصت شرع الجزائري بالنسبة للم
ه بعد ت المدرجة، المسؤوليائيسي في كل عقد مقاولة من الباطن، و في الحالتين التاليتينالمقاول الر 

 :رغم كل شرط مخالف

ل حل مح، فإن المقاول الرئيسي ينفذ في معامله أو مخازنه أو ورشهـ إذا كان الأمر يتعلق بأشغال ت 1
و  لأجورالة إعساره و ذلك بدفع االمقاول من الباطن بالنسبة للعمال الذين يستخدمهم هذا الأخير في ح

 تشريعتعويض حوادث العمل و الأمراض المهنية و أداءات المنح العائلية و الالتزامات الناتجة عن ال
 الاجتماعية.الخاص بالتأمينات 

فذ من أو أشغال تن، معامل المقاول أو مخازنه أو ورشهـ إذا كان الأمر يتعلق بأشغال تنفذ في غير  2
المقاولة يعد مسؤولا عن دفع الأجور التي يستحقها العمال  ، فإن رئيسالمنزل فيطرف عمال 

، و كذلك عن أداء المنح العائلية و المقاول من الباطن في حال إعسارهالمستخدمون من طرف 
 المساهمة المزدوجة الواجب أداؤها للتأمينات الاجتماعية.

ر إعسا البة بالنسبة للتأمينات في حالةو يحق للعامل المتضرر في الحالتين أو للإدارة الط
 .هلي تم العمل ذو رئيس المقاولة ال، رفع الدعوى مباشرة ضد المقاول الرئيسي أالمقاول من الباطن

حقة بما في ذلك القانون الساري اختفت في النصوص القانونية اللاإلا أن كل هذه التفاصيل 
التي و من القانون المدني  565/1اللجوء إلى القواعد العامة حيث نجد المادة حتم و هو ما  90/11

حق في تنفيذ العمل : "يكون للمقاولين الفرعيين و العمال الذين يشتغلون لحساب المقاول جاء فيها
يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى و لا مطالبة رب العمل مباشرة بما 

" و هو ...لعملكون لعمال المقاول الفرعي مثل هذا الحق اتجاه كل من المقاول الأصلي و رب اي
ي و من القانون المدن 2102نفس ما أورده التشريع المقارن تماشيا مع المشرع الفرنسي في المادة 

 من 125/2، إلا أن المشرع الفرنسي قد ذهب و بمقتضى المادة من قانون العمل 143/8المادة 
 قانون العمل إلى إلزام صاحب العمل أو رئيس المؤسسة بدفع أجور عمال المقاول و بكل
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ة لصحة رفع الدعوى المباشرة و هو ضرورة توفر شروط معينمن ذلك و المستخلص  .1المستحقات
 2:هي

ي الذبمقتضى عقد المقاولة هو  ـ أن يكون الدين الناشئ في ذمة صاحب العمل أو المقاول الأصلي 1
  .ساهم العمال بموجبه في أداء العمل الموكل إليهم

مل إلا حقوق العمال الناشئة بحكم قيامهم بإنجاز العلا يضمن ـ الحق في رفع الدعوى المباشرة  2
  .موضوع المقاولة

ذه ـ أن يكون موضوع الدعوى الأجور المستحقة بمقتضى عقد المقاولة الذي اشترك العمال في تنفي 3
 إلى مبالغ أخرى مستحقة للمقاول بذمة رب العمل لأسباب أخرى.تعدى يدون أن 

 ـ أن يقوم المقاول من الباطن بوضع إشهار يلصق في مكان يستطيع العمال الاطلاع عليه يتضمن 4
 .حب العمل الذي يتولى عنه الأشغالاسم صا

آثار  الأصليو في الأخير يترتب عن رفع العمال دعوى مباشرة ضد صاحب العمل و المقاول 
 3:في غاية الأهمية متمثلة في

اول ـ بمجرد رفع دعوى مباشرة ضد رب العمل الأصلي يمتنع هذا الأخير عن الوفاء بما في ذمته للمق
 بل عليه الوفاء مباشرة للأجراء بقدر ما هو مستحق للمقاول.

ين المد لغت إلى رب العملـ أي حوالة لحق المقاول المدين لا تكون نافذة في مواجهة العمال إلا إذا ب
 بالحق و قبل بها قبولا ثابت التاريخ قبل رفع الدعوى من طرف العمال.

 ـ تصرفات المقاول المدين في حقه لا تنفذ في حق العمال الرافعين لدعوى مباشرة عليه.

 الفرع الثالث :
 مال وسيلة الحبس لاستيفاء أجورهممنح الع

الحالات التي يبدي فيها رب العمل تعنتا في منع الأجر في تكون قاصرة  إن أية حماية قانونية
و هنا نسترجع القواعد العامة المتعلقة بالعقود و ، م تقديم الأخير للعمل الملتزم بهعن العامل رغ

لآخر عن الالتزامات التي تمنح للطرف المتعاقد حق الامتناع عن تنفيذ التزامه في حال امتنع الطرف ا
، و حق الحبس قريب من هذه القاعدة مع فارق بسيط متمثل في حبس الشيء لمقابلالوفاء بالتزامه ا

، و ذلك لدفع رب العمل إلى مل و ليس الامتناع عن أداء العملالمصنوع أو الموضوع في عهدة العا
                                                             

 . 155،  154آمال ، مرجع سابق ، ص ص  بطاهر 1
  .156 ـ 415 ، ص صالمرجع نفسه  2
  .157، ص المرجع نفسه  3



 الفصل الثاني: آثار اعتبار الإضافات على الأجور أجورا

413 

 

الشيء الموضوع في  كون تسليم الشيء المصنوع أو الحفاظ على، الأجر هو الوفاء بالتزامه المقابل و
، و قد أقرت بهذا الحق للعامل عاتق هذا الأخير من الالتزامات التي تقع على لعامل هو أيضاعهدة ا

تراجع عن ذلك مكتفيا أما الحالي فقد ، السابق الجزائريالعمالي التشريع  هاالتشريعات المقارنة بما في
 في القانون المدني. الواردة بالقواعد العامة

 تطبيقاته في التشريع المقارن:س و أولا ـ المقصود بحق الحب

حق الحبس يعني منح العامل الحق في الامتناع عن الوفاء بما هو في عهدته من أشياء 
من أجر و ذلك إذا كانت هذه له مملوكة لرب العمل في حال لم يوف هذا الأخير بما في ذمته 

ن دائني رب العمل في استيفاء الأولوية بالتقدم على غيره م له ، كما يكونلامالأشياء مرتبطة بعمل الع
لى حين استيفاء له أيضا أن يستمر في حبسها إو ، جز عليها و بيعها بالمزاد العلنيأجره في حالة الح

، أما إذا المحبوسة غير قابلة للتلف السريعإذا كانت طبيعة الأشياء ذلك ، و لكن أجره من رب العمل
لرهن المرهون يعها وفقا للإجراءات الخاصة ببيع االحصول على إذن من القضاء بب كذلك فعليه كانت

الاجتهاد  ، و ذهب1في الحبس من الشيء المحبوس بعينه إلى ثمنهه ، و بذلك ينتقل حقرهنا حيازيا
 .2الفرنسي إلى أن حق الحبس مقرر بناء على مبدأ عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي

 التشريع الأردني من خلال المادتين امنهو قد أقرت بحق الحبس مختلف التشريعات المقارنة و 
اللتين قضتا بأن لكل ملتزم بأداء شيء الامتناع عن الوفاء به ما دام الدائن المقابل له  391و  387

أن كل من بو ، ب التزام المدين و كان مرتبطا بهلم يوف بالالتزام الذي في ذمته و الذي نشأ بسب
كذلك ، و 3كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه احتبس الشيء استعمالا لحقه في احتباسه

من قانون  677و المشرع اللبناني في المادة ، من القانون المدني 247المشرع المصري في المادة 
أن حق الحبس لا يمارس على الأشياء  677 المادة فجاء في ،من قانون العمل 49الموجبات و المادة 

من صاحب العمل كالأدوات اللازمة للقيام العامل كل ما استلمه فحسب و إنما على المصنوعة 
، لذان استثنيا من ممارسة حق الحبسال و هذا يتماشى مع رأي الفقيهين "بلانيول" و "ريبير" ،بالعمل

البيع أن ، كما نص المشرع اللبناني أيضا على و الضرورية لسير المصلحة العامة المصنوعةالأشياء 
بعد مرور سنتين إلى حين استيفائه الأجر المستحق له من  و ذلك من القاضيصة يتم بناءا على رخ

، إلا أن القضاء المشرع الفرنسي في قانونه المدنيو هي نفسها الأحكام التي نص عليها  ،ثمنه
و الذي يعود لحيازته بعد ذلك  يهالفرنسي قد طرح إشكالية فقد العامل للشيء المصنوع و المحبوس لد

وجد المشرع اللبناني و قد ، ؟استيفاء أجره الأولسه إلى حين ليتم إصلاحه و تنظيفه فهل يجوز له حب
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 الحل لهذه الإشكالية بتقريره أنه إذا سلم الصانع الشيء المصنوع لصاحب العمل و أعاده إليه
الأجر المستحق عن صنع صلاحات دون ستيفاء أجر الإلالإصلاحه فإنه يجوز للصانع أن يحبسه 

ر ، كما و أقعمل برضاه، ذلك أن حق الحبس قد سقط بعد تسليم المصنوع لصاحب الالشيء نفسه
للاحتجاج به في حال توفي صاحب العمل  ضمان كافهو  بأن الحق في الحبس المشرع اللبناني

، و لا ينقضي حق الحبس إلا إن زينئنين سواء العاديين أو الممتاالدا ته و أيضا اتجاه كلاتجاه ورث
 .1ل للوفاء بهامقام صاحب العمل بالوفاء بالأجر المستحق أو في حال قدم تأمينا كافيا للع

 :في التشريع الجزائريثانيا ـ تطبيق حق الحبس 

، 75/31بموجب الأمر سابقا المشرع الجزائري التشريع المقارن بتقريره حق الحبس للعامل ساير 
ن أعلى  75/31من الأمر  171المادة  ، فنصتفي القانون المدني و حاليا بموجب القواعد العامة 

العمال في المنزل أو العمال بالمصنع الحائزين للشيء المصنوع منهم يمكنهم ممارسة حق الحجز 
ؤلاء الأشياء المنقولة المعهود بها إلى ه ، و أنضمن الشروط المنصوص عليها في القانون المدني

، يمكن أن يجري لتي لم يجر سحبها ضمن مهلة سنتينتصليحها و الالعمال لصنعها أو لتفصيلها أو 
 تضمن إحالة إلى أحكامي نص و هو، بيعها وفقا للشروط و الأوضاع المنصوص عليها في القانون

: "لكل من من القانون المدني التي نصت على 200، و بتتبع هذه الإحالة نجد المادة القانون المدني
التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام المدين أو مادام الدائن 

، إذا ص لحائز الشيء أو محرزه، و يكون ذلك بوجه خام تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذالم يقم بتقدي
الشيء حتى يستوفي ما هو ، فإن له أن يمتنع عن رد هذا ة أو نافعةفق عليه مصروفات ضروريهو أن

و المستخلص أن حق الحبس و  ، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع".مستحق له
 بد من توفرها قانونا و معترفا به للعامل اتجاه رب العمل إلا أن هناك شروطا لاإن كان أمرا جائزا 

 2:يعند ممارسته و ه
فيذ ممارسة حقه في الحبس على ما سلم له لتن العامل بإمكانـ وجود التزام في ذمة الحابس:  1

 ما لا يجوز الحجز عليه. ذلك و يستثنى من التزامه في القيام بالعمل أو صناعة شيء أو إصلاحه

الهدف من حق الحبس هو حمل ف :مستحق الأداء في ذمة المدين ـ أن يكون للحابس حق 2
و لكن يجب أن يكون ميعاد ، ه الذي نشأ في ذمته لصالح العاملصاحب العمل على تنفيذ التزام

و يكون جائزا ، و لا يشترط التساوي بين قيمة الأجر و قيمة الشيء المحبوس بالأجر قد حلالوفاء 
جر على ، و يجوز ممارسة حق الحبس بالنسبة لجزء من الأينحتى و لو كان التفاوت كبيرا بين القيمت

                                                             
  .153ـ  149بطاهر آمال ، مرجع سابق ، ص ص  1
  .151،  150، ص ص المرجع نفسه  2



 الفصل الثاني: آثار اعتبار الإضافات على الأجور أجورا

415 

 

، أما في حال كان العمل بأقسام مستقلة وعة أو الموضوعة تحت تصرف العاملمجموع الأشياء المصن
 فإن حق الحبس يمارس على الجزء الذي تم صنعه و لم يستوفى أجره.

كون ، و يياهذا الارتباط قانونيا أو مادسواء كان  :باط بين حق الحابس و بين التزامهـ وجود ارت 3
جاه ات زمارب العمل و التي تجعل الأخير ملتبقانونيا إذا كان ناتجا عن علاقة العمل التي تربط العامل 

 الأول بقيمة الأجر.

 1:قانونية منتجة لآثارها التالية و بتوفر الشروط السابقة يكون الحبس ممارسة

 يلة لانقضاء الالتزام.ـ الامتناع مؤقتا عن تنفيذ الالتزام من قبل الدائن و ليس وس 1

ن مسؤولية المرتهن ع ا كمايء المحبوس تمامالمستعمل لحق الحبس مسؤولا عن الشالعامل ـ يكون  2
 من القانون المدني الجزائري. 201/2و هو ما نصت عليه المادة المرهون الشيء 

و دون أولوية ، 75/31من الأمر  171/2المادة بحسب ـ الحبس ضمان عام لا يرتب أي امتياز  3
 يأخذ مرتبة تالية للدائنين السابقين له.ففي استيفاء أجره من ثمن الشيء المحبوس للعامل 

ي أو ـ يتم بيع الشيء المحبوس بطلب يقدمه العامل الحابس إلى القاضي لبيعه سواء بالمزاد العلن 4
 و ينتقل حق العامل من الشيء المحبوس إلى ثمنه. ،بسعره في السوق

 الثالث :المطلب 
 الدائنينمن الحماية القانونية للأجر 

 بل امتدت إلى الغير، قررة للأجر على طرفي علاقة العملالم لم تقتصر الحماية القانونية
نا ب العمل عندما يكون دائر نين أي دائني طرفي علاقة العمل، و كذلك و نقصد بالغير الدائ ،أيضا

في  الأجر دينا ممتازاجعلت ، و هذا التدخل الحمائي للقانون كان بواسطة قواعد استثنائية للعامل
 و بتنظيم المقاصة، حجز عليه في مواجهة دائني العاملممنوعا من الو رب العمل، مواجهة دائني 

ولها نتنا، و هذه القواعد الثلاثة هذا الأخيرفي مواجهة  في الأجر و دين رب العمل بين دين العامل
 :روع الثلاثة التاليةففي ال

 دائني رب العمل )امتياز دين الأجر(.من : الحماية القانونية للأجر ـ الفرع الأول

 (.على الأجر العامل )منع الحجزدائني من : الحماية القانونية للأجر ـ الفرع الثاني

 )تنظيم المقاصة(. رب العمل كدائن للعاملمن : الحماية القانونية للأجر ـ الفرع الثالث
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 الفرع الأول :
 دائني رب العمل )امتياز دين الأجر(من الحماية القانونية للأجر 

بأن يصبح الجانب السلبي من ذمته المالية  إلى وضعية مالية سيئة صاحب العملقد يؤول 
كديون في فيما بينهم مما يعرض أجور العمال فيتزاحم هنا دائنوه ، هافيغالبا على الجانب الإيجابي 

فإن التشريع قد لذلك و حماية لهذه الأجور ، حتمال الضياع بتطبيق قسمة غرماءذمة صاحب العمل لا
على  جعل الأخيرة ديونا ممتازةو تدخل بمنع كل الدائنين من مزاحمة العمال الدائنين بمبالغ أجورهم 

حذر لموازنته بين مصلحة غيرها مع اختلاف في ذلك بين القانون المدني الذي تعامل مع الموضوع ب
، جاه دائنيه فيتحاشون التعامل معهفقد رب العمل مصداقيته اتي علاقة العمل كون الضمان العام يطرف

، 1و متى كان استحقاقها لعمال أيا كان نوعهاالامتياز ليضمن حقوق او بين قانون العمل الذي أطلق 
، از الخاص بما يرتبه كذلك من آثارالامتي بين و ،ذلك نميز بين الامتياز العام بما يرتبه من آثارو ل

نتعرف أولا على المقصود بامتياز ، التشريع الجزائريو و هو التقسيم الذي اعتمده التشريع المقارن 
 لنصل إلى تطبيقه في التشريع الجزائري.، في التشريع المقارنثم على تطبيقاته ، الأجردين 

 :ولا ـ المقصود بامتياز دين الأجرأ

، و يقصد به تلف التشريعات العمالية المعاصرةفي مخمبدأ معترفا به يعد امتياز دين الأجر 
على مختلف الديون الأخرى المترتبة على صاحب العمل أيا كانت إضافاتها أجور العمال بكل أسبقية 
للعمال الذين  هو للأهمية البالغة التي يكتسيها الأجر بالنسبة، و السبب في إقرار هذا المبدأ 2طبيعتها

، مما دعى إلى تمييزه بنظم خاصة جتمع و لتعويلهم عليه في معيشتهميشكلون الشريحة الأكبر في الم
، كما منقولة كانت أم عقارية ، و يقع هذا الامتياز على جميع أموال رب العمل3منها امتيازه كدين

، و لقد 4على الأجر الأساسي الأمر قتصريلعامل فلا ليتضمن هذا الامتياز كل المبالغ المستحقة 
، و الفقه إلى امتياز عام و امتياز خاص هقسم ، فالفقه الفرنسيتلف الفقه في تقسيم هذا الامتيازاخ

  .5المصري قسمه إلى امتياز مقرر بموجب القانون المدني و امتياز مقرر بموجب قانون العمل

أموال صاحب العمل منقولات كانت  و يقصد بالامتياز العام الامتياز المقرر لدين الأجر على
الأجر كما أنه لا يتم استيفاؤه بالأولوية على الديون الأخرى إضافات أم عقارات إلا أنه لا يشمل كل 
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ضمونة بالامتياز و حدد الفقه الفرنسي المبالغ الم يستوفى بعد ديون الخزينة العامة مثلا، و قدبل 
المصاريف المهنية و مصاريف التنقل و المبالغ المودعة أو استثنى من الامتياز ، كما مرتبة كل منها

د المسبق منحة التقاع المقرضة للمستخدم و المبالغ المودعة على سبيل الكفالة لدى المستخدم و أيضا
و خاصية الامتياز العام هو عدم تمكينه العمال من تحصيل ، 1و في النتائجو المشاركة في الأرباح أ

يرد ، كما لهاالعمال يستحيل في حال عدم كفاية أموال المدين استيفاء ف ،ىديون أخر قبل أجورهم 
في محصور لكنه  ،الامتياز العام على كل أموال صاحب العمل من منقول و عقار دون تخصيص

الأموال الموجودة في ذمة صاحب العمل وقت التنفيذ فقط و في حال عدم كفايتها فإن أجور العمال 
 .2تظل بدون وفاء

الذي يمنح الأجير الحق في تصدر دينه لبقية الديون الأخرى بما فيها فهو أما الامتياز الخاص 
أعلى درجات الامتياز  إذ يجعل للأجر، زينة العامة و المصاريف القضائيةالديون الممتازة كدين الخ

قانون مما يؤدي إلى تعديل مراتب الديون الممتازة الأخرى كلما وجد دين أجري مستحق بموجب 
إضافة إلى ضمانه في حال انتهاء الأموال الموجودة أن تكون الأجور المتبقية واجبة الوفاء  ،العمل

 .3و قصر مدة الوفاءو سهولة الإجراءات ، كما أنه يضمن سرعة بمجرد توفر الإيرادات

 :جر في التشريع المقارنثانيا ـ تطبيقات امتياز دين الأ

لقد اعتمدت كل التشريعات المقارنة المعاصرة مبدأ امتياز دين الأجر مع اختلاف فيما بينها 
و في تحديد مرتبته ، و في تحديد مدة سريان الامتياز ،بين العام و الخاصحول تحديد نوع الامتياز 

 15ية العربية رقم ، كما اعتمدته الاتفاقيات الدولية و الإقليمية كمبدئ من مبادئها و منها الاتفاقضاأي
 .4المتعلقة بتحديد و حماية الأجور

ديونا  اعتبرهاا فالمشرع الفرنسي منح امتيازا للأجور و الرواتب للستة أشهر الأخيرة أما غيره
من القانون المدني و  2105و  2104/2و  2101/4، و قد أقر في المواد عادية غير مضمونة

من قانون العمل أن المرتبة المقررة لامتياز دين الأجر تشاركه فيها الديون  143/7كذلك المادة 
شرة بعد تسديد يأتي دين الأجر في المرتبة الثانية مباو المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي 

من قانون العمل  143/10، أما فيما يخص الامتياز الخاص فقد نصت المادة المصاريف القضائية
على أولوية أجور العمال و ملحقاتها على كل الديون الممتازة الأخرى، إلا أن المشرع الفرنسي قد 

خيرة بالنسبة يوما الأ 60ذهب إلى أن الامتياز الخاص لا يشمل كل المبالغ المستحقة بل فقط أجور 
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، كما نص على اتساع الامتياز الخاص ليضم تعويضات الإشعار المسبق و التجاريينللممثلين 
 .1التسريح من العمل بسبب حادث العمل أو المرض المهني

من القانون المدني على أن لأجر  1141فقد نص في المادة أما بالنسبة للمشرع المصري 
قولة بوصفه مدينا للعامل بوفاء ما يستحقه على كل أموال صاحب العمل العقارية و المن االعامل امتياز 

و شرط ألا  ،و هو امتياز قاصر على ما يثبت له وصف الأجر ،من أجر عن الستة أشهر الأخيرة
مة و و أن يلي امتياز المصروفات القضائية و المبالغ المستحقة للخزانة العا ،يكون قد سقط بالتقادم

من قانون العمل على  8، في حين نصت المادة 2على غيرها، بينما يتقدم امتياز حفظ و ترميم المنقول
أن يكون للمبالغ المستحقة للعامل امتيازا على كل أموال المدين من منقول أو عقار و تستوفى مباشرة 

اريف الحفظ و الترميم جاعلا مرتبة امة و مصبعد المصاريف القضائية و المبالغ المستحقة للخزانة الع
 ، إذن فقد نص المشرع المصري على امتياز دين الأجر في كل من القانون3ةدين الأجر هي الرابع

من قانون العمل  8، و بالمقارنة بينهما نجد أن الامتياز المقرر بموجب المادة المدني و قانون العمل
، كما أن الامتياز المقرر بموجب من القانون المدني 1141جب المادة له أولوية على ذلك المقرر بمو 

، بالغ المستحقة طبقا لقانون العملن العمل لا يقتصر على الأجر فقط بل يشمل أيضا كل المقانو 
مستحقات أيا كان ميعاد نه لا يقتصر على الستة أشهر الأخيرة بل إنه يشمل كل الأإضافة إلى 

جب ، و كلها مسائل تبين أفضلية الامتياز المقرر بموجب قانون العمل على ذلك المقرر بمو استحقاقها
في المرتبة مع  المقرر في القانون المدني ، و الفرق بينهما أيضا هو تساوي دين الأجر4القانون المدني

المستحقة  المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين من مأكل و ملبس في الستة أشهر الأخيرة و النفقة
مل مع هذه الديون و هو ما يفهم ، بينما لم يرد امتياز دين الأجر في قانون العفي ذمة المدين لأقاربه

 .5منه أنه يتقدمها

المشرع الأردني بدوره أقر بامتياز دين الأجر في كل من القانون المدني و قانون العمل و أيضا 
امتياز دين الأجر في مركز أفضل مما  بحيث وضع قانون العمل، هماالامتياز بينمرتبة بتفاوت في 

بينما ، مدة أطولقرر له و ، الممتازة على غيره من الديونو قدمه هو عليه في القانون المدني 
، فقد نصت المادة ى الأجر المستحق عن آخر ستة أشهرعل فقط اقتصرت الحماية في القانون المدني

حكام قانون العمل للعامل و لأجور و المبالغ المستحقة بموجب أمن قانون العمل على اعتبار ا 51
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عد وفاته ديونا ممتازة امتيازا عاما من الدرجة الأولى و تتقدم على ما عداها من ورثته أو المستحقين ب
سائر الديون الأخرى بما في ذلك الضرائب و الرسوم و الحقوق الأخرى المستحقة للحكومة و الديون 

، كما نصت ذات المادة على أنه في حال تصفية أو إفلاس برهونات عقارية أو تأمينات عينيةالمؤمنة 
احب العمل فإن المصفي أو وكيل التفلسة يدفع للعامل أو لورثته بمجرد وضع يده على أموال ص

صاحب العمل ما يعادل أجر شهر واحد من المبالغ المستحقة له و ذلك بعد تسديد أي مصروفات 
و من ذلك نستنتج أن ، 1سة أو التصفيةيأخرى بما في ذلك المصروفات القضائية و مصروفات التفل

 2:عمل الأردني تتمثل فيمن قانون ال 51الأجر بموجب المادة  خصائص الامتياز الممنوح لدين

 إضافاته القانونية.على الأجر الأساسي للعامل فقط بل يشمل كل متياز الاـ لا يقتصر 

  أيا كان نوعها. عملعلى كل ديون رب ال متقدمة ـ مرتبة امتياز دين الأجر هي الأولى

  فقط. الامتياز على ما يكون مستحقا على الستة أشهر الأخيرةـ لا يقتصر حق 

 .قبل تسديد أية مصروفات أخرى للعامل واحد دفع أجر شهربالمصفي أو وكيل التفليسة إلزام ـ 

  العمال تقسم قسمة غرماء بينهم. ـ في حال لم تكف أموال رب العمل لسدادا أجر شهر واحد لكل

ديونا  لعلى اعتبار المبالغ المستحقة للعام 15في المادة نظام العمل السعودي بدوره نص 
و في  ، لامتياز على كل أموال صاحب العملممتازة من الدرجة الأولى و للعامل و الورثة استيفاؤها با

فلاس صاحب العمل أو تصفية المؤسسة تسجل المبالغ المذكورة كديون ممتازة و يتم الدفع حالة إ
ادل أجر شهر واحد و ذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك للعامل بشكل عاجل حصة تع

السعودي بدوره قد نظام العمل و بذلك فإن ، أو مصروفات التفليسة أو التصفية المصروفات القضائية
و هو امتياز  ،يعولهممن ل والمستحقة له كل المبالغ لجر العامل فحسب بل لأأقر بمبدأ الامتياز ليس 

 .3صاحب العمل سواء كانت منقولة أو عقاريةيرد على كل أموال 
 :ز دين الأجر في التشريع الجزائريثالثا ـ تطبيق امتيا

لقد ساير التشريع الجزائري التشريع المقارن في إقراره مبدأ امتياز دين الأجر من خلال العديد 
التسبيقات  : "تدفع الأجور أوعلى 75/31من الأمر  161فقد نصت المادة  ،من النصوص القانونية

و التعويضات و المكافآت من كل نوع بطريقة الأفضلية على جميع الديون بما فيها ديون الخزينة و 
، ها و رغم جميع الأحكام المخالفة"الضمان الاجتماعي مهما كان نوع علاقة العمل و شرعيتها و شكل
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الأجور و تسبيقات الأجور  من القانون الأساسي العام للعامل التي جاء فيها :"تدفع 142ثم المادة 
بالأفضلية على جميع الديون الأخرى بما فيها ديون الخزينة و الضمان الاجتماعي مهما كانت طبيعة 

 89من خلال المادة  90/11علاقة العمل و مدتها و شكلها" وصولا إلى قانون علاقات العمل الحالي 
ديون خرى بما فيها ا على جميع الديون الأ: "تمنح الأفضلية لدفع الأجور و تسبيقاتهالتي جاء فيها

، إذن فكل عة علاقة العمل و صحتها و شكلها"، مهما كانت طبيالخزينة و الضمان الاجتماعي
النصوص القانونية العمالية تضمن أفضلية مركز امتياز دين الأجر على غيره من الديون الأخرى و 

. القانون بغض النظر حتى عن صحتهاو ، بل اة علاقة العمل أو مدتها أو شكلهذلك أيا كانت طبيع
منه يلزم فيه وكيل التفليسة في حال إفلاس رب العمل أو  224التجاري بدوره تضمن حكما في المادة 

بمقتضى عقود العمل الإضافات المستحقة في حال إخضاعه للتسوية القضائية بدفع أجور العمال بكل 
إجراءات التسوية القضائية و هو ما  بشهر الإفلاس أو فتحام بعد الحكم أي 10و في مدة لا تتجاوز 
: "يجب على قاضي الإفلاس خلال التي نصت على 75/31من الأمر  170تضمنته أيضا المادة 

عشرة أيام التالية لحكم إشهار الإفلاس أو التصفية القضائية و بناء على مجرد أمر و بشرط وحيد هو 
، أن يأمر بدفع المبالغ الامتيازية إلى زمةي الإفلاس الأموال اللاأن يكون لدى وكيل التفليسة أو مصف

العمال و في حال لم يتوفر هذا الشرط يجب وفاء هذه المبالغ من المدخولات الأولى رغم وجود أي 
ترتيب لدين ممتاز آخر و إذا لم تدفع هذه المبالغ بفضل تسبيق من قبل وكيل التفليسة أو من المصفي 

و وجب التسديد له بمجرد دخول  حل المقرض بفعل ذلك محل العمال في حقوقهم أو أي شخص آخر
المبالغ اللازمة دون أن يكون لأي دائن آخر حق المعارضة في ذلك و يطبق نفس الإجراء على 

كما تضمن هذا الأمر ، ويض المترتب عن قطع علاقة العمل"تعويضات العطل المدفوعة الأجر و التع
أي دائن آخر في معارضة منح امتياز لدين الأجر و هو الحكم الذي تضمنته  أيضا حكما بعدم حق

الساري.  90/11من قانون علاقات العمل  90و أيضا المادة  78/12من القانون  143أيضا المادة 
من القانون المدني التي جاء  993من خلال المادة القانون المدني بدوره نص على امتياز دين الأجر 

و : المبالغ المستحقة للخدم ميع أموال المدين من منقول وعقارللديون التالية امتياز على ج : "يكونفيها
، من أجرهم و رواتبهم من أي نوع كان عن الإثني عشر شهرا الكتبة و العمال و كل أجير آخر

يضا و أ، لكل إضافات الأجر أيا كان نوعها و هو النص الذي يستفاد منه شمول الامتياز الأخيرة..."
إلا أنه و في ، قررة في أغلب التشريعات المقارنةشهرا أي ضعف المدة الم 12تقرير مدة الامتياز ب 

مرتبة امتياز دين الأجر هي الرابعة بعد المصاريف القضائية و المصاريف  تهذا النص جعل
اردا على و يستوي في ذلك أن يكون الدين و ، و مصاريف الحفظ و الترميمالمستحقة للخزينة العامة 

و لكنه ساوى في الامتياز بين دين الأجر و بين المبالغ المستحقة لما تم توريده ، أو منقول عقار
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وفى فيما بينها بحسب نسب للمدين و النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن السنة الأخيرة فتست
 في النصوص القانونية العمالية هو امتياز خاص. ر، و بذلك نستنتج أن الامتياز المقر كل منها

من ذلك القرار الصادر عن ، ى امتياز الأجور المستحقة للعمالالقضاء بدوره أكد في قراراته عل
من طرف وزير المالية السابق )س ر( و الذي تحصل على  المجلس الأعلى في النقض المرفوع أمامه

ون بما فيها ديون الخزينة تحقة له بامتياز على كل الديقرار من المجلس القضائي بدفع أجوره المس
من القانون المدني التي تعطي الأولوية لديون الخزينة  993و طعنه قدمه بمقتضى المادة ، العامة
 قد أيد المجلس الأعلىإلا أن ، 75/31من الأمر  161من نص المادة و هو نص أحدث  ،العامة

التعاقدية و القانونية المستحقة الأداء مستبعدا الأجور و البدلات القرار المطعون فيه و قضى بامتياز 
من القانون المدني لكونها نصا عاما و لا يمكن تغليبه على تطبيق النصوص  993 تطبيق المادة

القانونية العمالية المتعلقة بصفة خاصة بهذا المجال و التي قضت بأفضلية و أولوية الأجور على 
 .1كان نوعها غيرها من الديون أيا

و قد اتفقت كل النصوص القانونية في التشريع الجزائري سواء المتعلقة بالقانون التجاري أو        
من  89لكن و بالرجوع إلى نص المادة  .المدني أو العمل على شمول الامتياز لكل إضافات الأجر

العامة و ديون هيئات نلاحظ منحها الأولوية لديون الأجور على ديون الخزينة  90/11قانون ال
من  993المادة  الأمر الذي يحيلنا إلى نص الضمان الاجتماعي و سكوتها عن المصاريف القضائية

أن للأجر مرتبة ثانية بعد هو ما يمكن أن يوحي بالقانون المدني التي تعطي الأولوية لهذه الأخيرة و 
 .2المصاريف القضائية

 الفرع الثاني :
 (على الأجر دائني العامل )منع الحجزمن جر الحماية القانونية للأ

، و إذا ما طبقنا جز ما لمدينه من أموال لدى الغيرتطبيقا للقواعد العامة فإنه يجوز لأي دائن ح
دائما إلا أنه و ، قهم حجز أجر العامل لدى رب العملدائني العامل فإنه يكون من حذلك فيما يخص 

التشريع العمالي قد تدخل هنا أيضا فارضا حماية قانونية على فإن ، بسبب الطابع الغذائي للأجر
في الأحكام و  ةالمقارن ات، و رغم اختلاف التشريعواجهة دائني صاحبه من الحجز عليهالأجر في م

إلا أن هناك اتفاقا بينها جميعها على حماية الأجر من إجراء الحجز عليه  ،القواعد المتعلقة بهذا الشأن
، نتعرف أولا ص القانونية السابقة أو الحاليةو هو ما أخذ به المشرع الجزائري أيضا سواء في النصو 
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، في التشريع المقارنتطبيقات هذه الحماية القانونية من الحجز عليه و المقصود بحماية الأجر على 
 رصد موقف المشرع الجزائري من ذلك.ثم ن

 :في التشريع المقارنو تطبيقاتها الأجر من الحجز عليه المقصود بحماية أولا ـ 

قد التي و و إدارية أيشكل الأجر حقا مكتسبا للعامل لا يمكن المساس به بأية طريقة مالية 
 .1من قبل دائني العامل الحجز على هذا الأجربما في ذلك تفرضها أحيانا بعض الظروف التنفيذية 

إلا أن الأحكام المتعلقة بالحماية القانونية للأجر من إجراء الحجز تكتنفها بعض الصعوبات المتعلقة 
و أيضا اضطرار العامل إلى الإستدانة  ،النفقةكمصالح جديرة بالرعاية عدة بضرورة التوفيق بين 

و من غير المعقول منع الدائنين من  ،لمواجهة أعبائه المعيشية كالحصول على حاجاته بالتقسيط
 قد يتعرضو في المقابل  .2اقتضاء حقوقهم و إلا فإنهم سيمتنعون عن مساعدة العامل عند احتياجه

ر لاستيفاء إلى خطر كبير يصل إلى حد حرمان العامل منه في حال تقدم دائنوا هذا الأخي الأجر
، 3تدخل المشرع لحماية الأجر من هذا الخطرقد فواقعيا و نظرا لحدوث ذلك ، ديونهم من مبلغ الأجر

و كذلك في تحديد القدر ، قرير منع الحجز المطلق أو الجزئيتفي مع اختلاف بين التشريعات المقارنة 
، أما لو حماية حال وجوده بذمة صاحب العملالجائز الحجز عليه. و نشير إلى أن الأجر يتمتع بال

و يعد الحجز وسيلة من  .4مة للحجزاللقواعد العو يخضع قبضه العامل فإنه يختلط بذمته المالية 
دى الغير هو و في حالة كان المدين عاملا فإن ماله ل، الدائن استيفاءا لدينه اوسائل التنفيذ يلجأ إليه

تعد قاعدة جزئية و ليست كلية إلا أن قاعدة عدم قابلية الأجر للحجز عليه ، أجره لدى صاحب العمل
 .5في معظم التشريعات المقارنة

بموضوع عدم قابلية الأجر للحجز عليه بترتيبه جملة من الإجراءات  لقد اهتم المشرع الفرنسي
 6:هذا الإجراء و ذلك وفقا لما يلي التي ينبغي اتباعها في

 طائلة البطلان. إجراء محاولة للمصالحة تحتيجب ـ قبل الشروع في إجراءات الحجز 

  .ـ تجرى المصالحة بعد تقديم عريضة من الدائن أمام كتابة ضبط المحكمة المختصة

 ـ استدعاء المدين للمثول أمام القاضي.
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 أيام من تاريخ الإشعار بالاستلام. 5ـ تحديد جلسة الحضور في أجل 

  .ه للعريضةـ إعلام الدائن بمكان و تاريخ محاولة الصلح التي تتم شفاهة عند تقديم

  .ـ تحرير القاضي بمساعدة كاتب الضبط محضرا موجزا سواء تحققت المصالحة أو لم تتحقق

 ـ في حال عدم حضور المدين بعد استدعائه يرخص القاضي مباشرة بحجز ما للمدين.

أيام من فشل محاولة  8ـ يباشر القاضي بحجز ما للمدين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في 
  .بموجب حكم قضائي المصالحة

تحق يوما بتقديم تقرير عن وضعية الأجر المس 15ر يصبح ملزما خلال اـ بعد استلام المستخدم للإشع
  .و الدائن الحائز للمدين لدى المستخدم و أيضا حول أمر الحجز

ة ددـ يتم إرسال بما يساوي جزءا من الأجر الموافق للدين إذا كانت قيمته منخفضة أو النسبة المح
  .للحجز إذا كانت قيمته مرتفعة إلى كتابة الضبط بواسطة شيك باسم المحجوز له

 للإدراج. جوز عليه قيمة منحة الدخل الأدنىحـ يترك للأجر الم

من قانون  53بالنسبة للمشرع المصري و بأقل تفاصيل من نظيره الفرنسي حدد في المادة 
نوع الدين و جعل هذا القدر متماشيا مع ، عليه من أجر العامل وفاء لديونه العمل القدر الجائز الحجز
، فإذا كان هذا الدين نفقة أو دينا مستحقا على العامل في مقابل ما تم توريده المطلوب الحجز من أجله

العامل أيا كان مقدار هذا  فإنه يجوز الحجز على ربع أجر، يعولهم من مأكل و ملبس له هو و من
، أما في حال كان النفقة قبل دين المأكل و الملبس لوفاء فإنه يتم الوفاء بدينل، فإن لم يكف رالأج

الحجز لغير هذه الديون فإن القدر الجائز الحجز عليه يتحدد بربع ما يزيد على الثلاث جنيهات الأولى 
جر العامل لا يتجاوز ، و إن كان أريا أو العشرة قروش الأولى يومياشهريا أو العشرة قروش الأولى شه

، و لكن إذا نه كله يكون غير قابل للحجز عليهجنيهات في الشهر أو عشرة قروش في اليوم فإ 3
و ينظر في كل  ،جنيها 13تجاوز أجر العامل هذا الحد فإنه يجوز الحجز على ربع الزيادة المقدرة ب 

، كما تخص في عقد العمل أم لاع ذلك المسمى ذلك إلى الأجر الفعلي المستحق للعامل سواء اتفق م
في  .1الحماية أيضا المبالغ الأخرى المستحقة للعامل بمقتضى قانون العمل كمكافأة مدة الخدمة

على أنه لا يجوز الحجز على أجور الخدم و الصناع  من قانون المرافعات 488المقابل نصت المادة 
ه )نصف الربع( لوفاء فتزاحم يخصص نصو العمال أو مرتبات المستخدمين إلا بقدر الربع و عند ال

 .2ديون النفقه المقررة و النصف الأخير لما عداها من ديون
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على أجر قدار الحجز الممكن إجراؤه المشرع السوري بدوره فرق بين نوعية الديون و بين م
تم  ، فجعل جزءا من الأجر غير قابل للحجز إلا من أجل ديون النفقة أو الديون الناشئة عماالعامل

، أما ما يتم الحجز في حدود ربع هذا الجزءو هنا ، مل أو لمن يعولهم من مأكل و ملبستوريده للعا
و ، حدود الربع أيضا يزيد عن هذا الجزء فيجوز حجزه من أجل أي دين مستحق للعامل دون تجاوز

في الأصل بسبب أن ديون النفقة و ديون المأكل و الملبس لها وضعها الخاص كون الأجر وجد ذلك 
بجواز حسم أي  47ة أقر المشرع الأردني في الماد خلافا لذلك .1هذه النفقات الضروريةمثل لتسديد 

، و لكون الحسم هنا لكونها ملزمةمبلغ من أجر العامل من أجل استيفاء كل دين تنفيذا لحكم قضائي 
ا بعدم ي ترك فراغ، إلا أن المشرع الأردنة صاحب العمل بل لمصلحة الدائنينغير مقرر لمصلح

 .2، و ترك فراغا أكبر بعدم تحديده لمقدار الاقتطاع المسموح بهإفصاحه عن نوع هذه الديون

 :ائريثانيا ـ تطبيق مبدأ عدم قابلية الأجر للحجز عليه في التشريع الجز 

يشوب موضوع قابلية الأجر للحجز عليه في التشريع الجزائري الغموض الناتج عن تناقض 
ر إذ أقر بالبطلان المطلق للحجز على الأج 75/31فالأمر ، القانونية الواردة في هذا الشأن النصوص

ب ن مبالغ الأجور المكونة من المبالغ الواجبة الأداء من قبل أصحا"إ :منه على 162نصت المادة 
 ، إضرارا بالعمال الذينو حجزها أو اقتطاعها لأي سبب كانالعمل لا يمكن الاعتراض عليها أ

يستحقون تلك الأجور أو المكافآت و التعويضات من كل نوع..." و هو الاتجاه نفسه الذي سلكه 
"لا يجوز الاعتراض على كتلة الأجور التي  :التي جاء فيها 143في المادة  78/12القانون رقم 

ل عماتشملها المبالغ المستحقة و لا يمكن أن يجرى عليها حجز أو اقتطاع لأي سبب كان إضرارا بال
قانون من ال 90، و أخيرا المادة آت أو التعويضات من أي نوع كانت"الذين يستحقون الأجور أو المكاف

كما  "لا يمكن الاعتراض على الأجور المترتبة على المستخدم :ي المفعول التي جاء فيهاالسار  90/11
 ستحقونها".لا يجوز حجزها أو اقتطاعها مهما كان السبب حتى لا يتضرر العمال الذين ي

الملاحظ على هذه النصوص هو اتفاقها على منع الحجز على الأجر بصفة مطلقة دون قيد أو 
، إلا أن المشرع لم يتخذ ن الحاجة و الإقتراضمن أجورهم التي تغنيهم ع لحرمان العمالشرط منعا 

، المرتبات جز ما للمدين و وقف دفعالذي تناول بالتفصيل موضوع ح 75/34الموقف نفسه في الأمر 
، فالمادة المنتمين لقطاع الوظيفة العموميةت الموظفين رتباأيضا تعلقه بم و المميز في هذا الأمر

الأولى منه نصت على عدم جواز حجز أو حوالة المرتبات الخاصة المستحقة للعمال و الخاضعين 
السابق تناولها فيما إلا الديون الغذائية و ذلك وفقا للنسب الأساسي العام للوظيفة العمومية للقانون 
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يد النفقات و أضافت المادة الأولى في فقرتها الثانية أن المبالغ المخصصة لتسد .إجراء الحوالة يخص
المنح و التعويضات المدفوعة عند الاقتضاء للتكاليف العائلية لا  التي تعرض لها العامل و كذلك

، و يتم اقتطاع المبلغ الشهري الجاري د الاقتطاع من أجل حجز ما للمديند عتدخل في الحساب عن
لمعاش التغذية بكامله كل مرة في جزء من المرتب غير القابل للحجز في حالة إذا كان حجز ما 

، كما يمكن أن يقتطع الجزء القابل للحجز من ذلك المرتب إما لتأمين لدفع ديون التغذية للمدين هو
مؤخرة الدفع من معاش التغذية و النفقات و إما لفائدة المدينين العاديين المعترضين أو المبالغ ال

 75/34من الأمر  5أوجبت المادة و  .75/34من الأمر  2المحال لهم و هو ما نصت عليه المادة 
بق و ذلك بنفس الإجراءات السا، إقامة المدين قبل القيام بالحجز إجراء محاولة للمصالحة أمام قاضي

من الأمر  9إلى  5و التي تعد المواد من  من قانون العمل الفرنسي 145عرضها و الواردة في المادة 
على أنه و في حال عدم التزام المحجوز لديه بآجال  13و قد نصت المادة  .نقلا حرفيا لها 75/34

فيه بالمبلغ و يمكن الدفع فإنه بالإمكان إرغامه على ذلك بأمر يصدره القاضي يصيره تلقائيا و يصرح 
على صلاحية  14، فقد نصت المادة أما عن توزيع المبلغ المحجوز للأطراف طلب هذا الأمر.

من  ، و في حال لم يسجل أي دين جديد فإن القاضي يطلبلقاضي في ذلك بمساعدة كاتب الضبطا
أن يتخلص الدائن رفع أيديهم عن الحجز شريطة  ،التوزيع الثانيو أثناء  15بحسب المادة  الدائنين

، كما يرفع الحجز أيضا في حال قبول أكثر من نصف الدائنين ن رصيد التزاماته في أجل يحددونهم
كما لا يمكن لأي دائن شمله التوزيع أن ، لاثة أرباع مبالغ الديون المصدقةعلى الأقل الممثلين لث

، ى الأداءات المتفق عليهاه في إحديشكل من جديد حجز مرتب المدين إلا في حال لم تدفع له حصت
 دخلين يسجلون من جديد و تلقائيا.و في هذه الحالة فإن كل الدائنين المحجوز لهم في السابق أو الم

المتعلق بحجز ما للمدين و بوقف دفع المرتبات تكريسا للتوقيع على  75/34يعد الأمر 
على إمكانية حجز جزء من الأجر في المتعلقة بحماية الأجور و التي نصت  95الاتفاقية الدولية رقم 

النسب الجائز الحجز  و هذه الحدود تضمنها الأمر من خلال تحديد ،حدود ما يسمح به قانون الدولة
و أيضا من خلال تقريره عدم قابلية المنح و التعويضات و المبالغ  ،مرتباتالجور و الأعليها من 

 .1المخصصة لتسديد النفقات و التعويضات العائلية للحجز عليها

الجزئي مقررا قابلية الأجر للحجز عن  90/11القانون تراجع المشرع الجزائري بموجب حاليا 
من القانون  22/3ندما نص في المادة بل و ذهب أبعد من ذلك ع ،عدم قابليته المطلقة بشكل صريح

المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل على إمكانية اللجوء إلى القضاء لرفع الحجز أو  90/04
تعلق بأجور الاعتراض بمجرد حدوثه بحكم يكون قابلا للتنفيذ في الشهر التالي لرفع الدعوى فيما ي

من القانون  157لم يتم إلغاؤه بموجب المادة  75/34، لكن و بما أن الأمر الأشهر الستة الأخيرة
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، أم أننا نأخذ بقاعدة 1من نفس القانون 90فهل يمكن اعتباره استثناءا على ما ورد في المادة  90/11
 ون الجديد يلغي القديم تلقائيا؟ و هذا يعد غموضا حقيقيا ينبغي توضيحه.نالقا

 الفرع الثالث :
 رب العمل كدائن للعامل )تنظيم المقاصة(من الحماية القانونية للأجر 

ل قد يحدث ألا يكون الدائن الذي وجب حماية الأجر منه هو دائن رب العمل و لا دائن العام
ك تكون لو نتيجة لذ ،بل هو رب العمل نفسه كدائن للعامل الذي هو أيضا دائن له بمبلغ الأجر

ظيم إلا أن التشريع لم يترك للطرفين أمر تن، الأنسب لإنهاء الدينين بينهما المقاصة هي الأسلوب
كل و قد اتفقت ، استغراق دين رب العمل لهمن حماية الأجر هدفها قواعد ببل تدخل  ،المقاصة

راه تلما  التشريعات المقارنة و الاتفاقيات الدولية على ذلك مع اختلافها في التفاصيل التنظيمية وفقا
جر و ، و في الوقت نفسه حماية الأرضتين لرب العمل و العاملالمتعا لتوفيق بين المصلحتينلمناسبا 

من  و ،و هو ما فعله المشرع الجزائري من خلال التشريع العمالي سابقا ،الحفاظ على قيمته المعيشية
مالي لقواعد العامة في مجال الالتزامات حاليا و التي لجأنا إليها نظرا لسكوت التشريع العخلال ا

على  ، ثملى تطبيقاتها في التشريع المقارنثم ع ،نتعرف أولا على المقصود بالمقاصة، ذلكالساري عن 
 في التشريع الجزائري. اتطبيقه

 :أولا ـ المقصود بالمقاصة

يجب و ، ن الذي يكون بين الدائن و المدينوسيلة من الوسائل المستخدمة لإنهاء الديهي 
يجب  و ،أي أن كلاهما دائن و مدين للآخر ،مدينا لمدينهلاستخدام هذه الوسيلة أن يكون الدائن نفسه 

، و 2برفيتم بذلك اللجوء إلى قص المبلغ الأقل من المبلغ الأك ،اتحاد الدينين في النوع و الجنس أيضا
و تطبق المقاصة في إطار علاقة العمل  ء الدينين معا.تساوي بينهما يتم اللجوء إلى إلغافي حال ال

، فيقوم الأخير جرهلعامل هو دائن لصاحب العمل بأالأن و  ،عمل دائنا للعاملعندما يكون صاحب ال
مر الذي يهدد و هو الأ ،ما له قبل العامل من الأجر المستحق عليهبإجراء مقاصة بين الدينين بخصم 

 .3لذلك استلزمت المقاصة تدخل التشريع لتنظيمها ،أجر العامل

 :المقارنيقات المقاصة في التشريع ثانيا ـ تطب

اختلفت التشريعات المقارنة حول تحديد القدر الجائز إجراء المقاصة فيه بين الأجر و حقوق 
بأن  51، فالقانون المصري قرر بموجب المادة هذه الحقوقهو طبيعة الاختلاف و أساس  ،رب العمل

                                                             
  . 174،  173، ص ص  ، مرجع سابق بطاهر آمال 1
  .166،  165 ، ص صالمرجع نفسه  2
  .238حسن ، مرجع سابق ، ص علي عوض  3



 الفصل الثاني: آثار اعتبار الإضافات على الأجور أجورا

427 

 

و  ،من أجر العامل مقابل القرض الممنوح له من قبل صاحب العمل %10تكون نسبة الاقتطاع هي 
أيام شهريا من أجر العامل مقابل التعويضات المستحقة لصاحب العمل عن اتلاف  5في حدود أجر 

، أما في حال كان حق رب العمل ليس ناشئا لآلات و ممتلكات بخطئ من العامل أو تدمير أو فقد
، فإن المقاصة بينه و بين أجر العامل تقدر بحدود بخطئهالعامل  عن قروض و لا عن أضرار سببها

القدر الجائز الحجز عليه من هذا الأجر وفقا للقاعدة العامة المطبقة في نظام الحجز أي بموجب 
على نهج المشرع  بذلك المشرع المصري سارو قد  .1من القانون المدني المصري 364المادة 

من  144/1نة و تحديدا نص المادة مقار العديد من التشريعات ال ى نهجهالفرنسي الذي سارت عل
نص على إمكانية إجراء المقاصة في حالات محددة و بنسبة لا تتجاوز تي قانون العمل الفرنسي الت

قاصة أخرى إلى حين استيفاء ، و في حال عدم كفايتها تجرى عمليات ممن الأجر الشهري 10%
و ، %20القانون العراقي نسبة  ، بينما حددمع ذلك أيضا 15بية رقم العر ، و تماشت الاتفاقية الدين

على عدم جواز أخذ أية فائدة على دين العامل اتجاه صاحب العمل  التشريعات المقارنة اتفقت جميع
إلا ، 2، و المهم هو التوفيق بين مصلحة الطرفيناستغلال حاجة الأول و الإضرار بهلمنع الأخير من 

 3:وع المقاصة إلى ثلاثة اتجاهات هيبشأن موضانقسم نسي القضاء الفر أن 

وط الشر  وفق القواعد و ية قيود بل يجريهاعند إجراء المقاصة بأ لا يتقيد القاضي :ـ الاتجاه الأول
 العامة المنصوص عليها في القانون المدني.

ن ن كلا ميجريها كلما كاو يتقيد القاضي عند إجرائه المقاصة بالحدود القانونية  :ـ الاتجاه الثاني
 .اواردة حصر غير حالات و هي  ،العامل و رب العمل في وضعية دائن و مدين للطرف الآخر

لتي الحالات سواءا فيما يخص االقانونية يتقيد القاضي بإجراء المقاصة وفقا للشروط  :ـ الاتجاه الثالث
 المحددة فيها. و النسبأنص عليها 

 :التشريع الجزائريبيق المقاصة في ثالثا ـ تط

مسألة  ،القطاع الخاص علاقات العمل فيبتحديد الشروط العامة ل المتعلق 75/31أجاز الأمر 
و نظم ذلك ، ستخلاص حقوقه المترتبة في ذمة هذا الأخيراقتطاع رب العمل من أجر العامل لا

التي حددت نسبة الاقتطاع الجائز إجراؤها  157و تحديدا المادة  158إلى  156من المواد  ىبمقتض
شر الأجور الشهرية التي تقل أو و هي ع   ،على أجر العامل لاستيفاء صاحب العمل قرضه منه

لاقتطاعات من الأجور التي لبالنسبة  %15تساوي أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجر المضمون و 
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، و أقرت أن الاقتطاع المتمم تحت هذا العنوان الأدنى للأجر المضمونأضعاف الحد تزيد عن أربعة 
منع  ، إلا أن المشرعبل للتحويل المحدد بموجب القانونلا يمكن دمجه مع الجزء القابل للحجز و القا

 90و كذلك المادة ، 78/12من القانون  143تضى المادة ذلك بشكل مطلق و واضح و صريح بمق
: "لا يمكن الاعتراض على الأجور المترتبة على ساري المفعول و التي جاء فيهاال 90/11من القانون 

 يتضرر العمال الذين المستخدم كما لا يمكن حجزها أو اقتطاعها مهما كان السبب حتى لا
، إذن فسبب المنع هو الضرر الذي يلحق العامل من جراء أي تصرف من التصرفات يستحقونها"

، لكن ماذا لو كان هذا التصرف في صالح قتطاع أو ما نسميه هنا المقاصةلاالمذكورة بما في ذلك ا
، فهل يعقل حرمان رب العمل من صاحب العمل لتغطية نفقة طارئةالعامل كأن يحتاج إلى الاقتراض 

و هل يعقل في الوقت نفسه حرمان العامل من اللجوء إلى رب العمل الذي و في  ،من استرجاع حقه؟
 ؟.منه فيما بعدلغياب الضمان الكافي لاسترجاع حقه  هع عن إقراضهذه الحالة سيمتن

فإنه بالإمكان اللجوء إلى القواعد  ،و في غياب نصوص قانونية من تشريع العملأنه الواقع 
، 297و هي تحديدا المواد  ،عليها في القانون المدني و المنظمة لموضوع المقاصةالعامة المنصوص 

 1:الشروط التالية لقيام المقاصةعت التي وض 299، 298

 ،مثليات متحدة في النوع و الجودة ـ أن يكون موضوع الدينين نقودا أو 1

 ،يا من النزاع فيه و مستحق الأداءـ أن يكون كلا الدينين خال 2

و حقا يا أا طبيعقضائيا فلا يكون أحدهما أو كلاهما التزام به ـ أن يكون كلا الدينين صالحا للمطالبة 3
 ،نقضيا بالتقادمم

اء ز إجر ، و لكن يستنتج منه بالمفهوم المخالف جوادينين حقا قابلا للحجز عليهـ أن لا يكون أحد ال 4
 أي في حدود النسب القانونية. ،المقاصة في ذلك الجزء من الأجر الذي يكون قابلا للحجز عليه

متعلقا بضرورة مراعاة الاستثناءات من قانون الإجراءات المدنية شرطا آخر  366ـ أضافت المادة  5
بالغ المدفوعة مقدما للحصول و يتعلق الأمر بالم ،التي لا يسمح فيها لرب العمل بإجراء مقاصة

 *المواد التي يلزم العامل بها لاتمام عمله. *الأدوات و العدد الضرورية للعمل ، 2:على

ى و التي نصت عل ،الملغى 75/31من الأمر  156تقابلها فيما سبق المادة و هي المادة التي 
لغ لمباا بين و ،أنه لا يجوز إجراء مقاصة لفائدة أصحاب العمل بين المبالغ الواجب أداؤها إلى عمالهم

 التي يترتب أداؤها من هؤلاء الآخرين إليهم عن لوازم مختلفة مهما كان نوعها.

                                                             
  .166بطاهر آمال ، مرجع سابق ، ص  1
  .168، ص المرجع نفسه  2
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قة وفيق بين مصلحة طرفي علاو المشرع الجزائري بهذه القواعد و الحدود القانونية يتحرى الت
مه و لا يحر  ،د تضطره الظروف إلى اللجوء إليهافلا يحرم العامل من فرصة الاقتراض التي ق ،العمل

قد يتذرع به رب العمل أو يكون سببا منطقيا فعلا، و في نفس  من الأجر المستحق له لأي سبب
قانونية التي تقع المقاصة في من استيفاء حقه عن طريق النسب اللا يحرم صاحب العمل الوقت 
لا يحرم العامل و لا أسرته من حتى الأجر  المقاصة ستغرقتو باختصار يجب أن لا  ،حدودها

  مصدر عيشهم.
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 الخاتمة:

قد صدر لتحقيق أهداف  66/133لوظيفة العامة و المتمثل في الأمر اإن أول قانون نظم 
فة الوظي لمساواة في دفع الأجور بين موظفي قطاعاكان تحقيق  يهإلا أن الهدف الأهم بالنسبة إل ،كثيرة

 أسباب صدوره، مستعملا بذلك في بيانالمشرع و قد صرح  ،العمومية و بين أجور القطاع الاقتصادي
 و، لة الشمولية التي تعني تمديد تطبيق أحكامه على عمال المؤسسات الاقتصاديةيلهذه الغاية وس

 فاستعمل لتحقيق الغاية نفسهاو لكنه لم يأخذ العبرة من ذلك ، كانت هذه الوسيلة هي سبب فشله
من  الذي مدد تطبيق أحكامه على 78/12القانون الأساسي العام للعامل الأسلوب نفسه و المتمثل في 

بعمال ، 85/59ا له و المتمثل في المرسوم أسماهم القانون الأساسي النموذجي الصادر تطبيق
ي و بذلك طبق أحكامه الت ،هم موظفوا قطاع الوظيفة العمومية و ،رات العموميةاالمؤسسات و الإد

 لاإذ  ،الوظيفة العمومية ففشل بدوره صيغت في الأساس للتلاؤم مع المؤسسات الاقتصادية على قطاع
 و لكن بعد هذا الفشل أدرك المشرع أن لكل ،يمكن استعمال نفس الوسيلة و انتظار نتائج مختلفة

فأصدر قانون علاقات العمل  ،جب أن يكون لكل قطاع قانون ينظمهو و لذلك  ،قطاع خصوصيته
 .06/03الأمر  ام للوظيفة العموميةو بعدها القانون الأساسي الع، 90/11

 كان للقول باستحالة تحقيق خي للتشريع المتعلق بالأجوريو استعراضنا لهذا التطور التار 
 طريق العدالتين الداخلية و الخارجية عن طريق توحيد القانون المنظم للقطاعات، بينما يمكن ذلك عن

د في هو الانسجام المفقو و  ،خلق الانسجام و التناسق بين القواعد القانونية المطبقة على كل قطاع
ظفي مو  اتالقواعد القانونية السارية المفعول، و الدليل على ذلك هو التباين الواضح و الجلي بين مرتب

إلى  و الذي دفع بالموظفين العموميين ،بين أجور عمال القطاع الاقتصاديقطاع الوظيفة العمومية و 
وق و نقصد الحق ،الاقتصادي للرفع من أجورهم عمال القطاعاستعمال الوسائل نفسها التي استعملها 

ن الذي إلى الآ ،الجماعية المتمثلة في الحق النقابي و حق الإضراب و الأهم حق التفاوض الجماعي
دراكها سها تستعمله لافو لكن الدولة ن ،فيما يخص قطاع الوظيفة العموميةلم يصرح به المشرع قانونا 

لادراكها أيضا أن رضا  و ،و حساس كمجال الأجورهام ل استحالة التعامل بانفرادية في مجا
يعد  زم لمالموظفين العموميين الذي يعني بقاءهم في الوظيفة العامة و قيامهم بأعبائها على النحو اللا

 ستوردو التي استعمل المشرع لتحقيقها نظام التصنيف الوظيفي الم ،يكفي فيه تحقق العدالة الداخلية
ه لو دون تطوير  ،من فرنسا و المستهلك مباشرة دون تكييف مع النظام التعليمي المتبع في الدولة

 .ليتلاءم مع المستجدات العملية و التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية

مسنا تحررها في القطاع الاقتصادي لتحديدها لو تحديدا الحوافز و حتى في مجال الإضافات 
الوظيفة العمومية لتحديدها فيه بمراسيم مقابل جمودها في قطاع  ،فيه عن طريق الاتفاقيات الجماعية
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 ،تنفيذية جامدة، و حتى استعمال المشرع لنظام تقييم الأداء في الوظيفة العامة ترشيدا للحوافز المقدمة
 مجرد زيادات أجرية في هذا القطاع دون أي دور تحفيزيالحوافز لتكون  ،فشل فيه للعديد من الأسباب

 للتعويضات بعنوان أما بالنسبة ، وفلا مردود من ورائها نلمسه في تحسن أداء الإدارة العامة ،لها
و ذلك  ،كون دعما للعدالة بين الأجورتتعزيزا للتفاوت بدل أن  ابدوره تلأجر الاجتماعي فقد كانا

هو نظام يشمل بل  ،بفرض نظام حماية اجتماعية موحد على كل العمال أيا كانت قطاعات نشاطهم
 .غير العمالحتى 

 فتخضع لقواعد ،ذا اكتسبت صفة الأجرعها تفرض معاملتها معاملة الأجر إو الإضافات بأنوا
قه ن الفوجب علينا دراستها مهمال المشرع الجزائري للتعرض إلى تفاصيلها مما استحظنا إالدفع التي لا

ط و لقد رددنا إهماله هذا إلى دعمه التوجه الاتفاقي في تحديد ظروف و شرو  ،و التشريع المقارن
يفة فإنه غير ممكن بالنسبة لقطاع الوظ ،لكن إن كان هذا ممكنا بالنسبة للقطاع الاقتصادي ،العمل

ماءاتهم نت انتاتسعت بدورها لتشمل كل العمال أيا كاأما بالنسبة لقواعد الحماية القانونية فقد  ،العمومية
ا وظفوهفيكون م ،مزايا جديدة ةلتفقد الوظيفة العامة كل مزاياها القديمة دون أن تكتسب أي القطاعية،

ات ضرابإو  ،و تكون بذلك الإدراة العامة التي نعرفها اليوم مرتعا للفساد بكل أنواعه ،الخاسر الأكبر
الأحوال أداء  فضلو في أ ،في أسلاك حساسة و مصيرية في حياة المجتمع كالتربية و التعليم

  منخفض و خدمات لا ترقى إلى مستوى الدولة و شعبها.

يمكننا القول أن التشريع الجزائري المتعلق بالأجور و المرتبات عجز عن تحقيق مما سبق 
فيما  بين الموظفين العموميينللأجور و المرتبات  هفي تحديد (يةالداخلية و الخارج)العدالتين معا 

ل ب ،و هذا لا يتعلق بالأجور الأساسية فحسب، بينهم و بين عمال القطاع الاقتصاديكذلك و بينهم، 
في  و ،و هو ما يستوجب إصلاحات جدية في مجال الأجور عموما ،بكل الإضافات أيا كان نوعها

حكمة الانسجام بين القواعد القانونية المتو ذلك لتوفير  ،عموميين خصوصامرتبات الموظفين ال مجال
 و إلا فإن قطاع الوظيفة ،و تلك المتحكمة في تحديد أجور عمال القطاع الاقتصادي ،في تحديدها

 .في أحسن الأحوال العامة سيبقى على ما هو عليه

 :التوصيات التاليةو الاقتراحات و إلى تقديم النتائج بحثنا و قد خلصنا من 

العبرة من التجارب التوحيدية التي خاضها المشرع من خلال دراسة أسباب فشلها و الخروج  أخذـ  1
ق بدل التوحيد و العدالة بدل المساواة، بمعنى ضرورة التنسيق بين يبالحلول البديلة المتمثلة في التنس

بدل توحيدها على قطاعين مختلفين في الوسائل و  ،القواعد القانونية المنظمة لكل قطاع نشاط
الأهداف، و بمعنى ضرورة تحقيق العدالة في دفع الأجور سواء الداخلية بين مرتبات القطاع الواحد أو 
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الخارجية بين أجور القطاعين بدل المساواة في دفعها بينهم، ذلك أن العدالة هي تحقيق المساواة في 
 إلى المنطق و الواقع. كل حالة منفردة و هو الأقرب

ر كمعيا ـ لا يعد تبني المشرع الجزائري لنظام التصنيف الوظيفي الفرنسي القائم على المؤهل العلمي 2
 طويرأو ت ،شخصي  أمرا خاطئا، بل الخطأ هو في عدم تكييفه ليتلاءم مع النظام التعليمي في الجزائر

 فهو ،اشبيه بالتعليم الفرنسي شكلا و ليس مضمون، كون التعليم في الجزائر الأخير ليتلاءم مع الأول
مؤهل و التصنيف وفقا لأساس ال ،لا يوفر كفاءات متشبعة بالخبرة التطبيقية بل بالمعلومات النظرية

و بين ما  ،العلمي شكل مفارقة بين ما تتطلبه الوظيفة من كفاءات و ما يقابلها من راتب مستحق
د من و هذا ما أدى إلى تعديل شبكة مستويات التأهيل للعدي ،قةيمتلكه الموظف من هذه الكفاءات حقي

 لأن التعديل لم يلمس أصل الإشكال بل جاء لإرضاء فئات محتجة. ،المرات دون فائدة

ذ لكن لا مانع أيضا من الأخ ،أساس التصنيف الوظيفيهو ـ لا مانع من أن يكون المؤهل العلمي  3
روري ثم مقابلة ذلك بالمؤهل العلمي الض ،اجباتها و صعوباتهابعين الاعتبار متطلبات كل وظيفة و و 

 ادلا.و هو ما يجعل الراتب ع ،و بهذا يكون تسعير للشهادة و للوظيفة في آن واحد ،للقيام بأعبائها

يذ، نيف الوظيفي و ليس الاكتفاء بمرحلتي الإنشاء و التنفصـ العمل على تكريس متابعة نظام الت 4
لتي جدات او يفقده المرونة و القدرة على التكيف مع المست ،يحكم على النظام بالتقادمفإهمال المتابعة 

 ضرورية و صحية في العمل الإداري.تعد 

ات لم تتطور لسنو  ،دج 45ب  07/304ـ قيمة النقطة الاستدلالية و المحددة في المرسوم الرئاسي  5
 وجب تداركه. كبير هو فراغ و ،الأصل التنظيم الضابط لتطورهافي و لم يصدر  ،طويلة

رتبات ـ إخراج بعض الفئات الوظيفية من النظام العام للتصنيف المحدد في الشبكة الاستدلالية للم 6
أو  ،لكونها فئات تشغل مناصب أو وظائف عليا ،أمر مبرر 07/304الواردة في المرسوم الرئاسي 

ر لعامة علاقة تعاقدية، لكن الأمر غيغير ممتلكة أصلا لصفة الموظف بل تربطها بالإدارة افئات 
و بين نظام التصنيف  ،المبرر هو انعدام أي تناسق أو انسجام بين أنظمة التصنيف الخاصة بها

 ها.و هو ما زاد من تباين المرتبات بين الفئات الوظيفية دون معايير واضحة يمكن استيعاب ،العام

القطاع الاقتصادي عن طريق الاتفاقيات الجماعية المبرمة بين نقابات العمال عمال ـ تتحدد أجور  7
و أرباب العمل، و أحيانا بانعقاد الثلاثية و انضمام الدولة إلى التفاوض الجماعي كطرف ثالث، و قد 

الأول هو استبدال التعاقد الفردي المتسم  ،بين لعمال هذا القطاعسمكحققت هذه الطريقة في التحديد 
 ةها بورقته الضاغطة المتمثللبالتعاقد الجماعي القوي القادر على فرض المطالب و تحصي ،بالضعف

 ،في الإضراب، أما المكسب الثاني فهو استبدال التحديد القانوني للأجور المتسم بالجمود و الركود
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ادية و طور و التماشي مع المستجدات الاقتصتالأكثر مرونة و قدرة على ال بالاتفاق الجماعي
 لذلك وجب تثمين هذه الطريقة في تحديد الأجور و تطويرها أكثر. ،تطلبات الاجتماعيةمال

التمثيل  من خلال إلغاء شرط نسبةابات العمالية و القبول بتعددها منح استقلالية أكبر للنقضرورة ـ  8
و هو  ،وحيد للعمالالذي اتضح للجميع أن الغرض منه هو الإبقاء على الإتحاد العام للعمال كممثل 

 الاتحاد الذي لطالما أظهر تواطؤه مع السلطة و انعدام استقلاليته عنها.

اع ر القطـ رغم أن رواتب الموظفين العموميين تتحدد بطريقة قانونية تنظيمية، إلا أن مجابهتها بأجو  9
، و فاوض الجماعيو هي الت ،هذه الأخيرةالاقتصادي مرتبط باستخدام الطريقة نفسها التي تتحدد بها 

لذلك نجد الدولة كطرف في الثلاثية عندما يكون موضوعها الأجور حرصا منها على عدم تناقض ما 
ين و حتى لا تتفاوت الأجور ب ،يتم الاتفاق عليه مع سياسة الدولة المالية و قدرتها الاقتصادية

ات، الكفاءمن العامة خاصة  و يدفع إلى هجران الوظيفةبقدر يسبب اختلال التوازن بينها،  القطاعات
 و حتى تتجنب الاضطرابات داخل قطاع الوظيفة العامة جراء الإضرابات المتكررة و المستمرة.

تي تقلة الن بروز النقابات المسإـ لم يعد بإمكان الدولة الاكتفاء بأن تكون طرفا في الثلاثية، بل  10
على أن تكون طرفا رئيسيا في التفاوض  يشكل الموظفون العموميون النسبة الأكبر منها، أجبرها

الجماعي حتى و هي تحدد رواتب هؤلاء بنصوص قانونية آمرة، و على الدولة تقبل هذا التحول في 
ة و العمل على تأطيره و احتوائه بدل محاربته، و ذلك بدعم الحقوق الجماعي ،علاقاتها بموظفيها

 يق العملي الملموس.خراجها من النص إلى التطبإلموظفيها و تكريسها و 

 تشريعيـ بالنسبة لمبدأ المشاركة في تسيير الوظيفة العمومية، فإنه لم يستطع على مر التاريخ ال 11
سة النقابات و ممار الموظفين العموميين إلى إنشاء  ءبدليل لجو  ،أن يكون بديلا عن الحق النقابي

حق  و على النقيض من ذلك فإن ،الإضراب حتى في الوقت الذي كانت تعد فيه هذه الحقوق محرمة
مكن لتي يو هي الفعالية ا ،كان و لا يزال ممارسة قانونية و لكنها مفتقرة للفعالية العملية المشاركة

لي إلى التواجد الشكتنقلها من تحقيقها عن طريق منح أجهزة المشاركة الاستقلالية و الصلاحيات التي 
 ن خاصة في مجال رواتبهم.التواجد الملموس الذي يخدم مصلحة الموظفي

من خلال المرسوم الرئاسي  2011ـ آخر تعديل لقيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون كان في  12
ها و هي مدة طويلة و يفترض أن، دج 18000سنوات بمبلغ مقدر ب  9أي منذ حوالي  11/407

 .الأدنى المضموناجتماعية تستبع إعادة النظر في مبلغ هذا الأجر شهدت تطورات اقتصادية و 

يسبق انعقاد هذه كان و  ،يسبقه انعقاد للثلاثيةكان ـ كل تعديل لمقدار الأجر الأدنى المضمون  13
من  87 ر الواردة في المادةيو هو ما يطرح التساؤل عن الجدوى من المعاي ،الثلاثية مطالب عمالية

بين ما يطلبه  وافقالمتعلقة بتحديد الأجر الأدنى المضمون إذا كان تحديده يتم بالت 90/11القانون 
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و بين ما تسمح الدولة بتشريعه و فرضه على كل العمال  ،دفعهبأرباب العمل  قبلو بين ما ي ،العمال
دنى بما في ذلك الموظفين العموميين، لذلك وجب اعتماد معايير مضبوطة يتم وفقها تعديل الأجر الأ

 المضمون تلقائيا كخطوة استباقية تغني عن الإضرابات و النزاعات.

تي ـ طرحت الإضافات على الأجور الأساسية من الإشكالات القانونية و العملية ما يفوق تلك ال 14
أن تدعم تحقق و هو ما جعلها تعزز التفاوت بين أجور القطاعين بدل  ،الأجور الأساسية طرحتها

قل نو هو ما كشف أن بعضها إن لم  ،و أول و أبسط إشكالاتها هو تنوعها و تشعبها ،لة بينهمااالعد
و هذا أدى  ،دون مبرر واضح و بتسميات مختلفة موظفينمعظمها عبارة عن زيادات أجرية تمنح لل

و  ،لأجورفاقم من حالة التباين بين االأمر الذي  ،وسيلة للفساد الإداريإلى تحولها و إلى عشوائيتها 
 نحن نقترح إدماج هذا النوع منها ببساطة ضمن الأجر الأساسي.

و هنا  ،ـ إشكال آخر طرحته الإضافات على الأجور الأساسية متمثل في مدى اعتبارها أجرا 15
واع تعلقة بكل نوع من أنفي التشريع المقارن و الفقه لاستخلاص الشروط المأن نبحث استلزم الأمر 

 الأمر رغم أهميته المتمثلة في إخضاعها لما تخضع نالمشرع الجزائري علسكوت الإضافات، و هذا 
 له الأجور الأساسية من قواعد مهمة و نقصد قواعد الدفع و قواعد الحماية القانونية.

 فإنها قد تحولت هي الأخرى إلى مجرد زيادات ،يوجد مبرر منطقي لدفعها التيحتى الحوافز ـ  16
أجرية بعيدة عن الدور التحفيزي التي وجدت لتلعبه، إذ أن منحها للجميع دون ما استثناء جعل 

وضع  ، و المفروض هنالبلوغهاو جعلهم يتهاونون في تقديم الأداء  ،الموظفين يعتبرونها حقا مكتسبا
يكون من الخطئ إدراك جميع الموظفين لها أيا كانت  معايير دقيقة و معقولة لاستحقاقها بحيث

 كفاءاتهم و أداؤهم للعمل، كما يكون من الخطئ أيضا استحالة إدراكها من الجميع.

وسيلة توصل إليها المختصون في مجال الإدارة بخصوص ترشيد الحوافز هو نظام تقييم  لأفضـ  17
و هو ما جعل البعض يشكك في  ،دم حلولالكنه نظام طرح إشكاليات عوض أن يق ،أداء الموظفين

ريقة و لكننا لا نؤيد ذلك بل يجب معالجة سلبياته و تجاوز صعوباته خاصة ما يتعلق بط ،الجدوى منه
ه تكريس عد تقييم الأداء فيها رغميالإدارة بالأهداف كونها متلائمة مع قطاع الوظيفة العمومية التي 

 نظاما شكليا لا جدوى منه. ،قانونا

 و عامة، وو لكنها معايير غامضة  ،على المعايير المنهجية لتقييم الأداء 06/03ـ نص الأمر  18
اب حتى بصدور التنظيم الذي تناول عناصرها فإن ذلك لم يخلصها من طابعها المعنوي الذي يفتح الب

 واسعا للتقدير الذاتي في قياسها. 
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مرونة كونها تتحدد بواسطة الاتفاقيات ـ تتحرك الحوافز في القطاع الاقتصادي بسهولة و  19
خلافا لقطاع الوظيفة العمومية حيث يتحدد النظام التعويضي بأكمله بواسطة نصوص  ،الجماعية

 .، لذلك وجب دعم التفاوض الجماعي بخصوصها في هذا القطاعتنظيمية صارمة و جامدة

و  ،ض أنها تكافئ المردوديةعلى العلاوات التي يفتر  06/03من الأمر  119 المادةنصت ـ لقد  20
عن العلاوات المكافئة  مصطلح المنح للتعبير 124المادة ثم استخدمت  ،على المنح العائلية

 و التعبير عن الأشياء بمسمياتها الصحيحة. ،للمردودية، و هو لبس وجب إزالته

القطاع  ـ يشكل الأجر الاجتماعي النظام الموحد الوحيد بين قطاعي الوظيفة العمومية و 21
دى أبل على العكس فقد  ،هذين القطاعينة في الأجور بين الالعد قالاقتصادي، لكن هذا لم يدعم تحق

إلى فقدان الوظيفة العمومية لمزاياها التي كانت تعوض بها موظفيها عن ضعف أجورهم، و هو ما 
 طالما أن المزايا الاجتماعية واحدة بين القطاعين. هاجعلهم يطالبون بتحسين

 مزايا لا بأس بها من شأنها ،ـ تعد الأداءات و الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها قانونا 22
وص تحسين حياة العاملين الاجتماعية و النفسية و الصحية، لكن هذا يكون إذا تم تطبيق ما هو منص

ون لمنتمو كل اعليه قانونا في الواقع، إلا أن الحقيقة هو انفصال القانون عن الواقع في هذا المجال، 
و هو ما  ،ت و تفشي الفساد و المحسوبية في تقديمهاماللضمان الاجتماعي يشتكون من تدهور الخد

 يجعلنا نقترح استبدالها بأداءات مالية يكون للعامل الحق في التصرف فيها بما يتناسب و وضعه
خاص جتماعي و القطاع ال، كما نقترح تعزيز الاتفاقيات المبرمة بين الضمان الاالصحي و الاجتماعي

 .في هذا المجال

و المتمثلة في القواعد القانونية  ،ـ الآثار المترتبة على اعتبار الإضافات على الأجور أجورا 23
لم ندرس جدواها و لا قيمتها بالنسبة للأجور لأننا لاحظنا في  ،المتعلقة بالدفع و بالحماية القانونية

و الاتفاقيات  ةالمقارن اتفي مقابل الاهتمام الكبير للتشريع لتنظيمها تشريع الحاليالأساس إهمال ال
لكل تفاصيلها الدقيقة، و هذا كان موقف المشرع الجزائري  االدولية و الإقليمية  بها من خلال تناوله

رغم  و في القطاع الخاص الملغى،العمل  لاقاتالمتعلق بتحديد الشروط العامة لع 75/31في الأمر 
لمجال الاتفاقي في هذا الشأن، لكننا في الوقت نفسه نرى أنه ا مشرعرنا هذا الإهمال بفسح البر  أننا

و لا يمكن تفعيل أية  ،مبرر غير كاف كون التشريع قد وجد في الأساس لحماية العمال و الموظفين
النقص ، لذلك ننوه بضرورة تدارك هذا و صارمة و ملزمة ية آمرةحماية إلا بواسطة قواعد قانون

 التشريعي.
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 .2002للكفاءة و أساليب التقييم(، مركز البحوث، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

ربية ة العمازن فارس رشيد، إدارة الموارد البشرية، الطبعة الأولى، دار العبيكان للنشر، المملك ـ 60
 .2018السعودية، 

شر ئل للنمحفوظ أحمد جودة، إدارة الجودة الشاملة )مفاهيم و تطبيقات(، الطبعة السابعة، دار وا ـ 61
 .2014و التوزيع، عمان، الأردن، 

 ، مصر،ولى، دار الفكر العربي، الإسكندريةموارد البشرية، الطبعة الأمحمد الصيرفي، إدارة ال ـ 62
2006. 

 محمد أنس قاسم جعفر، مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على التشريع الجزائري، مطبعة ـ 63
 .1982إخوان مورافتيلي، القاهرة، مصر، 

 النهضة الترقية في الوظيفة العامة و أثرها في فاعلية الإدارة، دارمحمد أنس قاسم جعفر، نظم  ـ 64
 .1973العربية، القاهرة، مصر، 

ات عبد الوهاب و إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول الإدارة العامة، دار المطبوعمحمد رفعت  ـ 65
 .1998الجامعية، مصر، 

محمد صلاح عبد البديع، النظام القانوني للموظف العام في مصر تشريعا و قضاء و فقها،  ـ 66
 .1996الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

الأموال  محمد علي الخلايلة، القانون الإداري )الوظيفة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية، ـ 67
 .2012العامة(، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 

، محمد علي شتا، التنظيم و الإدارة في القطاع العام، دار الجيل للطباعة، القاهرة، مصر ـ 68
1973. 

، محمد لبيب شنب، شرح قانون العمل، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ـ 69
1976. 

محمد محمود الشحات، أحكام و طرق تقارير الكفاية السنوية للموظف العام، دار الفكر  ـ 70
 .1998الجامعي، الإسكندرية، مصر، 

في خلق و تطبيق قانون دولي للعمل، دار سعد محمود، دور منظمة العمل الدولية ممحمود  ـ 71
 .1976النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
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لفكر امحمود عاطف البنا، مبادئ القانون الإداري في الأموال العامة و الوظيفة العامة، دار ـ  72
 مصر، دون تاريخ نشر. العربي، القاهرة،

ها(، دار المطبوعات الجامعية، مصطفى أبو زيد فهمي، الإدارة العامة )نشاطها و أموال ـ 73
 .2002الإسكندرية، مصر، 

ة، مصطفى أحمد أبو عمرو، علاقات العمل الجماعية )المفاوضات الجماعية، النقابات العمالي ـ 74
مصر،  الإسكندرية،إتفاقية العمل الجماعية، منازعات العمل الجماعية(، دار الجامعة الجديدة للنشر، 

2005. 
ر لى، دانادر أحمد أبو شيخة، إدارة الموارد البشرية )إطار نظري و حالات عملية(، الطبعة الأو  ـ 75

 .2010صفاء للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 
الأموال  نواف كنعان، القانون الإداري )الوظيفة العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية، ـ 76

 .2009العامة(، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 
 هاشم حمدي رضا، الإصلاح الإداري، دار الراية للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، عمان، ـ 77

 .2011الأردن، 
 مومية على ضوء التشريعات الجزائرية و بعض التجارب الأجنبية،خرفي، الوظيفة العهاشمي  ـ 78

 .2010دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 
د حامار تقى في شرح قانون العمل )دراسة مقارنة بالقانون المدني(، دن، المهيثم حامد المصاروة ـ 79

 .2008للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 

يوسف الياس، أزمة قانون العمل المعاصر )بين نهج تدخل الدولة و مذهب اقتصاد السوق(،  ـ 80
 .2006الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 

 :العلميةب ـ الرسائل 

ائري، ، الاتفاقيات الجماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل في التشريع الجز أحمية سليمانـ  1
 .2008أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون، جامعة الجزائر، 

نيل لمقدمة بلعبدون عواد، دور التفاوض الجماعي في دعم السلم الاجتماعي في الجزائر، أطروحة ـ  2
 .2014ـ  2013شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي، جامعة وهران، الجزائر، 
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بدأ و ، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل بين آلية التفاوض كأساس لتكريس الممخلوف كمالـ  3
، معمري علوم في القانون، جامعة مولودالإضراب كوسيلة ضغط، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه 

 .2014تيزي وزو، الجزائر، 
 يدانيةمبن منصور رفيقة، الاستقرار الوظيفي و علاقته بأداء العاملين في القطاع الخاص )دراسة ـ  4

 بالمؤسسة الخاصة م موك للمشروبات الشرقية ـ سطيف ـ(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في
 .2014ـ  2013ائر، علم الاجتماع، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجز 

ن ، عنصر الأجر في علاقة العمل، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانو بوخالفة غريبـ  5
 .1987المؤسسات، جامعة الجزائر، 

ة بوكرش بسمة، سياسة التحفيز و تنمية العلاقات العامة في المؤسسة )دراسة ميدانية بمؤسسـ  6
 ـ 2011جستير في علم الاجتماع، جامعة باجي مختار، عنابة، أرسينول مينا ـ عنابة ـ(، مذكرة ما

2012. 
اسة ة )در ، أساليب تنمية الموارد البشرية في المؤسسة الاقتصادية العمومية الجزائريبوكفوس هشام ـ 7

، بشريةميدانية بمؤسسة "سوناريك فرجيوة"(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في تنمية الموارد ال
 .2006ـ  2005، وة منتوري ـ قسنطينة ـ ، الجزائرالإخجامعة 

ع، لاجتماجحا زهيرة، النقابة في المؤسسة الصناعية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم ا ـ 8
 .2013ـ  2012، الجزائر ،  2جامعة قسنطينة 

اء، سة العليا للقضالمدر  ، عنصر الأجر في علاقة العمل، مذكرة مقدمة لنيل شهادةتندراجي فا ـ 9
 .2011، الجزائر

، أنظمة الأجور و أثرها على أداء العاملين في شركات و مؤسسات القطاع سومر أديب ناصر ـ 10
دارة الأعمال، جامعة تشرين، سوريا، إالصناعي في سوريا، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في 

 .2004ـ  2003

العمالية في الجامعة الجزائرية دافع أو معرقل للأداء بي حنان، الحركة النقابية يشطـ  11
ـ  نتوري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في تسيير الموارد البشرية، جامعة الإخوة م؟البيداغوجي

 .2010ـ  2009قسنطينة ـ ، الجزائر، 

 على الأمن، تخطيط و تنمية المسار الوظيفي و انعكاساته حمد عبد العزيزعبد العزيز بن م ـ 12
رية، الوظيفي من وجهة نظر العاملين في وزارة التربية و التعليم، رسالة ماجستير في العلوم الإدا

 .2011الرياض، المملكة العربية السعودية، 
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ة عزيون زهية، التحفيز و أثره على الرضا الوظيفي للمورد البشري  في المؤسسة الاقتصادي ـ 13
، أوت سكيكدة 20نطينة(، مذكرة ماجستير في علوم التسيير، جامعة )دراسة حالة وحدة نوميديا بقس

 .2007ـ  2006، الجزائر
 فلاح ماريا، دراسة تحليلية و تقييمية لنظام الأجور في المؤسسات العمومية ذات الطابعـ  14

 يفالصناعي و التجاري )حالة قطاع البريد(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدراسات العليا المتخصصة 
 .2008ـ  2007تسيير الجماعات المحلية و التنمية، جامعة منتوري ـ قسنطينة ـ ، الجزائر ، 

، التحفيز و أثره في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين في محمد الحسن التيجاني يوسف ـ 15
منشآت القطاع الصناعي بالمدينة الصناعية بمكة المكرمة، رسالة ماجستير في إدارة الأعمال، 

 الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي.
ار مروان أحمد حويحي، أثر العوامل المسببة للرضا الوظيفي على رغبة العاملين في الاستمر ـ  16

بالعمل )حالة دراسية على اتحاد لجان العمل الصحي في قطاع غزة(، رسالة ماجستير في إدارة 
 .2008ن، ماي الأعمال، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطي

 ، تقييم أثر الحوافز على مستوى الأداء الوظيفي في شركةأبو شرخ نادر حامد عبد الرزاق ـ 17
 .2010، ، فلسطين لين، رسالة ماجستير، غزةالاتصالات الفلسطينية من وجهة نظر العام

اسة هروم عز الدين، واقع تسيير الأداء الوظيفي للمورد البشري في المؤسسة الاقتصادية )در  ـ 18
ـ  ميدانية بمركز المجارف و الرافعات قسنطينة(، رسالة ماجستير في علوم التسيير، جامعة منتوري

 .2007ـ  2006قسنطينة ـ ، 

 :ـ النصوص القانونية و التنظيمية ج

 :ـ الدساتير

 .1963سبتمبر  8مؤرخ في  1963دستور ـ  1

 .1964أبريل  16، صادر في ميثاق الجزائر ـ 2

، 101، الجريدة الرسمية رقم 1971نوفمبر  16مؤرخ في  ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، ـ 3
 . 1971ديسمبر  13مؤرخة في 

الرسمية رقم ، الجريدة 1976نوفمبر  19، باستفتاء  1976نوفمبر 22مؤرخ في   ،1976 دستور ـ 4
 .1976نوفمبر  24، مؤرخة في 94
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، الجريدة الرسمية 1996نوفمبر  28معدل باستفتاء  1989فيفري  23، مؤرخ في  1989دستور  ـ 5
 .1989مارس  1، مؤرخة في 9رقم 

ديسمبر  8، مؤرخة في  76، الجريدة الرسمية رقم  1996نوفمبر  28، مؤرخ في  1996دستور  ـ 6
1996. 

قم ، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية ر 2016مارس  6، مؤرخ في 16/01القانون رقم  ـ 7
 .2016مارس  7، مؤرخة في  14

 ـ النصوص القانونية:

 ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،1966يونيو  2، مؤرخ في 66/133الأمر  ـ 1
 .1966نيو يو  8، مؤرخة في  46الجريدة الرسمية رقم 

دة ، يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، الجري1971نوفمبر  16، مؤرخ في 71/74 رقم الأمر ـ 2
 .1971ديسمبر  13، مؤرخة في 101الرسمية رقم 

ع ، يتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطا1971نوفمبر  16، مؤرخ في 71/75 رقم الأمر ـ 3
 .1971ديسمبر  13، مؤرخة في 101الخاص، الجريدة الرسمية رقم 

في ، يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل 1975أبريل  29، مؤرخ في  75/31 رقم الأمر ـ 4
 .1975ماي  16ة في ، مؤرخ39القطاع الخاص، الجريدة الرسمية رقم 

 ، يتعلق بحجز ما للمدين و بوقف دفع المرتبات،1975أبريل  29، مؤرخ في 75/34الأمر رقم  ـ 5
 .1975ماي  16، مؤرخة في 39لرسمية رقم الجريدة ا

ة ، يتضمن القانون الأساسي العام للعامل، الجريد1978غشت  5، مؤرخ في 78/12 رقم انونالق ـ 6
 .1978غشت  8 في ، مؤرخة32رقم 

، 26ة رقم تعلق بالتمهين، الجريدة الرسميي، 1981جوان  27، مؤرخ في 81/07القانون رقم  ـ 7
 معدل و متمم.، 1981جوان  30مؤرخة في 

سمية ، يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الجريدة الر 1983يوليو  2، مؤرخ في 83/11القانون رقم  ـ 8
 .1983يوليو  5، مؤرخ في 28رقم 

ؤرخة م، 28الجريدة الرسمية رقم  ،، يتعلق بالتقاعد1983يوليو  2، مؤرخ في 83/12القانون رقم  ـ 9
 .1983يوليو  5في 
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، يتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية، 1983يوليو  2، مؤرخ في 83/13القانون رقم  ـ 10
 .1983يوليو  5، مؤرخة في 28الجريدة الرسمية رقم 

 ، يتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان1983يوليو  2، مؤرخ في 83/14القانون رقم  ـ 11
 .1983يوليو  5، مؤرخة في 28الاجتماعي، الجريدة الرسمية رقم 

، يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 1983يوليو  2، مؤرخ في 83/15القانون رقم  ـ 12
 .1983يوليو  5، مؤرخة في 28ة رقم الاجتماعي، الجريدة الرسمي

 ، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في1990فبراير  6، مؤرخ في 90/02القانون رقم ـ  13
 .1990فبراير  7مؤرخة في  ،6العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب، الجريدة الرسمية رقم 

قم ، يتعلق بعلاقات العمل، الجريدة الرسمية ر 1990أبريل  21، مؤرخ في 90/11القانون رقم  ـ 14
 .1990أبريل  25، مؤرخة في 17
يدة ، يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الجر 1990يونيو  2، مؤرخ في 90/14القانون رقم  ـ 15

 .1990يونيو  6، مؤرخة في 23الرسمية رقم 

المتعلق  90/14 رقم لقانوناتمم يعدل و ي، 1996جوان  10، مؤرخ في 96/12الأمر رقم  ـ 16
 .1996جوان  12، مؤرخة في 36الرسمية رقم ، الجريدة بكيفيات ممارسة الحق النقابي

المتعلق  83/11، يعدل و يتمم القانون رقم 1996يوليو  6، مؤرخ في 96/17 رقم الأمر ـ 17
 .1996يوليو  7، مؤرخة في 42بالتأمينات الاجتماعية، الجريدة الرسمية رقم 

المتعلق  83/12، يعدل و يتمم القانون رقم 1996يوليو  6، مؤرخ في 96/18الأمر رقم  ـ 18
 .1996يوليو  7رخة في ، مؤ 42بالتقاعد، الجريدة الرسمية رقم 

المتعلق  83/13، يعدل و يتمم القانون رقم 1996يوليو  6، مؤرخ في 96/19الأمر رقم  ـ 19
 .1996يوليو  7، مؤرخة في  42بحوادث العمل و الأمراض المهنية، الجريدة الرسمية رقم 

رسمية ، يتعلق بالمدة القانونية للعمل، الجريدة ال1997يناير  11، مؤرخ في 97/03الأمر رقم  ـ 20
 .1997يناير  12 في ، مؤرخة3رقم 
المتعلق  83/12انون رقم ، يعدل و يتمم الق1997ماي  31، مؤرخ في 97/13الأمر رقم  ـ 21

 .1997جوان  4، مؤرخة في 38الجريدة الرسمية رقم  بالتقاعد،
المتعلق  83/12، يعدل و يتمم القانون رقم 1999مارس  22، مؤرخ في 99/03الأمر رقم  ـ 22

 .1999مارس  24، مؤرخة في 20الجريدة الرسمية رقم  ،بالتقاعد
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، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2006يوليو  15، مؤرخ في 06/03الأمر رقم  ـ 23
 .2006يوليو  16خة في ، مؤر 46رقم  العمومية، الجريدة الرسمية

، 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2014مبر ديس 30، مؤرخ في 14/10القانون رقم ـ  24
 .2014ديسمبر  31، مؤرخة في 78الجريدة الرسمية رقم 

لمتعاقبة امعدل و متمم بقوانين المالية ، 2015شرة و الرسوم المماثلة لسنة قانون الضرائب المبا ـ 25
 .20/07 القانون رقم و آخرها

، 2020نة ، يتضمن قانون المالية التكميلي لس2020يونيو  4، مؤرخ في 20/07القانون رقم  ـ 26
 . 2020يونيو  4، مؤرخة في 33الجريدة الرسمية رقم 

 :ـ النصوص التنظيمية

 *المراسيم الرئاسية:

المرسوم التنفيذي رقم  ، يعدل2000ديسمبر  23، مؤرخ في 2000/439 رقم المرسوم الرئاسيـ  1
 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في 90/228

 .2000ديسمبر  31، مؤرخة في 82الدولة، الجريدة الرسمية رقم 
 تا، يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتب2007سبتمبر  29، مؤرخ في 07/304المرسوم الرئاسي رقم  ـ 2

 .2007سبتمبر  30، مؤرخة في 61رواتبهم، الجريدة الرسمية رقم ظفين و نظام دفع المو 
، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2007سبتمبر  29مؤرخ في  ،07/305المرسوم الرئاسي رقم  ـ 3

ين الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين و الأعوان العموميين الذ 90/228
 .2007سبتمبر  30، مؤرخة في 61، الجريدة الرسمية رقم عليا في الدولةيمارسون وظائف 

 ، يحدد النظام التعويضي للموظفين2007سبتمبر  29مؤرخ في ، 07/306المرسوم الرئاسي رقم  ـ 4
ي مؤرخة ف ،61و الأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، الجريدة الرسمية رقم 

 .2007سبتمبر  30

يحدد كيفيات منح الزيادة ، 2007سبتمبر  29، مؤرخ في 07/307المرسوم الرئاسي رقم  ـ 5
، 61 ، الجريدة الرسمية رقمفي المؤسسات و الإدارات العموميةالاستدلالية لشاغلي المناصب العليا 

 .2007سبتمبر  30مؤرخة في 
كيفيات توظيف الأعوان  يحدد، 2007سبتمبر  29، مؤرخ في 07/308 المرسوم الرئاسي رقم ـ 6

ذا المتعاقدين و حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و ك
 .2007سبتمبر  30، مؤرخة في 61النظام التأديبي المطبق عليهم، الجريدة الرسمية رقم 
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يتمم المرسوم الرئاسي يعدل و ، 2010ديسمبر  13، مؤرخ في 10/315المرسوم الرئاسي رقم  ـ 7
م ية رقرواتبهم، الجريدة الرسمالذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع  07/304
 .2010ديسمبر  15، مؤرخة في 76
 10/315، يلغي المرسوم الرئاسي رقم 2011فبراير  28، مؤرخ في 11/97المرسوم الرئاسي رقم  ـ 8

دفع  الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام 07/304 رقم المعدل للمرسوم الرئاسي
 .2011فبراير  28، مؤرخة في 13، الجريدة الرسمية رقم رواتبهم

الأدنى الوطني ، يحدد الأجر 2011نوفمبر  29، مؤرخ في 11/407المرسوم الرئاسي رقم  ـ 9
 .2011ديسمبر  4، مؤرخة في 66المضمون، الجريدة الرسمية رقم 

، يعدل و يتمم المرسوم الرئاسي 2014سبتمبر  28، مؤرخ في 14/266رقم المرسوم الرئاسي  ـ 10
 لرسميةالذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم، الجريدة ا 07/304رقم 
 .2014أكتوبر  1، مؤرخة في 58رقم 

 :*المراسيم و المراسيم التنفيذية

 66/133كيفيات تطبيق الأمر  ، يحدد1966يونيو  2، مؤرخ في 66/134المرسوم رقم  ـ 11
 ، الجريدةالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات و الهيئات العمومية

 .1966يونيو  8، مؤرخة في 46الرسمية رقم 
إنشاء السلالم الخاصة بمرتبات ، يتضمن 1966يونيو  2، مؤرخ في 66/137رقم المرسوم  ـ 12

 .1966يونيو  8، مؤرخة في 46م مهنهم، الجريدة الرسمية رقم أسلاك الموظفين و تنظي

، يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية و كيفية 1982مايو  15، مؤرخ في 82/179المرسوم رقم  ـ 13
 .1982مايو  18، مؤرخة في 20تمويلها، الجريدة الرسمية رقم 

 ،، يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية1982سبتمبر  11، مؤرخ في 82/303سوم رقم المر  ـ 14
 .1982سبتمبر  14، مؤرخة في 37الجريدة الرسمية رقم 

، يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق 1985 ريناي 5، مؤرخ في 85/03المرسوم رقم  ـ 15
 .1985يناير  6، مؤرخة في 02بالأجور، الجريدة الرسمية رقم 

، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 1985مارس  23، مؤرخ في 85/59المرسوم رقم  ـ 16
 .1985مارس  24مؤرخة في  ،13لعمومية، الجريدة الرسمية رقم المؤسسات و الإدارات ا

، يتضمن التنظيم الإداري للضمان 1985 أوت 20، مؤرخ في 85/223رسوم رقم الم ـ 17
 .1985أوت  21، مؤرخة في 35يدة الرسمية رقم الاجتماعي، الجر 
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الذي يحدد السلم  85/03، يتمم المرسوم رقم 1986يناير  7، مؤرخ في 86/08المرسوم رقم  ـ 18
 .1986يناير  8، مؤرخة في 01وطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، الجريدة الرسمية رقم ال

 ، يحدد كيفية منح المرتبات التي1990يوليو  25، مؤرخ في 90/228المرسوم التنفيذي رقم  ـ 19
 28، مؤرخة في 31الدولة، الجريدة الرسمية رقم  تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في

 .1990يوليو 
يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان  ،1992يناير  4، مؤرخ في 92/07المرسوم رقم  ـ 20

 8ي ، مؤرخة ف02الي للضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية رقم ظيم الإداري و المنالاجتماعي و الت
 .1992يناير 

، يتعلق بشروط تطبيق الدعم 1992فبراير  11، مؤرخ في 92/46المرسوم التنفيذي رقم  ـ 21
 11، مؤرخة في 11رقم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة و كيفياته، الجريدة الرسمية 

 .1992فبراير 
، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 1992يونيو  22، مؤرخ في 92/259المرسوم التنفيذي رقم  ـ 22
و كيفياته،  المتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 92/46
 .1992يونيو  24، مؤرخة في 48ة الرسمية رقم يدالجر 
، يحدد نسبة الاشتراك في الضمان 1994مايو  26، مؤرخ في 94/12رقم المرسوم التشريعي  ـ 23
 .1994يونيو  1، مؤرخة في 34جتماعي، الجريدة الرسمية رقم الا

، يحدد نسبة الاشتراك في الضمان 1994يوليو  6، مؤرخ في 94/187المرسوم التنفيذي رقم  ـ 24
 .1994يوليو  7، مؤرخة في 44ة الرسمية رقم يدالاجتماعي، الجر 

، يحدد مبلغ المنح العائلية، 1994أكتوبر  15، مؤرخ في 94/326التنفيذي رقم  المرسوم ـ 25
 .1994أكتوبر  23، مؤرخة في 68الجريدة الرسمية رقم 

، يتضمن رفع مبلغ المنح 1995سبتمبر  26، مؤرخ في 95/289المرسوم التنفيذي رقم  ـ 26
 .1995أكتوبر 1، مؤرخة في 52العائلية، الجريدة الرسمية رقم 

تي ، يحدد قائمة الدفاتر و السجلات ال1996مارس  6، مؤرخ في 96/98المرسوم التنفيذي رقم  ـ 27
 .1996مارس  13، مؤرخة في 17يلزم بها المستخدمون و محتواها، الجريدة الرسمية رقم 

ة، ، يتضمن رفع مبلغ المنح العائلي1996سبتمبر  8، مؤرخ في 96/298المرسوم التنفيذي رقم  ـ 28
 .1996سبتمبر  11، مؤرخة في 52الجريدة الرسمية رقم 
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 96/298، يتمم المرسوم رقم 1997سبتمبر  10، مؤرخ في 97/330المرسوم التنفيذي رقم  ـ 29
 .1997سبتمبر  10، مؤرخة في 60الرسمية رقم ة يد، الجر المتضمن رفع مبلغ المنح العائلية

تمديد حق التقاعد المسبق لموظفي  ، يتضمن1998كتوبر أ 3، مؤرخ في 98/317المرسوم رقم  ـ 30
 .1998أكتوبر  5، مؤرخة في 74ة الرسمية رقم يدالمؤسسات و الإدارات العمومية، الجر 

، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 1999يونيو  22، مؤرخ في 99/121المرسوم التنفيذي رقم  ـ 31
ة ، مؤرخ41الجريدة الرسمية رقم  ،الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي 94/187
 .1999يونيو  27في 
يؤسس النظام التعويضي  ،2010مايو  13، مؤرخ في 10/134المرسوم التنفيذي رقم  ـ 32

 ،32م ، الجريدة الرسمية رقؤسسات و الإدارات العموميةللموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الم
 .2010مايو  16مؤرخة في 

المكونة للأجر  ، يحدد العناصر2015فبراير  8في  ، مؤرخ15/59المرسوم التنفيذي رقم  ـ 33
 .2015فبراير  15، مؤرخة في 8الوطني الأدنى المضمون، الجريدة الرسمية رقم 

، يحدد كيفيات تقييم الموظف، 2019مايو  27، مؤرخ في 19/165المرسوم التنفيذي رقم  ـ 34
 .2019يونيو  9، مؤرخة في 37الجريدة الرسمية رقم 

 ـ التعليمات و المناشير:

 .مبلغ المنح العائليةبالاستفادة من تعلق ي، 29/05/1997، صادر في 12/97/10قم المنشور ر  ـ 1

دة من مبلغ المنح اتعلق بالاستفي، 07/12/1997صادر في  ،187/10/97رقم  ورالمنش ـ 2
 العائلية.

 .، يتعلق بالاستفادة من مبلغ المنح العائلية17/02/1998، صادر في 09/98/10المنشور رقم  ـ 3

، يتعلق بكيفية تحديد الأجر 06/02/2000، صادر في 2000/10/106المنشور الوزاري رقم  ـ 4
 الوحيد و المنحة العائلية.المرجعي للاستفادة من منحة الأجر 

ل، ، تتعلق بالترقية بعد التسجيل على قائمة التأهي2004أوت  8، مؤرخة في 14التعليمة رقم  ـ 5
ؤساء ر صادرة عن رئيس الحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية، إلى السيدة و السادة 

 مفتشيات الوظيفة العمومية.
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لرتبة، ا، تتعلق باحتساب الأقدمية المهنية للترقية في 2005ماي  29مؤرخة في ، 25التعليمة رقم ـ  6
ؤساء ر ، إلى السيدة و السادة ه المدير العام للوظيفة العموميةتفويض منبصادرة عن رئيس الحكومة و 

 مفتشيات الوظيفة العمومية.
فين الجديد لتصنيف الموظ، تتعلق بتطبيق النظام 2007ديسمبر  29، مؤرخة في 07التعليمة رقم  ـ 7

ادة و دفع رواتبهم، صادرة عن رئيس الحكومة، إلى السيدات و السادة أعضاء الحكومة، السيدة و الس
 الولاة.

، تتعلق بتطبيق تدابير رفع رواتب شاغلي 2008جانفي  14، مؤرخة في 08التعليمة رقم  ـ 8
 لسيدةلسيدات و السادة أعضاء الحكومة، اعن رئيس الحكومة، إلى ا ةالوظائف العليا في الدولة، صادر 

 و السادة الولاة.
، تتعلق بتطبيق النظام الجديد لدفع مرتبات 2008جانفي  14، مؤرخة في 09التعليمة رقم  ـ 9

سادة المناصب العليا، صادرة عن رئيس الحكومة، إلى السيدات و السادة أعضاء الحكومة، السيدة و ال
 الولاة.
ان ، تتعلق بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعو 2008 جانفي 14، مؤرخة في 10التعليمة رقم  ـ 10

 لسيدةالمتعاقدين و دفع رواتبهم، صادرة عن رئيس الحكومة، إلى السيدات و السادة أعضاء الحكومة، ا
 و السادة الولاة.

دماج و إعادة التصنيف ، يتعلق بتنصيب لجان الإ2008فيفري  6، صادر في 06المنشور رقم ـ  11
يدة ى السفي إطار القوانين الأساسية الخاصة الجديدة، صادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، إل

 و السادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية.
صنيف، ت، تتعلق باجراءات الإدماج و إعادة ال2008فيفري  13، مؤرخة في 08التعليمة رقم ـ  12

 والمديرية العامة للوظيفة العمومية، إلى السيدات و السادة أعضاء الحكومة، السيدة صادرة عن 
ين و لمالياالسادة الولاة، للإعلام إلى السيدة و السادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية و المراقبين 

 أمناء الخزينة.

لتنفيذي طبيق أحكام المرسوم ا، تتعلق بت2008فيفري  23التعليمة الوزارية المشتركة، مؤرخة في  ـ 13
المتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق أحكام المرسوم و  2008فبراير  23المؤرخ في  08/60رقم 

ادرة صالذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم،  07/304الرئاسي  رقم 
ولاة، دة الالسادة أعضاء الحكومة، السيدة و السا عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، إلى السيدات و

 خزينة.اء الللإعلام إلى السيدات و السادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية و المراقبين الماليين و أمن



 قائمة المراجع

454 

 

الأعوان تصنيف تعلق بكيفيات تطبيق ي، 2008ماي  11، مؤرخ في 21المنشور رقم  ـ 14
ين لمكلفللوظيفة العمومية، إلى السيدات و السادة المسؤولين ا صادر عن المديرية العامة ،المتعاقدين

ت فتشيافي المؤسسات و الإدارات العمومية، و إلى السيدات و السادة رؤساء م بتسيير الموارد البشرية
 الوظيفة العمومية.

ب العليا للمناص، تحدد التدابير الانتقالية 2008ماي  31التعليمة الوزارية المشتركة، مؤرخة في  ـ 15
صوص الهيكلية للمصالح اللامركزية و غير الممركزة في الدولة في شبكة الزيادات الاستدلالية المن

سيدات ، صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، إلى ال07/307من المرسوم  3عليها في المادة 
شيات السيدات و السادة رؤساء مفت و السادة أعضاء الحكومة، السيدة و السادة الولاة، للإعلام إلى

 الوظيفة العمومية و المراقبين الماليين و أمناء الخزينة.

، يتعلق بالمناصب العليا للمؤسسات و الإدارات 2010جوان  28في  ، مؤرخ14المنشور رقم  ـ 16
ات العمومية، صادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، إلى السيدات و السادة رؤساء مفتشي

 الوظيفة العمومية.
ت ، يتعلق بالمناصب العليا للمؤسسات و الإدارا2010ديسمبر  15، مؤرخ في 18المنشور رقم  ـ 17

 العمومية، صادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، إلى السيدات و السادة رؤساء مفتشيات
 الوظيفة العمومية.

، يتعلق بتطبيق الأجر الوطني 2012فيفري  9ي مؤرخ ف ،01المنشور الوزاري المشترك رقم  ـ 18
 الأدنى المضمون في المؤسسات و الإدارات العمومية، صادر عن الأمين العام للحكومة، و بتفويض

 منه المدير العام للوظيفة العمومية.

لى عم المتعلقة بالإحالة بتنفيذ الأحكاخاصة ، 2013سبتمبر  2، مؤرخة في 289التعليمة رقم  ـ 19
 ، صادرة عن الوزير الأول، إلى السيدات و السادة أعضاء الحكومة.التقاعد

 :المقالات ، المداخلات ، الدراساتد ـ 

: ، على الموقعأحمد الكردي، مقال عن نظام الأجور و الحوافز الفعال بمنظمات الأعمال ـ 1
kenanaonline.com. 

ة أحمد عارف العساف، سياسة الخصخصة و أثرها على البطالة و الأمن الوظيفي للعاملين )شرك ـ 2
 ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا.7سمنت الأردنية كنموذج(، العدد الا
 ، دراسة عن المفاوضة الجماعية الاستراتيجية، مكتب أنشطةالدولية لأصحاب العمل المنظمة ـ 3

 .ilo.org: ع، على الموقأصحاب العمل
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ة مجلة المؤسسة، جامع ،بعوني ليلى، الاستثمار في رأس المال البشري و العائد من التعليم ـ 4
 .2015، 4، العدد 3الجزائر 

 )الأسباب و الحلول ، تسرب العمالة الوطنية من القطاع الخاصبندر بن فهد و محمد الحربي ـ 5
عة العمل في القطاع الخاص بمدينة الرياض، جام المقترحة(، دراسة استطلاعية لآراء المتسربين من

 ه. 1429الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 
لعدد ا، 3ر ، مجلة المؤسسة، جامعة الجزائبوعزازة أحلام، الاتجاهات الجديدة لنهج التنمية البشرية ـ 6
4  ،2015. 
اط لارتبابولكعيبات ادريس، الحركة النقابية الجزائرية بين عصرين )إشكالية العجز المزمن عن فك  ـ 7

 .2017، نوفمبر 12العدد  ،بالمشروع السياسي(، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة
اته رنة لتداعيدراسة عن تمايز الأجور بين القطاعين العام و الخاص )دراسة مقا حازم رحاحلة، ـ 8

عهد على أسواق العمل في الأردن و الإمارات و قطر(، المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، م
 .2012الدوحة، يناير 

  Arab British Academmy for higher education دراسة عن أهداف الأجور و عوامل تحديدها، ـ 9

 .www.abhe.co.uk: على الموقع

، كوميةرفاع شريفة، أساسيات فعالية قياس الأداء وفق منهج التسيير بالنتائج في المنظمات الح ـ 10
 .2010، 8، العدد الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقلةمجلة 

سسة، ، سياسة الأجور و دورها في المحافظة على الموارد البشرية، مجلة المؤ رياض عبد القادر ـ 11
 .2015 ،4، العدد 3امعة الجزائر ج

 بيقية)دراسة تطمين و آثاره على الأداء الوظيفي سالم عواد الشمري، الرضا الوظيفي لدى العال ـ 12
على القطاع الصناعي في عمليات الخفجي المشتركة(، بحث عن قسم إدارة الأعمال، جامعة الملك 

 .2009عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، جدة، يناير

أداء  : أثر الحوافز المادية و المعنوية في تحسيننوانمحمد الجساسي، دراسة بععبد الله حمد  ـ 13
ـ  2010، لعالياللتعليم العاملين في وزارة التربية و التعليم بسلطنة عمان، الأكاديمية العربية البريطانية 

2011. 
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 : 1الملحق رقم 
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 : 2الملحق رقم 
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 : 3الملحق رقم 

 مستويات التأهيل الأصناف المجموعات

 د

 )بدون تغيير( 1

 )بدون تغيير( 2

 )بدون تغيير( 3

 )بدون تغيير( 4

 )بدون تغيير( 5

6 

 شهادة التحكم المهني       

 الثانية من التعليم الثانويالسنة 

شهادة التعليم المهني من الدرجة 

 الأولى

 تغيير()بدون  7 ج
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8 

 البكالوريا

 شهادة تقني

شهادة التعليم المهني من الدرجة 

 الثانية

 ب
 )بدون تغيير( 9

 )بدون تغيير( 10

 أ

 

 )بدون تغيير( 11

 )بدون تغيير( 12

13 

سنوات من التكوين  5البكالوريا + 

 العالي

 ليسانس + ما بعد التخرج

14 

 ماستر

 ماجستير

للإدارة شهادة المدرسة الوطنية 

 )النظام الجديد(

 )بدون تغيير( 15 

 )بدون تغيير( 16 

 )بدون تغيير( 17 

خارج 

 الصنف

 1قسم فرعي 

ماستر أو ماجستير مع التسجيل في 

الدكتوراه )للإلتحاق برتب التعليم 

 العالي و البحث العلمي

 دكتوراه

 دكتوراه دولة

 )بدون تغيير( 2قسم فرعي 

 )بدون تغيير( 3قسم فرعي 

 )بدون تغيير( 4قسم فرعي 

 )بدون تغيير( 5قسم فرعي 

 )بدون تغيير( 6قسم فرعي 

 )بدون تغيير( 7قسم فرعي 
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 : 4الملحق رقم 

 مستويات التأهيل الأصناف لمجموعاتا

 د
  بدون تغيير

 ج

 ب

 

 )بدون تغيير( 9

 شهادة تقني سام 10

 التكوينشهرا من  36البكالوريا+

 أ

11 

شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية 

(DEUA) + سنوات( 3)بكالوريا 

سنوات من التكوين  3البكالوريا + 

 العالي( 

12 

 ليسانس

 (LMD)ليسانس نظام ل م د 

 (DES)شهادة الدراسات العليا 

شهادة المدرسة الوطنية للإدارة 

 نظام قديم

 )الباقي بدون تغيير(

 : 5الملحق رقم 

 الصنف القسم
الرقم 

الاستدلالي 

 الأساسي

 الرقم الاستدلالي الأساسي مع الزيادة المطلقة لعدد سنوات الممارسة

 4 سنتان

 سنوات

6 

 سنوات

8 

 سنوات

10 

 سنوات

12 

 سنة

14 

 سنة

16 

 سنة

18 

 سنة

20 

 سنة

22 

 سنة

24 

 سنة

 أ
1 2900 3045 3190 3335 3480 3625 3770 3915 4060 4205 4350 4495 4640 

2 3050 3203 3355 3508 3660 3813 3965 4118 4270 4423 4575 4728 4880 

 ب
1 3200 3360 3520 3680 3840 4000 4160 4320 4480 4640 4800 4960 5120 

2 3350 3518 3685 3853 4020 4188 4355 4523 4690 4858 5025 5193 5360 

 ج
1 3500 3675 3850 4025 4200 4375 4550 4725 4900 5075 5250 5425 5600 

2 3650 3833 4015 4198 4380 4563 4745 4928 5110 5293 5475 5658 5840 

 د
1 3800 3990 4180 4370 4560 4750 4940 5130 5320 5510 5700 5890 6080 

2 3950 4148 4345 4543 4740 4938 5135 5333 5530 5728 5925 6123 6320 

 ه
1 4100 4305 4510 4715 4920 5125 5330 5535 5740 5945 6150 6355 6560 

2 4250 4463 4675 4888 5100 5313 5525 5738 5950 6163 6375 6588 6800 
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 و
1 4400 4620 4840 5060 5280 5500 5720 5940 6160 6380 6600 6820 7040 

2 4550 4748 5005 5233 5460 5688 5915 6143 6370 6598 6825 7053 7280 

 7520 7285 7050 6815 6580 6345 6110 5875 5640 5405 5170 4935 4700  قسم وحيد ز

 :6الملحق رقم 

 :7الملحق رقم 

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المستويات

 705 595 495 405 325 225 195 145 105 75 55 45 35 25 الزيادة الاستدلالية

 :8الملحق رقم 

 3م ـ  2م ـ  1م ـ م   م الأقسام المستويات السلمية الأصناف

 1 1200 720 432 259 156 

 131 218 363 605 1008 2 أ

 3 874 508 305 183 110 

 4 711 427 256 154 92 

 1 597 358 215 129  

  108 181 301 502 2 ب

 3 422 253 152 91  

 1 354 212 127 76  

  64 107 178 297 2 ج

 3 250 150 90 54  

 :9الملحق رقم 

 الأرقام الاستدلالية الأصناف مناصب الشغل

 200  1  ـ عامل مهني من المستوى الأول

 النسب الأصناف و الأقسام

 %40 2، أ1أ

 %45 2، ج1، ج2، ب1ب

 %50 1، ه2، د1د

 %55 ، ز2، و1، و2ه
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 ـ عون خدمة من المستوى الأول

 ـ حارس

 219  2  المستوى الأولـ سائق سيارة من 

 ـ عامل مهني من المستوى الثاني

 ـ سائق سيارة من المستوى الثاني

 ـ عون الخدمة من المستوى الثاني

 

3   240 

 263 4 ـ سائق السيارة من المستوى الثالث و رئيس الحظيرة

 ـ عامل مهني من المستوى الثالث

 ـ عون الخدمة من المستوى الثالث

 من المستوى الأولـ عون الوقاية 

5 288 

 315 6 ـ عامل مهني من المستوى الرابع

  348  7 ـ عون الوقاية من المستوى الثاني

 : 10الملحق رقم 

 المدة القصوى المدة المتوسطة المدة الدنيا الترقية في الدرجة

من درجة إلى درجة أعلى منها 

 مباشرة
 أشهر 6سنوات و  3 سنوات 3 أشهر 6سنتان و 

 سنة 42 سنة 36 سنة 30 12المجموع 

 : 11الملحق رقم 

الحصة التي يتكفل بها  الفروع

 المستخدم
الحصة التي يتكفل بها 

 الأجير

حصة صندوق الضمان 

 الاجتماعي

 المجموع

 %14 ... %1.5 %12.5 التأمينات الاجتماعية

 : 12الملحق رقم 

الحصة التي يتكفل بها  الفروع

 المستخدم

يتكفل بها الحصة التي 

 الأجير

حصة صندوق الضمان 

 الاجتماعي

 المجموع

حوادث العمل و الأمراض 

 يةنهمال
1% … … 1% 

 : 13الملحق رقم 

الحصة التي يتكفل بها  الفروع

 المستخدم

الحصة التي يتكفل بها 

 الأجير

حصة صندوق الضمان 

 الاجتماعي

 المجموع

 %14 ... %5.5 %8.5 التقاعد
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 %1.5 %0.5 %0.5 %0.5 التقاعد المسبق

 : 14الملحق رقم 

 نسبة الضريبة قسط الدخل الخاضع للضريبة )دج(

 120.000لايتجاوز 

 360.000إلى  120.001من 

 1.440.000إلى  360.001من 

 1.440.000أكثر من 

0% 

20% 

30 % 

35% 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 تالمحتويا فهرس
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 ملخص :
ي ، و هو الموضوع الذو المرتبات في التشريع الجزائري تناولت دراستنا موضوع نظام الأجور

 ستقرار، و هدد و لا يزال يهدد االعمال و أرباب العملنزاعات بين طرح و لا يزال يطرح الكثير من ال
ل و في النهاية عامالعلاقات بينهما، و ذلك حتى في قطاع الوظيفة العمومية كون الموظف العام ه

، و كون الراتب هو أجر هذا الموظف الذي يجب أن يكون مرضيا له، و هو لا يكون لدى الدولة
فين ، و المقارنة في ذلك لا يعقدها بين راتبه و راتب الموظك طالما أن الموظف لا يجده عادلاكذل

ي، المنتمين إلى نفس قطاعه فحسب، بل يعقدها أيضا بين راتبه و أجور العمال في القطاع الاقتصاد
بين  اخليةفكان لزاما على المشرع إرساء القواعد القانونية الكفيلة بتحقيق نوعين من العدالة، عدالة د

طاع الواحد، و عدالة خارجية بين أجور القطاعين، و قد حاول تحقيق الأولى رواتب موظفي الق
بكل سلبياته و نقائصه، في  القائم على المؤهل العلمي بواسطة نظام التصنيف الوظيفي الشخصي

لتكون الدولة ملزمة باستعمال نفس الأسلوب المستخدم في القطاع  ،حين عجز عن تحقيق الثانية
 ، ثم تنقل ما تمرغم تعارضه مع مبادئ القطاع الأجور و هو التفاوض الجماعيالاقتصادي لتحديد 

جر ، و لا يختلف الأمر فيما يخص كل إضافات الأو التنظيمية تفاق عليه إلى النصوص القانونيةالا
ت يشمل الإضافاأجر اجتماعي التي قسمناها إلى أجر حافز يشمل الإضافات المحفزة على الأداء، و 

ها عتبارات اجتماعية، و جميعها عززت من التباين في الأجور بين القطاعين نظرا لجمودالمقدمة لا
 العامة لفقدان الوظيفةأيضا في قطاع الوظيفة العمومية مقابل مرونتها في القطاع الاقتصادي، و نظرا 

 لقولاحتم  ، و كل هذاأيا كان قطاع النشاط لميزتها بتعميم الحماية الاجتماعية على كل فئات العمال
 ة إلىبأن التشريع الجزائري لم يتمكن من تحقيق العدالتين الداخلية و الخارجية للأجور، و هو بحاج

ضبط و ملاءمة أحكامه لتكون قادرة على مواجهة كل التحديات التي يطرحها موضوع الأجور و 
 المرتبات. 
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Sommaire : 

Notre étude a traité le sujet du système des rémunérations et des salaires 

dans la législation algérienne, sujet qui a été soulevé et qui fait encore l'objet 

de nombreux conflits entre travailleurs et employeurs, et a menacé et menace 

toujours la stabilité des relations entre les deux parties et que même dans le 

secteur public, le fait que le fonctionnaire public est après tout un travailleur 

de l'État, et le fait que le salaire qu'il en reçoit est la rémunération de cet 

employé, qui doit être satisfaisante pour lui, Mais ce n'est pas ainsi, tant que le 

salarié ne le trouve pas équitable, et la comparaison en ce sens ne le 

complique pas entre sa rémunération et la rémunération des fonctionnaires du 

même secteur seulement, mais le complique également entre son salaire et les 

rémunérations des autres travailleurs du secteur économique également, de 

sorte que le législateur a été obligé de fixer les règles juridiques pour y 

parvenir Deux types de justice, la justice interne entre les salaires des 

employés d'un seul secteur, et la justice externe entre les rémunérations et les 

salaires des deux secteurs. Il a tenté d'obtenir le premier au moyen d'un 

système de classification des emplois basé sur la qualification académique 

avec tous ses inconvénients et contradictions, alors qu'il n'a pas pu atteindre le 

second et puis l'État était obligé d'utiliser la même méthode utilisée dans le 

secteur économique pour déterminer les rémunérations, qui est la méthode de 

négociation collective malgré son incompatibilité avec les principes de 

l'emploi public, Et transférer les accords sur les textes légaux et 

réglementaires. La question ne diffère pas en ce qui concerne tous les ajouts 

de la rémunération que nous avons divisées en une rémunération motivante 

qui comprend des primes motivantes aux performances et aux salaires 

sociaux, qui incluent des primes prévus pour des considérations sociales, qui 

ont tous renforcé les écarts des rémunérations entre les deux secteurs en 

raison de leur rigidité dans le secteur public de l'emploi par rapport à leur 

flexibilité et libéralisation dans le secteur économique, Et aussi en raison de la 

perte du secteur public des avantages sociaux en priorité, en le généralisant à 

tous les groupes d'âge, quel que soit leur secteur d'activité, tout cela nous 

oblige de dire que la législation algérienne avec toutes les règles juridiques 

qu'elle a suivies dans le domaine des rémunérations et des salaires n'a pas été 

en mesure de réaliser la justice interne et externe, et qu'elle doit contrôler et 

adapter ses dispositions pour pouvoir répondre aux nombreux défis posés par 

le sujet des salaires et des rémunérations. 

Les mots clés : Rémunération, Salaire, Fonction publique, Secteur 

économique, Justice interne, Justice externe, Rémunération motivante, 

Rémunération sociale,  Négociation collective. 



 

 

 

 

Summary: 

Our study dealt with the subject of the remuneration and wages system 

in Algerian legislation, a subject which has been raised and which is still the 

subject of numerous conflicts between workers and employers, and has 

threatened and still threatens the stability of relations between two parties and 

that even in the public sector, the fact that the public servant is after all a 

worker of the State, and the fact that the salary which he receives from it is 

the remuneration of this employee, which must be satisfactory for him. But it 

was not so, as long as the employee does not find it fair, and the comparison 

in this sense does not complicate it between his remuneration and the 

remuneration of civil servants in the same sector only, but also complicates it 

between his salary and the wages of other workers in the economic sector as 

well, so that the legislator was obliged to lay down the legal rules to achieve 

this two types of justice, internal justice between the wages of employees in a 

single sector, and external justice between the wages and salaries of the two 

sectors, he tried to obtain the first by means of a job classification system 

based on academic qualification with all its drawbacks and contradictions, 

when he was unable to reach the second and then the State was obliged to use 

the same method used in the economic sector to determine remuneration, 

which is the collective bargaining method despite its incompatibility with the 

principles of public employment, and transfer the agreements on the legal and 

regulatory texts. The question does not differ with regard to all the additions 

of the remuneration that we have divided into a motivating remuneration 

which includes incentive bonuses for performance and social wages, which 

include bonuses provided for social considerations, all of which have widened 

the pay gap between the two sectors due to their rigidity in the public 

employment sector compared to their flexibility and liberalization in the 

economic sector, And also due to the loss of the public sector of social 

benefits in priority, by generalizing it to all age groups, whatever their sector 

of activity, all this forces us to say that Algerian legislation with all the rules 

that she followed in the area of wages and salaries has not been able to 

achieve internal and external justice, and that she must monitor and adapt its 

provisions in order to be able to respond to the many challenges posed by the 

subject of wages and remuneration. 

Key Words : Remuneration, Salary, Public service, Economic sector, Internal 

justice, External justice, Motivational remuneration, Social remuneration, 

Collective bargaining. 

 


